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مطابع دأو الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 





ص. ب ١١‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 
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١‏ - المرض: سبق تعريفه لغة واصطلاحا. 
والموت في اللغة: ضد الحياة ''' . 

وفي الاصطلاح: مفارقةالروح 
الجسد 0 

واختلف الفقهاء فى تحديد مرضص 
الموت. ْ 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن مرض 
الموت هو: المرض المخوف الذى يتصل 
بالموت, ولو لم يكن الموت بسببه '". 

وذهب الحنفية إلى أن مرض الموت: هو 
الذى يغلب فيه خوف الموت» ويعجز معه 
المريض عن رؤية مصالحه خارجا عن داره إن 
كان من الذكورء وعن روّية مصالحه داخل 
داره إن كان من الإناث» ويموت على ذلك 
الحال قبل مرور سنة» سواء كان صاحب 


)١(‏ المعجم الوسيط. 


() نهاية المحتاج 1 ط. المكتبة الإسلامية. 
انظر الأم للشافعي 5/ ه" ومابعدها (بولاق 77 1ه 
ومغلى المحتاج */ .0 وما بعدهاء وكشاف القناع />ظ>”©5 
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فراش أو لم يكن, هذا مالم يشتد مرضه ويتغير 
حاله. فيعتبرابتذداء السنة من تاريخ 
الاشتداد 2'7. 

فعلى هذاء يشترط لتحققه أن يتوافر فيه 
وصفان: 

الوصف الأول: أن يكون مخوفا 
يغلب الهلاك منه عادة أو يكثر. 

جاء كن الفمشناوق الوسدية: حد سرضى 
الموت كلمو فيه» والمختار للفتوى أنه إن 
كان الغالب منه الموت كان مرض الموت» 
سواء كان صاحب فراش أم لم يكن" ". 

وقال النووي: المسرض المسخوف 
والمخيف: هو الذي يخاف منه الموت. لكثرة 


00 أئ 


من يموت به. فمن قال: مخوف قال: لأنه 
يخاف منه الموت» ومن قال: تن لأنة 
يخيف من رآو 240 
وقال التسولى: ومراده بيبمرض الموت: 
المرض المخوف الذى حكم أهل الطب 
كر امو 
وقال الشافعية والحنابلة: ما أشكل أمره من 


5٠4/7 من مجلة الأحكام؛ وشرح الأتاسي‎ ١16965 المادة‎ )١( 

(0) قال ابن رشد: والأمراض التى يححر فيها عند الجمهور هى 
الأمراض المخوفة (بداية المجتهد ط. الحلبى). ١‏ 

(8) الفتاوى الهندية 2177/4 وانظر بدائع الصنائع / 574 

)0( تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 5١‏ ” 

(5) البهجة شرح التحفة "/ 150'. وانظر شرح الخرشي 

0/8 


ام 
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الأمراض يرجع فيه إلى قول أهل المعرفة» 


وهم الأطباى. لآأنهم أهل الخبرة بذلك 


والتجربة والمعرفة» ولا يقبل إلا قول طبيبين 
مسلمين ثقتين بالغين» لأن ذلك يتعلق به حق 


الوارث وأهل العطاياء فلم يقبل فيه إلا ذلك. 
وقياس قول الخرقي: أنه يقبل قول الطبيب 
العدل إذاك يقبو على 3 

ولو اختلف الأطباء يؤخذ بقول الأعلم» ثم 
بالآكثر عدداء ثم بمن يخبر بأنه مخوف لأنه 
علم من عايض العلم فاخفي على غيرة. قاله 
الماوردي» ونقله ابن الرفعة وأقره”'". 

فإن لم يتوفر من يرجع إليه من الأطباء» كأن 
مات قبل أن يراجع أحدا من الأطباء. فإنه 
يمكن أن يعتبر عجز المريض عن الخروج 
لمصالحه خارج بيته إن كان من الذكورء وعن 
رؤية مصالحه داخل بيته إن كان من الإناث 
علامة تدل على كون المرض مخوفاً إن كان 
قادرا على رؤية تلك المصالح قبله. أو أن 
تعتبر أية علامة أخرى تنبئ عن كونه مخوفاً في 
نظر الأطباء العارفين. 

ويقصد بالعجز عن الخروج لمصالحه 
خارج بينه: عجزه عن إتيان المصالح القريبة 
العادية» فلو كان محترفا بحرفة شاقة كالحمال 


)١(‏ المغني لابن قدامة 5/ 0*7 (مط. المنار بهامشه الشسرح 


الكبير)» والمهذدب 5٠/١‏ 
(1) نهاية المحتاج للرملي 5/ 5١‏ 


صاحب الحرفة العادية 


والدمّاق والحداد والنحار ونحو ذلك مما 
لايمكن إقامته مع أدنى عجز أو مرضء مع 
قدرته على الخروج إلى المسجد والسوق 
لايكون في مرض الموت. إذ لايشترط في 
هؤلاء العجز عن العمل في حرفتهم ليعستبروا 
في مرض الموت. ا 

الوصف الثاني: أن يتصل المرض بالموت. 
سواء وقع الموت بسببه أم بسبب آخر خارجي 


عن المرض كقتل أو غرق أو حريق أو تصادم 


رشي ذلك 


فإذا صح من هذا المرض تبين أنه ليس 
بمرض الموت» وتعتبر تصرفاته فيه كتتصرفات 
الصحيح دون فرق» فالمريض مادام حيا 
لايبجوز لورثته ولا لدائنيه الاعتراض على 


تصرفاته لجحواز أن يشفى من مرضه. أما إذا 
انتتهى المرض المخوف بالموت فيتبين أن 
ا : ف 


مايلحق بمرض الموت في الحكم: 

؟ - ألحق جمهور الفقهاء بالمريض مرض 
الموت في الحكم حالات مختلفة وعديدة 
ليس فيها مرض أو اعتلال صحة مطلقاء وإنما 
0( ا 


فر نهاية المحتاج 5ه وانظر الروضة للنووي 1 
والمهذب »٠ /١‏ والمغني "/ ه 66 


# ب 


توفر فيها الوصفان المشترطانء منها: 
أ - مإإذا كان الشخص ذ في الحسرب 
والتحمت المعركة واختلطت الطائفتان فى 


القعال7, وقد دكرابن قدامة وجه إلحاقه 


بالمريض مرض الموت بقوله: إن توقع التلف 
ههنا كتوقع المرض أو أكثر» فوجب أن يلحق 
به ولآن المرض إنما جعل مخوفا لخوف 
ضاحة الذلقك: وهذا كدللق77 . 

ب - مإإذا ركب البحرء فإن كان ساكنا 
فليس بمخوف. وإن تموج واضطرب وهبت 
الريح العساصفء وخيف الغرق. فهو 
مخوف”", وكذا إذا اتكسرت السفيئة وبقي 
عن لوت وخيف الغرق 9). 

اج - إذا قدم للقتلء سواء أكان قصاصا أو 
"وان 


الأسير والمحبوس إذا كان من العادة أن 
)03 


)١(‏ الأم 5/4". وبدائع الصنائع 7/ 44 7". وشسرح الخرشي 
ا والمنتقى للباجي 5/ ١75‏ 

65٠4/5 المغني‎ )١( 

(©) رد المحتار "/ /ا الا والبدائع */ 7754. ومغنى 
؟/ 7ه والمنتقى 2175/5 والمغني 5/ 051٠١‏ 

(؟) رد المحتار 7/ /االاء وشرح المجلة للأتاسي 4/ 55 

(©) الإنصاف للمرداوي 8/ 2.17٠١‏ والمغني 5/ 60٠١‏ وبدائع 
الصنائع 5/7 77. ورد المحتار 7/7 1لاء وشرح الخرشي 
ها ونهاية المحتاج ل ومغني المحتاج ؟/ ام 
وجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود /١‏ 51415 

)3( الآم 5/ >*", والإنصاف 8// ١‏ ونهاية المحتاج 51/5 
والمغني 5/ 6٠١‏ 


بي المحطاحع 


كه الت اظاظأ عم ©» ظم سس ذف س«فض # 5« ه ؟ ه هس هعس هج سخ نف نذعس # هع هدض هع 58 © هه هم »© .ره + # عه ؟ 85ج # م عش قشسشهه ع دش وه 


000 


ها المرأة الحامل إذا أتاها الطلق 

ويشترط في هذه الحالات المذكورة وما 
أشبهها أن يتصل حال خوف الهلاك الغالب أو 
الكثير ا حتى تلحق بمرض الموت في 
الحكم : 


حكم الأمراض المزمنة: ظ 

*“'- الأمراض المزمنة أو الممستدة 
الموت. إلا إذا تغير حال 
المريض واشتد وخيف منه الهلاك» فيكون 
حال التغير مرض الموت إن اتصل 
الع 0 

قال الكاساني: وكذلك صاحب الفالج 
ونحوو إذا طال به ذلك فهو في حكم 
المحيح. لأن ذلك إذا طال لايخاف منه 
الموت غالباء فلم يكن مرض الموت. إلا إذا 
تغير حاله من ذلك ومات من ذلك التغير: 
فيكون حال التغير مرض الموتء. لأنه إذا تغير 
لحري سر 0 غالباء فسيكون مرض 
الموت:وكذا الرّمن و والمقد. 


لاتعبد مرض 


)١(‏ البدائع */ 2775 ونهاية المحتاج 5/ 37, والأم 4/ هلا 
والإنصاف 8/ ,17١‏ والمغني 508/7), وشرح المجلة 
للأنتاسي 50/5 

)١(‏ انظر م 717 من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية 
لقدري باشا. 

(©) انظر المهذب :»450/١‏ وشرح ابن ناجي على الرسالة 
7ه 

(5) بدائع الصنائع 7/ 4 77 ظ 


د /ا _ 
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وجاء في فستاوى عليش: قال ابن سلمون: 
ولايعشبر في المرض العلل المسزمنة التى 
لابخاف على المريض منها كالجذام والهرم. 
وأفعال أصحاب ذلك أفعال الأصحاء بلا 
خلاف. أ.ه. قال عبد الباقي: وفي المدونة. 
كون المفلوج والأبرص والأجدم وذي القروح 
من الخفيف مالم يقعده ويضنه فإن أقعده 
وأضناه وبلغ به حدّ الخوف عليه 5-8 
المرضن المكوق 7 


الاختلاف في مرض الموت: 

؛-إذا طن السورثة ‏ مسقلا في 
تصرفات مورئهم., بدعوى صدورها عنه في 
مرض موته بما يمس حقوقهم, وادعى المنتفع 
أن هذه التصرفات وقعت من مورثهم في 
صحته. يفرق بين حالات ثلاث: 


الحالة الأولى: إذا خلت دعوى كل منهما عن 


البينة» فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
أحدهما للحنفية والحنابلة: وهو أن القول 
قول مدعي صدورها في المرضء لأنّ حال 
المرض أدنى من حال الصحة:. فما لم يسيقن 
حال الصحة يحمل على الأدنى» ولأنّ هذه 
التصرفات من الصفات العارضة» فهى حادثة, 
والحادث يضاف إلى أقرب وقت من الحكم 


"1/١ فتح العلي المالك‎ )١( 


الذي يترتب عليه؛ والأقرب ههنا المرض 
المتأخر زمانه عن زمان الصحة. فكان القول 
قول من يدعي حدوثها في المرضء إذ هو 
الأصلء ولو أراد مدعئ الصحة استحلاف 
مدعي المرض لكان له زنك (1) 

والثاني للشافعية: وهو أن القول قول مدعي 
صدورها في الصبحة. لأن الأصل : في التصرف 
السابق من المتوفى أن يعتبر ارا في حال 
صحته. وعلى من يتمسك بصدوره في مرض 
الموت يقع عبء الإثبات ”"". 

الحالة الثانية: وهي ما إذا اقترنت دعوى كل 
منهما بالبسينة» وقد اختلف الفقهاء في هذه 
الحالة على قولين: 

أحدهما للحنفية: وهو أنه ترجح بينة 
وقوعها في حال الصحة على بينة وقوعها في 
المرضء لأن الأصل اعتبار حالة المرض. لأنه 
حادث. والأصل إضافة الحادث إلى أقرب 
وقت من الحكم الذي يترتب عليه» والأقرب 
هو المرض المتأخر زمانه عن الصحة. فلهذا 
كانت البينة الراجحة بينة من يدعي حدوثها في 
زمان الصحة. إذ البينات شرعت لإثبات 


)١(‏ جامع الفصولين 7/ 1687 ط. بولاق والأشباه والنظائر لابن 
نجيم ص 75/8 ط. الحلبي, والمعقود الدرية في تنقيح الفتاوى 
الحامدية ”/ 5 5 6٠١‏ والإنصاف للمرداوي 17/ ١75‏ 

ا ا ا 
ومغنى المحتاج ” / 0 ١‏ 


- /# 
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خلاف الأصل 7''. 

وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية: ترجح 
بينة الصحة على بينة المرضء مثلاً إذا وهب 
أحد مالة لأحد ورثته ثم مات. وادعى باقي 
الورئة أنه وهبه فى مسرض موته. وادعى 
الموهوب له أنه وهبه في حال صحته؛» ترجح 


بيئة الموهوب له ”". 


والثانيى للشافعية: وهو أنه ترجح بينة 
وقوعهافي مرضه على بينة وقوعها في 
1 ا 

الحالة الثالثة: وهى ما إذا اقتترنت دعوى 
ظ أحدهما بالبينة دون الآخرء وفي هذه الحالة لا 
خلاف بين الفقهاء في تقديم قول المدعي 
صاحب البينة على قول الآخر الذي خلت 
دعواه عن البينة» سواء أقام صاحب البينة بينته 
على صدور التسصسرف في الصحة أو في 
المرض. 


جعل جمهور الفقهاء لهبة المريض أحكاماً 
داه .عن أحكام هبة الصحيح. وفرقوا بين 


)١(‏ الفتاوى البزازية ه/ 7ه54 (بهامش الفتاوى الهندية)؛ 
وواقعمات المفتين ص .5١8‏ والعقود الدرية لابن عابدين 
:8١ 7‏ وحاشية الرملى على جامع الفصولين ”/ ١87‏ 

(؟) مجلة الأحكام العدلية مادة / ١7557‏ 

م2 نهاية المحتاج ”/ 66 وإعانة الطالبين ”/ 2711 والبجيرمي 
على المنهج ؟/ 7174 
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ما إذا قبضها الموهوب له قبل موت المريض 
الواهب, وبين ما إذا لم يقبضها قبله. 


أولا- هبة المريض غير المدين المقبوضة: 
ه- إذا وهب المريض غير المدين شيئأً 
من ماله. فإما أن يكون الموهوب له أجنبياً 
عنه» وإما أن يكون وارثاً له: 

أ- فإن كان الموهوب له أجنبياً عن 
المريضء وقبض العين الموهوية» والمريض 
الواهب غير مدين» فيفرق بين ما إذا لم يكن 
للواهب وارث وبين ماإذاا كان له 
وارث: 

فإن لم يكن له وارث. فقال الحنفية: إن 
هذه الهبة صحيحة نافذة» ولو استغرقت كل 
ماله ولا تتوقف على إجازة أحد ”''. 

وقال الشافعية والمالكية: تبطل الهبة فيما 
زاد على ثلث مال المريض. لأن ماله مسيراث 
للمسلمين؛ ولا مجيز له منهم» فبطلت """. 

أما إذا كان للمريض ورثة» فقد اتفق 
الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية 
والحنابلة على نفاذ هبة المريض فى هذه 
الصورة إن حملها ثلث مال أمّا إذا زادت 


)١(‏ المبسوط ٠١7/1١5‏ وانظر م (ا/81) من مجلة الأحكام 
العدلية. 

() الأم 4/ ١‏ ط. بولاق» والمهذب »4017//١‏ والمنتسقى 
للباجي 7/5 ,.١167‏ والأبي على مسلم 779/4 


# ل 


على الثلث؛. فيتوقف القدر الزائد منها على 
إجازة الورثة» فإن أجازوه نفذء وإن 


)01( 
ردوه بطل ' "0 


وتعتبر إجازتهم لو وقعت تنفيذاً وإمضاء 


ظ لهبة مورثهم. إلأعلى قول للشافعي''. 
وقول مشهور عند المالكية 5 


هُ 


اعتبراها ابتداء عطية منهم. 
واستدل الفقهاء على اعتبار هبة المريض 

للأجنبي من ثلث ماله كالوصية”*' بما روي 
عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: 
«عادني رسول لله يك في حجة الوداع من 
شكوى أشفيت منها على الموت» فقلت 
يا رسول الله. بلغ بي ما ترى من الوجع. وأنا ذو 
مال. ولا يرثنى إلا ابنة لى واحدة: أفأتصدق 
بثلثى مالى؟ قال:١لا»‏ قلت: فبشطره؟ 
قال: دلا قال:«الثلث كثير 6 


)١( .‏ الفتاوى البزازية 7/5 5141. والعقود الدرية لابن عابيدين 
؟/ 86 وشرح معاني الآثار / .»٠‏ ومغني المسحتاج 
*/ 57 , والام 5/ 27٠١‏ والمهذب /١‏ 450. ونهاية المحتاج 
5/ 5ه. وكفاية الطالب الرباني 7/ 770. والمغني مع 
الشسرح الكبير 5856/5, وانظر مادة (41/9) من مجلة 
الأحكام العدلية» ومادة (66) من مرشد الحيران. 

(1) المهذب /١‏ 57 4» ونهاية المحتاج 1/ 4 © 

(") البهجة شرح التحفة للتسولي 1٠/7‏ ” 

(4) شرح معاني الآثار 5/ 0/4 وما يعدهاء دك 
5 !مر ومابعدها. 

(6) حديث: «عادني رسول الله يَْةِ في حجة الوداع. ' 
ال تاي ال كاري جرم 
(/ ٠6؟7١)‏ واللفظ للبخاري. 


قال الطحاوي: ففي هذا الحديث جعل 
صدقته فى مرضه من الثلث. كوصاياه من 
الثلث بعد مو يه 37 

أما إذا وهب المريض غير المدين لوارثه 


شيئاً من ماله» وأقبضه إياه. فيفرق بين ما إذا 

لميكن للواهب المريض وارث سوى 
٠‏ الموهوب له. وبين ما إذا كان له وارث 
٠‏ غيره. 


ظ فال ا لحنفية: إن هذه الهبة صحيحة نافذة ولا 
تتوقف على إجازة أحدب سواء كان الموهوب 


أقل من الثنلث أم أكشر منه”'" أما إذا كان 
للمريض ورثة غير الموهوب له فقال جمهور | 
الفقهاء من الحنفية والشافعية في الأظهر. 
والمالكية والحنابلة : تدوقف الهبة على إجازة 
باقي الورئة» سواء أكان الموهوب أقل من 
الثلث أم أككر منه ‏ كما في الوصية لوارث - 
فإن أجازهاالورثةنفذت. وإن ردوها 


بطلت ”". وتعتبر إجازتهم تنفيذاً وإمضاء لهبة 


781١ /5 شرح معاني الآثار‎ )١( 


(؟) مجلة الأحكام العدلية المادة / 2874 وانظر شرح المجلة 
للأناسي 7/ 5٠7‏ وما بعدها. 

() الفتاوى الهندية 5/ »5٠7‏ وجامع الفصولين 7/7١181اوما‏ 
بعدهال ونهاية المحتاج 5602 والمهذب 
01 وو والبهجة شرح التحفة 7/ 5٠‏ 7؛ وتوضيح الأحكام 
للتوزري 78/5 والمغني 0787/7 441» ومجلة الاحكام 
العدلية مادة 4 /ا./ 


0 


مورثهم عندهم إل على قول للشافعي وقول 
مشهور عند المالكية وهو أنها تعتير ابتداء 

وخالف في ذلك الإمام الشافعي في غير 
الأظهر وقال: هبة المريض المقبوضة لوارث 


باطلة 0 


ثانيا ‏ هبة المريض المدين المقبوضة: 
كك إذا مان العريشر الرزعي مد كاء نافيا أن 
يكون دينه مستغرقاً لماله» وإما أن يكون غير 
مستغرق: 

فإن كان المريض مديناً بدين مستغرق» 
ووهب شيئاً من ماله» وقبضه الموهوب له. فلا 
تنفذ هبته» سواء أكان الموهوب أقلّ من الثلث 
أم أكشر منهء وسواء أكان الموهوب له أجنبيا 
من الواهب أو وارثاً له بل تتوقف على إجازة 
الدائنين» فإن أجازوها نفذتء. وإن ردوها 
بطلت, وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية: 
إذا وهب من استغرقت تركته بالديون أمواله 
لوارئه أو لغيره وسلمها ثم توفي. 
فلأصحاب الديون إلغاء الهبة» وإدخال أمواله 
في قسمة الغرماء. 

أما إذا كان المريض الواهب مديئاً بدين 
غير مستغرقء وقبض الموهوب له المال 


)١(‏ الأم 7/4" ط. بولاق. 
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الموهوب. فهى هذه الحالة يحرج مقدار 
الديون من التسركة» ويحكم على الهبة في 
المبلغ الزائد بنفس الحكم عليها في حالة ما 
إذا كانت التركة خالية عن الدين ''". 


الثا هبة المريض غير المقبوضة: 
ا إذا وهب المسريض شيئاً من ماله. ولم 
يقبض الموهوب له العين الموهوبة حتى مات 
الواهب» فقد اختلف الفقهاء في ذلك على 
قولين: 

أحدهما للحنفية والشافعية: وهو أن الهبة 
تبطل في هذه الحالة لموت الواهب قبل 
القبضء. كما تبطل أيضاً لو كان الواهب 
صحيحاً وقت الهبة:؛ قالوا: ولا تنقلب هبة 
المريض في هذه الحالة وصية؛ لأنها صلة. 
والصلات يبطلها الموت كالنفقاتء. ولأن 
الواهب أراد التمليك فى الحال لا يعد 
الموتء إذ الهبة من العقود التي تقضي 
التمليك المنجز في الحياة """. ْ 1 

قال الشافعي: إذا وهب الرجل في مرضه 
المندتك اما سوير سات 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية المادة 48/٠١‏ وشروحها. 


(؟) الميسوط ٠0١/1‏ ورد المحتار 5/ /٠١‏ ط. بولاق. 
وجامع الفصولين / 6» والفتاوى البزازية 5/ ”,2 
والعقود الدرية لابن عابدين "/ 47 
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الواهمب. لم يكن للموهوب له شيء. وكانت 
1 )6 
الهبة للورئة 2 . 


وجاء في الفتاوى الهندية: ولا تحوزهبة ‏ 


المريض ولا صدقته إلا مقبوضة. فإذا قبضت 
جازت من الثلثء. وإذا مات الواهب قسبل 
التسليم بطلت 29 

والناني للمالكية وابن أبي ليلى: وهو أن 
الهبة في هذه الحالة صحيحة. وتأخذ حكم 
الوصية» ولو أن الموهوب له لم يقسبضها قبل 
موت الواهب المريض "". 

جاء في فتاوى عليش: ما قولكم قي هية 
المريض وصدقته وسائر تبرعاته» هل تحتاج 
لحيازة قبل موته» كتبرعات الصحيح. أم لا؟ 
فأجبت: لا تحتاج لحوز عنه قبل موته. لأنها 
كالوصية في الخروج من الشلث. قال البناني: 
وأما المريض فتبرعاته نافذة من الثلث مطلقاء 
أشهد أم لاء فلا يتوقف مضي تبرعه على حوز 
ولا على الإشهاد الذي يقوم مقامه. قال في 
المدونة: وكل صدقة أو هبة؛ أو حبس أو 
عطية بتله المريض لرجل بعينه أو للمساكين؛ 
فلم تخرج من يده حتى مات» فذلك نافذ من 


)١(‏ الأم #/ 86؟ 

(7) الفتاوى الهندية 4/ 4٠٠‏ 

(0) مواهب الجليل ,*8١/5‏ والمدونة 075/5 58 
والمنتقى للباجى 2151/5 والمبسوط 2٠١7/١7‏ واختلاف 
أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص 44 


ديناً في جميع التركة مقدمأ على الميراث 
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ثلثه كوصاياه. وهذا ما لم يكن ماله مستغرقاً 
بالدين» فإن كان مستغرقا بطلت فى أحد 
القتوليق 6 واقتصر علدية ابن 'الساتحب 7 


أداء المريض حقوق الله المالية: 

8- إذا أدى الإنسان فى مرض 
بو ته ها وح عايد من التحقرق المالية لله 
عز وجلء فقد اختلف الفقهاء هل يعتبر ذلك 
من الثلث على ثلاثة أقوال: 

أحدها للحنفية: وهو أنه يعتبر هذا الأداء من 
الثلث. سواء وجب مالا من الابتداء كالزكاة 
وصدقة الفطرء أو صار مالا في المال» كالفدية 
في الصلاة والصوم بسبب العجزرء فإن لم يؤده 
بنفسه لا يصير دينا في التركة بعد الموت 
مقدماً على الميراث» إلا إذا أوصى 0 

والشاني للشافعية: وهو أنه إن أداه بنفسه 
كان معتبراً من جميع المال. وإن لم يؤده يصير 

8 

والثالث للمالكية: وهو أنه إن أداه بنفسه 
كان معتبراً من جميع المال. وإن لم يؤده 
بنفسه. فلا يجبر الورثة بعد موته على إخراجه 
من تركته مقدماً على الميراث: إلا أن 
يتطوعوا يذلك ©). 

55/5 فتاوى عليش ”/ 747 والحطاب‎ )١( 
كشف الأسرار على أصول البزدوي لعبد العزيز الببخاري‎ )١( 

.ه1١/ ط. استانبول‎ ١57٠/5 


() المرجع السابق 5731/5 ١‏ 
(5) المدونة 5/ ١9‏ ط. المطبعة الخيرية. 


”ا 4 


مَرض الموت 4 ٠١-‏ 


| © » © هأ" 4 سس" هسهس + هه هت ه هسهس م سه 8 © هه ه سه وعدسه هس عم عم هسم سس فس » شسشهداس هده سه »ه »ه ودع مج ع "م »ه » 


الرجوع عن هبة الموهوب له المريض: 

9- إذا رجع الواهب عن هبته» والموهوب له 
مريض» وقد كانت الهبة في الصحة, قال 
الحنفية: إن كان بقضاء قاض فالرجوع فيها 
صحيح. ولا سبيل لغرماء الموهوب له وورثته 
بعد موته على الواهب. لأن الواهب يستحقه 
بحق سابق له على حقهم. وإن كان ذلك بغير 
قدا قاد كان رد المر رش ليا حر ولت 
الواهب بمنزلة هبة مبتدأة من المريضء 
وتسري على ذلك أحكام هبة المريض ''". 


الكفالة بالمال في مرض الموت: 
إذا كفل المريض غيره بماله. فإما أن يكون 
غير مدين؛ وإما أن يكون مديناً. 


أولا- كفالة المريض غير المدين: 

-٠١‏ قال المالكية والشافعية والحنابلة: كفالة 
المريض بماله دين لشسخص على آخر تعتبر 
تبرعاً بالتزام مال لا يلزمه. ولم يأخذ عنه 
عوضاًء وهي استهلاك لمال المريضء فتأخذ 


5 الوصية 29 


(١)المبيسوط .٠١5/١5‏ والزيلعى ه/ ٠١7‏ ومايعدهاء 
والفتاوى الهندية 6٠١/5‏ 1 

(0) التاج والإكليل للمواق / لاق والخرشي 5 روما 
بعدهاء والمدونة 54/ 57١؛‏ والمغني لابن قدامة ©/ ٠9‏ 
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وقال الحنفية: يفرق في حكم كفالة 
المريض غير المدين بين ما إذا كان كل من 
المكفول له. وهو الدائن» والمكفول عنه. وهو 
المدين؛ أجنبياً عن المريض. وبين ما إذا كان 
أحدهما وارثا له: 

أ- فإذا كفل المريض دينناً لشخص 
على آخرء وكان كل من المكفول له وعنه 
أجنبياً عن المريضء نفذت الكفالة من كل 
مال المريض إذا لم يكن له وارث. وللدائن 
الحق في أخذ الدين المضمون به من تركته. 
ولو استغرق ذلك الدين كل التركة؛ وليس 
لأحد حق فى معارضته. 

أما إذا كان للمريض ورئة» فينظر: فإن كان 
المال المضمون به لا يتجاوز ثلث ماله؛ نفذ 
وإن لم يجزه الورثة» وإن تجاوز الثلث توقف 
القدر الزائد على إجازتهم. فإن ردوه بطل 
وإن أجازوه نفذء لأن المنع كان لحقهم وقد 
أسقطوه؛ فيزول المانع """. . 

ب - أما إذا كان المكفول لهأو عنه 
وارئء ولم يكن للمريض الضامن وارث 
سواهء فإن الكفالة تنفذ من كل مال المريض» 
ولا اعتراض لآحد عليه. ْ 

أما إذا كان له ورئة غيره. فلا تنفذ هذه 


(١)ردالمحتار‏ ؟/ ط. بولاق الثالثة 99؟١اه..‏ وبدائع 


الصنائع 5/» وجامع الفصولين .١178/7‏ وفتاوى 
فاضيخان "/ 59 


خا ةو 


مُرض الموت ١١-٠١‏ 
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الكفالة إلا إذا أجازها الورثة وكانوا من أهل 
التبرع, سواء أكان الدين المكفول به قليلاً أم 
كثيرأء فإن أجازت الورثة ثبت للمكفول له 
أخذ الدين من التركة» وإن لم يجيزوها فلا 
حق له في أخذ شيء منهاء بل يأخذ دينه من 
المدين الأصليء وهو المكفول عنه '''. 


انيا ‏ كفالة المريض المدين: 

-١‏ يفرق فى كفالة المريض المدين بماله 
بين ما إذا كان دينه مستغرقاً لتركته» وبين ما إذا 
كان غير مستغرق. 

أ- فإن كان دينه مستغرقاً لتركته» فلا تنفذ 
كفالته.» ولو قل الدين المكفول به إلا إذا أبرأه 
الدائنون الذين تعلق حقهم بأمواله قبل هذه 
الكفالة من المال المكفول به» لأن الحق لهم. 
ولق اننطوو عا 7 

ب - أما إذا كان دينه غير مستغرق لتركته. 
ففي هذه الحالة يخرج من التركة مقدار الديون 


ال ل و ا 
بالمبلغ الزائد على الدين بنفس الحكم على 


الكفالة في حالة خلوّ التركة عن الديون”". 


وقال الكاساني: ولو كفل في صحته. 


(١)ردالمحتار‏ 859/5. وجامع الفصولين 4/1 , والفتاورى 
الهندية / 2,584 وانظر م )١15١5(‏ من مجلة الأحكام 
العدلية. 

() الفتاوى الهندية ”/ 5894.» ورد المحتار 5/ ١549‏ 

(*) مرشد الحيران: مادة / 778 ظ 
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وأضاف ذلك إلى ما يستقبلء بأن قال 
للمكفول له: كفلت بما يذوب لك على فلان» 
لم وجب له على فلان دين في حال مسرض 
الكفيلء ٠‏ فحكم هذا السدين وحكم دين الصحة 
سواءء حتى يضرب المكفول له بجميع ما 
يضرب به غريم الصحة» ؛ لأن الكفالة وجدت 
في حال الصحة ''". 

وجاء فى فتاوى قاضيخان: وإن أقر 
المريضص أن الكفالة بذلك كانت فى صحته. 
لزمه جميع ذلك في ماله إذا لم تكن الكفالة 
لوارث ولا عن وارثء لأنْ إقرار المريض بأنّ 
الكفالة كانت فى صحته إقرارٌ منه بمال كان 
سببه في الصحة» فيكون بمنزلة الإقرار بالدين؛ 
فصح إذا كان المكفول له أجنبياً ولم يكن عليه 
ذبن محظ بعال" : 

وجاء في م )١16١86(‏ من مسجلة الأحكام 
العدلية: إذا أقر في مسرض موته بكونه قد كفل 
في حال صحته. فيعتبر إقراره من مجموع 
ماله» ولكن تقدم ديون الصحة إن وجدت. 


الوقف في مرض الموت: 

يفرق فى الوقف بين ما إذا كان المريض 
الواقف غير مدين وبين ما إذا كان مديئاً: 
)١(‏ بدائع الصنائع / 7٠١‏ وانظر شرح المجلة للأتاسي - 


“رهل 5865/54. 
() فتاوى قاد ضيخان ”7/ 519 


هش ب 


مرض الموت ١4-١١‏ 
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أولا- وقف المريض غير المدين: 

إذا وقف المريض غير المدين ماله أو شيئاً 
منه: فإما أن يكون وقفه على أجنبي. وإما أن 
يكون على وارث: 


أ- وقف المريض غير المدين على أجنبى: 
-١‏ ذهب الفقهاء إلى أن وقف المريض غير 
المدين شيئاً من ماله على أجنبي عنه أو على 
جهة من جهات البر صحيح نافذ لا يتوقف 
على إجازة أحد إن كان مقدار الوقف لا يزيد 
على ثلث التركة عند موت الواقف. 

أما إذا كان مقدار الموقوف زائداً على 
الثلث. فينفذ الوقف فى قدر الشلث. ويتوتف 
في القدر الزائد على إجازة الورئة 9). 


ب - وقف المريض غير المدين على الوارث: 
-١‏ إن كان وقفه على جميع الورثة» ثم على 
أولادهم؛ م على جههة بر لا تنقطع» فينظر إن 
أجاز الورئة جميعا هذا الوقف نفذ» سواء كان 
الموقوف يخرج من ثلث تركته أم كان أكثر 


مية . 





)١(‏ الفتاوى الهندية ؟/ ١‏ » والعقود الدرية لابن عابدين 
.٠٠١ /١‏ وجامع الفصولين 177/7 وفتاوى قاضيخان 
ومغني المحتاج 7/ الا وفتاوى عليش 
الى وحاشية العدوي على شرح الخرشي /١‏ هلا 
والدردير على خليل :8١/4‏ والمدونة 247/4 والمغني 
لابن قدامة (مع الشرح الكبير) 5/ ,1١4‏ وانظر المادة (7”) 
من قانون العدل والإنصاف لقدري باشا. 


ع " * د » ع »د عأ تدمع درو وم عمم ومع م قوعم فهو ووققف عو وقفهس يه عم موه ول وموم هه ومو و و ينيوث 


وإن لم يجيزوه نفذ وقف مايخرج من 


الفلحتهة 
وإن أجازه بعض الورثة دون بعضء كانت 
حصة المحيز وقفأ مع الثلث ا 


وإن كان وقف المريض غير المدين على 
بعض ورثته. فقد اح: ختلف الفقهاء في وقفه على 
مذاهب. وتفصيل ذلك في مصطلح (وقف). 


ج - وقف المريض المدين: 
15- إذا وقف المريض ماله أو شيعا 
منه» ومات وهو مدين بدين مستغرق لتر كته. 
فإنه يتوقف وقفه كله على إجازة الدائنين 
سواء أكان الموقوف عليه وارثا أم غير وارث. 
وسواء أكان المسوقوف أقل من الثلث أم 
مساويا له أم أكثر منه. فإن أجازوه نفذء وإن لم 
يجيزوه بطل الوقف. وبيعت الأعيان الموقوفة 
لوفاء ما عليه من الديوت 9). 

وأما إذا وقف المريض شيئاً من ماله» وكان 
مديناً بدين غير مستغرق لتركته» فيخرج مقدار 
الدين من التركة؛ ويحكم على الوقف في 
الباقي من التركة بعد الإخراج بالحكم على 
الوقف عندما تكون التركة خالية من الديون. 


والتفصيل في مصطلح (وقف). 





(31) رد المحتار:”/ .05٠٠‏ والعقود الدرية لابن عابدين 0٠١7 /١‏ 
١ ٠‏ 

(") فتاوى فاضيخان*“/5١9‏ وجامع الفصولين 7/ لاا 
ووائعات المفتين ص كق/, 


همهو 


واه م كه هه م امم ماو و ها مع ووم م مد مه اه و مسده ماماو مس ها مو مها نه ماج م م مق مع »ا 4 8*9 ١‏ ؟ع9عء 


التصرفات المالية في مرض الموت: 
للتصرفات المالية في مرض الموت أحكام منها: 


ا وي 
بيع المريض غير المدين ماله لاجنبي: 

6- اتفق الفقهاء على أن المريض إذا 
باع شيئاً من أعيان ماله لأجنبي ب تبن العدل 
أو بما يتغابن الناس بمثله. فبيسعه صحيح 
نافذ على البدل المسمى. لأن المريض 
غير محجور عن المعاوضة المعتادة التي 
لاتمس حقوق دائنيه وورثته ف 

أما إذا باعه مع المحاباة: 

فقد ذهب الحنفية إلى أنه إذا باع المريض 
شيئاً من ماله لأجنبي وحاباه في البيع . 

فإن كانت المحاباة بحيث يحملها الثلث. 
فإِنْ البيع صحيح ونافذ على البدل المسمى. 

لأ العريض لان جر لعب رارك جا 40 
. ويكون هذا التبرع نافذاء وإن لم يجزه الورئة ' 

أما إذا كانت المحاباة أكثر من ثلث ماله 
فإن أجازها الورثة نفذت. لأن المنع كان 
. لحقهم, وقد أسقطوه. وإن لم يجيزوهاء فإن 


)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوى 574/5 1ء والأم 
0٠ 4‏ وششسرح الخرشي ه/ ٠‏ والمغني (مع الشرح 
الكبير) ©/ 41/7» وانظر م (7”845) من مجلة الأحكام العدلية 
وم (5656) من مرشد الحيران. 

(1) انظر شرح المجلة للأناسي 4١١/7‏ 


1 بإتمام الثمن إلى أن يبلغ القيمة 


لم يكن البدلان من جنس واحد من الأموال 
الربوية وزادت المحاباة على الشلث؛ ولم 
يجزها الورثة: فيخيّر المشتري بين أن يدفع 
للورئة قيمة الزائد على الثلث ليكمل لهم 
الثلثين» وبين أن يفسخ البيع ويرد السبيع إلى 
الورثة ويأخذ ما دفعه من الثمن إن كان الفسخ 
ممكتآء أما إذا تعذّر الفسخ ‏ كما إذا هلك 
المبيع تحت يده أو أخرجه عن ملكه - ألزم 
200 

وأما إذا كان البدلان من جنس واحد من 
الأموال الربوية غير النقدين. وكانت المحاباة 
بأكثر من ثلث ماله. ولم يجزها الورثة» فليس 
للورثة أن يلزموا المشتري بأن يدفع لهم الزائد 
على الثلث أو يفسخ البيع» لأن هذا يؤدي إلى 
ربا الفضلء لهذا ينسب الثلث إلى المحاباة. 
ويصح البيع بقدر النسبة ويبطل فيما عداها.ء 
والمشتري بالخيار بين فسخ العقد لتفرق 
اسحناي» ؛ وبين الرضا بالبيع في 
القدر الباق 7") 

وقال المالكية: إذا باع المريضص ماله لأجنبي 
بأقل من ثمن المثل ومما يتغابن الناس بمثله: 

فإن قصد ببيعه ماله بأقل من قيمته بكثير 


(1) انظر م (454*) من مسجلة الأحسكام العدلية. وم (557) من 
مرشد الحيران. 
)١(‏ المبسوط للسرخسي 54/79 


-95- 
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محاباةً حكمها حكم الوصية للأجسبى» تتفل 
من ثلث ماله إن حملها الثلث» وتبطل في 
القدر الزائد على الثلث إن لم يجزها الورئة: 
وإن أجازوها جازت» وتكون ابتداء عطية 


1 5 010 0 
منهم تفتقر إلى الحوز 0 والوقت 
ل ل لت 


0 


لا وقت موت البائع 
أما إذا لم يقصد ببيعه ماله بأقل من قيمته 


بكثير نفع المشتري. كأن وقع منه ذلك جهلا 


بقيمته. فهو غبن يصح معه البيع على البدل 
الفسيى دعولا سكير التقيهان عو خين 
المثل من الثنلث مهما بلغ على المشهور 
المعهول به ©) 

وقال الشافعي: إذا باع المريض شيكئاً من 
أعيان ماله للأجنبي» وحاباه في البدل. فحكم 
هذه المحاباة حكم الوصية للأجنبي» تنفذ من 
الخدباكه وما زادعن الثلث ويف على 
إخازة الورة قإن لحازوها شايت وال د 
المشتري بين رد المبيع إن كان قائماء ويأخذ 
ثمنه الذي دفعه. وبين أن يعطي الورثة الفضل 


)١(‏ الخرشي على خليل ه/ "١5‏ والبهجة على التحفة للتسولى 
م 

(0 المنتقى للباجى 5/ ١5/8‏ 

(5) توضيح الأحكام للعوزري 74/8 (ط. تونس سنة 
9اه). 


عم يتغاين الناس بمثله مما لم يحمله الثلث. 
وإن كان المسبسيع هالكاء رد الزيادة على ما 
يتغاين الناس بمثله مما لم يحمله الثلث. وكذا 
إذا كان المبيع قائماء لكنه قد دخله عيب "'". 

وقال الحنابلة: إذا حابى المريض أجنبياً في 
البيع» فالبيع صحيح: وتنفذ المحاباة من ثلث 
ماله إن حملها. 

أما إذا كانت أكثر من الثلث: فإن أجازها 
الورئة نمذتء. وإن لم يجيزوها ‏ فإن لم يكن 
البدلان من جنس واحد من الأموال الربوية 
وزادت المحاباة على الثلث ‏ بطل البيع في 
قدر الزيادة على الثلث. وسلم للمشتري 
الباقفي. وكان بالخيار بين فسخ البيع لسفرق 
ل 
ْ |! 
0 كان البدلان من جنس واحد من 
الأموال: الرموية قير التمتين#ورادت المستحاباة 
على الثلث. ولم يجزها الورثة» فينسب الثلث 


إلى المحاباة ويصح البيع بقدر النسبة» ويبطل 


فيما عداهاء والمشتري بالخيار بين فسخ البيع 
لسفرق الصفقة عليه. وبين الرضا بالبيع في 
القدر الباقى؛ وإنما فعل ذلك لثلا يفضي 


)١(‏ الأآم 4/ 7٠١‏ وما بعدها. 
للمرداوي /٠7‏ ه/7ى ١‏ . 


 ةا/‎ 
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| إلى الربا”"". 

قال المرداوي: وإن باع مريض قفيراً لا 
يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة. 
فأسقط قيمة الردئ من قسيمة الجيد» ثم نسب 
الثلث إلى الباقي وهو عشرة من عشرين تجده 
نصفهاء فيصح البيع في نصف الجيد بنصف 
الردىئ» ويبطل فيما بقى» وهذا بلا نزاع 0 


7 إذا باع المريض شيئا من ماله لأجنبي 
بثمن المثل» وكان مدينا بدين مستغرق فإن 
البيع صحيح نافد على العوض المسمى. 
ولاحق للدائنين في الاعتراض عليه. لأن 
حقهم متعلّقَ بمالية الشركة لا بأعيانها. 
والمدين وإن كان قد أخرج شيئاً من ملكه بهذا 
البيع إلا أنه قد أدخل فيه ما يقابله من الشمن 
المساوي لقيمته. 

أما إذا كان في البيع محاباة للمشتريء فلا 
تنفذ المحاباة سواء أكانت قليلة أم كثيرة إلآ 
بإجازة الدائنين» لتعلق حقهم بماله. فإن لم 
قيمته» ولا اعتراض للدائنين عليه» إذ لا ضرر 
يلحقهم. وبين فسخ العقد وأخذ ما دفعه من 


)١(‏ الإنصاف /7/ ١7/5‏ وما بعدها. 
() الإنصاف /87/ ١7/5‏ . 


الثمن إن كان الفسخ ممكنأء أما إذا تعذر 
الفسخ. كما إذا هلك المبيع تحت يده أو 
أخرجه عن ملكه ألزم بإتمام الثمن إلى أن يبلغ 
القريةة. 

وإذا باع المريض شيئاً من ماله لأجنبي 
بثمن المثل» وكان مديناً بدين غير مستغرق 
لماله» صح البيع ونفذ على البدل المسمىء أما 
إذا كان فيه محاباة» فيخرج مقدار الدين من 
التركف وبإحاديدا البيع حك الب وكعاتر 
كان المريض غير مدين أصلاً بالدسبة للمبلغ 
الباقي بعد الإخراج ”"". 


ح بيع المريض ماله لوارث: 

إذا باع المريض شيئاً من ماله لوارثه» فإما 
أن يكون المريض البائع غير مدين؛ وإما أن 
يكون مديناً: 


وابن أبي ليلى: إلى أنه إن باع المريض وارثه 
عيناً من ماله بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس 
بمثله. فإنُ بيعه يكون صحيحاً نافذاً لأنه ليس 
فيه إبطال لحق الورئة عن شيء مما يتعلق به 
)١(‏ جامع الفصولين 5 والعقود الدرية لابن عابدين 

"/ 5ه وواقعات المفتين ص 284 وانظر م (465؟) من 


مجلة الأحكام العدلية وم (0) من مرشد الحيران. وانظر 
شرح المجلة للأناسي 4١54/7‏ 


 ة/#‎ 
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حقهم. وهو المالية» فكان الوارث والأجنبي 
فى الل تسواء ”7 

١‏ أما إذا باع المريض وارثه عيناً من ماله 
وحاباه في الثمن, فإن البيع يتوقتف على إجازة 
الورثة» سواء حمل ثلث ماله هذه المحاباة أم 
لم يحملهاء فإن أجازوه نفذ. وإلا خير الوارث 

ء 
بين أن يبلغ المبيع تمام القيمة» وعندها يسقط 
حق الورثة في الاعتراض عليه» وبين أن يفسخ 
البيع» ويرد السبيع إلى التركة» ويستلم الثمن 
الذي دفعه للمورث ”". 
وقال أبو حنيفة: البيع يكون موقوفاً على 
إجازة باقي الورثة» فإن أجازوه نفذ» وإن ردوه 


بطل» سواء أكان البدل مساوياً لمثل القيمة أم 
كان فيه ممحاناة 9©, 

وهوالقول الراجح في المذهب الحنفي. 
ونه قال أبو الخطات من التحنابلة 90 

وقال المالكية: إذا باع المريض وارثه شيئاً 


من ماله دون محاباة فالبيع جائز ونافذ على 


)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي 5/4 »١57‏ ورد المحتار 
95 » والمبسوط ١٠١ /١5‏ واختلاف أبي حنيفة وابن 
أبي ليلى ص 75. شرح المجلة للأتاسي 04/7؛ 

١97/45 ردالمحتار‎ )0( 

() المبسوط .15١ /١5‏ رد المحتار 5/ .١97‏ والعقود الدرية 
لابن عابدين 2758/7 وكشف الأسرار ١478/5‏ وما 
بعدهاء واختلاف أببى حنيفة وابن أبى ليلى ص 9غ 
فتاوى قاضيخان 177/١‏ وانظر م (47*) من مسجلة 
الأحكام العدلية» و م (554) من مرشد الحيران. 

(:) الإنصاف للمرداوي // ١77‏ 


8 © - عم ههه م مهمع هم هع ههه هه 9< 9ه 88 585 5 8ه * شساهعه هسه هسه ع سداه مه هه هم سه مهس وس هو وراو هران مر بر ى 


البدل المسمى 7'. 

أما إذا حابى المريض وارثه في البيعء فإن 
حاباه في الشمن كأن باعه بمائة ما يساوي 
مائتين مثلآء فالبيع باطل بقدر المحاباة كلها إن 
لم يجزها الورثة» ولا تعتبر المسحاباة من 
الثلث» ويصح البيع وينفذ فيما عداهاء وتعتبر 
إجازة الورثة للقدر المحابى به ابتداء عطية 
منهم تفتقر إلى حوزءقالوا: والمعتبر في تقدير 
مسحاباته ليوم البيع لا ليوم الحكم. ولا عبرة 
بتغير الأسواق بعد ذلك نويا فة أو تقاض 7 

أما إذا حابى المريض وارثه في عين المبيع. 
كأن يقصد إلى خيار ما يملكه فيبيعه من ولده. 
ففي هذه الحالة يكون لورثته نقض ذلك البيع. 

“الع 

ولو كان بثمن المثل أو أكثر 1 

وذهب الشافعية إلى أنه يجوز للمريض أن 
يبيع ما شاء من أعيان ماله إلى أى شخص من 
ورثته» وينفذ بيعه على العوض المسمى إذا 
كان البيع بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس 
بمثله 7" أما إذا كان فى البدل محاباة 


١77 / المدونة‎ )١( 
والخرشي على خليل‎ ,8١ /١ البهحة شرح التحفة للتسولي‎ )( 
هال والمنتقى للباجي 2158/5 وتوضيح الأحكام‎ 

للتوزرى ”/ 4 ٠‏ 
ف شرح ابن سودة على التحفة /١‏ 44: وشرح ابن ناجي على 
الرسالة ؟/ ,”١6‏ وتوضيح الأحكام "/ 4 /. والبهجة شرح 

التحفة ؟/ ٠م‏ 
(؟) نهاية المحتاج 5*8/5.» والمهذب /١‏ ٠ع‏ والأم /ا/ ل 
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للوارث» فحكم هذه المحاباة حكم الوصية 


للوارث حيث إن الأظهر عند الشافعية أن 


الوصية للوارث تكون موقوفة على إجازة 
الورثة» فإن أجازوها نفذت. وإن لم يجيزوها 
بطلت؛ فيبطل البيع في قدر هذه المحاباق ١"‏ 


قال الرملي: المرض إنما يمنع المحاباقة ولا . 


ار 
يمنع الإيثئار 


وقال الحنابلة : يجوز للمريض أن يبسيع 
ما شاء من ماله لوارثه» وينفذ بيعه إذا كان 
الي !7 

أما إذا حابى وارثه في البيع» فهناك ثلاثة 
أقوال في المذهب: 

أحدها: لا يصح البيع. لأن المشتري بذل 
انون في كل الميى: فلم بح في بعظيه 
كما لو قال: بعتنك هذا الشوب بعشرة. فقال: 
قبلت البيع في نصفه. أو قال: قبلت نصفه 
بخمسة. ولأنه لم يمكن تصحيح البيع على 
الوجه الذي تعاقدا عليه فلم يصح كتفريق 
الصفقة ©2. 

والشانى: أنه يصح فيما يقابل الشمن 


3١17/7” نهاية المحتاج 5 والبجيرمي على الخطيب‎ )١( 
7857/١ والمهذب‎ 

(5) نهاية المحتاج 56 

(*) الإنصاف للمرداوي 1/ 211/7 والمغتي (مطبوع مع الشرح 
الكبير) ه/ 7/ا4. 7/5 »47١‏ والشرح الكبير على المقنع 
5/5 | 

(5) المغني ه/ /ا5. والإنصاف /7/ 119/7 


المسمى وتتوقف المحاباة على إجازة الورثة: 
فإن أجازوها نفذتء وإن ردوها بطل البيسع 
في قسدر المحاباة وصح فيما ب 

والثالث: أنه يبطل البيع في قدر المحاباة. 
ويصح فيما يقابل النمن المسمى» وللمشتري 
الخيار بين الأخذ والفسخ. » لأن الصفقة تفرقت 
عليه. قالوا: وإنما حكمنا بالصحة فى ذلك 
القدر؛ لأن البطلان إنما جاء من المحاباق 
فاختص بما يقابلهاء وهذا هو القول الصحيح 
في المت 
بيع المريض المدين ماله لوارث: 
ساتفق أبو حنيفة وأصحابه على أن 
المريض المدين بدين مستغرق إذا باع ماله 
لوارث بشمن المثلء فإن البيع صحيح نافد 
على البدل المسمىء ولا حق للدائنين في 
الاعتراض عليه لأن حقهم متعلق بمالية ‏ 
التركة لا بأعيانهاء والمريض وإن كان قد 
أخرج شيعا من ملكه بهذا البيع إلا أنه قد أدخل 
فيه ما يقابله من الثمن المساوي لقيمته. 

أما إذا كان في بيع المريض المدين محاباة 
للوارث في البدلء فلا تنفذ المحاباة سواء 
أكانت قليلة آم كثيرة إلا بإجازة الدائنين» فإن 


ش )١(‏ المغنى ه/ 51/7 


() الإنصاف 7/ 17/7. والشرح الكبير على المقنع 598/5 
والمغني 1/0/1 : 


بت بي الام 


مَرض الموأت ٠١-1١8‏ 


- مد هم ع ممعم معدم عع عم م دهم ع هد هعم نمه مهس ع عم هد وه اج ماهد هاه هاس سأ ومع همهم هه هاه م عه هدم وهام ع5 س ع عه ساس ع » 8«ا» 8« اه هساخم هاس © ماسداه ها ساهاهس »ها« # هاه # # ا #» اه © # ااه عساهس اع هساهع © واع ه« هد واس فاه ضراع هه هس » مازع هم مد ده 


أجازوها نفذت, وإن ردوها خير المشتري بين 
أن يبلغ المبيع تمام قيمته. ولا اعتراض 
للدائنين» وبين فسخ البيع وأخذ ما دفعه من 
الثنمن إن كان الفسخ ممكناء أما إذا تعذر 
لهلاك المبيع تحت يده ونحو ذلك. فيلزم 
المشتري بإتمام الشمن إلى أن يبلغ 
القمة 17) 

48 ومثل البيع في كل الأحوال 
المتقدمة الشراء. فإذا اشترى المريض مرضص 
الموت من وارثه الصحيح أو من أجنبي وكان 
غير مدين أو كان مديوناً اتبعت نفس الأحكام 
المتقدمة في بيعه '"'. وقد جاء فى الفتاوى 
الهندية: صورة المحاباة أن ببيع الممريض ما 
يساوي مائة بخمسينء أو يشتري ما يساوي 
خمسين بمائة» فالزائد على قيمة المثل فى 
الراك والناقيهى في البيع حار 0 


ثانيا ‏ الإجارة في مرض الموت: 
إذا آجر المريض شيئاً من ماله بأجرة 
المثل فلا خلاف بين الفقهاء ففى صحة إجارته 
وتفاذها على الندل المسمو - 

أما إذا حابى المريض المستأجر فى البدل» 
بأن آجره بأقل من أجرة المثل» فلفقهاء الحنفية 
)١(‏ انظر كشف الأسرار على أصول البزدوي ١577/5‏ 


(1) انظر شرح المجلة للأتاسي 7/ 417 
() الفتاوى الهندية 5/ ١١١‏ 


في ذلك قولان: 

أحدهماء وهو الراجح المسعتمد في 
المذهب:وهو أن الإجارة صحيحة نافذة على 
البدل المسمىء وتعتبر المحاباة من رأس 
المال لا من الغلث 7(١؟.‏ 

واستدلوا على ذلك بأن الإجارة تبطل 
بموت أحد العاقدين» فلا يبقى على الورثة 
ضرر فيما بعد الموت. لأ الاجارة لما 
بطلت بالموت» صارت المنافع مملوكة لهم 
وفي حياته لا ملك لهمء فلا ضرر عليهم فيما 
يستوفيه المستأجر حال حياة المؤجرء ولأن 
حق الغرماء والورثة إنما يتعلق بمال المريض 
الذي يجري فيه الإرث كأعيان التركة.. أما ما 
لا يجري فيه الإرث كالمنافع فلا يتعلق 


بها ككوق لترضه بها نافذاً سا 
الثانى» وبه قال بعض الحنفية ووو أن 


هذه المحاباة تأخل حكم الوصيسة. لأنه قد 
يتحقق بها الإضرار بالورثة» كمالو أجر 
المريض ما أجرته مائة بأربعين مدة معلومة 
وطال مرضه بقدر مدة الإجارة فأكثرء بحيث 


)١(‏ رد المحتار 6 والأشبهه والنظائر لابن نجيم 
ص 595 (ط. الحلبي سنة 1954م)) والفتاوى الهندية 
,"1١ 6‏ والفتاوى البزازية "/ 7ه 

(؟) جامع الفصولين 7/ 7 ,.١‏ ورد المحتار ©/ 8١‏ 

(©) الحموي على الأشباه والنظائر 1737/7 وجامع الفصولين 


1/7 
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استوفى المستأجر المنافع في مدة إجارته في 
القدر الذي حابى به وهو ستون. فكان القياس 
أن تعتبر هذه المحاباة كالوصية ”''. 


الثا الزواج في مرض الموت: 


1- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 


حكم الزواج في حال مرض الموت والصحة 
سواءء. من حيث صحة العقد وتوريث 
كل واحد مسن الزوجين صاحبه '"ا 

ظ بالسعنانيا يمسي لضان 
9 فاتكحأ مَاطابَ لَكُم ِنَأ يسك 74" 
بام ل ع ا 41 
قال: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم 
أني أموت في آخرها يومأء لي فيهن طول 
التكاح لتزوجت مخافة الفتنة (4). 

وبما روى ابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي مات 
فيه: زوجونيء إني أكره أن ألقى الله عز وجل 
د 1[ 0 


015 الاحكام الشرعية لقدري باشا مادة‎ )١( 


ش ف بدائع الصنائع له" والزيلعي وحاشية الشلبي عليه ' 


© 3 وما بعذهاء والأم 7١/5‏ وجواهر المقود للأسيوطي 
45*1١‏ والمغني 77/ 517» والشسرح الكبير على المقنع 
١7/6‏ 
(6) سورة النساء / " 
(5) أثر ابن مسعود أخرجه سعيد بن منصور في سنته 
الخ ا 
)2 الأم للشافعي 5/1 


ه تم هت ه سدم هت ١‏ سأ »عه م نوناح ن © هأ ته 5 اف © 5 ج هشه ه هن + ج ج هه © أن ه ع 568 8 هه - 6ه عه "5 س"عه هس << 5 مه 98 د" .»ع ع ٠.‏ 


فإذا ثبتت بت صححة الزواج في سرض الموت 


)0( 
يواح 
ثم اختلفوا بعد ذلك فيما يثبت للزوجة التي 
عقد عليها المريض من المهر. 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (مهر). 


7- إذا طلق الرجل زوجته في مرض موته. 
فالطلاق واقع» سواء طلقها طلقة واحدة أو 
بائنة» دخل بها أو لم يدخل باتفاق الفقهاء, إلا 

ماروي عن الشعبي أنه قال: لا يقع طلاق 
المريض ”"). 

ومع قول عامةالفقهاء بوقوع طلاق 
المريضء فقد اختلفوا في ثبوت التوارث 
بينهما بعده» ووجوب العدة عليها. 

والتفصيل فى مصطلح (طلاق ف 15). 


خامسا ‏ الإبراء في مرض الموت: 
7 إذا أبرأ المريض غير المدين مدينئاً له مما 
له عليه من دين فإما أن يكون المبرأ أجنبيا وإما 
أن يكون وارثا: 

أ- فإن كان أجنبياء فقد قال الحنفية 


"1 المغني لابن قدامة ب/‎ )١( 
5-2 القوانين الفقهية ص 5715/8 مطبعة النهضة بفاس عام‎ )١( 
4 4 4 / ونهاية المحتاج للرملي‎ 


والشافعية والحنتابلة: إذا أبرأ المريض مدينه 
الأجنبى من دين له عليه لا يتسجاوز ثلث مال 
المريض. فإن الإبراء صحيح نافذء أما إذا كان 
أكثر من الثلثء فإن الزائد على الثلث يكون 
موقوفا على إجازة الورثة فإن أجازوه نفد 
لآن المسع كان لحقهم وقد أسقطوه ‏ 
وإن ردوه بطل . 

أما إذا لم يكن للمريض وارثء فقد قال 
الحنفية: ينفذ إبراؤه للأجنبي» ولو استغرق كل 
مالمولادن لاحلا فى المعارضة 37 

ب - أما إذا كان وارثا فقد قال الحنفية: إذا 
أبرأ المريض وارثه من دينه» وكان المريض 
غير مدينء فإن إبراءه يتوقف على إجازة 
سائرالورثة» سواء أكان الدين الذي أبرأه منه 
قليلاً أم كثيرأء فإن أجازوه نفذ. وإن ردوه بطل. 

أما إذا لم يكن للمريض وارث سوى المبراً 
من الدين» فإن الإبراء ينفذ ولو استغرق جميع 
المالء. لأآن المنع كان لحق الورثة, ولم 


751 
يوسلوا قل ” 


)١(‏ قرة عيون الأخيار ١7١/7‏ وما بعدهاء والعقود الدرية لابن 
عابدين ”7/ 58» ورد المحتار 5”8/4. وشرح المجلة 
للأناسي 0/1 ونهاية المحتاج 5/ ه66 والبجيرمي على 
الخطيب ”7/ .”٠٠‏ ومغني المححتاج "/ /47. وإعانة الطالبين 
*/ 117, والمغني لابن قدامة .44١/5‏ وانظر م 44١‏ من 
مرشد الحيران والمادة )١51١(‏ من مجلة الأحكام العدلية. 

(0) جامع الفصولين 1857/7., والعقود الدرية ؟/ 265٠‏ ورد 
المحتار 2578/5 وقرة عيون الأخيار 7/ 2.٠177‏ وانظرع 
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5- وإن كان المريض مديئاً بدين مستغرق 
لتركته فقّد قال الحنفية: يتوقف إبراء 
المريض مدينه فى هذه الحالة على إجازة 
الدائنين» سو اء أكان الدين الذي أبرأ منه قليلاً 
أم كثيرأء لأنهم أصحاب الحقوق في ماله؛ فإن 
أجازوه نفذ. وإن ردوه بطلء» ولا فرق بين أن 
يكون المبرأ وارثاً للمريض أو غير وارث. 

أما إذا أبرأ المريض مدينه. وكان المبرىء 
مديناً بدين غير مستغرق لتركته» فيخرج من التركة 
مقدار ما عليه من الدين» ويحكم على الإبراء في 
القدر الباقي بعد الدين بالحكم على الإبراء 


حيف لا ركون المريض ددا ا 


سادساً ‏ الخلع في مرض الموت: 
6- لا خلاف بين الفقهاء فى أن المخالعة 
في مرض العبورثت مسعييحية زافنة 
سواء أكان المريض الزوج أو الزوجة أو 
كليهما”". 

غير أنهم اختلفوا فيما يثبت للزوج من بدل 
الخلع إذا وقعت المخالعة في المرضء كما 
اختلفوا في ثبوت التوارث بينهما في هذه 


-المادة 44 من مرشد الحيران والمادة )١61٠١(‏ من المحلة 
العدلية» وشرح المجلة للأناسي 4/ 5857 

)١(‏ قرة عيون الأخيار ١/7‏ 7٠ء‏ والعقود الدرية ؟/ *ه. مه 
والمادة (071) من الأحكام الشرعية والمادة )١61/1(‏ من 
المجلة العدلية والمادة )84١1(‏ من مرشد الحيران. 

(7) المغني // 558. والأم ه/1"1 


## ا د 
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الواقعة. ممع تفريقهم بين ماإدا كان الزوج 
المخالع هو المريضء وبين ما إذا كانت 
الزوجة المخالعة هي المريضة. 

وبيان ذلك فى مصطاح (خلع ف 


.)١15-١6 


سابعاً ‏ الإقرار في مرض الموت: 

5 إقرار المسريض مرض موت بالحد 
والقتصاص مقبول اتفاقاً وكذا إقراره بدين 
لأجنبيء فإنه ينفذ من كل ماله ما لم يكن عليه 
والمالكية والشافعية. وأصح 


الروايات عند 


وأما إقرار المريض لوارث فهو باطل إلا أن . 


يصدقه الورثئة أو يشبت ببينة عند الحنفية 
والمذهب عند الحنابلة. وفي قول عند 
الشافعية. 

وعند المالكية إن كان متهما في إقراره. 
كأن يقر لوارث قريب مع وجود الأبعد أو 


المساوي لم يقبل. 


والتفصيل في مصطلح (إقرار ف 215 


ه). 

وأما الإقرار باستيفاء الدين في مرض 
الموت فقد قال الحنفية: إقرار المريض 
باستيفاء دين وجب له على غيره. لا يخلو من 
أحد وجهين: إما أن يكون إقراراً باستيفاء دين 


وجب له على أجنبيء وإما أن يكون إقراراً 
باستيفاء دين وجب له على وارث: 

أ- فإذا أقر المريض باستيفاء دين وجب له 
على أجنسبى. فإماأن يكون الديين المقر 
باستيفائه وجب الال بان الصحة أو في حال 
المرض. ظ 

فإن كان الدين الذي أقر المريض باستيفائه 
ا-0000 ٠‏ فيصح 
إقراره» ويصدق فيه. ويبراً الغريم من الدين 
سواء أكان الدين الواجب فى حال الصحة 
بدلاعبا ليس يماله كنازس التجباية ويد 
الصلح عن دم العمدء أو كان بدلاً عما هو 
مالء نحو بد ل القرض وثمن 
م وسواءأكان عليهدين 

5 اه 


0 أي مل رع و بحا مسجب يلي أما إذا لم يعلم ذلك 


إلا بقول المريض وحده. أو بقوله وقول من داين معه. بأن 
قال المريض لرجل بعينه: قد كنت بعتك هذا العسبد في 
صحتي بكذاء وأنت قبضت العبدء وأنا استوقيت الشمن» 
وصدقه في ذلك المشتريءولا يعرف ذلك إلا بقولهما فإن 
كان العبد قائما في يد البائع أو المشتري أو كان هالكاً وقت . 
الإقرار إلا أنه عرف قيامه وحياته في أول المرض أو لا 
يدري أنه هلك في حالة المرض أو في حالة الصحة. ففىي 
هذه الوجوه كلها لا يصح إقرار المريض بالاستيفاء ء إذا كذبه 
غرماء الصحة. وإن علم أن العبد هلك في حالة الصحة. 
صحٌ إقراره به لتبين وجوب الدين له حال الصحة (انظر 
الفتاوى الهندية 4/ 174» وجامع الفصؤلين ؟/ 186. وشرح 
المحلة للأتاسى 4/ هلاك 547) 

(؟) بدائع الصتائع 17, والفتاوى الهندية 2117/4/4 ورد 
المحتار ؟/ 515٠‏ 
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أما إذا كان الدين الذي أقر الممسريض 
باستيفائه قد وجب له في حالة المرضء فيفرق 
بين ما إذا وجب له بدلا عما هو مال للمريض 
وبين ما إذا وجب له بدلا عما ليس بمال 

فإن كان الدين المقر باستيفائه قد وجب 
للمريض بدلاً عما هو مال له كثمن المبيع 
وبدل القرضء فلا يصح إقراره في حق غرماء 
الصحة. ويجعل ذلك منه إقراراً بالدين» لآنه 
الما رفن انق تعلق سو الشرماء المعدل: 
لأنه مال» فكان البيع والقرض إبطالاً لحقهم 
ْ عن المبدلء إلا أن يصل البدل إليهم. 0 
مبدلا معنى لقيام البدل مقامه. فإذا أقل 
بالاستيفاء فلا وصول للبدل إليهم؛ فلم يصح 


إقراره بالاستيفاء في حقهم. نبقي إقراراً 


بالدين» حيث إن الإقرار بالاستيفاء إقرار 
بالدين» لأن كل من استوفى دينئاً من غيره. 
يصير المستوفى دين في ذمة المستوفيء ثم 


تقع المقاصة. فكان الإقرار بالاستيفاء إقراراً 


بالدين. وإقرار المريض بالدين وعلء 4 دين 
الصحة لا يصح في حسق غرماء الصحة 


مكايا 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠‏ 3337", ورد المحتار ؟/ *» والفعاوى 
الهندية 5» وشرح المجلة للأتاسي 287/5 وانظر م 
٠ ١‏ من مجلة الأحكام العدلية. 
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ويتفرع على هذاء مالو أتلشف شخص 
للمريض شيئأً من ماله في مرضه فأقر 
المريض بقبض القيمة منه. فلا يصدق في 
ذلك إن كان عليه دين الصحة, لأن الحق كان 
متعلقبالمبدل فيتعلق بالبدل ”"". 

أما إذا كان الدين المقر باستيفائه قد وجب 
للممريض في حالة مرضه بدلاً عما هو ليس 
بمال له كأرش الجناية أو بدل الصلح عن دم 
العمد. فيصح إقراره بالاستيفاء» ويبرأ الغريم 
من الدين. لآن هذا الإقرار باستيفاء الدين ليس 
فيه مساس ؛ بحق الغرماء» لأن حقهم لا يتعلق 
في المرض بالمبدل في هذه الحالة ‏ وهو 
النفس - لأنه لايحتمل التعلّق. لأنه ليبس 
بمال» فلا يتعلق ببدله. وإذا لم يتعلق حقهم 
به فلا يكون في الإقرار باستيفاء هذا الدين 
إبطال لحقّ الغرماء, فينفذ مطلقا "© . 

ب - أما إذا أقرٌ المريض باستيفاء دين 
وجب له على وارث فلا يصح إقراره. سواء 


وجب بدلاً عما هو مال» أو بدلا عما ليس 


بمال. لأنه إفرار بالدين. لما ب أن استيفاء 
الدين يكون بطريق المقاصة. وهو أن يصير 


771 /1 بدائع الصنائع‎ )١( 

(5) بدائع الصنائع 771/1 وجامع الفصولين /١‏ 0 ورد 
المحتار ؟/ 515٠١‏ والفتاوى الهندية 2,215 وشرح المحلة 
للأناسي / ٠م‏ 


دهج” - 


المستوفى ديناً في ذمة المستوفيء فكان إقراره 
بالاستيفاء إقراراً بالدين» وإقرار المريض 
بالدين لوارثه باطل إن لم يجزره بافي 
الورئة 290 
جاء في كشف الأسرار: لا يصح إقرار 
المريض باستيفاء دينه الذي له على الوارث 
منه. وإن لزم الوارث الديْن في حال صحة 
المقر لأن هذا إيصاء له بمالية الديّن من 
حيث المعنىء فإنها تسلم له بغير 
58 0 
12211 
كفيلاً عن أجنبي» للمريض عليه دين» أو كان 
الأجنبي كفيلاً عن وارثه الذي له عليه دين» فلا 
يصح إقراره باستيفائه لتضمنه براءة ذمة 
الوارث عن الديّن أو عن الكفالة "'". 
ويتفرع على هذاء أنه إذا تزوج امرأة فأقرت 
فى مرض موتها أنها استوفت مهرها من 
زوجهاء ولا يعلم ذلك إلا بقولها ‏ وعليها دين 
الصّحة ‏ ثم مانت وهي في عصمة زوجها ولا 
مال لها غير المهر, لا يصح إقرارهاء ويؤمر 


)١(‏ رد المحتار 5/ *51» والمبسوط 8١/١8‏ وما بعدهاء وبدائع 
الصنائع 1/ 771 ْ 
(؟) كشف الأسرار على أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري 

١1٠/5 
المرجع السابق 4/ ل لطت‎ )7( 
5/07 /5 المجلة للأناسي‎ 


على وارثه لا يصح 


الزوج برد المهر إلى الغرماءء ضيكون بين 
الغرماء بالحخصص. لأن الزوج وارث لهاء 


وإقرار المسريض باستيفاء دين وجب له 
)010( 


وقال المالكية: إذا أقر المريض باستيفاء ما 
وجب له من الدين على الأجنبى» صح إقراره 


إن كان المريض غير متهم في هذا الإقرارء 


وإذا أقر باستيفاء ما وجب له من الدين على 
لوادده لم يصح إقراره إن كان مستهماً فيه. 
فمدار الحكم بالصحة أو 0 في الحالتين 
على انتفاء التهمة أو ثبوتها '' 
ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو 
بقبضه. يعني لأن حكم الواقع في المرض كله 
حكم الوصية» ولا وصية لوارث؛ ومدار هذه 


المسائل على انتفاء التهمة وثبوتها. فحيث 


0 قال زروق: 


يتهم بمحاباة يمنع ولا يصح؛ وحيث لا فيجوز 


للف 
ويصح2 . 


وقال الحنابلة: يصح إقرار المسريض 


باستيفاء دينه إذا كان غريمه أجنبيا 


له وارغا 47 


7511 /1 بدائع الصنائع‎ )١( 

757/7 وكفاية الطالب الرباني‎ »٠١١ /5 المدونة‎ )١( 

(*) شرح زروق على الرسالة ؟/ ”١6‏ (المطبعة الحمالية بمصر 
ه) 

(5) منتهى الإرادات 7/ 546 


#6 ب 


ل الموت 514-54 


» © * #898 همهم هع ه همه هعون سذظة هس سج سهسهسهسه هه ه هه»* 5 "ذظاخن هس سس ه ه58 ه “دا كشك شه هس سع ه ع هج معدم همه 


الإقرار بالوقف في مرض الموت: 
48- قال الحنفية: إذا أقر المريض أنه كان قد 
وقف أرضاً أو داراً فى يده فى صحته. نفذ 
إقراره من كل ماله إذا عيّن الموقوف عليهم؛ 
أما إذا لم يعينهم» نفذ من ثلث ماله إن كان له 
ورثة ولم يجيزوا الإقرارء فإن لم يكن له ورثة: 
أو كان له وأجازوه نفذ من الكل أيضاً يد 

وإذا أقر المريض بأن الأرض التى في يده 
وقفها رجل مالك لها على معين. كانت وقفاً 
ير 
وقفاً من فل اله 59 

وإذا أقر المريض 5006 أن رجلا 
مالك لها جعلها صدقة موقوفةٌ عليه وعلى 
ولده ونسله ثم من بعدهم للفقراء. فلا تكون 
وقفا عليه ولا على ولده. وإن لم يكن لهم 
ضيه بل تكون للمساكينء لأنه لما 

أقر بملكيتها لغيره» وأقر بأنه جعلها صدقة 
موقوفة. والأصل في الصدقة أن تكون 
للمساكين, فقد أقر بأنها وقف عليهم معنى. 
فلا يقبل منه بعد ذلك دعواه أنها لنفسه وولده 
إلا ببينة» لأنه رجوع عن الإقرار الأول 7". 


)١(‏ انظر م 65١‏ من قانون العدل والإنصاف للقضاء على 
مشكلات الأوقاف لمحمد قدرى باشا (الطبعة الشالكة 
بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 2 

() انظر م 501 من قانون العدل والإنصاف. 

(©) انظر م 567 من قانون العدل والإنصاف لمحمد قدري باشا. 
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الإقرار بالطلاق في مرض الموت 
8- إذا أقر المريض أنه كان قد طلق زوجته 
المدخول بها في صحته. فإما أن يكون إقراره 
بطلاق رجعي أو بائن. 

فإن أقر المريض بأنه طلقها في صحته 
طلاقاً رجعياء فقد نص المالكية والحنابلة على 
أنه يقع الطلاق ساعة تكلى وتبدأ عدتهاء فإن 
مات أحدهما قبل انقضاء العدة من يوم الإقرار 
ورثه الآخرء وإن مات بعد انتهاء العدة فحكمه 
حكم مالو أقر بأنه طلقها في صحته طلاقاً 
انا 290. 

أما إذا أقر المريض بأنه طلّقها فى صحته 
ثلاثاً أو بائنأء فقد فرق لحف ف ده الحالة 
بين ما إذا صدّقته الزوجة على ما أقرَ به وبين 
ما إذا أنكرته عليه. 

فإن صدقته الزوجة فلا ترثه» لأن ما تصادقا 
عليه صار كالمعاين أو كالثابت بالبينة في 
حقهماء ولآن الحق في الميراث لهاء وقد 
00 

أما إذا أتكرت الزوجة ذلك, فتبتدئ عدة 
الطلاق من وقت الإقرارء وترثه إذا استمرت 


أهليتها للإرث من وقت الإقرار إلى وقت 


)١(‏ المسدونة 177/7. والدردير وحاشية الدسوقى عليه 
5 وشسرح اللخرشي 18/4.: والمسغني /9/ 088 
(مطبوع مع الشرح الكبير). 

() رد المحتار ؟18/7الاء والمبسوط 5"/ 2156 والفتاوى الهندية 
.© ومجمع الأنهر 4٠١ /١‏ 


 اؤ/‎ 
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موته. وكان موته في عذتها '' 

وقال الشافعي: يقع الطلاق بإقراره ساعة 
تكلم, وتستقبل عدة الطلاق من ذلك اليوم. 
ولا: 01 

وقال المالكية: إذا أقر المريض أنه كان قد 
طلّق زوجته المدخول بها طلاقاً بائناء فإما أن 
تنسههد له على إقراره بين وإما الأتشهد له 
على إقراره بينة: 

فإن شهدت له بينة على إقراره» فيعمل به 
وتكون العدة من الوقت الذي أرخته البينة» ولا 
إرث بينهما. 

أما إذا لم تشهد له بينة على إقراره؛ فيعتبر 
هذا الإقرار بمنزلة إنشائه الطلاق في المرض»؛ 
ولا عبرة بإسناده لزمن صحته؛ فترثه زوجته إن 
مات من ذلك المرض في العدة وبعدهاء ولو 
تزوجت غيره أزواجأء ولا يرثها هوء وتبتدى 
عدتها من يوم الإقرار لا من اليوم الذي أسند 
إليه الطلاق "" 

وقال الحنابلة: لا يقبل إقرار المريض 
بأنه أبان امرأته في صححته. ويقع الطلاق 
ساعة تكلم. وترثه في العدة وبعدهاما 


20ى 
لمتتزوج 


)١(‏ رد المحتار ؟/8١/ء‏ ومجمع الأنهر »57١ /١‏ والمبسوط 
255/5 والفتاوى الهندية 5515/١‏ 

(0) الأم 6ل" 

() الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ؟/ 4 8 

(:) المغني لابن قدامة 1/ 773 


5 5م هم هسه 55م 55 ههه مس ممه 4ه مه 4 5 م وه عم سس »م نمس ضسذا اه " 8م هه هه هس اناج 8س بج ه > ها هه » # هه #«0 0 


ثامناً - قضاء المريض ديون بعض الغرماء: 
٠ل‏ إذا قضى المريض ديون بعض غرمائه فإن 
كانت التركة تفى بكل ديون المريض. فقد 
اتفق الفقهاء على نفاذ قضائه هذاء ولا حق 
لبقية الدائنين في الاعتراض عليه. لأنه لم يؤثر 
بهذا العمل على حق أحد منهم. سواء أ نك 
الديون مختلفة في القوة شيا في 

أما إذا كانت التركة لا تفى بجميع الديون. 
وقضى المريض بعض دائنيه: 

فال المالكية وبعض الشافعية: لا ينفدذ 
قضاوٌه. ولبقية الغرماء أن يزاحموا من قضاهم 
المريض بنسبة ديونهم؛ء كما لو أوصى بقضاء 
بعض الديون دون بعض» فلا تنفذ وصيته. 
فكذا إذا قضاها ”'". 

وقال الشافعية على المشهور عندهم 
والحنابلة: ينفذ قضاؤه لمن قضى من دائنيه. 
وليس لأحد من الدائنين الباقين حق 
الدائئين فيما فبضء. لأن المريض : قد أدى 
واجبا عليف كما لو اششرى شيثا بشمن مثه 
فأدى ثمنه. أو باع شيئا من ماله كذلك وسلمة 
غرمائه. وقد صح عقيب البيع. فكذلك إذا 


,537 /* والإقناع‎ ٠١8/5 نهاية المحتاج 5 المدونة‎ )١( 


والمغنى 5ه 
(0) المدونة 5/ ٠٠١8‏ ونهاية المحتاج 5/ ٠47‏ 


ب/”## ل 


مَرض الموات رك ضر مر ضع 
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تراخى عنه. إذ لا أثر لتراخيه "' 

وقال الحنفية: إن كانت الديون مختلفة في 
القوة وقضى المريض منها الدين القوي. وهو 
دين الصحة؛. فلا حق لصاحب الدين الضعيف 
فى المعارضة. لأن حقه مؤخر. أما إذا قضى 
منها الدين الضعيف. وهو دين المرض. فإنه 
يشبت لصاحب الدين القوى حق معارضته. 
لنقدّم حقّه ْ 
"١‏ أما إذا كانت الديون متساوية فى القوة, 
بأن كانت كلها ديون صحة: أو كانت كلها 
ديون مرصء» وقضى المريض بعض الغرماء 
ديونهم» ثبت للباقين حق الاعتراض على 
تفضيله بعضهم على البعض الآخرء لتعلق 
حق الجميع بماله على السواء؛ ويكون لهم 
أن يشاركوهم فيما قبضوه من المريض. 
كل ضحية ونده ولا يختص الآخذ بما 
لذ" سحن :ولو كان الماحوة مهو آل حدر 
شيء استوفى منفعته. لأن ما حصل للمريض 
من منفعة التكاح وسكنى الدار لا يحتمل تعلق 
حق الغرماء به» ولا يصلح لقضاء حقوقهم. 
فصار وجود هذا العوض وعدمه في حقهم 
بمنزلة واحدة» فكان إبطالا لحقهم. وليست 


57” /* نهاية المحتاج 1/5 والإقناع للحجاوي‎ )١( 
بدائع الصنائع *>", وتكملة فتح القدير ا/” وما‎ 4 
والفتاوى البمزازية ه/ /اهع‎ ,78/١8 بعذهاء والمبسوط‎ 


له ولاية الإبطال 237. 


واستثنوا من ذلك مسألتين: 

الأولى: إذا أدى بدل ما استقرضه فى 
6 : 

والثانية: يه 
تمك القبية:” '"' إلا أنه بة ميوت كر 

من القرض والشراء بالبينة 9©. 

وهذا النوع من الديون إذا قضاه المريض 
في مرضهه نفذ قضاؤه وليس لبقية الغرماء أن 
يشاركوه فيه الو السريض يضما دير 
المقرض والبائع شمن المثل لم يطل حقا 
الغرماء الباقين» لأنّ حقهم تعلق بمالية التركة 
لا بأعبائهاء وهذا لا يعد تفويتاً لحقهم. إذ 
حصل له مثل ما دفع؛ فكان نقلاً لحقهم ممن 

له ولاية النقل 29 


مرصع 


انظر: رضاع 


2030 الفتاوي الهندية ؟5/ ل/الالى ورد المحتار 578/54" وبدائع 


الصنائع 257/1 وقرة عيون الأخيار .17١/7‏ والمبسوط 
2,200 وشرح المجلة للأناسي 5/ 585 

( انظر شرح المجلة للأتاسي 585/54 

(") شرح المجلة للأتاسي 5/ 585 

(54) جامع الفصولين "/”187. ورد المحتار 578/5" وبدائع 
الصنائع 577/1 وقرة عيون الأخيار 7 وشرح 
المجلة للأتاسي 4/ 5417 


84لا 
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التعريف: 

- المرفق كمسجد ومنبر لغتان» ويطلق في 
الآأول: مرفق الإنسان. وهو آخر عظم 

الذراع التصل بالعضد. أو مجتمع طرف 

الساعد والعضد. ويجمع على مرافق. 
الشاني: مرفق الدار ونحوهاء وهو كل ما 

يرتفق به من مطبخ» وكنيف ومصاب المياه. 


وقيل: مرفق الدار بكسر الميسم وفتح الفاء لا 


غيرء على التشبيه باسم الآلة""". 

والمرفق بهذا المعنى الثاني قد سبق الكلام 
عليه في مصطلح: (ارتفاق). 

و الفقهاء الرفق بهذين المي 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ- العضد: ‏ 


"- يطلق العضد على معان منها: ما بين المرفق 


)١(‏ القاموس المحيط والمعجم الوسيط؛ والمصباح المنير مادة 
«رفق6» وابن عايدين ١‏ ط. بولاق. ومطالب أولي النهى 
0 ط . المكتب الإسلامى؛ وكفاية الطالب ١81 /١‏ 

(7) ابن عابدين 51/١‏ ط. بولاق» وجواهر الإكليل ١5 /١‏ ط. 
دار البازء والقليوبى وعميرة8/١27301‏ وكلفاية 
الطالب١/ ١67‏ ط. مصطقى البابي الحلبي. 
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إلى الكتف» ويجمع على أعضاد. ومنها المغين 
والناص ” 0 ف ممة قوله تعالى :« وما كت 


7 ا - أمضان عضدًا 4 


. والصلة بين المرفق والعضد المجاورة. 


ب- اليد: 

*- لليد في كلام العرب إطلاقات كثيرة. 
والمراد بها هنا عضو من أعضاء الجسد. ٠‏ وهي 
بهذا المعنى تطلق على ثلاثة معان: الكف فقط. 
والكف والذراع. والكف والذراع 
وال 

فالمرفق والعضد والذراع جميعا من أجزاء 
اليد على الإطلاق الشالث» وليس كذلك على 
الإطلاق الأول والثاني. 


الحكم الإجمالي: 
يختلف الحكم المترتب على المرفق باختلاف 
مواطنه على النحو التالي: 


غسل المرفق في الوضوء: 


الا وبااي إن اللبعب 1 


ال لي يي 


قولة بال ينان رسب مامد 25 :. 


)١(‏ المصباح المنير. والمعجم الوسيط مادة «عضد». وتفسسير ابن 
كثير ©/ >8٠‏ ط. دار الأندلس. 

(0) سورة الكهف/ ١ه‏ 

(*) بداية المجتهد ١7/١‏ ط. ا د 
الوسيط. والمصباح المنير مادة «يدي». 


ات 
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إلَألصَلوة عاو و جومك وَأَيْرِيَكم ل 
لْمرَافق4”' . ووجه الاستدلال: أن معنى قوله 
تعالى: ذإ إلى المرافق 4 مع المرافق» لأن «إلى» 


0 مع كقوله تعالى: «ويزد كم 


وم متب مالك وزفز من 
المسرفقين لأن الله تعالى أمر بالغسل 
إليهما فلا يدخل المذكور بعذده. نظيره قوله 

ال 14 مه 1ك كم > 30 . 

تعالى: «و ثمَأَيَموا ألِضِيَامْ إلى الل # ". 

المرفقين فى الغسل استحبابا لكونه أحوط. 

لزوال مشقة التحديد). 
وإن خلقت اليدان بلا مرفقين كالعصاء 

فصرح جمهور الفقهاء بأنه يغسل إلى قدرهما 

من غالب الناس إلحاقا للنادر بالغالب. 
وقال بعض المالكية: يحب غسلهما للإبط 

احتياطاء وفيه.» وفى غسل الأقطع من مفصل 

5 / سورة المائدة‎ )١( 

(0) سورةهود/؟ه 

() سورة البقرة / /1م١‏ ظ 

(4) ابن عابدين /ى> ط. بولاق» والاختيار 7/١‏ ط. دار 
الممرفة. وفتح القدير ٠١/١‏ ط الأميرية. وبدائع 
الصنائع /١‏ 4 ط. دار الكتاب العربي» وبداية المحتهد 2.١١/١‏ 
1 ط. مكتية الكليات الأزهرية» وجواهر الإكليل ١5 /١‏ ط. 
دار البازء وكفاية الطالب ,١87* /١‏ 2.1654 والعليوبي وعميرة 
0١‏ , وأستى المطالب 77/١‏ ط. المكتبة الإسلاميةة 


والحمل/ ؟١١‏ ط. إحياء التراث العربى. والمغني ل 
ونيل المآرب /١‏ > ط. مكتبة الفلاح» وكشاف القناع 41/١‏ 
ط عالم الكتب؛ ومطالب أولى النهى “3 ه١١‏ 
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مرفق» أو دونه أو فوقه تفصيل"'' ينظر في 
مصطلح (وضوء). 

وأما مسح المرفقين في التيمم فقد اختلف 
الفقهاء فيه وينظر في مصطلح (تيمم 
ف .)١١‏ 
كيفية وضع المرفق في السجود: 
5- لا خلاف بين الفقهاء في أن من سنن 
السجود للرجل غير العاري مجافاة مرفقيه عن 
ركبتيه في السجود. بحيث يكونان يعيدين عن 
جنبيهه لأن النبى يكن كان يفعل ذلك فى 
سجوده. وفل وك أنه كيد «كان إذا سخ لو 
شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت» ''» وفي 
رواية أخرى: «كان النبي ييِ إذا سججد جافى 
ين يديه حتى لو أن بهسمة أرادت أن تمر تحت 
'"'» وذلك يدل على شدة مبالغته 
)0 


بذية فوت" 


في رفع مرفقيه وعضديه 


)١(‏ فتح القدير .٠١ /١‏ والقتاوى الهندية /١‏ ». وكفاية الطالب 


232ق52/١ مصطفى البابي. وحاشيةالجمل‎ ط٠‎ 0١ 
١77 /١ والمغني‎ 
(؟) حديث: «كان إذا سحد لو شاءت بهمة......»‎ 
أخرجه مسلم (1/ 01 *) من حديث ميمونة رضي الله عنها.‎ 
حديث: كان إذا سحد جافى بين يديه..»‎ )7( 
والنسائي )من‎ 2,665 /١( أخرجه أبو داود‎ 
حديث ميمونة رضي الله عنهاء واللفظ لأبي داود.‎ 
15م‎ 15/١ ط. بولاق» وفتح القدير‎ 779/١ ابن عابدين‎ )5( 
7هط. دار المعرفة» وجواهر الإكليل‎ /١ ط. الأميرية» والاختيار‎ 
ط. دار الباز والقوانين الفقسهية ص "5 ط. دار الكتاب‎ ١ 
/الالا, 8/ا” ط. دار إحياء التراث‎ /١ العربى» وحاشية الحمل‎ 
ط. المكتبة الإسلامية.‎ 157 /١ العربى» وأسنى المطالب‎ 
ط. المكتب الإسلامي. والمغتي‎ 207 /١ ومطالب أولي النهى‎ 
ط. عالم الكتب.‎ 707 /١ وكشاف القناع‎ »: 01١ 


"8 


وقيل: إذا كان فى الصف لا يجافى» كى لا 
يؤذي 0010 ١‏ ان 

وزاد الرحيبانى وغيره من الحنابلة: بأنه 
يجب تركه في حالة الإيذاء: ويحرم عليه فعله 
لحصول الإيذاء المنهي عنه. 

ونص أيضا بأن للمصلي أن يعتمد بمرفقيه 
على فخذيه إن طال سجوده ليستريح” '") لقوله 
يلك وقد شكوا إليه مشقة السجود عليمهم: 


0 اننا 
وأما المرأة فتضم المرفقين إلى الجنبين في 
جميع الصلاة لأنه أستر لها. 


. التفريق. وإن كان خالياء كما صرح به بعض 
. س(5) 
الشافعية ‏ . 


وصرح الحنابلة بأن من كمال اللسحود رفع 


9 (ه) 26 
المرفقين عن الأرض" ٠"‏ واستدلوا بقول النبي 
ع (إذا سحدت فسضع كفتك وارفع 
مر فقيا؛ ارلا 


)١1(‏ فتح القدير 7١0 /١‏ ط. الأميرية. 

61 /١ ؟4051: 457 وكشاف القناع‎ /١ مطالب أولي النهى‎ )١( 

() حديث: «استعينوا بالركب» 

أخرجه أبو داود /١(‏ 085) والترمذي (؟/ /ا/لطا-8/) من 
حديث أبي هريرة. 

(5) ابن عابدين /١‏ 74" ط. بولاق. والقوانين الفقهية/ 55 
ط. دار الكتناب العربىء وحاشية الجمل /١‏ /الالل 8/الا 
وأسنى المطالب ١7/١‏ ط. المكتبة الإسلامية. 

(0) المغني ,07١ /١‏ وكشاف القناع ل 

(5)حديث: (إذا سجدت فضع كفيك..؟ 
أخرجه مسلم )077/١(‏ من حديث البراء بن عازب. 
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القصاص في المرفق: 

- من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس 
الاستيفاء من غير حيف, ويتحقق ذلك في اليد 
بأن يكون القطع من مفصل فإن كان من غير 


خلاف بل فيه الدية» وعلى هذا: لو قطع يد 
شخص من المرفق فله القصاص منه. لأنه مفصل. 
وليس له القطع من الكوع. لأنه أمكنه استيفاء 
حقه بكماله» والاقتصاص يكون من محل الحناية 
عليه» فلم يجز له العدول إلى غيره'". . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (جناية على 
مادون النفس ف .)١١‏ 2 


دية المرفق: 

- اتفق الفقهاء على وجوب الدية في قطع 
اليدين» ووجوب نصفها في قطع إحداهماء 
واختلفوا فيما إذا قطع ما فوق الكوع أي من 
بعض الساعد أو المرفق على أقوال 
ينظر في مصطلح (ديات ف 4#). 0 


النظر إلى مرفقي المرأة: 


8- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مرفقي المرأة 


)١(‏ تكملة فتح القدير 8/ 77٠١‏ ط. الأمبرية ببولاق» والاختيار 
ه/ ٠‏ وابن عابدين ه/ ؟ ه"٠‏ ط. بولاق» والزرقاني 218/4 
3ط حار الفكر وسوافت اليل 9245/4 ورؤفينة. 
الطالبين 4/ 218١‏ ونهاية المحتاج 7/ 70٠١‏ ط. المكتسبة | 
الإسلامية» والمغني // 4/07 ٠لا‏ ونيل المأرب 7/1 


#ا## ا 


6 ال 
مرفق 8 مرهون 
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عورة بالنسبة للأجنبي» وورد عن أبي يوسف 
القول بجواز إظهار ذراعيها لأنهما يبدوان منها 
عادة. 

أما بالنسبة للمحارم لنسب أو سبب 
مصاهرة أو رضاع فيرى جمهور الفقهاء جواز 
النظر إلى اليدين إلى المرفقين"". 

وتفصيل ذلك في مصطلح (عورة ف ”27 5). 


م ى يي 


انظر: رهن 





)١(‏ تكملة فتح القدير ٠١ 5 .٠١”/8‏ ط. الأميرية ببولاق» وتبيين 
الحقائق ١19/5‏ ط. دار المعرفة. والقوانين الفقهية/ /اا4؛. 
ومغني المحناج / ١19‏ ط. مصطفى البابي الحلبي؛ ومطالب 
أولي النهى ه/ ١١‏ ط. المكتب الإسلامى. 


5-١ و‎ 


و 


مروءة 


التعريف: 
١-المروءة‏ في اللغة: آداب نفسانية تحمل 
مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن 
الأخلاق وجميل العادات”'. 

يقال: مرق الرجل فهو مرىء: أي ذو 
مروءة. 

وفي الاصطلاح عرفها الفقهاء بتعاريف 
متقاربة» ضابطها: الاستقامة. قال القليوبى: 
إنها صفة تمنع صاحبها عن ارتكاب الخنصال 
ا 

وقال الشربيني الخطيب: وأحسن ما قيل في 
تفسير المروءة: أنها تخلق المرء بخلق أمثاله من 
أبناء عصره تمن يراعي مناهج الشرع وآدابه في 
زمانه كن . 


الألفاظ ذات الصلة: 
العدالة: 


)١(‏ المصباح المنير مادة (مرؤق). 
(0) حاشية القليوبى 7/ 775 


##ا م ا 


الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة ظاه ]17 . 
وفي الاصطلاح: اجتناب الكبائر وعدم 
الإصرار على صغسيرة من نوع واحد أو 
أنواء". 1 
الأحكام المتعلقة بالمروءة: 
المروءة فى الشهادة : 
*- المروءة من لوازم قبول الشهادة» فيشترط 
في الشاهد فوق اجتناب الكبائر وعدم 
الإصرار على الصغائر: الترفع عن ارتكاب 
الأمور الدنيئة المزرية بالمرء وإن لم تكن حراماء 
وهي كل ما يذم فاعله عرفا من أمثاله في زمانه 
ومكانه» لأن الأمور العرفية قلما تنضبط . بل 
تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والبلدات9”. 


مسقطات المروءة: 

تسقط المروءة بالأمور الدنيئة وهى نوعان: 
4- أحدهما في الأفعال: كالآكل في السوق 
وكشف ما جرت العادة بتغطيته من بدنه. 


)١(‏ المصباح المنير. 

١17 /9 مغني المحتاج 470//54. والمغني‎ )١( 

(5) حاشية ابن عابدين 5/ 85 - 028 وفتح القدير 5/ 486 
-587» ومغني المحتاج ١/5‏ 47. والخرشي // لالاء والمغني 
١59-48‏ 
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وكشف رأسه في بلد يعد فعله خفة وسوء 
أدب والبول على الطريق ومد رجله عند 
الناس» والتمسخر بما يض حك الناس به 
ومخاطبة امرأته بالخطاب الفاحش», ومشي 
الواجد حافياء ففاعل هذه الأشياء ونحوها 
تسقط مروعته فلا تقبل شهادته. وإن اجتنب 
الكبائر ولم يصر على الصغائر لأنها سخف 
ودناءة» فمن رضي لنفسه هذه الأفعال 
واست حسنتها فليست له مروءة» فلا نحصل 
النقة بقوله ولأن المروءة تمنع عن الكذب 
وتزجر عنه. ولهذا يمتنع منه ذو المروءة وإن لم 
يكن ذا دين» وإذا كانت المروءة مانعة من 
الكذب اعتبرت في العدالة كالدين» ويشسترط 
في انخرام العدالة باللأفعال المذكورة أن يفعلها 
في محضر من الناس وأن يتخذها عادة. فإن 
فعلها مختفيا أو مرة واحدة لم تسقط بها 
المروءة »لأن صغائر المعاصي لا تؤثر في العدالة 
إذا لم تكرر منه» فهذا أولى''". 

وتختلف المروءة باختلاف الأشخاص 


والأزمان والأماكن. فقل يستقبح فعل شيء ما 
() المغني 159-8ء وفتحالقدير 2285-5 


وروضة القضاة للسمنانى /ا ل والخرشى // ابول 
والقوانين الفقهية ص 2.5١1١"‏ ومغني المحتاج 5/ ١‏ 41 


ج##آا _ 
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من شسخص دون آخرء وفي قطر دون آخرء 
وفي حال دون آخرء فحمل الطعام للبيت والماء 
شحا يخرم المروءة» بخلاف حملها اقتداء 
بالسلف. ولبس فقيه قباء أو قلنسوة في بلد لا 
يعتاد للفقيه ببسها يخرم المروءة: والتقشف في 
المأكل والمشرب والملبس للواجد شحا يخرمها.ء 
بخلاف ما إذا فعل ذلك تواضعا لله وكسراً 
اد 
- النوع الثاني: الصناعات الدنيئة: 

لاخلاف بين الفقهاء في أن الاحتراف 
بصنعة يحرم الاحتراف بها شرعاً تسقط المروءة 
والعدالة. 

واختلفوا فى سقوط المروءة بالاحتراف 
بصنعة دنيئة عزنا مبائدة 02 

فذهب المالكية والشافعية إلى أن الاحتراف 
بصنعة دنيئة عرفا تنخرم المروءة بها وإن كانت 
مباحة شرعاً .»كحجامة وكنس لزبل ونحوه 
ودبغ وكقيم حمام وحارس وقصاب وإسكاف 
كمن لا تليق به» وليست مهنة ابائه ولم يتوقف 
عليها قوته وقوت عياله. لإشعار ذلك بقلة 
مروءته. أما إذا كان تمن تليق به أو كانت حرفة 
آبائه أو توقف عليها قوته وقوت عياله فلا 


)١(‏ مغنى المحتاج »45١/54‏ وشرح المنهج / 87" والمراجع 
السايقة. 
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تسقط المروءة بها في الأصح. لآنةالآ يعس بها 
فى هذه الحالة. ولأنها حرفة مباحة يحتاج إليها 


010 
البايي 7 


وفي قول للشافعية والحنفية تسقط مروءته 
بهاء لآن في اختياره لها مع اتساع طرق 
الب رتنا ر االسقوط البو وده الروة7. 

وقال الحنفية في الصحيح: تقبل شهادة 
أصحاب الصنائع الدنيئة إذا كان غالب 
أحوالهم الصلاح. 

قال السمناني: من استقام منهم في الطريقة 
وعرف بصدق اللهجة فى بيعه وشرائه ليست 
الصناعة بضائرة له واقولة الاك لا ترقا 
بشهادتهم قيم الدواب وعيوب الحيوان» ولا بد 
طوس سحو رست وسور 

على هذه الأحوال وجد الناس بعضهم 

ا 

وذهب الحنابلة: إلى أنه لا تسقط المروءة 
بحرفة مسباحة» فتقبل شهادة من صناعته دنيئة 
عرفاء كالحجا والكناس والحائك 
والجارى 29 
أما ما اتخذه أرباب الدنيا من العادات التي 


)١(‏ الخرشي / 178 ومغني المحتاج 4/ ”427 والجمل على شرح 
المنهجح ه/ 7/87 

(0) مغني المحتاج 4777/4. وفتح القدير "/58”57» وروضة 
القضاة /١‏ +1" 

(©) فتح القدير 5/ 485»: وروضة القضاة 0/١‏ 

(4) كشاف القناع 5/ 4314 


لجخا 


و د مي 
مروءة 6؛ مرور 5-١‏ 
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لم يقبّحْها السلف ولا اجتنبها أصحاب رسول 
الله يك مثل تقذرهم من حمل الحوائج 
والآقوات للعيال. ولبس الصوف. وركوب 
الحمار وحمل الماء على الظهر والرزمة إلى 
السوق فلا يعتبر شيء من ذلك من المروءة 
الشرعية؛ فقد كان أصحاب رسول الله يِل 
يحمل الواحد منهم الماء لأهله. ويحمل الرزمة 
إلى السوقء. وقد ركب المصطفى وَل 
الحمار”''. واحتذى المخصوف”'' مع كونه قد 
أوتي مكارم الأخلاق فلا ازدراء في ذلك؛ ولا 
قاط مرو 





)١(‏ حديث: ركوب النبى يَكَلِةِ الحمار. 
أخرجه البخاري (فتح البارى 988/5): ومسلم )08/١(‏ وفيه 
أن اسمه عفير من حديث معاذ بن جبل. 

(؟) حديث: كان يحتذي المخصوف». 
أخرجه أحمد )١177/5(‏ بلفظ: «كان رسول الله يليه يخصف 
نعله؛ وصححه ابن حبان (الإحسان ؟”١/١549)‏ 

(20) كشاف القناع 5575-55 


5ل 2 
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١-المرور‏ لغة: الاجتيازء يقال: مررت بزيد 
وعليه مرا ومروراً وثمرا: اجتزت,ء ومرٌ الدهر 
مرأومروراً: ذهب. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى ‏ 
0 


الألفاظ ذات الصلة: 
الوقوف: 
"- الوقوف لغة: السكون. يقال: وقفت الدابة 
تقف وقفاً ووقوفا: سكنت. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
الع 3 

والصلة أن المرور ضد الوقوف 


الأحكام المتعلقة بالمرور: 
يتعلق بالمرور أحكام منها: 


. المرور بين يدي المصلي: 


*- لا خلاف بين الفقهاء في أن المرور وراء 


(1) لسان العربء والمصباح المنير» والمفردات في غريب القرآن. 
ومغني المحتاج /١‏ ا 
() لسسان العرب. وال مصباح المنير. ومراقي الفلاح ص 5 


سترة المصلي لا يضرء وأن المرور بين المصلي 
ليمك اللار بن ونى الل اذا طلسة 


من الإثم لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن 


000 
وللففقهاء ء في إثم المصلي أو المار أو 
ا 0 (سترة 

المصلى ف .)١7‏ 

موضع المرور المنهي عنه: 

4- يرى الحنفية في الأصح أن الموضع الذي 
يكره المرور فيه هو موضع صلاة المصلي من 


قدمه إلى موضع سجوده هذا حكم الصحراء؛ 
فإن كان في المسجد إن كان بينهما حائل 
كإنسان أو اسطوانة لايكره» وإن لم يكن 
بينهما حائل والمسجد صغير كره في أي مكان 
كازوبوقالوا: المنسيحد الكبير #الصودر و 
وقال المالكية: إن كان للمصلي سترة حرم 
المرور بينه وبين سترته. ولا يحرم المرور من 
ورائهاء وإن كان يصلي لغير سترة حرم المرور 
في قدر ركوعه وسجوده. وهو الأوفق بيسر 
الدين» وقال بعضهم: يحرم المرور بين يدي 


.. حديث: الو يعلم المار بين يدي المصلي‎ )١( 
57 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
حديث أبي جهيم: وقوله: ١من الرئم) ورد في إحدى روايات‎ 
86ه)‎ /١( البخاري كما قال ابن حجر فى شرحه‎ 

() الفتاوى الهندية .٠١ 4 /١‏ وابن عابدين 45/١‏ 64 
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5-3 5 ِ / 000 
المصلي في قدر رمية حجر أو سهم أو رمح 
وقال الشافعية:يحرم المرور بين المصلي 
وسترته إدا كان بينهما قدر ثلاثة أذرع فأقل 
وقال الحنابلة: يحرم المرور بين المصلي 
وسترته ولو كانت السترة بعيدة من المصلىء. 
وإن لم تكن سترة فيحرم المرور في قدر ثلاثة 
ع ا في 
أدرع يد من موضع قدم المصلي : 


المرور أمام المصلي في المسجد الحرام: 
ه- ذهب الفقهاء إلى أنه لا يمنع المرور بين 
يدي المصلي خلف المقام من المسجد الحرام ولا 
في حاشية المطاف وذلك لما روي أن النبى كَل 
كان يصلي تمايلي باب بني والناس 
0 
يمرون بين يديه وليس بينهما سترة 20 وهو 
محمول على الطائفين لأن الطواف صلاة 
فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين. 
قال المالكية: يرخص بالمرور فى اللمسجحد 
الحرام ولو كان للمار مندوحة؛ ويكره للطائف 
إن كانت له مندوحة إن صلى لسترة فى المسحد 
الحرام» وإن صلى لغير سترة فيجوز المرور 
مطلقا. 


"145/١ والدسوقي‎ ,9/١ و‎ 

٠٠ /١ مغني المحتاج‎ )( 

ل 

(5)حديث: (أن النبي يَتْهِ كان يصلي ما يلي باب بني سهم..») 
أخرجه أبو داود (؟018//5) من حديث المطلب بن وداعة. 
وفي إسناده جهالة. 


/ا# ا _- 
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بين يدي المصلي بممكة المشرفةء قال أحمد: لآن 
مكة ليست كغيرهاء لكثرة الناس وازدحامها 
بهم؛ فمنعهم تضبيق علبهم» ا روي أن ابي 
يكل صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس 
بينهما سترة» وألحق الموفق بمكة سائر الحرم. 

قال الرحيباني: ويتجه إنما يتمشى كلام 
الموفق في زمن الحج لكثغ تر الناس 
واضطرارهمء وأما في غير أيام احج فلا حاجة 
للمرور بين يدي المصلي للاستغناء عنه» وكلام 
أحمد يمكن حمله على الصلاة في المطاف أو 
قربي منه(!). 


ضمان ما ينشأ عن مقاتلة المار: 

5- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن أدى 
موته- مع التدرج المخصوص عليه في الدفع- 
لام نه المصا ودمه هدرء وذلك لحديث: 
«إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس 
فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه؛ فإن أبى 


فليقاتله فإنما هو شيطان»”"' أي فيه شيطان أو 
هق نظن القن 9 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 577/١‏ و ؟177/7» والخرشي 
70١‏ +78ء مع حاشية العدوي ونهاية المحتاج ؟/ 01 
*ه. ومطالب أولى النهى /١‏ 5/7 

(؟) حديث: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره..» 

أخرجه البخاري (فتح الباري 0١‏ ومسلم )751/١(‏ 
من حديث أبى سعيد الخندري. واللفظ للبخاري. 
() مغنى المحتاج .٠٠١ /١‏ ومطالب أولي النهى /١‏ 1/؟ 


ويرى الحنفية أن مقاتلة المار غير مأذون بهاء 
فإن أدت المقاتلة إلى قتل المار كان قتله جناية 
فيلزم المصلي موجيها من دية أو قود 

وقال المالكية: يدفع المصلي المار دفعاً خفيفاً 
لا يشغله فإن كثر أبطلء ولو دفعه دفعاً مأذوناً 
فيه فسقط منه دينار أو انخرق ثوبه ضمنء ولو 
مات المار بدفع المصلي كانت دية المار على 
عاقلة المصلي» وذلك لأنه لما كان الدفع مأذوناً 


فيه فى الحملة كان كالخط”"'. 


آثر المرور بين يدي المصلي في قطع الصلاة 
ونقصها: 001١‏ 

/ا- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن 
المرور بين المصلي وسترته لا يقطع الصلاة ولا 
يبطلهاء ولو كان بالصفة التي توجب الإثم 
على المارء وذلك لقوله كةِ: «لا يقطع الصلاة 
شيء» وادرؤوا ما استطعت)” "ل وقالت عائشة 
رضي الله عنها: «كان رسول الله يَِهِ يصلي من 
الليل وأنا معسترضة بينه وبين القبلة كاعتراض 
الجنازة70؟', ولحديث أن زينب بنت أم سلمة 


478/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

78١ /١ حاشية العدوي على الخرشي‎ )١( 

(5) حديث: الا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم..؛ 
أخرجه أبو داود /١(‏ 547) من حديث أبي سعيد الخدري. 
وقال الزيلعي عن راويه مجالد بن سعيد: فيه مقال» كذا في 
نصب الراية (؟/ 9/5ا) 

(4) حديث عائشة: كان رسول الله يكل يصلي من الليل...» 

أخرجه البخاري (فتتح الباري /١‏ 2 ومسلم )755/١(‏ 


واللفظ لمسلم. 


با ل 
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حين مرت بين يدي رسول الله يَكهِ فلم يقطع 
ادا 

وقال الحنابلة مثل ذلكء إلا أنهم استثنوا 
الكلب الأسود البهيم فقالوا: إنه يقطع الصلاة. 

وأضاف الحنابلة: إن المرور بين يدي المصلى 
يقن التناذة و لذ رقطدهاء قال القاضى #قيقى 
أن يبحمل ذلك على من أمكنه الرد فلم 
0 


المرور بين يدي المأمومين: 
4- اختلف الفقهاء في حكم المرور بين يدي 
المأمومين. واختلافهم هذا فرع عن اختلافهم 
في سترة الإمام وفي الإمام . هل يكون أي 
منهما سترة للمأمومين أو لا يكون؟. 

والتفصيل في مصطلح (سترة المصلى ف .)١١‏ 


المرور أمام المصلي في مكان مغصوب: 
4- نص الشافعية:على أنه إذا صلى مسلم بسترة 


في مكان مغصوب لم يحرم المرور بينها وبينه ولم 
يكره. سواء وجد المار سبيلاً غيره أم د00 , 


)١(‏ حديث: (أن زينب بنت أم سلمة حين مسرت بين يدي 
رسول الله يد ....» 
أخرجه ابن ماجه )7١ 5 /١(‏ بهذا المعنى من حديث أم سلمة. 
وضعف إسناده البوصيري فى مصباح الزجاجة )١41//١(‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين »477/١‏ والفتاوى الهندية /١‏ 4؛ ٠١‏ 
والحطاب /١‏ 17ه-084. ومغني المحتاج .7١ ١/١‏ والمغني 
لابن قدامة 1!151//7--494؟ 

(39) نهاية المحتاج اا له 
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وللحنابلة وجهان فيمن صلى إلى ستتسرة 
مغصوبة ومر من ورائها كلب أسود. 

أحدهما: تبطل صلاته لأنه تمنوع من نصبها 
والصلاة إليها فوجودها كعدمها. 

والثانى: لآ تبطل لقول النبى يَلةِ: ايقى من 
ذلك مدل مره ادن" وحنااته ودر 


المرور في ملك الغير: 
-٠١‏ نص الحنفية على أن من أحيا أرضاً 
ميتةثم أحاط الإحياء بجوانبها الأربعة من أربعة 
نفر على التعاقب تعين مرور الآول في الأرض 
الرابعة» وأما لو كان الإحياء جميعه لواحد فله 
أن يمر إلى أرضه من أي جانب”". 

ونص الشافعية على أنه يجوز المرور فى ملك 
الغير بما جرت به العادة ولم يضر وإن 0 


المرور في الطريق العام والخاص: 

-١١‏ الطريق العام-وهي النافذة-من المرافق 
العامة» وللجميع الانتفاع بها بما لا يضر 
الآخرين باتفاق الفقهاء ومنفعتها الأصلية 
المرور فيها لأنها وضعت لذلكء فيباح لهم 
الانتفاع بما وضع له وهو المرور بلا خلاف. 


)١(‏ حديث: #يقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل؛ 
أخرجه مسلم )7”7577/١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) المغنى لابن قدامة 7/ 4 75 

(9) رد مكار 1 6ظظ©» 


(4) القليوبى وعميرة "١١/١‏ 


ل 


وبنظر تفصيل ذلك في مصطلح (طريق ف 1). 


أما الطريق غير النافذ فملك لأهله. ولا ظ 


يجوز لغير أهله التتصرف فيه إلا برضاهم وإن 


لم يضرء لآنه ملكهم فأشبه الدور. 
وأهله من لهم حق المرور فيه إلى ملكهم من 


دار أو بئر أو فرن أو حانوت. لامن لاصق 


جداره الدرب من غير نفوذ باب فيه. لآن 
هؤلاء هم المستحقون الارتفاق فيه. 
وبنظر تفصيل ذلك في مصطلح (طريق ف ١؟).‏ 


المرور في المسجد للمحدث: 
-١‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز 
دخول الحائض والنفساء والجنب إلى المسجد 
ولو مرورا من باب لباب. إلا أن لا يجد بدا 
فيتيمم ويدحخل. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يمنع 
الجنب من العبور في المسحجد. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (دخول ف 8-16). 


المرور على العاشر: 

5- ينصّب الإمام على المعابر في طرق الأسفار 
عشارين للجباية ممن يمر عليهم بأموال التجارة من 
المسلمين وأهل الذمة وأهل الحرب إذا أتوا بأموالهم 
إلى بلاد 28 فيأخذ 3 امل 000 ما يحب 
لعشر؛ ويأخذ من أهلالحرب العشر 
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والتنفنصيل في مصط لح (زكاة ف 


هعهعط وعشر ف١١‏ وما بعدها). 


أثر المرور بالوطن في قصر الصلاة: 
145- ذهب الحنفية والمالكية وهو المذهب عند 
الشافعية إلى أن مرور المسافر بوطنه ييصيره 
مقيماً بدخوله ويقطع حكم السفر"'". 

وذهب الحنابلة: إلى أن مرور لسار بوطنه 
لا يقطع حكم السفرء فلو أن رجلاً مقيماً 
ببغداد أراد الخروج إلى الكوفة» فعرضت له 
حاجة بالنهروان» ثم رجع فمر يبغداد ذاهبا إلى 
الكوفة,» صلى ركعتين إذا كان يمر ببغداد 
مجتازاً لا يريد الإقامة بها(" ظ 

ونص المالكية على أنه من غلبته الريح 
بالزور هاي وتان لا نالع حك السار إلا إذا 
انضم لذلك دخول أو نية دخول"' 

ولو مر المسافر فى طريقه على قرية أو بلدة 
له بها أهل وعشيرة فذهب الحنفية والمالكية 
وهو خلاف الأظهر عند الشافعية وقول عند 
أحمد: إلى أنه يصير مقيماً من غير نية الإقامة 
ويتم صلاته لما روي عن النبي وَل أنه قال: : (من 
تأهل في بلد فليصل صلاة ة المقيم)”*. 


)١(‏ بدائع الصنائع ,.**/١‏ والخرشي31/5. ومواهب 
الجليل؟/ ١548‏ وروضة الطالبين /١‏ 7/17 

(1) المغني لابن قدامة 541١/7‏ 

(*) الخرشي 51/7" 


(84) حديث: «من تأهل في بلد فليصا صلاة المقيم) 
أخرجه أحمد )57/1١(‏ من حديث عثمان بن عفان.وأورده- 


بح و 


١5-١5 مرور‎ 
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وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قدمت 
على أهل لك أو مال فصل صلاة المقيم» ولأنه 
مقيم ببلد فيه أهله فأشبه البلد الذي سافر منه 
وقال الزهري: إذا مر بمزرعة له أتم. 
المسافر على قرية أو بلد له بها أهل وعشيرة لا 
6007 
يهوى مسمرهة . 


المرور بالماء وعدم الوضوء منه: 

6- قال الحنابلة: لو مر المسافر بماء قبل الوقت 
أو كان معه الماء فأراقه قبل الوقت» ثم دخل 
الوقت وعدم الماء فلا إثم عليه لعدم تفريطه لأنه 
ليس مخاطبأ بالطهارة قبل دخول الوقت» وصلى 
بالبمو وا إعاذة عليه لأنه أتى بما هو مكلف 
في الوقت وأمكنه الوضوء ولم 
يتوضاء ويعلم أنه د غيره. حرم لتفريطه 
بترك ما هو واجب عليه بلا ضرورة» فإن لم 
يمكنه الوضوء أو توضاً ثم انتقض وضوؤه بعد 
مفارقة الماء وبعده عنه أو كان لا يعلم أنه لا 
يجد غيره فلا إثم عليه لعدم تفريطه. 


به. وإن مر بالماء ذ 


ولو كان معه الماء فأراقه في الوقت حرم. 
لأنه وسيلة إل فوات الطهارة بالماءالواجبة:؛ 


-الهسيدمي في بج عع الزوائد )155/١(‏ وقال: 
فيهع كرمة بن إبرأهيم وهو ضعيف. 

)١(‏ بدائع الصنائع "/١‏ لع 5 ٠‏ والخرشي ؟/١5,‏ ومواهب 
الجليل .١148/1‏ وروضة الطالبين ,7817/١‏ والمغني لابن 
قدامة 7/ ١4٠‏ 
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وكذالو باعه في الوقت أو وهبه فيه لغير 
ب ار ل ا ا 

ونص الحنفية على أن المتيمم إذا مر بماء 
كاف لوضوئه: فإن كان مستيقظا بطل تيممه. 
وإن كان ناعسا أو نائما متمكنا لم يبطل تيممه 
عند الصاحبين وهو الرواية الملصححة عن 
الإمام وعليها الفتوى لعسجزه عن استعمال 
الماءء وفي رواية أخرى عن الإمام أنه يبطل 

اف 


حق المرور: 
5- نص الحنفية على صحة بيع حق المرور تبعا 
للأرض بلا خلاف عندهمء, ومقصودا وحده في 
رواية» قال ابن عابدين نقلا عن المضمرات: هو 
الصحيح وعليه الفنوىء وفي رواية أخرى: لا 
عع سح ل" 

ونص الشافعية على أنه لا يصح بيع مسكن 
بلا عمر بأن لم يكن له عمرء أو كان ونفاه في بيعه 
لتعذر الانتفاع به سواء أتمكن المنتري من 
اتخاذ ثمر له من شارع أو ملكه أم لاء كما قاله 
الأكثرون» وشرط البغوي عدم تمكنه من ذلك. 

وإذا بيع عقار وخصص المرور إليه بجانب 
اشتسرط تعيينه. فلو احتف بملكه من كل 


)١(‏ كشاف القناع /١‏ ا 
() ابن عابيدين ١71/١‏ 
() حاشية ابن عابدين ١١8/5‏ 


و ب 


ار 5, المروة» مرىء 
الجوانب» وشرط للمشتري حق المرور إليه من 
جانب لم يعسينه بطل لاختلاف الغرض 
باختلاف الجوانب» فإن لم يخصص بأن شرطه 
من كل ججسانب» أو قال: بيحقوقهالء أو أطلق الى 2 
صح ومر إليه من كل جانب» وهذا مالم لمر 
)010( 


يلاصق الشارع أو ملكه وإلا مر منه فقط" '. انظر:سعي 





)١(‏ نهاية المحتاج م/م حنم 
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انظر: مرض 


د م 


مز ابنة 


انظر: بيع المزابنة 





مريض » مرابئة مزاح 5-١‏ 
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1 - المزاح بالضم في اللغة: اسم من مزح 
جرح والمزح: الدعاية. والمزاح «بالكسيي- 
مصدر مازحهء وهما ا 5 

وفي الاصطلاح: الماح بالضم المباسطة إلى الغير 
على وحه التلطنف والاستعطاف دون د 


الحكم التكليفي: 
؟- لا بأس بالمزاح إذا راعى المازح فيه الحق. 
و تحرى الصدق فيما يقوله في مزاحه. ونحاشى 
عن فحش القول. وقد روى ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن النبى يَلْْ قال: «إني لأمزح ولا أقول 
إلآ 20 

قال البركوي والخادمي: شرط جوز المزاح 
قولا أو فعلا أن لا يكون فيه كذب ولا روع 


عل رزلا 0006 


)١(‏ لسمان العرب. 
)١(‏ قواعد الفقه للبركتي - مادة: مزح. 
(©) حديث: «إني لأمزح ولا أقول...» 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /1١7(‏ 591)): وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (8/ 84): «إسناده حسن». 
(5) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 4/ ١7‏ 


ا بج لد 
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وروى الخلال عن أحمد وجماعة من 
السلف الممازحة في بعض الأوقات, وذكر ابن 
عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: المزاح بما بحسن مباح وقد مرح النبي 25 
فلم يقل إلا حقاً. 

والآثار في مشروعية المزاح كثيرة. 

وقد كره جماعة من العلماء النوض في 
المزاح لما فيه من ذميم العاقبة» ومن التوصل إلى 


أعر اض الناس واستجلاب الضغائن وإفساد ‏ 


الإخاء. وقالوا: لكل شيء بدءء وبدء العداوة 
المزاح» وكان يقال: لو كان المزاح فحلا ما لَفَحَ 
إلا الشسرء وقال سعيد بن العاص: لا تمازح 
الشريف فيحقد. ولا الدنوء فيجترىء عليك!''. 

وقال الغزالي: اعلم أن المنهي عنه الإفراط 
في المزاح أو المداومة عليه» أما المداومة فلأنه 
اشتغال باللعب والهزل فيه. واللعب مباح 


ولكن المواظبة عليه مذمومة. وأما الإفراط فيه ظ 


فإنه يورث كثرة الضحكء وكثرة الضحك 
ميت القلب. وتورث الضغينة في بعض 
الأحوال. وتسقط المهابة والوقارء فما يخلو عن 
ظ هذه الأمور فلا يذم'"". 


مزاح القاضي: 
9 قال الدنة لحنفية كما جاء فى روضة الة لقضاة: 


١7ه الآداب الشرعية ؟/‎ )١( 
٠؟‎ 4 /7 (؟) إحياء علوم الدين للغزالي‎ 
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ينبغي للقاضي إذا أراد الجلوس للقضاء أن . 
يخرج وهو على أعدل الأحوال: لا جائع ولا 
عطشان ولا كضيض من الطعام ولا كسلان 
ولا يقضي وهو غضبان ولا يمزح مع خصم. 
ولا يساره ولا يضحك في وجهه. 

وقال الشافعية: يجب على القاضي أن 
يسوي بين الخصمين ولا يؤثر أحدهما بشىء 
من الإكرام ولا يمازحه. ْ 

والمذهب عند الحنابلة أنه يسن للقاضي أن 
لا يهسزل ولا يمجن أي مزح لآن ذلك يسخل 


ىو »و 


تصرفات المازح: 

5 - تنفذ تصرفات المازح (الهازل) القولية» فيقع 

طلاقه وسائر تصرفاته ظاهراً وباطنا”"'» لحديث: 

«ثلاث جسدهن جد وهزلهن جد: الطلاق 

والنكاح والرجعة»؛ وفي رواية: «العتق »7 '". 
وخص الثلاثة بالذكر فى الحديث الشريف. 

لتأكد أمر الأبضاع ولتشو 3 الشارع بالعتق. 


)١(‏ روضة القضاة للسمناني :97/:47/١‏ ونهاية المحشاج 
4 وكشاف القناع 5/ 7٠١‏ 

)١(‏ تحفة المحتاج 4/8؟. وروض الطالب .758١/7‏ ومغني 
المحتاج */ 784, ومواهب الجليل 4/ 44؛ وحاشية ابن 
عابدين 1//4 27١‏ 577/7 

() حديث: اثلاث جدهن جد وهزلهن جد..» 
أخرج الرواية الأولى أبو داود (؟545/5).: والترمذي 
)59١ /*(‏ وقال الترمذي:١حديث‏ صحيح2. 
وأخرج الرواية الشانية ابن عدي في «الكامل» (5/ )7١77*‏ 
وضعفه. قال ابن حجر فى التلخيص الحبير :)3٠١9/9(‏ 
«ويروى بدل «العتاق» «الرجعة» قال: «هذا هو المشهور فيه». 


دش شه ل 
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قال الشافعية: كل التصرفات تنعقد بالهزل 
في الأصح"''. 


ادعاء المزاح بعد الإقرار: 

.- نص الشافعي على أنه لو أقر شخص 
لرجل بحقء ثم قال: مزحت فإن صدقه بأنه 
مزاح لم يحل له أخذه. وإن كذبه وكان صادقاً 
بالإقرار الأول عنده وسعه أخذ ما أقر له به 


وإن شك أحببت له الوقوف 7 


ادعاء المزاح بالبيع: 
5- قال المالكية: إن قال البائع: أبيعك سلعتي 
بكذا أو أعطيكها بكذاء فأجابه المشتري بما يدل 
على الرضاء فقال البائع: لم أرد البيع إنما أردت 
اختبار ثمنهاء أو قال: كنت مازحاً أو نحو ذلك 
فإنه يحلف أنه ما أراد بقوله: أبيعكها إيجاب 
البيع» وإما أراد به ما ذكره من اختبار الشمن 
والمزح؛ فإن حلف لم يلزمه البيع» وإن نكل عن 
اليمين يلزمه البيع» أما إذا أتى بصيغة الماضي بأن 
قال: بعتكها بكذاء أو قد أعطيتكها بكذاء أو قال: 
قد أخذتها بكذا-كل ذلك بصيغة الماضى-فرضى 
التشري لم أ اباتع وقال: ما أزدت التيع بر 
كان مزحاً لم ينفعه ولزمه البيع”". 
(1) تحفة المحتاج 4/4؟: وروض الطالب 181١/8‏ ومغني 
المحتاج 7/ 788, ومواهب الجليل 5/ 4 4 


() الأم للشافعي 4١/1‏ 
م الحطاب 1 رف 
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وس ص 
مزاحمة 


التعريف: 
١-المزاحمة‏ -بوزن مفاعلة- وهى فى اللغة: 
المدافعة على مكان أو غيره. 500 
حون]: دفعته وضايقته على المجلس» وزحم 
القوم بعضهم بعضا: تدافعواء ومنه قيل على 
الاستعارة: تزاحم الغرماء على مال المدين 
المفلس. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


)0 ١. 
/ اللغوي‎ 
الأحكام المتعلقة بالمزاحمة:‎ 

تختلف أحكام المزاحمة باختاللاف مواطنه. 
وبيان ذلك فيما يلى: 


الزحام عن الركوع: 

؟1- نص المالكية على أنه إن زوحم مؤتم عن 
ركوع مع إمامه حتى رفع الإمام رأسه عن 
الركوع معتدلا مطمئنا قبل إتيان المؤتم بأدنى 
الركوع. فإن كان في الركعة الأولى لا يتبعه 


() المصباح المنيرء وجواهر الإكليل 4/١‏ 


هجه8 © 
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في الركوع والرفع منه» بل متى رفع الإمام» من 
الركوع معتدلا ترك الركوع الذى فاته مع 
الإمام» وينتقل معه فيما هو فيه؛ فيخر ساجدا 
إن كان الإمام متلبسا به ويقضي ركعة بعد 
سلام الإمام» فإن خالف وركع ولحقه. بطلت 
صلاته إن اعتد بالركعة. لأنه قضاء في صلب 


الا 


وإن زوحم عن الركوع في الركعة الثانية ' 


حتى رفع الإمام رأسه قبل إتيان المأموم بأدنى 
الركوع: اتبعه في الركوع والرفع منه وأدركه 
فيماهو فيهمن سجودأو جلوس بين 
السجدتين وجوباء لثبوت مأموميته بإدراكه مع 
الإمام الركعة الأولى ما لم يرفع رأسه من 
سحودها: أي لم يتم الركعة » فإن ظن أو 
اعتقد أنه يدرك الإمام ويسحد السحدة الأولى 
معه. أو يدركه فى جلوسه بين السجدتين 
ويسحد الثانية 55 أو يسجد السجدة الأولى 
مع سجود الإمام الثانية ويمسجد هو الثانية بعد 
رفع الإمام منهاء فإن اعتقد ذلك أو ظنه فتسبعه 
فرفسع الإمام رأسه من السجدة الثانية قبل أن 
يلحقه فيها ألغى ما فعله وانتقل مع الإمام فيما 
هو فيه وأتى بركعة بعد سلام الإمام. 

وإن ظن أنه إن ركع لا يدرك الإأمام في 


19 /١ الإكليل‎ رهاوج)١(‎ 
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السجود في الركعة الثانية للإمام فإنه يرك 
الركوع وينتقل مع الإمام فيما هو فيه ويقضيها 
بعد سام الإماء ذا 


الزحام عن السجود: 
“- قال جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية 
والحنابلة: إن المأموم إذا منعه الزحام عن 
السحود على أرض ونحوها فأمكنه السحود 
ذلك وجوباء لأثر عمر رضى الله عنه قال: إذا 
00 ولا يحتاج إلى إذنه. لأن الأمر فيه 
اير 7 | 
يسير ويتسامح فيه؛ ولأنه متمكن في سجود 
يجزئه فوجب عليه أن يأتي به» فإن لم يفعل 
ذلك يعتبر متخلفا عن متابعة الإمام بغير 
عن 9 | 
قال الشاقعية والحنايلة: وإن لم يمكنه أن 
زوال العذر. ولا يومىء لقدرته على السحود. 
ثم إن تمكن من السجود قبل ركوع إمامه في 
)١(‏ جواهر الإكليل 54/١‏ 
)١(‏ حديث عمر عن سيار بن المعرور قال: «سمسعت عمر رضي 
الله عنه يخطب وهو يقول إن رسول الوك بنى هذا المسجد 
ونحن معه المهاجرون والأنصار فإذا اشتد الزحام فليسجد ‏ 
الرجل منكم على ظهر أخيه؛. 
رواه أحمد في المسند 7/١‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى 
1 


م2 أبن عابدين م ومغلى المحتاج ١/طظ»,‏ والمغني 
قن 


ع" # ل 
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الثانية سححد وجوباً تداركاً عند زوال العذر, 
فإن رفع عن السجود والإمام بعد قائم قرأ ما 
أمكنه من الفاح ة. فإن لم يدرك زمنا يسع 
لقراءة الفاتححة فهو كمسبوقء وركع مع الإمام 
إن ركع قبل إتمامه الفاتحة» ولا يضر التخلف 
الماأضيء لأنه تخلف بعذرء وإن رفع عن 
السجود والإمام راكع يركع معه وهو مسبوفق. 
لأنه لم يدرك في موضع القراءة”"". 

فإن كان إمامه قد فرع من الركوع في 
الركعة الثانية ولم يسلم وافقه فيما هو فيه 
كالمسبوق ثم صلى ركعة بعد سلامه لفواتها 
كالمسبوق» وإن سلّم الإمام قبل أن يتمكن من 
السحود فاتت عليه الركعة» وعليه إن كانت 
الصلاة صلاة جمعة أتمها ظهرا لأنه لم تتم له 
ركعة فيتمها ظهراء وإن لم يمكنه الركوع حتى 
ركع الإمام في الركعة التالية يركع» لظاهر 
خبر: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع 
فاركعوا»”"*' ولأن متابعة الإمام آكد. ولهذا 
يتبعه المسبوق ويترك القراءة والقيام» ويحسب 
ركوعه الأولء لأنه أتى بها وقت الاعتداد 
بالركوع. فركعته ملفقة من ركوع الركعة 
الآولى ومن سجود الشانية التى أتى بهاء ويأتى 
سدبلام الإنام دركعة :نصح ججمعة إن 
كانت الصلاة جمعة» لحديث: من أدرك من 


"114-71 /7 والمغنى‎ 144-1١ مغني المحتاج‎ )١( 
حديث: «إغا جعل الرمام ليؤتم بهة..» روآأه البخاري (فتح‎ 6 
عن عائشة وأنس.‎ )7١8/١1( الباري 7/ 1817)): ومسلم‎ 


اللتمغة ركطة ليصا إلبها أخرى»”'.وهذا فد 
أدرك ركعة. ويأنتي بالثانية بعد سلام الإمام, 
فإن سجد المزحوم على ترتيب صلاة نفسه عالما 
بأن واجبه المتابعة بطلت صلاته7"؟. 

وقال المالكية: إن زوحم عن سجلة أو 
سجدتين من الأولى أو غيرها فلم يسجدها 
حي جام الإبام 0 جه دن لم يح لي 
سحودها أي لم يتحققه أو يظنه قبل عقند إمامه 
الركعة التي تليها برفع رأسه من ركوعها- بأن 
تحقق أو ظن أنه إن سجدها رفع إمامه من 
ركوع التي تليها قبل لحوقه أو شك في هذا- 
تمادى وجوبا على سرك السجدة أو السجدتين 
وتبع إمامه فيما هو فيه. فإن سجدها ولحق 
الإمام: فإن أدركه في الركوع صحت وإلا 
بطلت» وقفضى ركعة بعد سلام إمامه وإلا 
سجدها إن تحقق أنه إن سجدها لحق الإمام قبل 
عقد التي تليهاء فإن تخلف اعتقاده وعقد 
الإمام الركعة دونه بطلت الركعة الأولى لعدم 
إتيانه بسحودها على الوجه المطلوب والثانية 
لعدم إدراكه ركوعها مع الإمام وإن تمادى 
على ترك السجدة لعدم طمعه فيها قبل عقد 
إمامه ولحق الإمام فيما هو فيه وقضى ركعة بعد 
سلامه فلا سحود عليه لزيادة ركعة النقصء. إذ 


)١(‏ حديث: امن أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى؛ 


رواه الحاكم فى مستدركه )191١/1١(‏ عن أبي هريرة وقال 
الذهبى: صحيح. 
() مغني المحتاج /١‏ 1714-8 والمغنى ل ان 


//ا» 
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الإمام يحملها عنه إن تيقن المأموم ترك السحدة 
فإن شك فيه سجد بعد السلام لاحتمال زيادة 
الركعة التي أتى بها بعد سلام إمامه''". 

وجاء في المدونة: من زحمه الناس يوم 
الجمعة بعد ما ركع مع الإمام الركعة الأولى 
فلم يقدر أن يسجد حتى ركع الإمام الركعة 
الثانية قال مالك: لا أرى أن يسجد وليركع مع 
الإمام هذه الركعة الثانية ويلغي الأولى 
ويضيف إليها أخرى. قال مالك: من أدرك 
الركعة يوم الجمعة فزحمه الناس بعدما ركع 
مع الإمام الأولى فلم يقدر على السجود حتى 
فرغ الإمام من صلاته. قال: يعيد الظهر أربعا 
وإن هو زحمه الناس يوم الجمعة بعدما ركع 
مع الإمام الأولى؛ فلم يقدر على أن يمسجد 
حتى ركع الإمام الركعة الثانية قال: لا أرى أن 
يسجد وليركع مع الإمام الركعة الثانية» ويلغي 
الأولى. وقال مالك: من زحمه الناس يوم 


الجمعة بعدما ركع الإمام وقد ركع معه ركعة < 


فلم يقدر على أن يسجد معه حتى سجد الإمام 
وقام قال: فيتبعه ما لم يخف أن يركع الإمام 
الركعة الثانية» قال ابن القاسم: فإن خاف أن 
يركع الإمام الركعة الثانية ألغى التي فاتته 
ودخل مع الإمام فيما يستقبل» وإن هو صلى 
مع الإمام ركعة بسجاتيها يوم الجمعة ثم 
زحمه الناس في الركعة الثانية فلم يقدر على 


7١ 59/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
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أن يركعها مع الإمام حتى فرغ الإمام من 
صلاته. قال مالك: يبني على صلاته ويضيف 
إليها ركعة أخرى. قال ابن القاسمء وقال 
مالك: إن زحمه الناس فلم يستطع السجود إلا 
على ظهر أخيه أعاد الصلاة» قيل له: أفي 
الوقت وبعد الوقت؟ قال: يعيد ولو بعد 


الوقت وكذلك قال مالك7'. 

الموت في الزحام: 

4- اختلف الفقهاء في اعتبار الموت في زحام 
لوثا. 


فقال المالكية: لا يعتبر الموت فى الزحمة لوثا 
يوجب القسامة. بل هو هدر. وبه قال الحنابلة: 
و 
ولكنهم يهدرون دمه. وديته فى بيت المال» وهذا: 
قول إسحاقء ونقل ذلك عن عمر وعلى رضي 
0 0( ع 2 : 
الله عنهما »لما روي: أنه قل رجل في زحام 
الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر رضى الله عنه 
فقال: بينتتكم على من قتله. فقال علي رضي الله 
عنه: يا أمير المؤمنين» لا يطل دم : إن ظ 
علمت قاتله: وإلا فأعطه ديته من بت المال”". 
وقال الشافعية: إذا تزاحمت جماعة 
محصورون في مضيق كمسجد في يوم عيد أو 
جمعة أو باب الكعبة فاتكشفوا عن قتيل فهو 
6 شرح الزرقاني 8/ 4 6. والمغني // 59 
0( أثر عمر وعلي أورده ابن قدامة في المغني (8/ 54 ). وعزاه 


إلى سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم وهو النخعي وفيه 


0-48 - 
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لوث يحق به لورثة القتيل القسامة لقوة الظن: 
أنهم قتلوه. ولاادة يشترط هنا كونهم أعداء له 
بشرط أن يكونوا محصورين بحيث يتصور 
اجتماعهم على قتله''". 


المزاحمة على استلام الحجر الأسود: 
ه- قال الفقهاء: إذا تعذر استلام الححر لزحام 
الناس نظرء شان كسان ]صب عير ا كن 
الزحام وا الاستلام صبرء وإن علم أن 
الزحام لا يخف ترك الاستلام ولم يزاحم 
الناس بل أشار إليه بيده رافعا ني" 
لحديث سعيد بن المسيب رحمه الله عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَل: 
«يا عمر إنك رجل قوى لا تزاحم على الحسجر 
فتؤذي الضعيف. إن وجدت خلوة فاستلمه 
وإلا فاستقبله فهلل وكبّر»"' 

وحكي عن طائفة: أن الزحام إليه أفضل. 
روي عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: كنا نزاحم ابن عمر وكان عبد الله رضي 
الله عنه لو زاحم الجمل زحمه. 

هذا في حق الرجال» أما النساء فلا يخمتار لهن 
الاستلام والتقبيل» وإذا حاذين الحجر أشرن إليه!؟. 


18/5 وروض الطالب‎ .١١ 1١/54 مغني المحتاج‎ )١( 

() الحاوى بي الكبير 017/8 ومغني المحتاج /١‏ 488» وابن عابدين 
55, والمغني */ ٠لا‏ والشرح الصغير 491-145 

(9) حصديث: ايا عمرء إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجرا 
رواه أحمد في مسنده »)2358/١(‏ والبيهقي في الستن الكبرى 
(ه/ )6٠‏ عن عمر بن الخطاب. 

(4) الحاوي الكبير ©/ ١7/8‏ 
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-١‏ المزارعة في اللغة من زرع الحب زرعا 
وزراعة: بذره. والأرض: حرثهاللزراعة. 
وزرع الله الحرث: أنبته وأنماه. وزارعه مزارعة: 
عامله بالمزارعة"١'.‏ 

والمزارعة: المعاملة على الأرض ببعض ما 
55 ع 

وفي الاصطلاح: عرفها الفقهاء بعدة 
غرينات: 

فعرفها الحنفية بأنها: عقد على الزرع ببعض 


ا 


وعرفها المالكية: بأنها الشركة في الزرع'؟ 

وعند الشافعية هى: عمل على أرض ببعض 
ما يخرج منهاء والبذر من المالك””). 

وهى عند الحنايلة: دفع أرض وحب لمن 


() المعجم الوسيطء ولسان العرب. والمصباح المثير. 

497 / الشرح الصغير‎ )١( 

(9) تكملة البحر الرائق 8/ .١18١‏ وتبيين الحقائق للزيلعى 
78», وحاشية ابن عابدين 5/ 277/4 والمبسوط 0 
وبدائع الصنائع 5"/ ك/اء والهداية مع تكملة الفتح 
457/4 . والفتاوى الهندية ه/ ه٠١‏ 

(1) حاشية الدسوقى 8/ ”/ال 

(5) مغني المحتاج 7/ 4 17 طبعة البابي الحلبي. 


8 »م 
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الألفاظ ذات الصلة: 
أ- المساقاة: 


*- المساقاة لغة: أن د يستعمل رجل رجلا في 
نخيل أو كروم ليقوم بإصلاحها على أن يكون 

2 

له معلوم مما تغله ش 
وفي الاصطلاح: دفع شجر مغروس معلوم 
لس كك ران سل عليه جر اك 

)"( ٠ 

معلوم من ثمره . 
والصلة بين المزارعة والمساقاة: أن للعامل 
فى كل منهما حصة شائعة من الإنتاج, إلا أن 


ب- الإجارة: ظ 

"1- الؤجارة لغة: اسم للأجرة. وهي كراء 

الأجيرء ونقل عن المبرد أنه يقال: أجر وآجر 

إجارأ وإجارة» وعليه فتكون مصدرا وهذا 

المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي. 
والإجارة في الاصطلاح عرفها الفقهاء 

بأنها: عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض. 
(ر: إجارة ف .)5-١‏ 


210 منتهى الإرادات 451/١‏ وانظر كشاف القناع + امم 


والمغني 5١57/6‏ 
(0) مختار الصحاح. 
(9) منتهى الإرادات ا النحار 41/١‏ 


والصلة بين الإجارة والمزارعة: أن المزارعة 
فرع من الإجارة, إلا أن الأجرة في الإجارة 
معينة القدر فى العقد,. أما فى المزارعة فهى 


حكم المزارعة: 
4- اختلف الفقهاء في حكم المزارعة إلى 
انجاهين: ظ 
: 20102 ل 5 
فدهب الما , والحنا. » وابو يبو سف 
بسحي وعليه الفتوى عند الحنفية إلى 
جواز عقد المزارعة» ومشروعيتهاء ومن رأى 
ذلك سعيد بن المسيب» وطاووس. وعبد 
والزهري. وعيد الرحمن بن أبي ليلى وابنه. 
: س ,(5) 
وابن عباس رضي الله عنهما في قول : 
وقد روى ذلك عن معاذ رضى الله عنه. 
والحسسن. وعبد الرحمن بن يزيد وسفيان 
النورى. والأوزاعى وابن المنذر وإسحاق. 
-. (ه) 1 
واخرين. . ظ 
واستدلوا على ذلك بالسنة والإجماع 


5 /" حاشية الدسوقى "/ لاا والخرشى‎ )١( 

(5) المغني 6 ومنتهى الإرادات »411/١‏ والمقنع 0141/7 
وكشاف القناع ؟/ "اه وزاد المعاد لابن القيم ع/ ؟ ١5‏ 

(”) بدائع الصنائع 5 ؛» وتبيين الحقائق 7/8/٠‏ 7: وتكملة 
الببيحر الرائق 218١/8‏ وابن عابدين 5/ 21075 والمبسوط 
17١/7‏ والفتاوى الهندية ه/ 275 وحائسية سعدي جلبي 
مع تكملة الفتح 6417/9 

( ) المغنى ه/ 5:١١‏ 

(5) المحلى 7177/8 وصحيح مسلم 51١/٠١‏ 


د الي هيم ل 
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والعقول: 





عنهما ‏ أن رسول الله يك عامل أهل خيبسر 
١ 5 5‏ 9 21 
بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» 2 . 

أما الإجماع فقّد أجمء الصحابة قولا 
وعملا على مشروعية المزارعة. ولم يخالف في 
ذلك أحد ان 
واد خلب :ا من بر 0 

وأما المعقول. فقالوا: إن المزارعة عقّد شركة 
بمال من أحد الشريكين وهو الأرضء؛ وعمل 
من الآخر وهو الزراعة» فيجوز بالقياس على 
المضاربة. والجامع بينهما دفع الحاحة ين كل 
العملء والمهتدي إليه قد لا يجد المال» فمست 
الجاحة إلى اتمقاد هذا العقد بيهم . 

وذهب أبو حنيفة وزفر إلى عدم جواز 
الملزارعة مطلقالء واستدلوا على دلك بالسنة 
المطهرة والمعقول. 


)١(‏ حديث: أن رسول الله يل «عامل أهل سخيبر بشطر ما يخرج 
منها..) 
أخرجه البخاري (فتح الباري ه/ :)٠١‏ ومسلم )١1857/17(‏ 

(0 المغنى ه/ 618 

(؟) بدائع الصنائع 5/ 175ء وتبيين الحقائق 0/ .5178 

(5) تبيين الحقائق ه5/ 2.778 وتكملة البحر الرائق 8/ 185» 
وحاشية ابن عابدين 5/ ه/ا7» والمبسوط ”217/77 والهناية 
مع تكملة الفتح 5/4 
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أما السنة فمنها ما ورد أن رافع بن خديج 
رضى الله عنه قال: كنا نخابر على عهد رسول 
الله يَكِهِ فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى 
رسول الله ب عن أمر كان لنا نافعاء وطواعية 
الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال: قلنا: وما 
ذلك؟ قال: قال رسول الله تةِ: «من كانت له 
أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه. ولا يكاريها 
بثلث ولا بربع ولا بطعام 0ا0 
وأما المعقول فمن وجهين: 
الأول: أن رسول الله يك «نهى عن فيز 
الطحان)7") والاستئحار ببعض الخارج 
-المزارعة- فى معناه» والمنهى عنه غير مشروع 
فيكون الاستتجار لبعض الخارج غير مشروع 
كذللتك: 
الشاني: أن الاستئجار ببعض الخارج من 
النتصف والثلث والريع ونحوه استتحار ببدل 
مجهول أو معدوم؛ وأنه لا يجوز" 
وذهب مالك إلى أنه لا يوز إعطاء 


الأرض مزارعة إلا أن تكون أرضا وشاحراء 


(1تجديت "لم كانت له أوقن لاليزرعيا قر رعيا العا 
أخرجه مسلم :.)١181/9(‏ وأبو داود (7/ 189) واللفظ لأبى داود. 
(0) حديث: انهى عن قفيز الطحان)» 
أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (794/5) والدارقطنى (17/5؟) 
وضعفه الذهبى فى ميران الاعتدال (7-5/4) بقسوله :هذا متكرء 
وراويه لا يعرف. ٠‏ 
(6) بدائع الصنائع 5/ 2176 وتسيين السقائق 1178/0. وتكملة البحر 
الرائق 8/ ١8١‏ 
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فيكون مقدار البياض من الأرض ثلث مقدار 
الجميعء؛ ويكون السواد مقدار الثلثين من 
الجميع» فيجوز حينئذ أن تعطى بالثلث والريع» 
والنصف على ما يعطى به ذلك السواد7١؟.‏ 
يقول ابن رشدء وأما مالك فقال: إذا كانت 
الأرض تبعا للثمرء وكان الثمر أكثر ذلكء فلا 
بأس بدخولها في المساقاة» اشترط جزءا خارجا 
منها أو لم ؛ يشترطه. وحد ذلك الحزء بأن يكون 
الثلث فمادونه. أعني أن يكون مقدار كراء 
الأرض الثلث من الثمر فما دونه ولم يجز أن 
5 يشترط رب الأرض أن يزرع البياض لنفسه. 
لأنها زنانة )| زذاوضًا عله" . 

وأجازها الشافعية في الأرض التي تكون بين 
النخيل أو العنب إذا كان بياض الأرض أقل. 
فإن كان أكثر فالأصح جوازها أيضاء وقيل: لا 
تجوزء ولكنهم منعوها مطلقا في الأرض 


البيضاء 1 ٠‏ كما قال أبو حنيفة وزفر ومالك. 


حكمة مشروعية المزارعة: 
ه- شرعت المزارعة لحاجة الناس إليهاء لأن 
ملاك الأرض قد لا يستطيعون زرعها والعمل 


)١(‏ بداية المجحتهد 7/7 775”ء, والمدونة الكبرى 687/9 والشرح 
الصغير هامش بلغة السالك 7/ 75٠١‏ ظ 

(؟) بداية المحتهد ؟7/ 71/5 

(*) نهاية المحتاج ه/ هه ؟ -417 7 ومغني اللحكاء الل 
الل والأم */ 1*4, والمهذب للشيرازي 011 ا 
وحاشية البجيرمي على شرح ا 1 
وروضة الطالبين ١578/8‏ 
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عليهاء كما أنهم قد يريدون تأجيرها بجزء من 
المحصول وليس بأجرة نقدية» ومن الجانب 
الآخر فالعمال يحتاجون إلى الزرع ولا مال 
لهم يتملكون به الأرض وهم قادرون على 
الزراعة.» فاقتضت حكمة الشارع جواز 
المزارعة» كما فى المضاربة والمساقاة, بل إن 
الحاجة ههنا أآكد منها في المضاربة؛ لأن حاجة 
الإنسان إلى الزرع آكد منها إلى غيره لكونه 
مقتاتاء ولكون الأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل 


عليها بخلاف المال27. 
أركان المزارعة: 
عامة. 


وهي -عند القائلين بمشروعيتها من جمهور 
المفقهاء- العاقدان. ومحل العقد. والصيغة. 
أي الإيجاب والقبول الدالان على التراضى. 

وركنها عند الحنفية الصيغة فقط ."9‏ - 

وقالالحصكفى من الحنفية: إن أركان 
المزارعة أربعة: د وبذرء وعملء. ينا 


حقيقة المزارعة: 
/ا- اختلف الفقهاء فى حقيقة عقد المزارعة. 
وهل هو إجارة. أو شركة أو يج مع بين 


47١/6 المبسوط 17/57» والمغنى‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 5/ “217 وتبيين الحقائق 1/8/6؟: وتكملة 
البحر الرائق 8/ ١18١»ء‏ والفتاوى الهندية ه/ ه7١‏ 

(') حاشية ابن عابدين 5/ 71/5 


 مها#“‎ 
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اسن" 

فلهب ال حنفية إلى أن المزارعة تنعقد إجارة. 
ثم تتم شركةء ففيها معنى الإجارة والشركة 
أما أن فيها معنى الإجارة فلآن الإجارة 
تمليك المنفعة بعوض والمزارعة كذلك,. لأن 
البذر إن كان من قبل رب الآأرض فالعامل 
يملك منفعة نفسه من رب الأرض بعوض هو 
نماء بذره» وإن كان من قبل العامل فصاحب 
الأرض يملك منفعة أرضه من العامل بعوض 
هو غاء بذره. فكانت المزارعسة استئحارالء إما 
للعاملء وإما للأرضء والأجرة فيها بعض 
الخارج منها. 

وأما أن فيها معنى الشركة فلأن الخارج من 
الأرض يكون مشتركا بين صاحبها وبين 
المزارع حسب النسبة المتفق عليها بينهما ”'". 
ودذهب المالكيةإلى أنها شركة. ولدلك قالوا 
د ا 2 

في تعريفها: هي الشركة في الزرع : 

وجاء في مواهب الحليل: قال في التوضيح: 
المزارعة دائرة بين الشركة والإجارة» قال ابن 
عبد السلام: والأقرب عندى أنها شركة 


78٠ وتسيين الحقائق ه/‎ 1١7 8-- بدائع الصنائع‎ )١( 
تكملة البحر الرائق م/ مل والهداية مع تكملة الفتح‎ 
156 /4 


() الشرح الصغير 7 ومواهب الحليل / كا _/ا/ا ١‏ 
وحاشية الدسوقى / 7/ا" 


حقيقة» وجاء فيه أيضا: لا تصح الشركة في 
المزارعة إلا بشرطين”'؟. 

وجاء في حاشية الدسوقي أنها شركة عمل 
وإجارة» غير أن بعض المالكية غلب الشركة 
على الإجارة» والبعض غلب الإجارة على 
ك7 

وذهب الحنابلة إلى أن المزارعة من جنس 
المشاركات وليست من جنس المؤجرات» وهى 
نظير الممضارية0), ْ 
صفة عقد المزارعة: 
4- يراد بصفة عقد المزارعة أي من حيث 
اللزوم وعدمه. 

وقد اختلف الفقهاء في صفة عقد المزارعة. 

فذهب الحنفية إلى أن المزارعة لازمة فى 
عاك نين اندر لك الذعلاك للسها دون 
رضا الآخر إلا بعذر يمنعه من إتمامهاء ولكنها 
ليست لازمة في جانب من عليه البذر قبل 
إلقاء بذره في اللأرضء» فيملك فسخها بعذر 
وبدون عذرء لأنه لا يمكنه المضي في العمل إلا 
بإتلاف ماله - وهو البذر- بإلقائه في الأرض 
فيهلك فيهاء ولا يدري إن كان ينبت آم لا؟ 
لبس 4 للك من لآ جلار له 
)١(‏ مواهب الجليل ©/ 17/5., /ا/ا١‏ 


(؟) حاشية الدسوقى 7/ 7/ال 
(*) المغنى 8/ 4737. والمقنع 0197/7 ١97‏ 


# هم عه 
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ولكنه لا يملك الفسخ بعد إلقاء البذر في 
الأردض». إلا بعذر طارىء يحول دون إتمام 
وان 

ويرى المالكية في الراجح عندهم أنها غير 
لازمة قبل إلقاء البذر في الأرضء فيجوز لكل 
من المتعاقدين فسخنهاء فالمزارعة لا تلزم بمحرد 
العقد ولا بالعمل في الأرض قبل إلقاء البذر 
فيها - أي زرعها- ولو كان العمل كثيرا 
كحرث الأرض وتسويتها وريها بالماء. 

وجزم ابن الماجشونء. وسحنون: بلزوم 
المزارعة بمجحرد العقد وهو قول ابن كنانة وابن 
القاسم 7 كتاب ا 

ومرجع الخلاف بينهمء أن المزارعة شركة 
عمل وإجارة» فمن غلب الشركة قال بعدم 
لزومها بمجرد العقد. لآن شركة العمل لا تلزم 
إلا بالعملء» ومن غلب الإجارة قال: يلزومها 
بمحرد العقد. 

وللمالكية قول ثالث وهو أنها تلزم بالعقد 
إذا انضم إليه عملء وتلزم بالبذر وإن لم 
ع 5 

وظاهر كلام أحمد بن حنيل -وهو 


(1) بدائع الصتائع 8/5 وما بعدها وتبيين الحقائق ه/8/ال. 
8» وحاشية ابن عابدين 5/ 4لااء والفتاوى الهندية 
6/ بام ؟ 

() ححاشية الدسوفى */ الاثا والخرشى "/ 7" 

() حاشية الدسو ني برس ْ 
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المذهب- أن المزارعة من العقود الجائزة7', 
لأن اليهود سألوا الرسول كله أن يقرهم بخيبر 
على أن يعملوها ويكون للرسول وذَلْةِ شطر ما 
يخرج منهاء فقال لهم الرسول و: «نقركم 
على ذلك ما شئنا»'"'» ولو كان العقد لازما ل 
جاز بغير تقدير مدة ولا جعل الخيرة لنفسه في 
مدة إقرارهمء ولأنه لم ينقل عن النبي كَل أنه 
قدر لهم ذلك بمدةء ولو قدر لا ترك نقله. لأن 
هذا ما يحتاج إليه فلا يجوز الإخلال بنقله. 
وعمر رضى الله عنه أجلاهم من الأرض ظ 
وأخرجهم من خيبر””» ولو كانت لهم مدة 
مقدرة لما جاز إخراجهم منهاء ولآنها عقد على 
جزء من ثماء المال فكان جائزا كالمضاربة. 
وقال بعض الحنايلة: إن المزارعة لازمة 
بمجرد العقد لأآن القاعدة العامة في العقود هى 
رةه لقوله تعالى: « أَوْفوأا لحقُودِ 004 . 


شروط صحة المزارعة: 

شروط صحة المزارعة منها ما هو خاص 
بالمتعاقدين؛ أو بالبذرء أو بالخارج من الأرض» 
أو بالأرضء أو بما عقّد عليه المزارعة. أو بالمدة. 


)١(‏ المغني 4/ 4١‏ وكشاف القناع ؟/ لالاه 
(7) حديث: «نقركم على ذلك ما شئنا» 

أخرجه البخاري (فتح الباري 71/6 ومسلم / مام ١ا)‏ 
() أثر إجلاء عمر رضى الله عنه لليهود عن خيبر 

أخرجه البخاري (فتتح الباري ه/ )١‏ ومسلم (م/ لام )1١‏ 


1٠4 /© المغني‎ )5( 


(6) سورة المائدة/ ١‏ 


ع ه - 
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أولا: الشروط الخاصة بالمتعاقدين: 
4- يشترط لصحة عقد المزارعة فى حق 
العاقدين ما يشترط في سائر عقود المعاوضات. 


وتفصيل ذلك في مصطلح (عقد ف 7/8 


وما بعدذها). 


ثانيا: ما يخص البذر: 


: : ع . )١7(‏ 
- البذر: هو كل حب يزرع في الآأرض ( 


وقد نص الحنفية والحنابلة على أنه يشرط فيه 
أن يكون معلومالء بأن بين جئلسسهة. وتوعه. 
10 
ووصعة2 . 
وعلل الحنفية ذلك بأن إعلام جنس الأجرة 
جنس البذر. 
بالزيادة والتقنيهنيان: قفرب 2 يزيك في 
الآرضء» ورب اجر نقصهال وقد كتير 
النقصان وفاد. يقل فو .جب البيانٌ والتتحديل. 
حتى يكون لزوم الضرر مضافا إلى التزامه. 
الزرع كالقطن أو الشقمح أو الأدة مسشال” و “تسيا 
على المزارع أن يلتزم ب رأعته نادأ خالفب وقام 
بزراعة نوع آخر خير المالك بين فسخ المقد 
0 
60 بدائع الصنائع / اواو وتبيين الحقائق هم 369 وو حت أ شسة 
ابن عابدين 25,., والممسوط 7 565 وتكملة البحر الرائق 
1814 ومنتهى الإرادات 7"457/7: وكشاف القناع 7/ 47 ه 
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وإمضائه. لعدم التزام المزارع بالشرط الصحيح. 

أما لو أطلق صاحب الأرضء ولم يعين 
نوعا خاصا من الزرع. بأن قال للمزارع: 4 
فيها ما شتتء فإنه يجوز له أن يزرع فيها ما 
يشاء. لأنه لما فوض الأمر إليه فقد رضي 
بالهضرر الذي قد ينجم عن الزراعة. ورضي 
أيضا بأن تكون حصته النسبة المتفق عليها من 
أي سيول لقع ارو 3 

إلا أن لرب الأرض أن يشترط آلا يزرع فيها 
ما يضر بأرضه أو شجحره -إن كان له فيها 
شحر- فإذا شرط ذلك وجب الوفاء بالشرط 
ولا تجوز مخالفته. لأآنه شرط موافق لمقتضى 
العقدل. 

(ر: شرط ف 194 )٠5٠١‏ 


تحديد مقدار البذر: 
-١‏ اختلف الفقهاء في اشتراط تحديد مقدار 
البذر الذي م 

فذهب الحنفية إلى عدم اشتراط ذلك, لأن 


هذا دده :حاجة الأرض إلين””. 


وذهب اخنابلة إلى أنه يشترط تعديد مقدار 
البسدر بذنها معاةفلدة على عمل ؛ فلم من على 


5 لوق 
َ. 1 . 9 4 5 95 4 0 ل" 
0 مداو 1 سيو 1 و اد 92 ئ يه عر 0 


١14 /6 تبيين الحقائق‎ )١( 
7177/5 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
شرح منتهى الإرادات ا" وكشاف القناع / ؟*ه‎ 2 


بع 21 - 


» © © © 6 مده >جاج ع م 5م م ه مهم عم سه 4م مه همه همه ع هسه ع اناه همه وس هع هده 4 ماع ابماس هم ع »هس ع مهو عه م ست هساهت ب قامفه عاج وم ء.- 


الطرف الذي يكون عليه البذر: 
١‏ - ذهب الحنفية إلى أنه يجوز أن يكون 
البذر من المزارع» ويجوز أن يكون من صاحب 
الأرض»ء ولكن لا يجوز أن يكون منهما معاء 
فوجب بيان من عليه البذر. لآن عدم البيان 
يؤدي إلى المنازعة وهي مفسدة للعقد. 

وقال أبو بكر البلخي: وخا اند 
ذلك إن اتحد وإلا فسد37). 

وذهب المالكية إلى أنه يجوز أن يكون البذر 
من أي منهماء ويجوز أن يكون منهما معاء 
بشرط أن لا يكون مقابل الأرض”"' لئلا يؤدى 
إلى كراء الأرض بممنوع. وهو مقابلة الأرض 
بطعام كالعسلء أو بما تنبسته ولو لم يكن طعاما 


كالقط»٠‏ والكتان. 
ثم إن كان منهما معا فقد اختلف المالكية في 
اشتراط خلط ما أخر جاه من بذر. 


فعند مالك وابن القاسم وهو أحد قولي 
سحئون أنه لا يشترط الخلط حقيقة ولا حكماء 
وهو الراجح الذي به الفتوىء فلو بذر كل 
منهما بذره في - جهة أو فدان غير الآخرء 
جازت المزارعة عندهم. 

ويشترط المالكية كذلك أن يتماثل البذران 


7917 بدائع الصنائع 5/ /ا/11. وحاشية ابن عابدين 5/ هلال‎ )١( 
4 والممسوط *7؟7/ 19., والهداية مع تكملة الفتح‎ 

(؟) حاشية الدسوقى "/ "الال 4لا" والمفرشى 51/5 وما 
بعدها. 
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والآخر شعيرا -مثلا- فإن المزارعة لا تصح. 
وكان لكل منهما ما أنبته بذره ويتراجعان في 
الأكرية. وقيل: يصح ذلك أيضا عندهم. 

وفى القول الآخر لسحنون -وهو قول 
خليل وابن الحاجب- أنه يشترط الخلط حقيقة 
أو حكما. 

فالخلط الحقيقي يكون بضم بذر كل منهما 
إلى بذر صاحبه ثم يبذر الجميع في الأرض. 

أما الحكمي فيكون بأن يحمل كل منهما 
بذره إلى اللأرض ويب ذره بها بدون تير 
لأحدهما عن الآخرء فإن تميز بذر كل منهما 
بجهة معينة من الأرض انتفت الشركة بينهماء 
وكان لكل منهما ما أنبته حبه. ويتراجعان في 
الأكرية ويتقاصان"' ْ 

وذهب الحنابلة -فى إحدى الروايتين عن 
اجم* إلى أنه يقرا تون ادر سوب 
الأرض»ء واختار هذه الرواية بعضهم. قال 
المرداوي: وهى أقوى دليلا. 

وظاهر 9 اشتراطه. قال المرداوي: وهو 


الصحيح من المذهب. والمشسهور عن أحمد 
وعليه جماهير الأصحاب 5 
(1) المراجع السابقة. 


(0 الإنصاف ه/ 5/7 


 مب5‎ 
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الثا: الشروط الخاصة بالخارج من الأرض 
(قسمة المحصول) : 
- يقصد بالخارج من الأرض: المحصول 
الذي سيقسم على أطراف عقد المزارعة. 
ويشترط في هذا الخارج من اللأرض شروط 
ضي : 
أ- أن يبين في عقد المزارعة نصيب من لا بذر 
له من اسارج فن الأرضن: فلو سكت عنده 
فسدت المزارعة» نص على ذلك الحنفية» لأن 
المزارعة استئجار ببعض الخارج والسكوت عن 
ذكر الآأجرة مفسد للإجارة» فكذلك السكوت 
عن ذكر الخارج يفسهد المزارعة. وقالوا -أي 
الحنفية-: يجب أن يبين نصيب من لا بذر من 
قبله» لأنه أجرة عمله أو أرضه فلا بد أن يكون 
معلوماء وإذا لم يسم لصاحب البذرء وسمى 
ماللآخر جازء لآن من لا بذر من قبله إنما 
يستحق بالشرطء أما صاحب البذر فيستحق 
بملكه البذر فلا ينعدم استحقاقه بترك البيان في 
نصيبه» وإن سمى نصيب صاحب البذر ولم 
يسم ماللآخر. ففي القياس عند الحنفية, لا 
يجوزء لأنهم ذكروا ما لا حاجة إلى ذكره 
وتركوا ما يحتاج إلبه لصحة العقد. ومن لا 
بذر من قبله يمستحق بالشرط فبدون الشرط لا 
يستحق شيئاء ولكن في الاستحسان عندهم: 
الخارج يكون مشتركا بينهما والتنصيص على 
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نتصيب أحدهما يكون بيانا بأن الباقى 
١ 5000‏ 
للاحر . 
الأرض والمزارع. لأنه هو الملقصود بالمزارعة. 
لأحدهما فقط. فسدت المزارعة» لأن معنى 
الشركة لازم لهذا العقد وكل شرط يكون 
قاطعا لها يكون مفسدا للعقد, فالمزارعة تنعقد 
إجارة فى الابتداى وتقع شركة فى الانتهاء. 
كما ذكرنا. 
ج- أن تكون حصة كل واحد منهما بعض 
الخارج من الأرض ذاتهاء فلو شرطا أن تكون 
الخصة من محصول أرض أخرى بطلت 
المزارعة. لأنها استئجار ببعض الخارج من 
الأرض وليست كالإجارة المطلقة. 
القدر. سواء بالتساوى أو بالتفاوت حسب 
الاتفاق بين المتعاقدين. كالتصفء. والثلث» 
والربع ونحو ذلك, لأن ترك التقدير يؤدي إلى 
الجهالة المفضية إلى المنازعة»ء ولهذا يشترط بيان 
مقدار الأجرة فى الإجارة فكذلك فى المزارعة. 
غير أنالمالكية والحنابلة فى المذهب 
اشترطوا التساوي في الربح إذا كان البذر 


0010 المسوط 582 وتبيين الحقائق ى”, 2 وتكملة 
البحر الرائق // ,»١87‏ وحاشية ابن عابدين 5/ ه/اا. 7107/5 
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منهما متساوياء فإن كان متفاضلا فعلى قدر 
5 


بدرواكل 


ه- أن تكون حصة كل منهما من الخارج 
جزءا شائعا من الحملة كالنصف أو الثلث أو 
الربع» ونحو ذلك. وعلى ذلك لو شسرط 
لأحدهما كمية معينة من المحصول كعشرة 
أرادب من القمح أو خمسة قناطير من القطن. 
فإن العقد لا يصح مطلقا لآن المزارعة فيها 
معنى الإجارة والشركة -كما سبق- وإذا ثبت 
أن فيها معنى الإجارة والشركة. فإن اشتراط 
قدر معلوم من الخارج لأحدهما ينفي لزوم 
معنى الشركة» لاحتمال أن الأرض لا تخرج 
زيادة على القدر المعلوم فلا يبقى للطرف 
الآخر شىء. 

وكذلك إذا اشتر ترط أحدهما أن يكون قدر 
البذر لنة سوليات حني ييا يلات 
المزارعة لاحتمال أن الأرض لا تنتج إلا قدر 
البذر فيكون الخارج كله له. ويحرم الآخر من 
المحصول. فينتفى معنى الشركة» ولآأن صاحب 
البذر في الحقيقة شرط قدر البذر له لا عين 
بذره. لأن عينه تهلك في التراب: وهذا الشرط 
لا يصح. لأنه يكون بمثابة اشتراط كمية معينة 
من المحصول له. وهذا يفسد المزارعة. 

وينبني على هذا الشرط أيضا أنه لا يجوز 


)١(‏ حاشية الدسوقي "/ اللا وكشاف القناع ؟/ 45م 
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الاتفاق على أن يكون لصاحب الأرض زرع 
ناحية معينة من الأرضء وللمزارع زرع 
الناحية الأخرىء ومثل هذا الاتفاق سفسد 
للمزارعة نفسهاء وذلك كأن يشترط أحدهما 
لنفسه ما عللى السواقى والجحداول إما منفردا أو 
بالإضافة إلى نصيبه”7. 

واستدلوا على ذلك بما روي عن حنظلة بن 
قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج 
رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب 
والورق فقال: "لا بأس به. إنما كان الناس 
يؤاجرون على عهد النبي يل على الماذيانات7) 


وإقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا 


ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن 
للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه. فأما 
شيء معلوم مضمون قلا بأس به)" ". 

وبأن اشتراط زرع ناحية معينة يمنع لزوم 
الشركة في العقد. لأنه شيء معلوم وقد يتلف 
زرع ماعين لأحدهما دون الآخر فينفرد 
أحدهما بالغلة دون صاحبه. 


رابعا: ما يخص الأرض (محل المزارعة): 
5- المزروع فيه هو: الأرضء وقد اشترط 


459/8 المراجع السابقة» وانظر الهداية مع تكملة فتح القدير‎ )١( 

(1) الماذيانات جمسع (ماذيان) وهو أصغر من النهرء فارسي 
معرب» وقيل: ما يجتمع فيه ماء السيل ثم يسقى منه الأرض 
(المغرب). 

() حديث: «لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون...» 
أخرجه مسلم (11817/7) 


رهم 


١5-1١5 مرَارّعَة‎ 


الفقهاء فيها شروطا هى : 
1- أن تكون الأرض محل المزارعة معلومة . 
أي معينة تعيينا نافيا للجهالة؛ فإذا كانت 
مجهولة فسدت المزارعة7""' . 
س- أن تكون الآأرض صالحة للزراعة فى مدة 
الراوسةة ذلو كانه ير صاطة ليباق هذه 
المدة» بأن كانت سبخة. أو نزة» فإن لمزار عة 
عليها لا تجوزء لأن المزارعة عقد استئحارء 
والآأجرة فيها بعض الخارج. والأرض التي لا 
تصلح للزراعة لا نجوز إجارتهاء فلا تصح 
المزارعة عليها كذلك. 

أما إذا كانت صالحة للزراعة في المدة. 
ولكن لا يمكن زراعتها وقت التعاقد لعارض 
مؤقت كانقطاع الماء أو في زمن الفيضان. أو 
كثرة الثلوج ونحو ذلك من العوارض التي هي 
على شرف الزوال في مدة المزارعة فإن العقد 
كو ديفا تعى عل لاق النافية" . 
ج- التخلية بين الأرض والعامل ليتمكن من 
العمل فيها بلا مانع. 

وعلى ذلك لو شرط أن يكون العمل على 
صاحب الأرض أو عليهما معا فسدت المزارعة 
لانعدام التخلية بين الأرض والمزارع. 

والتخلية أن يقول صاحب الأرض للعامل: 
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سلمت إليك الأرضء ومن التخلية أن تكون 
الأرض فارغة عند العقدء فإن كان فيها زرع 
قد نبت» فيشترط أن يكون قابلا لعمل الزراعة 
بآن يؤثر فيه العمل بالزيادة بمجرى العادة لآن 
ما لا يؤثر فيه العمل بالزيادة عادة لا يتحقق فيه 
كن ارارم 

جواز المزارعة بالأآرض المستأجرة نقدا: 

6- ذهب الحنفية, والمالكية, والحنابلة إلى أنه 
لا يسترط أن تكون الأرض بملوكة لصاحبهاء 
وإنما يكفى أن يكون مالكا لمنفعتها نفقط. وعلى 
ذللك: لو العاعر إنسان عنمن الغير امعد 
بمبلغ معين من المال» فإنه يجوز لهذا المستأجر أن 
يدفع هذه الأرض مزارعة إلى شسخص آخر. 
ووجه ذلك أن المعيار لصحة المزارعة أن تكون 
منفعة الأرض بملوكة لمن يزارع عليهاء أما ملكية 
رقبتها فليست بشرط لذلك”". 


خامسا: ما يخص المعقود عليه في المزارعة: 

5- اشترط الحنفية أن يكون الذى عقد عليه فى 

المزارعة مقصودا من حيث إنها إجارة حل امرين: 

1 حاشية ابن عابدين 370/5 والفتاوى الهندية‎ )١( 
وبدائم الصنائع مسن وتبمين الحقائق قال وتكملة‎ 
البحر الرائق 2520/4 ومنتهى الإرادات / ١ع وكشاف‎ 
القناع */ 4 "اه‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 5/ 585, والمبيسوط 77/ 5لاء وحاشية 


الدسوقى ”/57/ا”. والخرشى 5/ 56 والمغنى 5417/6: 
وكشاف القناع 141١/7‏ 


4 م 
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الأمر الأول: منفعة العاملءوذلك إذا كان 
البذر من صاحب الأرض. لأنه يصير مستأجرا 
للعامل ليزرع له أرضه بنسبة معينة من 
الحصيول. 
الأمر الشاني: منفعة الأرضء وذلك إذا كان 
البذر من العامل» لأنه يصير مستأجرا للأرض 
بجزء من نمائها يدفعه لصاحبها. 

وإذا اجتمعا فى الاستئجار فسدت المزارعة. ‏ 

أما منفعةالماشية ونحوها من الآللات 
اللازمة للزراعة فإنها إما أن تكون تابعة للعقد. 
أو مقصودة بذاتهاء فإن جعلت تابعة له جازت 
المزارعة» وإن جعلت مقصودة فسدت. 

ووجه عدم جواز جعل منفعة الماشية 
مقصودة في العقد أن المزارعة تنعقد إجارة ثم 
نتم شركة: ولا يتصور انعقاد الشركة بين منفعة 
الماشية وبين منفعة العامل» وأن جواز المزارعة 
ثبت بالنص على خلاف القياس -عند الحنفية 
كما سبق- لأن الأجرة معدومة وهي مع 


انعدامها مسجهولة فيقتصر جوازها على المحل ‏ 


الذى ورد فيه النص. وذلك فيماإذا كانت 
الآلة تابعة. فإذا جعلت مقصودة يرد إلى 
لقان 17 


031١8 7١/75 بدائع الصنائع 5-:18 والمبسوط‎ )١( 
775 /© والفتاوى الهندية‎ 228١ 278٠ وتبيين الحقائق ه/‎ 


سادسا: ما يخص المدة: 
-١١/‏ اختلف الفقهاء فى اشتراط مذة معينة 


العقد المزارعة. 


فذهب الحنفية إلى أنه يحب تحديد عقد 
المزارعة بمدة معينة فإذا لم تحدد له مدة معينة أو 
كانت المدة مجهولة فسدت المزارعة:» ووجه 
ذلك أن المزارعة استكجار ببعض الخارج من 
الأرضء والإجارة لا تصح مع جهالة المدة. 
فكذلك المزارعة. 

ويحب أن تكون هذه المدة كافية للزراعة 
وجني المحصولء وتجوز المزارعة على أكثر من 
عام متوظ تفي ليو 

وذهب بعض الحنفية إلى أنه تصح المزارعة 
بلا بيان مدة وتقع على أول زرع واحد. وعليه 
الفتط ع9 

وذهب الحنابلة: إلى أنه لا يشترط بيان مدة 
للمزارعة. لأن النبي كَل لم ينقل عنه أنه قدر 
لأهل خيبر مدة معينة» ولو قدر لم يترك نقله. 
لآن هذا ما يحتاج إليه فلا يجوز الإخلال بنقله. 

وعمر رضي الله عنه أجلاهم من الأرض 
وأخرجهم منهاء ولو كانت لهم مدة مقدرة لما 


() بدائع الصنائع 3/ وتكملة البيحسر الرائق 22/6 
وحاشية ابن عابدين 1 65» وتبيين الحقائق ه/ 7" 
والهداية مع تكملة فتح القدير 9/ 6615 والفتاوى الهندية 
س2 ظ 


(7) حاشية ابن عابدين 5/ 7170» وعمدة القارى ١78/١7‏ 


ا 


١9-11 مرَارَعَة‎ 


شروط المزارعة عند الشافعية: 
4- لا يجيز الشافعية المزارعة إلا إذا كانت 
على البياض الذي يكون بين النخيل أو العنب 
الذي تمت المساقاة عليه وأن تكون تبعا لعقّد 
المساقاة. 

وحتى تتحقق هذه التبعية اشترطوا ما يلي : 
أ- اتحاد العامل: ومعنى اتحاد العامل أن يكون 
عامل المساقاة هو عامل المزارعة نفسه. فإذا كان 
مختلفا لا يجوز عقدالمزارعة. لأن إفراد 
المزارعة بعامل يخرجها عن التبعية. 
ب- تعسر الإفراد: ومعناه أن يتعسر إفراد 
النخيل أو العنب محل المساقاة» وإفراد البياض 
بالزراعة» لأن التبعية إنما تتحقق حينئذ بخلاف 
تعسر أحدهما. 
ج- اتصال العقدين: ومعناه أن لا يفصل 
العاقدان بين المساقاة والمزارعة التابعة لهاء بل 
يأتيان بهما على الاتصال لتحصل التبعية. 

ويشترط اتحاد العقد بأن يشملهما عقد 
واحد حتى تتحقق التبعية» فلو قال صاحب 
الأرض للعامل: ساقيتك على النصف. فقال 
له: قبلت. ثم زارعه صاحب الأرض على 
البياض, لا نصح المزارعة. لآن تعدد العقد 
يزيل التبعية» هذا هو الصحيح في الملهبة: 


(1) المغني 0/ 5 .5٠ © .5٠‏ وكشاف القناع / /الاه 


وفي مقابل الصحيح عندهم يجوز الفصل 
بين العقدين الحصولهما لشخص واحد. 
د- تقدم المساقاة على المزارعة عند التعاقد: 
فالأصح عند الشافعية اشتراط تقدم المساقاة 
على المزارعة فلا تتقدم المزارعة على المساقاة. 
بأن يأتي بالمساقاة عقبهاء لأن التابع-المزارعة- 
لا يتقدم على المتبوع وهو المساقاة. 

ومقابل الصحيح. يجوز تقديم المزارعة 
على المساقاة ولكنها تنعقد موقوفة على انعقاد 
المساقاة فإن عقدا المساقاة بعدها بانَ صحتهاء 
وإلا لا تصح المزارعة"'". 


الشروط المفسدة للمزارعة: 

4 الشروط المفسدة للمزارعة هي : 

أ- شرط كون المحصول الناتج من الأرض كله 
لآحد المتعاقدين فقط. سواء أكان لرب الأرض 
أم كان للمزارع» وهذا باتفاق الفقهاء”"". لأن 
هذا الشرط يقطع الشركة التي هي من 
خصائص عقد المزارعة. 

ب- الشرط الذي يؤدي إلى جهالة نصيب كل 
من المتعاقدين. أو يشترط أحدهما لنفسه كمية 
محددة من المحصول. أو زرع ناحية معينة 


)١(‏ نهاية المحتاج ه/ "3515 ومغنى المحتاج ا 


5 5 والأم */ 576 وحاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب 0557/7 ١517‏ 

(1) بدائع الصنائع 5/ .١8١‏ وحاشية الدسوقي */ #/ا, 
وكشاف القناع / 4 ؛ ه 


وخ 
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وللآخر 7 الناحية الأخرىء, وهذا باتفاق 
الفقهاء أيضا"'". لأن هذا الشرط يعود إلى 
جهالة النقرد عليه. فأشبه البيع بثمن مجهول. 
والمضاربة مع جهالة نصيب أحدهماء والإجارة 
مع جهالة الأجرة» كما أنه يقطع الشركة بين 
المتعاقدين, إذ من الحائز ألا تخرج الأرض إلا 
القدر الذي اشترطه أحدهما له. 


ج- شرط العمل على صاحب الأرض وحده. 
على هذا القرط ولف وج 
أما عند المالكية فالمزارعة شركة بين اثنين أو 


مرق كل يا اراب لاس وات 


وغير ذلك0, 


ووجه عدم جواز اشتراط هذا الشسرطء أنه 
وسو ب 
يمنع من ذلك يكون فاسدا كما سبق 

أما لو استعان المزارع تعاحى الأرض فى 
0 
سبيل التبرع منه 0 


)١(‏ بدائع الصنائع 5 والمبسوط .51١/77*‏ والمغني 
6 »؛ ومنتهى الإرادات /١‏ 5/ا5» ©6/إا54» وكشاف 
القناع */ 5 4 0 والدسوقي 7/ 71/1 

(؟) بدائع الصنائع 85 1» وتكملة البحر الرائق 8/ 2314857 
والفتاوى الهندية ه/577, والمغني 477/0 والمقنع 
١#‏ ظ 

(9) حاشية الدسوقى ”/ 71/7 

1١ المبسوط‎ )4( 
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و- شرط كون الماشية على صاحب الأرض» 
مقصودة في باب المزارعة ولا سبيل إليه» نص 
ا 0 
هم شرط اللحمل والحفظ على المزارع بعد 
قسمة المحصول بينه وبين صاحب الأرض» 
لأن هذا ليس من عمل المزارعة»)نص على ذلك 
لشي و . 
قبل الحصاد. لأن هذا يمنع التخلية بين الأرض 
والعامل وهذا مفسد للمزارعة -كما سبق- 
نص على ذلك الحنفية والحنابلة” '". 
ؤ- شرط الخصاد والرفع إلى اد 
والدياس. والتذرية على العامل. لآن الزرع د 
يحتاج إليه إذ لا يتعلق به نماؤه وصلاحه!*) 
والأصل أن كل عمل يحتاج الزرع إليه قبل 


تناهيه وإدراكه وجفافه ما يرجع إلى إصلاحه. 


من السقي والحفظ وقلع الحشاوة. وحفر 


2.187 /8 بدائع الصتائع 8/5 وتكملة البحر الرائق‎ )١( 
775 والمبسوط 77/ 37”ء والفتاوى الهندية ه/‎ 

(؟) بدائع الصنائع 5 وتكملة اللبحر الرائق 7/8 23185 
ومنتهى الإرادات /١‏ 1/ا5؛ المقنع ١45/7‏ 

(5) الميسوط .٠١9/58*‏ ومتتهى الإرادات /١‏ *لا5» والمقنع 
؟/ ١945‏ 

(5) البيدر هو: الجرن (المعجم الوسيط). 

م(ه) بدائع الصنائع 3/ ٠‏ وتبيين الحقائق ه/ 2,58 وتكملة 
البحر الرائق 7/4 185؛ وحاشية ابن عابدين 2581/5 
والممسوط 5/7 ", والفتاوى الهندية ©/ 77 


١ 55‏ ب 
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الأنسا زالنواتغلية وتسوية البيواه''" قعل 
المزارع؛ لآن ما هو المقصود من الزرع وهو 
النماء لا يحصل بدونه عادة» فكان من توابع 
المعقود عليه فكان مسن عمل المزارعة» فيكون 
على المزارع. 

وكل عمل يكون بعد تناهي الزرع وإدراكه 
وجفافه قبل قسمة الحب نما يحتاج إليه 
لخلوص الحب وتنقيته يكون بينهما على شرط 
الخارج» أي يتحمل من نفقاته بنسبة ما يستحقه 
من المحصول. لأنه ليس من عمل المزارعة. 

وكل عمل يكون بعد القسمة من الحمل 
ونحوه ما يحتاج إليه لإحراز المقسوم فعلى كل 
واحد منهما في نصيبه. لآن ذلك مؤنة ملكه 
فيلزمه دون 0 

وروي عن أبي يوسف أنه أجاز شرط 
الحصاد والرفع إلى البيدر والدياس والتذرية 
على الزارع» لتعامل الناس على ذلك '". 
ايه الو و ال 
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)١(‏ المسناة: سد يبنى الحجز ماء السيل أو النهر به مفاتح للماء 
تفتح على قدر الحاجة (المعجم الوسيط). 

(0) المراجع السابقة للحنفية. 

(6) بدائع الصنائع 57/ ١18»ء‏ وتبيين الحقائق ©/ *158, والمبسوط 
73/ 7"5, وتكملة البحر الرائق 48/ 185. والفتاوى الهندية 
م 

(5) حاشية ابن عأبدين 5/ 7/857 

(5) منتهى الإرادات /١‏ 47/7: وكشاف القناع 7/ ؛ ؛ 5 

(5) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 445/7 
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ح- اشتراط صاحب الأرض على المزارع عملا 
يبقى أثره ومنفعته إلى ما بعد مدة المزا. عة. 
كبناء حائط وحفر النهر الكبير ورفع المسناة 
ونحو ذلك ما يبقى أثره ومنفعته إلى ما بعد 
انقضاء عقد المزارعة» لآنه شرط لا يقستضيه 


العقاب فى على لاك انعفن واللكابالة" . 


ط- شرط الكراب”'' على صاحب الأرض إذا 
كان البذر من قبل العامل. 

أما إذا كان من قبل صاحب الأرض فإن 
العقد جائز لأنه إذا كان البذر من قبل العامل 
فالعقد فى جانب رب الأرضء يلزم بنفسه. 
وهذا الشرط بعدم التخلية بعد لزوم العقد 
وذلك لا يجوزء وإن كان البذر من جانب رب 
الأرض فلزوم العقد في جانبه إنما يكون يعد 
إلقاء البذر في الأرض والكراب يسبق ذلك» 
فكأنه استأجره لعمل الزراعة في أرض مكروبة 
(افقلوية) نص على ذلك الو 
ي- اشتراط البذر على صاحب الأرض 


والعامل مع عند ا . 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/5 »18١‏ والمبسوط *#9/7؛ والفتاوى 
الهندية ه/ 1 737”ء ومنتهى الإرادات /١‏ 47 

(0) الكراب: تقليب الأرض للحراث؛ تقول: كرب الأرض كربا 
وكراباً قَلبْهَا للحرث وأثارها للزرع (المعجم الوسيط» ولسان 
العرب). 
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(4) حاشية ابن عصابدين 5/ 2717/٠‏ 7307/5,. والمبسوط 2.19/77 
وبدائع الصنائع 5/ ١١/17‏ 


يدا 4 ب" ثدٍ 


2 *» * " فض 8*8 © ©» # + 5 هم هج عمسم م هه هه » هه همده هاج »ع © هسام اهمه هاه ع مهد قاع ع ه46 م بج هماهم سأ عم برس كس ه + سم مس هه م 


ك- اشتراط التفاوت في الربح عند المالكية"''. 


بآن لا يأخذ كل من المشتركين في المزارعة على 


قدر بذره. كما سبق. 
لل ااي 
وهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: ‏ 
الأول: أن يشترط صاحب الأرض والمزارع أن 
يقسم التبن ونحوه كالحطب وقش الأرز 
والدريس بينهماء وفي هذه الحالة يصح هذا 
الشرط. لأنه مقرر لمقتتضى العقد. لأن الشركة 
في الخارج من الزرع من معانيه ولازم من 
لوازمه» نص على ذلك الحنفية والمالكية”"". 
الناني: أن يسكتا عنه» وفي هذه الحالة. قال 
أبو يوسف: يفسد العقد. لأآن كل واحد من 
التبن والحب مقصود من العقد. فكان 
السكوت عن التبن بمنزلة السكوت عن الحب 
وذا مفسد بالإجماع فكذا هذا. 

ويرى محمد بن الحسن عام الفساد إذا 
سكتا عن ذكر التبن» ويكون التبن لصاحب 
البذر منهماء سواء أكان صاحب الأرض أم 
المزارع» لأن ما يستحقه صاحب البذر إنما 
يستحقه ببذره لا بالشرط». فكان شرط التبن 
لأحدهما والسكوت عنه بمنزلة واحدة.. 

وذكر الطحاوي أن محمداً رجع إلى قول 
(1) حاشية الدسوقي / “الا والخرشي 5 *” وما بعدها. 


(؟) بدائع الصنائع 28/5 وتبيين الحقائق ه/ 7581١‏ 2787 
وحاشية ابن عابدين ”"/ 2371/1 والخرشى 5/5" 
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وقال أبن ععابدين: التبن يقسم بينهما تسبعا 
للحب. لأن التبن كا لحب كل منهما يعتبر من ' 
نتاج الأرض فوجب أن ينقسم على صاحب 
الآأرض والمزارع على حسب النسبة المتفق 


عليها لتقسيم الحب ذاته لأنه تابع له'"أ 
الوجه الثالث: أن يشترطا أن يكون التبن 
لأحدهما دون الآخر. 


وفى هذه الحالة ذهب الحنفية إلى أنه إذا 
اشترطاه لصاحب البذر جاز هذا الشرط ويكون 
له. لآن صاحب البذر يمستحقه من غير شرط 
لكونه نماء ملكه فالشرط لا يزيده إلا تأكيدا. 

وإن شرطاه لمن لا بذر له فسدت المزارعة. 
لأن استحقاق صاحب البذر للتين بالبذر لا 
بالشرط. لأنه نماء ملكه. وماء ملك الإنسان 
ملكهء قصار شرط كون التبن لمن لا بذر من 
قبله بمنزلة شرط كون الحب له. وذا مفسد 
للعقد. كذا هذا7". 

وذهب المالكية إلى أن التبن يقسم بين 
صاحب الأرض والمزارع على ما تعاملا عليه 
أن التبن كا لحب فيقسم عليهما كما يقسم 
الحب. ولأنه ربما يصاب الزرع بافة سماوية فلا 
(؟) حاشية ابن عابدين 5/ /ا/271 وانظر المبسوط 77/ 51 
(9) بدائع الصنائع 5 .» وتكملة البحر الرائق 8/ 2.١185‏ 


والممسوط اراي والهداية مع تكملة فتح القدير 51١4‏ 
والفتاورى الهندية ه/ مام 


ه ب" ل 


لي اص صر ص 
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تخرج الأرض إلا التبن» فلو استقل به أحدهما 
فإن الآخر لن يأخذ من الخارج شيئاء وهذا 
يقطع الشركة التي هي من لوازم العقد. ويكون 
كمن شرط أن يكون الخارج كله له أو شرط 
انفده كمة معيتة من الصو" . 


صور من المزارعة: 

- اختلف الفقهاء في حكم صور من 
المزارعة: منها الصحيحة؛ وهي ما استوفت 
شروط صحتها عند من يقول بهاء ومنها 
الفاسدة. وهى التى فقدت شرطا من هذه 
الشروط: 00200 

وفيما يلى بعض هذه الصور. 


صور من المزارعة الصحيحة: 
-1١‏ أن يكون العمل من جانب. والباقي كله 
من أرض وبذر وماشية وآلات ونفقات من 
الجانب الآخر. 
وقد نص على صحة هذه الصورة 
الف كن تله 51 
ووجه صحتها عند الحنفية أن صاحب 
الأرض يصير مستأجرا للعامل لا غير» ليعمل 
)١(‏ الخرشي 7/5 5” 
(؟) بدائع الصنائع 5/ 10/4, وتكملة البحر الرائق 8/ 21875 
وحاشية ابن عابدين 2778/5 والمبسوط ١9/7‏ 


(0) الخرشى 5/ >> 
(:) منتهى الإرادات ”459 والمغنق 12/6 


له في أرضه ببعض الخارج منهاء الذي هو غماء 
ملكه وهو البذر. 

ويشترط المالكية لصحة هذه الصورة أن 
ينعقد بلفظ الشركة» فإن عقدا بلفظ الإجارة لا 
تصح لأنها إجارة بجزء مجهول. وإن أطلقا 
القول فقد حملها ابن القاسم على الإجارة 
فمنعهاء وحملها سحتون على الشركة 
فأجازهاء والمشهور عند المالكية الأول أي: 
حملها على الإجارة» فلا تجوز. 
ناب انرون الارض مون حاتي وانناتى كلد 
من الجانب الآخر. وهذه الصورة جائزة باتفاق 
انف" ولالكية" :ولاس الذه عند 
الحنابلة آنه إن كان البذر من رب الأرض 
والعمل من العاف] كانت المارعة صبحيية” ”0 
وهذا هو الأصل في المزارعة فقد عامل 
الرسول يَْهِ أهل خيبر على هذا. 

ووجه صحة هذه الصورة عند الحنفية: أن 
العامل يصير مستأجرا للأرض لا غير ببعض 
الخارج منها الذي هو نماء ملكه وهو البذر”؟". 
- أن تكون الأرض والبذر من جانب» 
والعمل والماشية من الجانب الآخر وهو 
(1) بدائع الصنائع 18/5 وتكملة البحر الرائق 8/ 187 

وحاشية ابن عابدين 2778/5 والمبسوط 15/7 والهداية 


مع تكملة الفتح 459/9 

(0) الخرشى 57/5 

(5) منتهى الإرادات /١‏ 64174 

(4) بدائع الصنائع 11/94/5, وحاشية ابن عابدين 2778/5 
وتكملة البحر الرائق 48/ 187., والممسوط 7؟/ ٠١‏ 


هذ 


مرَارعَة 74-97 


المزارع» وقد نص على صحة هذه الصورة 
الحنفية» والمالكية» والحنايلة7١'.‏ 

ووجه صحة هذه الصورة عند الحنفية: أن 
هذا استئجار للعامل لا غير مقصوداء فأما 
البذر فغير مستأجر مقصوداً ولا يقابله شيء 
من الأجرة بل هي توابع للمعقود عليه وهو 
منفعة العامل, لأنه آلة للعمل فلا يقابله شىء 
منه ولأنه لما كان تابعا للمعقود عليه كان 
جاريا مجرى الصفة للعملء فكان العقد عقدا 


على عمل جيد., والأوصاف لا قسط لها من 


العوض فأمكن أن تنعقد إجارة ثم تتم شركة 
بين منفعة الأرض ومنفعة ة العامل”"'. 


5- أن يتنساويا في الجمسيع. أرضا وعملا 
وبذرا وماشية ونفقات. لأن أحدهما لا يفضل 
صاحبه بشيء. 

ل ا ا 
والمالكية: والحنائلة7"'. 

ووجه صحة هذه الصورة عند الحنفية» نص 
عليه السرخسي في المبسوط فقال: وإذا كانت 
الأرض بين رجلين فاشترطا على أن يعملا 
فيها جميعا سنتهما هذه الع وبقرهماء فما 


(١)حاشية‏ الدسوقي 7/ لال والخرشي 5 ومنتهى 
الإرادات /١‏ 4/»؛ والمغني ه12*”1 

(؟) بدائع الصنائع 5/ ١89‏ 

(0) المبسوط ,.٠١ 1٠/7‏ والفتاوى الهندية ©/ 4؟717, وحاشية 

< الدسوقي دبالل والخرشي 25 والمغني ه22». 
4 والمقنع "14/1 


خرج فهو بينهما نصفان فهو جائزء لأن كل 
واحد منهما عامل في نصيبه من الأرض ببذره 
وبقره غير موجب لصاحبه شيئا من الخارج ‏ 
منه» فإن اشترطا أن يكون الخارج بينهما ثلاثا 
كان فاسداء لأن الذي شرط لنفسه الثلث كأنه . 
دفع نصيبه من الأرض والبذر إلى صاحبه 
مزارعة بثلث الخارج منه على أن يعمل هو معه 
وذلك مفسد للعقد. ولأن ما شرط من الزيادة 
على النصف لصاحب الثلثين يكون أجرة له 
يستوجب الأجر فيما هو شريك فيه على غيره 
ولو كان البذر منهما والخارج كذلك كان 

ئزاء لأن الذي شرط لنفسه ثلث الخارج كأنه 
أعار شريكه ثلث نصيبه من الأرض وأعانه 
ببعض العمل وذلك جائز ولو اشترطا أن 
الخارج نصفان كان فاسداء لأن الذي كان منه 
ثلث البذر شرط لنفسه بعض الخارج من بذر 
شريكه وإنما يستحق ذلك بعمله والعامل فيما 
هو شريك فيه لا يستوجب الأجر على غيره. 
إذ هو يصير دافعا سدس الأرض من شريكه 
مزارعة بجميع الخارج منه» وذلك فاسدك ثم 
الخارج بينهما على قدر بذرهماء وعلى 
صاحب ثلثي البذر أجر مثل سدس الأرض 
لشريكه. لأنه استوفى منة منفعة ذلك القدر من 


نصيبه من الأرض بعقد فاسد ويكون له نصف 


ا 
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الزرع طيبا لا يتصدق بشيء منه. لأنه رباه في 
أرض نفسه. وأما سدس الزرع فإنه يدفع منه 
ربع بذره الذي بذره. وما غرم من الأجر 
والنفقة فيه يتصدق بالفضل. لأنه رباه في 
أرض غيره بعقد فاسد ويكون له نصف الزرع 
طيبا لا يتصدق بشىء منه لأنه رباه فى أرض 
غرة بقد قايد 2 1 

وقال ابن قدامة: ولو كانت الأرض لثلاثة 
فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابهم 
وأعواتهم على أن ما أخرج الله بينهم على قدر 
مالهم فهو جائزء لآن أحدهم لا يفضل 


"3 
١ 2562 صاحبيه‎ 


©6- إذا قابل بذر أحدهما عمل من الآخرء 
وكانت الأرض مشتركة بينهما بملك أو إجارة 
أو كانت مباحة» وتساوت قيمة العمل والبذر 
فإن الشركة تكون صحيحة. نص على ذلك 
لمالكية 7 . 
5- إذا قابل الأرض وبعض البذر عمل من 
الآخر مع بعض البذرء نص على صحة ذلك 
المالكية 7 . 

وشرط صحة هذه الصورة عندهم أن 0 


ينقص ما يأخذه العامل من الربح عن نسبة 


٠١8.3٠١ 1/957 المبسوط‎ )١( 

(5) المغنى ©// 0478 5794 

() حاشية الدسوقى 7/ 7/ا, والخرشى 1/ 6+ 
(14) حاشية الدسوقي بالل والخرشى 1/5 


اه فم 5م #ه هدعم هده سم سدهسه هه« »ع شه » هم ع هه *ه وعمس وعدن + 5 "ع “» هم ف 5 يه "ت ه65 اخ" غ شه لات ههه ع همه ع مه مه ١‏ © اهم عم مخ جه 


بذره بأن زاد ما يأخذه على بذره أو ساواه على 
الأقل. 

مثال الزيادة: أن يخرج أحدهما الأآأرض 
وثلثي البذرء والثاني العمل وثلث البذر. على 
أن يأخذ كل نصف الربح» ففي هذا المثال 
يكون العامل قد أخذ أزيد من نسبة ماله من 
البذر فتكون المزارعة صحيحة. 

ومثال المساواة: أن يأخذ صاحب الأرض 
الثلثين من الربح ويأخذ العامل الثلث. ففي 
هذا المثال يكون العامل قد أخذ ما يساوي مثل 
نسبة ماله من البذر فستكون المزارعة صحيسحة 
كذلك. 

أمالو أخذ العامل أقل من النلث فإن 
المزارعة تكون فاسدة. لأنه أخذ أقل من نسسبة 
ماله من البذر. ظ 

وهذه الصورة لا تصح عند الحنفية: لآن 
البذر لا يصح أن يكون عليهما كما سبق. 
- أن تكون الأرض والماشية من جانب». 
والعمل والبذر من الجانب الآخر. 

وهذه الصورة جائزة عند أبى 3 
لأنه لو كانت الأرض والبذر عات جازء 
وجعلت منفعة الماشية تابعة لمنفعة العامل. 
فكذا إذا كانت الأرض والماشية من جانب» 


)١(‏ بدائع الصنائع 5 ؛»؛» وتبيين الحقائق ه/ 0١‏ والميسوط 


٠٠١/9 


 ا/‎ 
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فإنها تجوز. وتجعل منفعة الدواب تابعة لمنفعة 
الأرض. 

وفي ظاهر الرواية لا تجوز" لأن العامل هنا 
يصير مستأجرا للأرض والماشية جميعا مقصودا 
ببعض الخارجء لأنه لا يمكن تحقيق معنى التبعية 
هنا لاختلاف جنس المنفعة, لأن منفعة الماشية 
ليست من جنس منفعة الأرض فبقيت أصلا 
بنفسهاء فكان هذا استئجاراً للماشية ببعض 
الخارج أصلا ومقصوداء واستكجار الماشية 
مقصودا ببعض الخارج لا يجوز. - 


صور من المزارعة الفاسدة: 
4- أن يكون البذر والدواب من جانب» 
والأرض والعمل من الجانب الآخر. نص على 
لاك اللفينة والنارلة' '"لآن ماعب البدو 
يصير مستأجرا للأرض والعامل معا ببعض 
الملحصول. والجمع بين الأرض والعامل معا في 
جانب واحد يفسد المزارعة:» لأنه على خلاف 
مورد الأصل. 
4- أن يكون البذر من طرف. والباقي كله 
من الطرف الآخرء نص على ذلك الحئفية: 
والحنابلة” "' ووجه فساد هذه الصورة هو وجه 
(0) بدائع الصنائع 25 وتكملة البحر الرائق 2187/8 
وتبيين الحقائق ه/ 2.38٠١‏ وحاشية ابن عابدين 7/5 277,8 


ومنتهى الإرادات /١‏ 47/4 وكشاف القناع / 47 ه 
() المراجع السابقة. 
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فساد الصورة الأولى» حيث جمع فيها بين 
الأرض والعمل في جانب واحد. وهذا على 
خلاف مورد الشرع. 

وروي عن أبي يوسف القول بالججمواز في 
لوو 17 ظ 

ووجه ذلك عنده. أن استتجار كل واحد 
منهما جائز عند الانفراد فكذا يجوز عند 
الاجتماع. ظ ظ 
*- أن يكون بعض البذر من المزارع» 
والبعض من صاحب الأرضء» نص على ذلك 
الحنفية» والحنابلة» في ظاهر المذهب""". 

ووجه قباد هده العبو رة عند ا لق أن 
كل واحد منهما يصير مستأجرا صاحبه في 
قدر بذره» فيجتمع استئجار الأرض والعامل 
فى جانب واحدء وهذا يفسد المزارعة. 

رةه فسادها عند الحتابلة: أن البذر لا 

يكون إلا على صاحب الأرض ولا يجوز أن 
يكون على العامل طيقا لظاهر المذهب, لأن 
المال كله يجب أن يكون مسن جانب واحد 
كالمضارية. 

ولكن هذه الصورة صحيحة عند المالكية. 
لأنه يجوز عندهم أن يشسترك صاحب الأرض 


١179/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
220/ (؟) بدائع الضائم 5 :»© وحائية ابن مانن‎ 


والمسوط +ع حل الل ومنتهى الإرادات ١/5ظظ».‏ 
وكشاف القناع ؟/ 41 ه 


-548- 


' : )0010 
والمزارع في البذر كما سبق © . 


-"١‏ أن تكون الأرض من جانبء والبذر 
والماشية من جانبء بأن دفع صاحب الأرض 
أرضه إلى المزارع ليزرعها ببذره وماشيته مع 
رجل آخر على أن ما خرج من الأرض فثلشه 
لصاحب الأرضء وثلشاه لصاحب البذر 
والماشية, وثلشه لذلك العامل الآخرء هذه 
المزارعة صحيحة في حق صاحب الأرض» 
والمزارع الأول» وفاسدة في حق المزارع الثاني 
ويكون ثلث الخارج لصاحب الأرض وثلثاه 
للمزارع الأول» وللعامل الآخر أجر مثل 
عمله. 

قال الكاسانى الحنفى: وكان ينبغى أن تفسد 
اوكا عن الكل ماعب ار در 
المزارع الأول جمع بين استعجار الأرض 
والعامل؛ والجمع بينهما مفسد للمزارعة بكونه 
خلاف مورد الشرع. ومع ذلك حكم بصحتها 
في حق الأرض ولمزارع الأول؛ وإنما كان 
كذلك. لأآن العقد فيما بين صاحب الأرض 
والمزارع الأول وقع استئجاراً للأرض لا غير 
وهذا جائزء وفيما بين المزارعين وقع استئجار 
الأرض والعامل جميعا وهذا غير صحيح. 
ويجوز أن يكون للعقد الواحد جهتان» جهة 
الصحة وجهة الفساد حصوصا فى حق 


560 /5 حاشية الدسوقي "/ “لا والخرشي‎ )١( 
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شخصين. فيكون صحيحا في حق أحدهما 
وفاسدا في حق الآخر. | 

أمالو كان البذر في هذه الصورة من 
صاحب الأرض فإن المزارعة تقع صحيحة في 
حق الجميع ويكون الخارج بينهما على الشرط. 
لآن صاحب الأرض فى هذه الصورة يصير 
بيساعرا للعاملين معاء والهع ون التخسيدار 
العاملين لا يقدح في صحة عقد المزارعة وإذا 
صح العقد كان النماء على الشرط. هذا ما 
ذكره المحنفية90©. 
'"- إذا قال صاحب الأرض لرجل: أنا أزرع 
الآأرض ببذري. وعواملى» ويكون سقيها من 
مائك. والزرع بينناء فعند الحنابلة روايتان: 
إحداهما: لا تصح. لان موضع المزارعة أن 
يكون العمل من أحدهما والأرض من الآخر. 
وليس من صاحب الماء هنا أرض ولا عمل. 
لآن الماء لا يباع ولا يشترى ولا يستأجرء 
فكيف تصح به المزارعة؟ 
وقد اختار هذه الرواية كل من القاضي وابن 
قدامة» وعلل الأخير هذا الاختيار بأن هذا ليس 
بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص. 

والثانية: تصح المزارعة, لآن الماء أحد 
الأشياء التى يحتاجها الزرع؛ فجاز أن يكون 
من أحدهما كالآرض والعملء وقد اختار هذه 


)١(‏ بدائع الصنائع 1ك 
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مرَارّعة ا م 
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الرواية أبو بكر ونقلها عن الإمام أحمد 
, 58 )0 

يعقوب بن بختآن وحرب© . ظ 

”ا إذا قال صاحب الأرض لآخر: أجرتك 


نصف أرضي هذه بنصف يذرك ونصاف 


منفعتك ومنفعة ماشيتك, وأخرج المزارع البذر . 
كله لا يصح العقد, لأن المنفعة مجهولة وإذا ‏ 


جهلت فسد العقدء وكذلك لو جعلها أجرة 
لأرض أخرى لم يجز. ويكون الزرع كله 
للمزارع وعليه أجر مثل الأرض. 

وإن أمكن علم المنفعة وضبطهابما لا 
تختلف معه معرفة البذر جاز وكان الزرع 

وقيل: لا يصح أيضاء لأن البذر عوض 
فيشترط قبضه كما لو كان مبيعا وما حصل فيه 
بض. 

وإن قال له: أجرتك نصف أرضى بنصف 
ونستات ومتئة ما نكن وأخرحا النر نا 
فهي كالصورة السابقة» إلا أن الزرع يكون بينهما 
على كل حال. نص على كل ذلك الحنابلة”'". 
5 إذا اشترك أربعة في عد مزارعة على أن 
يكون من أحدهم الأرضء ومن الثاني الماشية. 
ومن الثالث البذرء ومن الرابع العمل فسدت 
المزارعة. وقد نص الحنفية على فساد 


(١)المغنى‏ 477/6» ومنتهى الإرادات /١‏ 2.41/5 والمقنع 
/4, وكشاف القناع / 48 ه 
0( المغنى ه/,. وكشاف القناع / 41 0 6 


هذه الصورة ش ظ 

ولو اشترك ثلاثة: من أحدهم الأرض» ومن 
الثانى البذرء ومن الثالث الماشية والعمل» على 
أن يقسم المحصول بينهم فسدت المزارعة» نص 


على ذلك الحنايلة”"". 2 

وعلى قياس ممساروي عن أبي يوسف 
هذا العقد جائ:9". 
آثار المزارعة: 

تترتب على المزارعة آثار تختلف باختلاف 
صحتها أو فسادها. ‏ 


أولا: الآثار المترتبة على المزارعة الصحيحة: 
- إذا توافرت شروط صحة المزارعة 
انعقدت صحيحة وترتب عليها الآثار الآنية: 
أ- على المزارع كل عمل من أعمال المزارعة ثما 
يحتاج الزرع إليه لنمائه وصلاح حاله. كالري 
والحفظ وتطهير المراوي الداخلية والتسميد» 
نص على ذلك الحنفية؛ والحنابلة”؟» لأن عقد 
المزارعة قد تناول هذه الأشياء فيكون ملزما بها. 
ب- على المزارع تقليب الأرض بالحرث 
(الكراب) إن اشترط في العقد., لأنه شرط 
)١(‏ بدائع الصنائع 2174/5 وتكملة البحسر الرائق 187/4 
وحاشية ابن عابدين 5/ 307/4؟, والمبسوط 77/ 2186 ١5‏ 
(0) المغني 5/ 478» ومنتهى الإرادات /١‏ 475» والمقنع ؟/ ١9454‏ 
ف بدائع الصنائع 60/5 


() بدائع الصنائع 5/ 187., وابن عابدين 258١/5‏ والفتاوى الهندية 
ه/ 37" ومنتهى الإرادات /١‏ "ا وكشاف القناع #/ 4ه 


جح وايةات 
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صحيح فوجب الوفاء به وإن سكتا عنه ولم 
يشترطاه. أجبر عليه أيضا إن كانت الأرض لا 
تخرج زرعا أصلا بدونه» أو كان ما تخرجه 
قليلا لا يقصد مثله بالعمل» لآأن مطلق عقد 
المزارعة يقع على الزراعة المعتادة» أما إذا كانت 
الأرض مما تخسرج الزرع بدون حاجة إلى 
المحرث زرعا معتادا يقصد مثله فى عرف 
الناس» فإنه لاا يجبر عليه المزارع» نص على 
ذلك الحنفية7". 

وعلى هذا إذا امستنع المزارع عن سقي 
الأرض بالماء» وقال: أتركها حتى تسقى من 
ماء المطرء فإن كان الزرع ما لا يكتفي بماء 
المطرء وإنما يحتاج إلي الري بالماء» فإنه يجبر 
عليه» لأن مطلق عقد المزارعة يقع على الزراعة 
المعتادة» وإن كان مما لا يحتاج إليه. وإنما يكفيه 
ماء المطرء ويخرج زرعا معتادا به. فإنه لا يجبر 
عليه» وقد نص على ذلك الحنفية”؟". 

وقال الحنابلة: يلزم العامل بما فيه صلاح 
الثمرة والزرع من السقي والحرث ونحوهما '". 
ج- على صاحب الأرض تسليمها إلى المزارع 
ليزرعها أو يعمل عليها إذا كان بها نبات» لآن 
عدم التسليم يمنع التسخلية بين الأرض والعامل 
وهو مفسد للمزارعة. 


(١‏ بدائع الصنائع 2225 والمبمسوط نغ 7 كن 
فو كشاف القناع ع/ .1ه 
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د- على صاحب الأرض. الأعمال الآساسية 
التى يبقى أثرها ومنفعتها إلى ما بعد عقد 
لمزار عة. كبناء حائط وإجراء الأنهار الخارجية. 
ونحو ذلك مما يبقى أثره ومنفعته. نص على 
ذلك الحنفية» والحنابلة7). 

ه- على صاحب الأرض خراجها عند الحنفية 
والحنابلة”''» ولا يجوز عندهم اشتراطه على 
المزارع» ولا دفعه من المحصول والباقي يقسم 
عليهماء ووجه ذلك كما قال الحنفية: أن 


ظ الخراج مبلغ معين من المال» فاشتراط دفع هذا 


المبلغ من الخارج من الأرض بمنزلة اشتراط 
ذلك القدر من الخارج لصاحب الأرضء وهذا 
شرط فاساد. لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في 
الريع مع حصوله. لجواز ألا يحصل إلا ذلك 
القدر أو دونه. 

و- على المزارع وصاحب الأرض معاء كل ما 
كان من باب النفقة على الزرع» ويكون ذلك 
على قدر حقهما كثمن السماد وقلع الحشائش 
المضرة. وعليهما أيضا أجرة الخحصاد. وحمل 
المحصول إلى الجرن. والدياسء والتذرية» لآن 
هذه الأعمال ليست من أعمال المزارعة حتى 
يختص بها المزارع وحده. 


)١(‏ بدائع الصنائع 05 وامبسوط 54/757 وملنتهى 
الإرادات ١‏ وكشاف القناع ؟/ ْئه 

() الممسوط 57#/ #الاء ومنتهى الإرادات ١/7/ا54»‏ وكشاف 
القناع ؟/ اذه 


لا 
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وروي عن أبي يوسف وغيره أن هذه ظ 


الأشياء الأخيرة ة على المزارع لتعامل الناس 
بذلك. وهذا عند الحنفية7؟. 

ز- يقسم مسحصول الأرض بين صاحبها 
والمزارع على حسب الاتفاق المبرم بينهماء 
وعلى كل من المزارع وصاحب الأرض» حمل 
نصيبه من المحصول وحفظه بعد القسمة. لأنه 
بانتهاء قسمة المحصول ينتهى عقد المزارعة» 
فكل عمل بعد ذلك كك ما نفقاته. 
نص على ذلك الحنفية”"؟. 


اح- قال الحنفية: إن كان ماعضاة إنشاء العقد 


عليه جازت الزيادة 
فجائز في الحالين معا0؟. 

وعلى هذا فالزيادة والحط على وجهين: 
إما أن يكون ذلك من المزارع» وإما أن يكون 
من صاحب الأرضء وإما أن يكون يعد حصاد 
الزرع» وإما أن يكون قبله. 

ولا يخلو إما أن يكون البذر من المزارع وإما 
أن يكون من صاحب الأرض. 

فإن كان بعد الحصاد -والبذر من قبل العامل- 
فإن الزيادة لا تجوز من العاملء وإنما ينقسم 


عليه وما لا فلا أما الحط 


2185/8 بدائع الصنائع 5/ 147., تكملة البحر الرائق‎ )١( 
الهداية مع تكملة فتح القدير‎ .18١/7 وحاشية ابن عابدين‎ 
71 والفتاوى الهندية ه/‎ ., 4 

(؟) بدائع الصنائع 5/ ١16ء‏ وتكملة البحر الرائق 86/ ١85‏ 

() بدائع الصنائع 5/ ,١187‏ وتكملة البحر الرائق 8/ 185., 
والممسوط *9/ 57. 5 5» والفتاوى الهندية ه/ /71؟ 


المحصول على حسب الاتفاق المبرم بينهما. 

وإن زاد صاحب الأرض في نصيب المزارع. 
ورضي بها المزارع» جازت الزيادة» ووجه 
ذلك: أن المزارع في الحالة الأولى زاد على 
الأجرة بعد انتهاء عمل المزارعة باستيفاء 
المعقود عليه وهو المنفعة» وهذا لا يجوز لأنهما 
لو أنشا عقد المزارعة بعد الحصاد لا يجوز 
نكذلك الزيادة على النصيب لا تجوز بعد, أما 
في الحالة الشانية» فقد حط صاحب الأرض 
من الأجرة. والحط لا يستلزم قيام المعقود 
عليه. 

هذا إذا كان البذر من العاملء أما إن كان 
البذر من صاحب الأرض فزاد صصساحب 
الأرض من نصيب المزارع» فإن الزيادة لا 
تجوزء ولكن إن زاد المزارع في نصيب صاحب 
الأرض جازت الزيادة لما ذكر. 
هذا إذا كانت الزيادة من أيهما بعد حصاد 
الزرع. 

أما إن كانت قبله فإنها جائزة من أي منهماء 
لأن الوقت يحتمل إنشاء العقد. فيحتمل 
الزيادة» بخلاف الأمر بعد الحصاد فإنه لا 
يحتمل إنشاء العقد. فلا يحتمل الزيادة عليه 

أما الحط فجائز في الحالين أي قبل الحصاد 
وبعده. 


ط - إذا لم تخرج الأرض شيئا فلا يستحق 


لاا 


الإ عسل صل صل 
مَرَارَعَة 5-80 
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أحدهما تجاه الآخر أي شيء, لا أجر العمل 
للعامل ولا أجرة الأرض لصاحبهاء سواء أكان 
البذر من قبل العامل أم كان من قبل صاحب 
الأرض. لأنها إما إجارة أو شركة. فإن كانت 
إجارة فالواجب في العقد الصحيح منها هو 
المسمى- وهو معدوم- فلا يستحق غيره. وإن 
كانت شركة فالشركة في الخارج فقط دون 
غيره» وليس هنا خارج, فلا يستحق غيره» نص 
على ذلك الحنفية"'". 


انيا: الآثار المترتبة على المزارعة الفاسدة: 
5" إذا فسدت المزارعة لفقدان شرط من 
شروط صحتها ترتبت عليها الآثار التالية: 
أ- عدم وجوب أي شيء من أعمال المزارعة 
على المزارع: لآن وجوبه بالعقد الصحيح.» وقد 
فسد العقد. فلا يطالب المزارع بأي عمل من 
الأعمال المترتبة عليه. 
ب- قال الحنفية والحنابلة: يمستحق صاحب 
البذر الخارج كله من الأرضء سواء أكان 
صاحبه هو المزارع أم رب الأرض”"» وعليه 
الأجرة لصاحبه. 

ووجه ذلك عند الحنفية: أن استحقاق صاحب 
البذر الخارج لكونه نماء ملكه وهو البذر, لا 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 187: وتكملة البحر الرائق 4/ 184 والهداية 


مع شروحهاة/ 47١‏ 
)١(‏ بدائع الضنائع 287/5 والفتاوى الهندية ه/ 25174 والمقنع ١/1‏ 
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بالشرط لوقوع الاستغناء بالملك عن الشرط. 
واستحقاق الأجر الخارج بالشرط وهو العقد. 
فإذا لم يصح العقد استحقه صاحب الملك ولا 
يلزمه التصدق بشيء لكونه نماء ملكه. 

وإذا كان البذر من قبل صاحب الأرض 
أخذ الخارج كله ووجب عليه للعامل أجر مثل 
ا 

ووجه ذلك عند الحنفية:أن صاحب الأرض 
يكون مستأجرا للعاملء فإذا فسدت الإجارة 
وجب له أجر مثل عمله عليه. 

وإذا كان البذر من قبل العامل فإنه يستحق 
الخارج كله. ووجب عليه لصاحب الأرض 
أجرة مثل أرضه: وهذا بالاتفاق أيضا""". ‏ 

ووجه ذلك عند الحنفية: أن العامل يكون 
مستأجرا للأرضء. فإذا فسدت الإجارة وجب 


عليه مثل أجر الأرض لصاحبها. 
يستحقه؟ فى المسألة تفصيل: 


إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض 
له لأنه ناتح من ملكه وهو البذر -في ملكه- 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 187» والمبسسوط 15/77», والخسرشي 
5 ؛» وحاشية الدسوقي ؟/ /الاثاء ونهاية المحتاج 
ه/ ا ”7 وحاشية البجيرمي ”2177/7 والمغني ه// 4 


225 ومنتهى الإرادات 4/١‏ . والمقنع 0/7 ١‏ 
(5) المراجع السابقة. 


د##ا/ية ب 


وهو الأرض -نص على ذلك الحنفية7/. 
أما إذا كان البذر من قبل العامل» واستحق 


الخارج كله وغرم لصاحب الأرض أجر مثل ‏ 


أرضه. فإن الخارج كله لا يكون طيسبا له وإنما 
يأخذ من الزرع فدر بذره وقدر أجر مثل 
الأرض ويطيب له ذلك, لأنه سلم له بتعوض 
ويتصدق بالفضل على ذلك. لأنه وإن تولد 
من بذره لكن في أرض غيره بعقد فاسد. 
فتمكتت فيه شبهة الخسفه وما كان هكذا 
فسبيله التصدق به» نص على ذلك الحنفية”"'. 
ج- ولا يجب أجر المثل في المزارعة الفاسدة ما 
لم يوجد استعمال للأرضء لأن المزارعة عقد 
إجارة. والأجرة في الإجارة الفاسدة لا تجب 


لانعدام التخلية فيها حقيقة؛ إذ هي عبارة عن 
رفع الموانع والتمكن من الانتفاع حقيقة وشرعا 
ولم يوجدء بخلاف الإجارة الصحيحة. نص 

على ذلك الحنفية". 

د- إذا استعمل المزارع الأرض في المزارعة 

الفاسدة وجب عليه أجر المثل وإن لم تخرج 

شيئاء نص على ذلك الحنفية7؟. 


717/77 بدائع الصنائع / 187., والمبسوط‎ )١( 

(5) بدائع الصنائع 5/ 187» والهداية مع تكملة فتح القدير 
64 "7 4. والفتاوى الهندية ©/ 74 

في بدائع الصنائع 5/)آ7 1 
(5) بدائع الصنائع 5/ ١817‏ 


ه- وأجر المثل في المزارعة الفاسدة يجب عند ' 
أبي يوسف مقدرا بالمسمى» وعند محمد بالغا 
ما بلغ؛ هذا إذا كانت الأجرة وهي حصة كل 
منهما مسماة في العقد, أما إذا لم تكن مسماة 
فيه فإنه يجب أجر اللمثل بالغا ما بلغ عندهما 
معا30) 

وقال المالكية: المزارعة إذا وقعت فاسدة بأن 
اختل شرط من شروط صحتها فإنها تفسخ قبل 
العملء فإن فاتت بالعمل وتساويا فيه فإن 
الزرع يكون بينهما على قدر عملهما. لأنه 
تكون عنه ويترادان غير العمل كما لو كانت 
الأرض من أحدهما والبذر من الآخرء فيرجع 


صاخب البذر على صاحب الأرض بمثل 


نصف بذره» ويرجع صاحب الأرض على 
صاحب البذر بأجرة نصف أرضه. 

وإذا وقعت فاسدة ولم يتكافآ في العمل 
بل كان العامل أحدهما فقطء فالزرع كله 
يكون للعاملء لأنه نشأ عن عمله. وعليه أجرة 
الآرض لصاحبها وأجرة البقر لصاحبه أو 
مكيلة البذر لصاحبه إن كان العامل هو 
صاحب الأرضء لكن شرط اختصاص العامل 
بالزرع: أن يكون له مع العمل إما بذر 
والأرض للآخرء أو أرض والبذر للآخرء وإذا 


لم ينضم إلى عله شيء من أرض أو بذر أو 


41/١ /4 بدائع الصنائع 5/ 187» والهداية مع تكملة فتح القدير‎ )١( 


عا 7 .2 


بقر فليس له إلا أجرة مثله. لأنه أجير وليس له 
من الزرع شي ع ولو كانت الأرض والبذر 
لكل من الشريكين والعمل من أحدهما فالزرع 


صاحب الأرض أو غيره. وعليه إن كان هو 
مخرج البذر كراء أرض صاحبه. وإن كان 
صاحبه مخرج البذر فعليه له مثل بذره. 

قال العدوي: وقد ذكر صاحب الجواهر في 
لمزارعة الفاسدة: إذا فاتت بالعمل ستة أقوال: 
الراجح منها أنه لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة 
أصول: البذر والأرض والعملء فإن كانوا ثلاثة 
واجتمع لكل واحد شيئان منها أو انفرد كل 
واحد بشيء واحد منها كان بينهم أثلاثاء وإن 
اجتمع لواحد شيئان منها دون صاحسيه كان له 
الزرع دونهما وهو مذهب ابن القاسم واختاره 
محمدء ونقل شيخنا عبد الله عن شيخه ابن عبد 
الباقي أنه المفتى به.» ومثل ذلك إذا اجتمع شيئان 
لشخصين منهم فالزرع لهما دون الشالث. 
فالصور أربع ويبقى النظر في ثلاث صور: 

الأولى: أن تجتمع الثلاثة لواحد منهم ولكل 
واحد من الباقين اثنان. 

الشانية: أن تجسمع الثلاثة لكل واحد من 
شخصين منهم ويجتمع للشخص الثالث اثنان. 

الشالثة: أن تجتمع الشلاثة لواحد ويجتمع 
اثنان لواحد وينفرد الثالث بواحد. والظاهر أن 
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من له اثنان يساوي من له ثلاثة لأن من له ثلاثة 
يصدق عليه أنه اجتمع له اثنان''". 
وقال الشافعية في المزارعة الفاسدة: إن 
أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك لأنه نماء 
ملكف وغليه للعافل أجرة عملة ودواته والائه 
إن كانت له وسلم الزرع لبطلان العقدء. ولا 
يمكن إحباط عمله مجاناء أما إذا لم يسلم 
الزرع فلا شيء للعامل لأنه لم يحصل للمالك 
00 
وقال الحنابلة في توجيه الحكم المشفق عليه 
مع الحنفية: إن الزرع يكون لصاحب البذر. 
لأنه عيبن ماله ينمو كأغصان الشحر وينقلب 
من حال إلى حالء. وقالوا في تعليل كون 
الأجرة على من أخذ الزرع لصاحبه: أي لأنه 


إلى بدله» فعلى المذهب إن كان البذر من 
العامل فالزرع له» وعليه أجرة مثل اللأرض» 
وإن كان من رب الأرض فالزرع له وعليه 
أجرة مثل العاملء ولو دفع بذرا لصاحب 
أرض يزرعها فيها وما يخرج يكون بينهما فهو 
فاسد. لأن البذر ليس من زب الأرض ولا من 
العامل فالزرع مالك البذر وعليه أجرة الأرض 
والعمل» وقيل: يصم” ". 

8-1 حاشية العدوي على الخرشي /ا‎ )١( 


() نهاية المحتاج 56 
(9) المقنع ١/1‏ 


هلا 


مرارعة اموسر 


© 898 © ه85 دهشم ههه ه98 886 < هأ ههج هع ها هع © هعس هس هه 8 هه ههه * قاشع سع هه >< هس عه سهشاه هم سرع و هج وه همدده ٠‏ 


الضمان في المزار عة: 
#7 المزارع أمين على سمالنحت يده من 


محصول لصاحب الأرض» سواءا انت. 


المزارعة صحيحة أم فاسدة نص على ذلك 
الحنفة. ظ 

0 2غ 
تحت يده من محصول لصاحب الأرض إذا 
هلك بدون تعد أو تقصير منه. كما فى سائر 
عقود الأمانات. أما إذا تعدى أو 0010 
يكون ضامنا له. 

وإذا قصر في سقي الأرض حتى هلك الزرع 
بهذا السبب كان ضامنا له إذا كانت المزارعة 
صحيحة لوجوب العمل : عليه فيهاء وهي أمانة 
في يده فيضمن بالتقصير. أما لو كانت فاسدة 
فإنه لا يضمنه لعدم إيجابه عليه فيها. 


قال الحنفية: 00 ترك السقي عمدا حتى - 


يبس ضمن وقت ما ترك السقي قيمته نابتا في 
الأرض» وإن لم يكن للزرع قيمة قومت 
الأرض مزروعة وغير مزروعة» فيضمن فضل 
ما بينهها!؟. 

وإن شرط عليه رب الأرض الحصاد فتغافل 
حتى هلك ضمن. إلا أن يؤخر تأخيرا معتادا. 

وإن ترك تأخير الزرع حتى أكله الدواب 
(1) حاشية ابن عابدين +/ 187, والمبسوط 0177/58 والفتاوى 

الهندية 8/ 11؟ 


() الأكار: الحراث (المعجم الوسيط). 
() حاشية ابن عابدين ©/ 7817 نقلا عن السراجية. 


كان ضامنا لهى. هذا قبل الإدراك. أما بعلددة 
فليس عليه ضصمان. لأن الحفظ بعده ليس على 
المزارع» نص على ذلك الحنفية”!؟. 


ما يفسخ به عقد المزارعة: 

54- ينفسسخح عقدالمزارعة بالعذر 
الاضطراري. وسصريح الفسخ ودلالته. 
وبانقضاء المدة وبموت أحد المتعاقدين. 
وباستحقاق الأرض 


ونفصيل ذلك كما يلي: 


أولاً: المذر الاضطراري الذي يحول دون 
مضي العقد: 

العذر الاضطراري إما أن يرجع إلى 
صاحب الأرضء وإما أن يعود إلى المزارع. 


أ- العذر الذي يرجع إلى صاحب الأارض: 
4" أماالعذر الذي يرجع إلىى صاحب < 
الأرض فهو الدين الفادح الذي لا يستطيع 


:ضباخت الأرض قضاءه إلا من ثمنهاء فلو كان 


عليه دين كهذاء بيعت الأرض لسداد هذا 
الدين وفسخ عقد المزارعة إذا أمكن فسخه. بأن ‏ 
كان قبل زراعة الأرضء أو بعدها ولكن الزرع 
بلغ الحصاد. لأنه لا يمكن لرب الأرض المضي 
في العقد إلا بضرر يلحقه فلا يلزمه محمله. 


)١(‏ حاشيةاين عابدين 0 0 1 والفتاوى الهندية 


ا" 


كلا م 


فيبيع القاضي الأرض بدينه أولاء ثم يفسخ 
عقد المزارعة» ولا تنفسخ بنفس العذر. 

أما إذا لم يمكن الفسخ بأن كان الزرع بقلاء 
فإن الأرض لا تباع في الدين ولا ينفسخ العقد 
إلا بعد بلوغ الزرع الحصاد. نص على ذلك 
الحنضية"' » لأن في البيع في هذه الحالة إبطال 
حق المزارعء وفي الانتتظار إلى وقت الحصاد 
تأخير حق صاحب الدينء وفيه رعاية للجانبين 
فكان أولى. ظ 

فإذا كان صاحب الأرض محبوسا بالدين 
فإنه يطلق من حبسه إلى غاية إدراك الزرع؛ لآن 
الحبس جزاء الظلم وهو المطل وهو غير تماطل 
قبل الإدراك» لكونه منوعا عن بيع الأرض 
شرعاء والممنوع معذور. فإذا أدرك الزرع فإنه 
يرد إلى الحبس مرة أخرى ليببع أرضه ويؤدي 
دينه بنفسه. وإلا فيبيع القاضي""". 


ب- العذر الذي يرجع إلى المزارع: 

-5٠‏ وأما العذر الاضطراري الذي يرجع إلى 
المزارع فنحو المرض الشديد. لأنه معجز عن 
العمل» ونحو السفر البعيد, لأنه قد يكون في 
حاجة إليه. ونحو تركه حرفته إلى حرفة 
أخرىء لآن من الحسرف ما لا يغني من جوع 


278٠١ /5 بدائع الصنائع 5/ *187, وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
5١ والهداية مع التكملة 49*,. والفتاوى الهندية ه/‎ 
بدائع الصنائع 5/خ2322 وتسبين الحقائق ه/ 287 وتكملة‎ (0 
البحر الرائق 6/ ململ والمبسوط *93/ 5 2.5 46. والهداية مع‎ 

التكملة 9/ 6/ا5» والفتاوى الهندية ه/ ١١‏ 


فيكون في حاجة إلى الانتقال إلى غيرهاء نص 
على ذلك الحنفية”"". 


انيً: فسخ المزارعة صراحة أو دلالة: 
-١‏ تنفسخ المزارعة باللفظ الصريح, وهو ما 
يكون بلفظ الفسخ أو الإقالة. لأن المزارعة 
مشتملة على الإجارة والشركة. وكل واحد 
منهما قابل لصريح الفسخ والإقالة. 

أما الدلالة: فكأن يمتنع صاحب البذر عن 
المضي في العقد لعدم لزومه في حقه قبل إلقاء 
البذر في الأرضء فكان بسبيل من الامتناع عن 
المضي فيه بدون عذر ويكون ذلك فسخا منه 


دلالةه نص على ذلك الحنفية”"'. 
الثاً: انقضاء المدة: 


7- إذا انقضت المدة المحددة لعقد المزارعة 
فسخ العقد. لأنها إذا انقضت فقد انتهى العقد 
وهو معنى الانفساخ. نص على ذلك الحنفية”"". 
رابعا: موت أحد المتعاقدين: 

5 - ذهب الحنفسية إلى أن المزارعة تفسخ 
موت أحد المتعاقدين سواء صاحب الأرض» 
أو المزارع. وسواء أكانت الوفاة قبل زراعة 
)١(‏ بدائع الصنائع */ 184, وحاشية ابن عابدين 5/ 278٠‏ 

والفتاوى الهندية ه/ ٠١١١‏ 
(؟) بدائع الصنائع 5 © والمبسوط 78/957 7١1‏ 


إفرة بدائع الصنائع / 18 ؛» وحاشية ابن عأابيدين 5 خ8»,. 
والفتاوى الهندية ©ه/ ١٠؟‏ 


 ة/ا/ث‎ 


اراس صصص 


مزارعة 56 
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الأرض أم كانت بعدهاء وسواء أكان الزرع 
بقلا أم بلغ الحصاد""2. 

ووجه ذلك أن العقد أفاد الحكم للعاقد 
خاصة دون وارثهء لأنه عاقد لنفسه. والأصل 
أن من عقد لنفسه بطريق الأصالة فإن حكم 
تصرفه يقع له لا لغيره إلا لضرورة. 
وذهب الحنابلة إلى ذلك أيضا وقالوا: إن 
على ورثة المزارع متابعة العمل إذا كان المزارع 
هو المتوفىء وكان الزرع قد أدرك. ولكنهم لا 
يجبرون على ذلك, وقالوا: هذا ما لم يكن 
الزارع مفسودا ليه إإن كارن يسود لنيه 
لم يلزم ورثته ذلك”"". 


خامسا: استحقاق أرد ض المزارعة: 

المزارعة قبل زراعتها 

أخذها المستحق وفسخ العقد ولا شي ء 

للعامل على الذي دفعها إليه ليزرعهاء حتى 

ولو كان عمل فيها بعض الأعمال التي تسبق 

الزرع كالحرث والتسوية والتسميد بالسماد. 
ولو استحقت بعد الزرع وقبل الحصاد 

وخير المزارع بين أخذ نصف الزرع على حاله. 


5- إذا استحقت أرض 


)١(‏ بدائع الصنائع 5 »© وتبيين الخقائق ©/ 7817.» وتكملة 
البحر الرائق 6/ 186», وحاشية ابن عابدين 2,22 

والمبسوط 57/ 45. والفتاوى الهندية ه/ *55. والهداية مع 
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ويكون النصف الآخر للذي دفع إليه الأرض 
مزارعة» وبين تضمين الذي دفع الأرض نصف 
قيمة الزرع نابتا وترك له الزرع كله. 

ويضمن المسسحق نقصان الأرض للزارع 
خاضبة: ثم يرجع به على الذي دفع الأرض 
إليه في قول أبي يوسف الآخرء وفي قوله 
الأول وهو قول محمد بن الحسن : إن 


شاء ضمن الدافع وإن شاء ضمن الزارع» فإن 
ضمن الزارع رجع به على الدافع» لأنه هو 
الذى غره فكان الضمان عليه7١)‏ 
الآثارالمترتبة على الفسخ: 
الفسخ إما أن يكون قبل زرع الأرضء. وإما 
أن يكون بعده. 


أ الفسخ قبل الزرع: 
8- إذا كان الفسخ قبل الزرع فإن العامل لا 
يستحق * يئاء أيا كان سبب الفسخ أي سواء 
أكان بصريح الفسخ أم كان بدلالته. وسواء ‏ 
كان بانقضاء المدة أو موت أحد المتعاقدين. 
ووجه ذلك: أن أثر الفسخ يظهر في 
المستقبل بانتهاء حكمه لا في الماضيء فلا يتبين 
أن العقد لم يكن صحيحاء والواجب في العقد 
الصحيح هو الحصة المسماة. وهي بعض غماء 
الأرضء ولم يوجد هنا شيءء؛ فلا يجب 
للعامل أي شيء. ظ 


(١)المبسوط‏ 7؟/ 054, هه 
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وقيل: إن عدم الوجوب هو حكم القضاء. 
تاب درانة تالو اعي عل ضاعت الأرض.: 
إرضاء العامل فيما لو امتنع الأول عن المضي 
في العقد قبل الزراعة» ولا يحل له ذلك 
شرعا. لأنه يشبه التغرير وهو حرام''". 


لس الفسخ بعد الرْرِع: 
أما إذا كان الفسخ بعد ما زرعت الأرض» 
فإن هذا الفسخ إما أن يكون بعد إدراك الزرع؛ 


الحالة الأولى: الفسخ بعد إدراك الزرع: 

5- إذا كان الفسخ بعد إدراك الزرع وبلوغه 
مبلغ الخحصاد. فإن النماء يقسم بين صاحب 
الأرض والمزارع حسب النسبة المنفق عليها 
00 


الحالة الثانية: الفسخ قبل الإدراك: 

517 - أما إن كان الفسخ قبل إدراك الزرع بأن 
كان لا زال بقلاء فإن الزرع يقسم بينهما حسب 
النسبة المنفق عليها بينهما كالحالة الأولى. وذلك 
إذا كان الفسخ صريحاً أو دلالة أو بانقضاء 
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المدة» لأن الزرع بينهما على الشرطء والعمل 
فيما بقى إلى وقت الحصاد عليهماء وعلى 
المزارع أجر مثل نصف الأرض لصاحبها. 

ووجه قسمة الزرع بينهما: أن انفساخ العقد 
بظهر أثره في المستقبل لا في الماضىء فبقي الزرع 
بينهما على ما كان قبل الانفساخ, ووججه كون 
العمل عليهما معا فيما بقى إلى وقت الحصاد أنه 
عمل في مال مشترك لم يشترط العمل فيه على 
واحد منهماء فوجب عليهما معا. 

أما وجه وجوب أجر مثل نصف الأرض 
على المزارع: فهو أن العقد قد انفسخ وفي 
القلع ضرر بالمزارع» وفي الترك بغير أجر ضرر 
بصاحب الأرض فكان الترك بنصف أجرامثل 
رعاية للجانبين. 

وإن أنفق أحدهما بدون إذن الآخر وبغير 
أمر من القاضي كان متطوعا ولو أراد صاحب 
الأرض أن يأخذ الزرع بقلا لم يكن له ذلك؛ 
لأن فيه إضراراً بالمزارع. 

أمالو أراد المزارع أخذه بقلاء فإنه يكون 
لصاحب الأرض ثلاثة خيارات: 

الأول:قلع الزرع وقسمته بينهما. 

الثاني: إعطاء المزارع قيمة نصيبه من الزرع 
وتركه في الأرض حتى يبلغ التصاد. 

الشالث: الإنفاق على الزرع من ماله 


 ا//4‎ 
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الخاص. ثم يرجع على المزارع بمخصته. لأن فوا 


ذلك رعاية للحانبين. 
نص على كل ذلك افيه هذا إذا كان 
ظ الفنسخ صريحا أو دلالة أو بانقضاء المدة. 


أثر موت أحد العاقدين: 
إذا كان الفسخ بموت أحد المتعاقدين فقد 
فرق الحنفية بين ما إذا كان الذى مات هو 


صاحب الأرضء وبين ما إذا كان هو المزارع''". 


أ- موت صاحب الأرض: 
4- إذا مات صاحب الأرض والزرع ما زال 
بقلاء فإن الأرض تترك في يد المزارع حتى 
وقت الحصاد. ويقسم الخارج بينه وبين ورثة 
صاحب الأرض على حسب الشرط المتفق 
عليه بين المزارع وبين صاحب الأرض. 

ووجه ذلك عندهم: أن في الترك إلى هذا 
الوقت نظرا ورعاية للجانبين» وفي القلع 
إضراراً بأحدهما وهو المزارع» ويكون العمل 
ا ل ا 
الحصاد دفعا للضرر عنه 


ب- موت المزارع: 
- أما إذا كان الذي مات هو المزارع» وكان 
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الزرع لا يزال بقلاء فإنه يكون لورثته الحق في 
الحلول محل مورثهم في العمل بنفس الشرط 
الذي تم بينه وبين صاحب الأرض. سواء 
رضي ذلك الأخير أم أبى» لأن في قلع الزرع 
إضرارا بهم ولا ضرر على صاحب الأرض 
من ترك الزرع إلى وقت الحصاد. بل قد يكون 


وإذ ترك لزع حت لبدي الور ئة لا أجر 
عقد مورثهم تقديراء فكأنه يعمل هوء وإذا 
عمل هو كان عمله بدون أجرء فكذلك يكون 
0 الورئة قلع الزرع لم يبجبروا على 
العمل» لأن العقد ينفسخ حقيقة, ولكنه بقي تقديرا 
باختيارهم نظرا لهم حتى لا يضاروا من الفسخ. 

فإن امتنعوا عن العمل بقي الزرع مشتركا 
بينهم وبين صاحب الأرض على السرطء 


.وكان لصاحب الأرض نفس الخيارات الثلاثة 


لسابقة. وهي : 00 
- قسمة الزرع بينهم بالخحصص المتفق عليها 
- إعطاء الورئة قدر حصتهم من الزرع بقلا. 
- الإنفاق على الزرع من مال نفسه إلى 


التتتحا ا ص لير لأن 


قن وغانة للجات- 27 
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الاختلاف حول شرط الأنصباء أو صاحب 
البذر: 
*6- إذا سات صاحب الأرض أو المزارع أو 
ماتا جميعاء فاختلف ورثتهماء أو اختلف الحى 
منهما مع ورثة الآخر في شرط الأنصباء؛ فإن 
القول يكون قول صاحب البذر مع بمينه إن 
كان حياء أو ورثته إن كان ميتا. نص على 
ذلك الحنفية"'' لأن الأجر يستحق عليه 
بالشرط. فإذا ادعى عليه زيادة فى المنسروط 
-وأنكرها هو- كان القول قوله مع بمينه إن 
كان حياء وإن كان ميتا فورثته يخلفونه. فيكون 
القول قولهم مع أيمانهم بالله على عملهم. 
والبينة بينة الآجر. لأنه يثبت الزيادة ببينة. 

وإن اختلفوا في صاحب البذر من هو؟ كان 
القول قول المزارع مع يمينه إن كان حياء وقول 
ورثته مع أيمانهم إن كان ميتا. 

ووجه ذلك: أن الخارج في يد المزارع أو في 
يد ورثته» فالقول قول ذي اليد مع اليمين عند 
عدم البينة» والبينة بينة رب الأرض» لأنه خارج 
محتاج إلى الإثبات بالبينة. 

ولو كانا حيين فاختلفاء فأقام صاحب 
الأرض البينة أنه صاحب البذرء وأنه شرط 
للمزارع الثليت: وأقام المزارع البينة أنه هو 
صاحب البذرء وأنه شرط لصاحب الأرض 
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النلشث. فالبينة بينة رب الأرضء لأنه هو 
الخارج المحتاج إلى الإثبات بالبينة. 

وإن علم أن البذر من قبل رب الأرض 
وأقاما البينة على الثلث والثلثين فالبينة بينة 
المزارع» لأنه يثبت الزيادة ببيئة!"". 
التولية في المزارعة والشركة فيها: 
-١‏ إذا دفع شخص أرضه إلى آخر ليزرعها 
مدة معينة على أن الخارج بينهما نصفان أو غير 
ذلك. فإما أن يدفعها المزارع بدوره إلى آخر 
مزارعة أو يشاركه في المزارعة» وإما أن يكون 
البذر من صاحب الأرض أو يكون من المزارع 
وتفصيل ذلك فيما يلى : 
أ- إذا كان البذر من قبل صاحب الأرضء فإما 
أن يقول للمزارع: اعمل برأيك, وإما ألا يقول 
له ذلك. فإن قال له: اعمل برأيك جاز له أن 
يعطيها لغيره مزارعة» وفي هذه الحالة يقسم 
الخارج بين صاحب الأرض والمزارع الآخر. 
ولا شيء للمزارع الأول. 

وإن لم يقل له: اعمل فيها برأيك فإنه لا 
يجوز له أن يعطيها لغيره ليزرعهاء فإذا خالف 
وأعطاها لآخر ليزرعها مناصفة - وكان البذر 
من صاحب الأرض - كان الخارج بين المزارع 
الأول والمزارع الثاني نصفين على حسب 
الشبرط:ولضاحهدي الأرضن أن تمن ندرة 


- ؤم 


مرارعَة ١ه-7ه‏ 


أيهما شاء. وكذلك نقصان الأرض في قول 
عند الحنفسية» وفي القول الآخر يضمن الثاني 
خاصة ثم للثاني أن يرجع على الأول بم 
ضمن لأنه غره. 

بح إدا كان البذر من قبل صاحب الأرض»ء 
ولم يقل له: اعمل فيه برأيك. فأشرك فيه رجلا 
آخر ببذر من قبل ذلك الرجل» واشتسركا على 
أن يعملا بالبذرين جميعا على أن النارج 
بينهما نصفان. فعملا على هذاء فجميع الخارج 
بينهما لكل منهما نصفه. ولا شيء لصاحب 
الأرض منه. وإنما يضمن له المزارع وحده ثمن 
بذرهه وضمان النتقسصان في اللأرض على 
الاثنين. 


أما لوكان أمره بأن يعمل برأيه ويشارك من 


أحب -وكانت المسألة بحالها- فإنه يبجوز. 
ويقسم الخارج بينهم جميعاء نصفه للمزارع 
الآخر. والنصف الثاني بين الأول وبين رب 
الأرض لكل منهما الربع. 

ج- إذا كان البذر من قبل العامل فدفع الأرض 
مزارعة لآخر بالنصف جازتء سواء قال له 
صاحب الأرض: اعمل برأيك أو لم يقل 
ويقسم الخارج بين صاحب الأرض والمزارع 
الآخرء ولا شيء للمزارع الثاني. وكذلك لو 
كان البذر من قبل الآخ7". ظ 


(١)الممسوط‏ *5؟/ ٠لل‏ لالاء والفتاوى الهندية ©/ ٠6؟‏ وما بعدها. 


الوكالة في المزارعة: 
الوكالة فى المزارعة إما |أن تكون من 
صاحب الأرضء وإما أن تكون من المزارع. 


الحالة الأولى: الوكالة من صاحب الأرض: 
5- إذا وكل صاحب الأرض رجلا بأن يدفع 
أرضه لآخر مزارعة» جاز ذلك, وكان للوكيل 
أن يدفعها له ويشسترط أية حصة من الخارج 
لرب الأرضء لأن الموكل حين لم ينص على 
حصة معينة يكون قد فوض الأمر إليه في 
تحديد هذه الحصة مع المزارع» فبأية حصة دفعها 
مزارعة كان ممتثلا لأمره محصلا لمقصوده. 

ولكن لا يجوز للوكيل أن يدفعها بشيء 
يعلم أنه حابى فيه بما لا يتغابن الناس في مثله. 
لآن مطلق التوكيل يتقيد بالمتعارف. 

فإن دفعها مع هذه المحاباة كان الزرع بين 
المزارع والوكيل على شرطهماء ولا شيء منه 
لرب الأرضء أي أن الوكالة تكون باطلة في 
هذه الحالة» لأن الوكيل صار غاصبا للأرض 
بمخالفته الموكل» وغاصبها إذا دفعها مزارعة 
كان الزرع بينه وبين المدفوع إليه على الشرط. 

ولصاحب الأرض تضمين الوكيل أو 
المزارع نقصان الأرض في قول أبى يوسف 
الأول وقول محمدء فإن ضمن المزارع رجع 
على الوكيل بما ضمنء لأنه مغرور من جهته. 
وفي قول أبي يوسف الآخر: يضمن المزارع 


لاق - 
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خاصة. لأنه هو المتلف. فأما الوكيل فغاصب 
والعقار عنده لا يضمن بالغصب. ثم يرجع 
المزارع على الوكيل للغرور. 

فإن كان حابى فيه بما يتغاين الناس في مثله. 
فالخارج بين المزارع ورب الأرض على الشرطء 
والوكيل هو الذي قبض نصيب الموكل لأنه هو 
الذي أجر الأرض. 

وإما وجب نصيب رب الأرض بعقده فهو 
الذي يلي قبضه وليس لرب الأرض أن 
يشقيه إلا بوكالة وو الوك 3 

وإذا وكله ولم يحدد له مدة للمزارعة جاز 
للوكيل أن يدفعها مزارعة سنته الأولى» فإن 
دفعها أكثر من ذلك أو بعد هذه السنة ولم 
يدفسع هذه السنة الأولى» لميجزذلك 
استحساناء وإنما يجوز قياسا. 

وجه القياس: أن التوكيل مطلق عن الوقت 
في أ سه وي أن ند ونعهنا لم يكن تعله 
مخالفا لما أمر به موكله فجاز. 

ووجه الاستحسان: أن دفع الأرض مزارعة 
يكون في وقت مسخصوص من السنة ععادة 
والتقييد الشابت بالعرف فى الوكالة كالثابت 
بالنص. فإذا دخله التقيبد من هذا الوجه يحمل 
على أخص الخصوصء وهو وقت الزراعة من 


السنة الأول ”"'. 
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الحالة الثانية: التوكيل من المزارع: 
*ه- إذا وكل رجل أخر بأن يأخذ له هذه 
الأرض مزارعة هذه السنة على أن يكون البذر 
من الموكل كانت الوكالة جائزة”''. وتسري 
أحكام الوكالة المطلقة التي ذكرت في الحالة 
الأولى هنا أيضاء أي أن الوكيل يكون مقيدا 
با منعارف عليه بين الناس في التعاملء كما 
يكون مقيدا بالشرع» فلا يتصرف تصرفا يضر 
بالموكل. 

هذا إذا كان التوكيل مطلقا عن القيود. أما 
إذا قيد الموكل - سواء أكان صاحب الأرض 
أم المزارع - وكيله بقيد معين فإنه يجب على 
الوكيل الالتزام به" فإذا خالفه بطلت الوكالة 
إلا إذا كانت المخالفة لمصلحة الموكل فإنها 
تكون نافذة فى حقه. لأنها تعتبر موافقة 
ضمنية» فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ 
والمباني. 

فلو وكل صاحب الأرض رجلا ليدفع له 
أرضه لآخر مزارعة بالثلث مثلاء فدفعها 
الوكيل له بالنصف. فإن الوكيل هنا يكون قد 
خالف موكله. ولكن العقد يكون صحيحاء 
لآن المخالفة لخير الموكل ومصلحته» فقد عقد 
له بالنصف بدلا من الثلث. 


(١)المسوط ١١9/7‏ 
(0) المبسوط ”7/ 15١‏ والفتاوى الهندية ”5 


## ب ل 


مرَارّعة 4-07 ه 


لذلك لا تبطل الوكالة إذا أجاز الموكل 
تصرف وكيله المخالف. لأن الإجازة اللاحقة 
كالوكالة السابقة''' وهذا كله طبقا للقواعد 
العامة في الوكالة. 


وللتفصيل انظر مصطلح (وكالة). 


الكفالة في المزارعة: 
4- إذا دفع رجل لآخر أرضا له مزارعة 
بالننصف. وضمن رجل آخر لرب الأرض 
الزراعة من الزارع كان الضمان باطلاء لأن 
المزارع مستأجر للأرض عامل والمزارعة لنفسه. 
إلا أن يكون العمل مستحقا عليه لرب 
الأرضء وإنما يصح الضمان بما هو مستحق 
على الأصيل للمضمون له 

فإذا كان الضمان شرطا في المزارعة كانت 
فاسدة. لآنها استئجار للأرضء. فتبطل بالشرط 
الفاسد. وإن لم يكن شرطا فيها جازت 
المزارعة وبطل الضمان. 

وإن كان البذر من تل فباني الأرض 
جاز الضمان والمزارعة في الوجهين جميعاء 
و و ا وقد صارت 
إقامة العمل مستحقة عليه لصاحب الأرضء» 
وهو اما نجري فيه النيابة في تسليمه. فيصح 
التزامه بالكفالة شرطا في العقد أو مقصودا 


بعد عقد المزارعة. 


)١(‏ الممسوط 7/ 2184 ١51١.ء‏ والفتاوى الهندية ه/ 55؟ 


© © 8 5خ« * قسسس سس هه هسه »> ه ؟ 58855 2 «8 هةظ هسه« همهسهسه هه خم هع 8ه سخ هعس ع هه هس وده م و5 وس قمع مع مد همه 


وإن تعنت الزارع أخذ الكفيل بالعملء لأنه 


ظ الترم المطالبة بإيفاء ما كان على الأصيل وهو 


فإذا عمل الكفيل وبلغ الزرع الحصاد ثم 
ظهر المزارع كان الخارج بينهما على الشرطء. 
لأن الكفيل كان نائبا عنه فى إقامة العمل. 
ويستحق الكفيل أجر مثل عمله إن كان كفله 
بأمره. لأنه التزم العمل بأمره وقد أوفاه. فيرجع 
عليه بمثله. ومثله هو أجر المثل. ولا يجوز 
ضماأن المزارع إذا كان رسب الأرض قد اشترط 
عليه أن يعمل بنفسه. لآن ما التزمه العامل هنا 
لا تجرى فيه النيابة» وهو عمل المزارع بنفسه. إذ 
ليس في وسع الكفيل إبقاء ذلك. فيبطل 
الفجوكان وتطل عبد كر ار اشنا لي كان 
شرطأ فيها. 

وإذا ضمن الكفيل لرب الأرض حصته من 
من بل رب الأض م كان من قبل الزاع. 

والكفالة بالأمانة لا تصح. وإئما تصح بما هو 
اا 50 
000 


)١(‏ الميسوط 7/ 01117 وحاشية ابن عابدين 5/ 787 والفتارى 
الهندية ©/ 74 


م4 - 


0:0 ا ا لاا 
مزارعة هه- /ه 


مزارعة الأرض العشرية: 
8- لو زارع بالأرض العشرية فإن كان البذر 
من قبل العامل فعلى قياس قول أبي حنيفة: 
العشر على صاحب الأرض كما فى الإجارة. 
كالإجارة. 
وإن كان البذر من رب الأرض فهو على 
ا سد 0001 


المزارعة في الأرض المرهونة: 
5- إذا رهن إنسان عند آخر أرضا بيضاء 
بدين له عليه. فلما قبضهاالمرتهن زارعه 
الراهمن عليها بالنصف والبذر من المرتهن 
جازت المزارعة ويقتسمان الخارج على الشرط. 
لآن صاحب البذر وهو الدائن المرتهن مستأجر 
للأرضء والمرتهن إذا استأجر المرهون من 
الراهن بطل عقد الرهن, لآن الإجارة ألزم من 
الرهن, وقد طرأ الاثنان فى محل واحد فكان 
الشاني رافعا للأول» فلهذا كان الخارج على 
الشرط. وليس للمرتهن بعد انتهاء المزارعة أن 
يعيدها رهنا. 

وإن مات المدين الراهن وعليه دين لم يكن 
المرتهن أحق بها من غرمائه لبطلان عقد الرهن. 

أما إن كان البذر من المدين الراهن فإن 


)١(‏ فتح القدير ىا دار صادر بيروت. 


المزارعة تكون جائزة أيضا ولكن الرهد لا 
يبطل» ويكون للمرتهن أن يعسيد الأرض في 
الرهن بعد الفراغ من الزرع. لآن العقد هنا يرد 
على عمل المزارع فلا يطل به عسقد الرهن 
نص على ذلك الحنفية”1". 


أخذ المأذون له الأرض مزارعة: 
لاه - يجوز للمأذون له أن يأخذ الأرض 
مزارعة. لأن فيه تحصيل الربح. لآنه إن كان 
البذر من قبله فهو مستأجر للأرض ببعض 
الخارج. وذلك أنفع من الاستئحار بالدراهم. 
لآنه إذا لم يحصل خارج لا يلزمه شيء 
بخلاف الاستئحار بالدراهم. 

وإن كان البذر من قبل صاحب الأرض فهو 
أجر نفسه من رب الأرض لعمل الزّراعة 
ببعض الخارج» ولو اجر نفسه بالدراهم جاز 
فكذا هذا”"". 


اشتراط عدم بيع النتصيب أو هبته: 


8ه- إذا اشترط في المزارعة أن لا يسيع الآخر 


نصيبه أو يهبه جازت المزارعة ويطل الشرطء. 
لآنه ليس لأحد العاملين فيه 0 


(١)المسوط‏ *”/ 1569. والفتاوى الهندية ه/ ١١5‏ 
)١(‏ العناية على الهداية /ا/ 17م 
(9) فتح القدير ه/ 51١5718‏ 


- هخم 


التعريف: 
١‏ - المزايدة في اللغة: التنافس في زيادة 
ثمن السلعة و 0 

وفي الأصطلاح هو: أن ينادى على السلعة 
ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض ححتى 
تقف على آخر زائد فيها فيأخذها '"". 

ومعظم كلام الفقهاء ورد كسان ( بيع 
المزايدة) لأنه أغلب التصرفات التى تجري 
فيها المزايدة» وبيع المزايدة هو كما قال ابن 

فة_بيع التزم مشتريه ثمنه على قبول 

رض 

الزيادة 

ولعقد المزايدة ‏ أو بيع المزايدة ‏ أسماء 
أخرى. منها: بيع من يزيد. وبيع الدلالة. وبيع 


)١(‏ القاموس وشرحه تاج العروسء ومعجم مقاييس اللغة. 
والمعجم الوسيط مادة (زيد). وأساس البلاغة للزمخشري 
١4‏ 

() القوانين الفقهية ص ه١21‏ ”5"7؟, وانظر فتح القدير 
5/ م ط. دار إحياء التراث, والفتاوى الهندية ”/ 071١١‏ 


ومغنى المحتاج مض ظ 
(*) حدود ابن عرفة بشرح الرصاع سنن 


المناداق وسمأه : 
لوقوعه على بيع 


بعض الفقهاء (بيع الفقراء) 
بيع أثائهم عند الحاحة. وبيع من 


الل لت لوفوعه على بيع السلع غير 
الرائحة 2 . 


الألفاظ ذات الصلة: 
ل النبحش: 
؟3- النحش لغة: الإثارة. 

واصطلاحاً: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا 
يريد شراءها ليغرر بغيره وذلك لما في 
النجش من إثارة رغبة الغير في السلعة ولو 
بثمن أكثر مما ئ-5- المشتري. 

فالدحش يشتر مع المر ايدة فى الصورة 
بوقوع الزيادة من 0 ويختلف عنها في 
انتفاء قصد الناجش الشراء ”'". 


ب - البيع على بيع الغير: 

- البيع على بيع الغير هو أن يعرض البائع 
سلعته على من أراد شراء سلعة غيره وقد ركن 
إليه» ويتحقق بأن يقول لمن اشترى سلعة وهو 


فى زمن ن خيار المحلس أو حيار الشرط: افسخ 


بيعك وأنا أبيعك مثل السلعة بثمن أقل» فالبيع 
على بيع الغير يختلف عن المزايدة بأنه يقع 


217" /4 وحاشية ابن عابدين‎ :.7١١ / الفتاوى الهندية‎ )١( 


وكشاف القناع ”/ ١1”‏ 

00( لسان العرب. والمعجم الوسيط. وعمدة القاري 2551/١١‏ 
وفتح الباري 4/ 7ه 6ه”. وجواهر الإكليل 55/١‏ 
ومغني المحتاج بام 


ع ات 


»ا اع ماع« اهمأ م ع هع هشاع ه ع »> "م 8ع م هع + هه هه هاه ه شاه ع عم وه » < هدج ج هه هس اه هاهده نع هه سس ع عم مده م »م ه مده ممعم هه د 


بعد الركون لإتمام الصفقة ولم يبق إلا العقد 
والرضا. 

أما المزايدة فهي: عروض للشراء تقع قبل 
الركون بين مالك السلعة ومن يرغب في 
شرائها أويه 20©. 


ج - السوم على سوم الغير: 

5- المراد من السوم على سوم الغير: أن 
يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع. 
ولم يعقداه. فيقول آخر لصاحب السلعة: أنا 
أشتريها بأكثرء أو يقول للراغب في السلعة: أنا 
أبيعك خيرا منها بأرخص. فالسوم على سوم 
الغير يختلف عن المزايدة أيضا فى وقوعه 
بعد الركون خخلافا للمزايدة 29 


الحكم التكليفي» وحكمة التشريع: 
8- ذهب جمهور الفقهاء ء إلى إباحة بيع 
المزايدة "'"» واستدلوا لذلك بفعل النبي يلله. 


)١(‏ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للأبي 178/54» والتمهيد 
لابن عبسد البر 3711/15و141/18ء ومعالم الستن 
للخطابي 7”/ 59. ومغني المحتاج بام 

(؟) عمدة القاري 51/١١‏ 5,. والبيان والتحصيل لابن رشد الجد 
4/5 والروضة للنووي 41١/7‏ 

(9) بدائع الصنائع 0/ 7؟١5؟.‏ وحاشية ابن عابدين ه/ 2٠١١7‏ 
والبحر الرائق .١١8/57‏ وفتح القدير 8/5١٠ط.دار‏ 
إحياء التراث. والمقدمات الممهدات لابن رشد 
8/7*» ومواهب الجليل 774/5 وميارة على التحفة 
55/7 وشرح العمليات ص5١”.‏ وتحفة المحتاج 
الى ونهاية المحتاج / 4548» ومغني المحتاج ال 
وكشاف القناع 8/5 والمغني 7757/5 


وهو أنه باع قدحاً وحلساً بيع من يزيد. وقال: 
«من يشتري هذا الحلس والقدح؟» فقال 
رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي كَلِ: 
من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟) 
فأعطاه رجل درهمين فباعه مسنه د 
قالابن قدامة: وهذا أيضاً إجماع 
المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة. 
وذهب النخعي إلى كراهته مطلقأء وذهب 
الحسن الببصري وابن سيرين والأوزاعي 
وإسحاق بن راهويه إلى كراهته فيما عدا بيع 
الغنائم والمواريث ”") 
سفيان بن وهب الخولاني رضي الله عنه قال: 


4 واستدلوا بحديثث 


نحن رنجو 2 لاسي شوبح 
المزايدة) ' ''» وبحديث ابن عمر رضي الله 
الو و ا 
ينا 
والمواريث 
وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأساً 


)١(‏ حديث: «من يشتري هذا الحلس والقدح؟...» 
أخرجه أبو داود (7/ 7917), والترمذي (/0737) من 
حديث أنس بن مالك ونقل ابن حجر في التلخيص الحبير 
)١6 /*(‏ عن ابن القطان تضعيفه. 

(1) فتح الياري 5/ 55م 

() حديث: أنه نهى عن بيع المزايدة». 
أخرجه البزار (كشف الأستار 7/ 40) من حديث سفيان بن 
وهبء وضعفه ابن حجر في فتح الباري (4/ ؛ ه*) 

(1:) حديث: «نهى رسول الله يَكِْةِ أن يبيع أحدكم على بيع أحد..» 
أخرجه ابن الجارود فى المنتقى (ص 23518). والدارقطنى 
(؟١)‏ من حدية ادن اعم ْ 


 مجبا/‎ 
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وصرح الحنابلة باستحباب المزايدة في بيع 
مال المفلس لما فيها من توقع زيادة الثنمن 
وتطيسيب نفوس الغرماء. و 
للجاكع ل يحغبرضه 20 





ركن المزايدة (كيفية الإيجاب والقبول في 
المزايدة): 
- من المقرر أن ركن البيع هو الصيغة ‏ كما 
قال الحنفية ‏ أو هو الصيغة مع الأطراف 
(العاقدين والمحل: المبيع والثمن) كما قال 
الجمهور ثم إن الصيغة هي الإيجاب والقبول. 
وفي المزايدة إذا نادى الدلال على السلعة 
فإن ما يصدر من كل من الحاضرين هو 
إيبجاب عند الحنفية وهي إيجابات متعددة 
والقبول هو موافقة البائع ‏ أو الدلال المفوض 
منه ‏ على البيع بثمن ماء وأما عند الحمهور 
فالإيجاب هو موافقة البائع والدلال وقد تأخر 
وتقدم عليه القبول فهو كقوله بعنيه بكذا ''2. 


إلزام جميع المشاركين في المزايدة بالشراء - 
في مجلس المناداة ‏ ولو زيد عليهم: 

/ا- صرح ابسن رشد الجد. وقال: إنه ظاهر 
المذهب ‏ أي مذهب المالكية ‏ ونقله عن أبى 


. 2/5 كشاف القناع‎ )١( 
مواهب الحليل 5//ا” 0 79؟7)‎ )0( 


جعفر بن رزق أيضاً بأن كل من زاد في السلعة 
لزمته بما زاد إن أراد صاحبها أن يمضيها له 
بما أعطى فيها ما لم يسترد سلعته فيبيع بعدها 
أخرى أو يمسكها حتى ينقضي مجلس 
المناداة. 

وقد علل ابن رشد ذلك بأن البائع قد 


عا يي 


طلب الزيادة بها وإن وجدها إبراء لمن قبله. 
وربط الدسوقي ذلك بالعرف فقال: وللبائع 
إِلزام المشتري في المزايدة ولو طال الزمان أو 
انفض المجلس حيث لم يجر العرف بعدم 
إلزامه» كما عندنا بمصر أن الرجل لو زاد في 
السلعة وأعرض عنه صاحبها أو انفض 
المجلس فإنه لا يلزمه بها وهذا ما لم تكن 
السلعة بيد المشثري '''. وإلا كان لربها 
إلزامه. وذكر ابن عرفة أن العادة بتتونس في 
أيامه عدم اللزوم. وذكر الحطاب أن 
العرف بمكة في زمنه جرى على عدم 
الإلزام أيضا """. 


إلزام جميع المشاركين في المزايدة بالشراء 
بعد مجلس المناداة: 

- ذهب المالكية إلى أنه إذا كان العرف 
اللزوم بعد الافتراق» أو اشترط ذلك البائع فيلزم 


60 البيان والتحصيل لابن رشد 2475-4 والدسوقي 
م والزرقانى ه/3"“ والحطاب خرف 
)١(‏ الحطاب 778/5- 7794 


رب 


١1١ -4 مرايدَة‎ 
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المشتري البيع بعد الافتراق في مسألة العرف 
بمقدار ما جرى به العرف» وفى مسألة الشسرط 
في الأيام المشروطة:؛ وبعدها بقرب ذلك 
على مذهب المدونة» ويتأكد هذا إذا حصل 
الاشتراط بأن يزيد على السلعة أيام] 7'". 
وقد صرح الزرقاني بأن ذلك مخالف للبيع 
المطلق حيث لا يلزم البيع فيه بتراخي القبول 
عن الإيبحاب حتى انقضى المسجلسء أو 
بحصول فاصل يقتضي الإعراض عما كان 
المتبايعان فيه إلا بيع المزايدة فللبائع أن يلزم 
السلعة لمن شاء حيث اشترط البائع ذلك أو 
جرى به عرف إمساكها حتى انقضى مجلس 
المناداقه قال المازري: بعض القضاة ألزم 
بعض أهل الأسواق في ؛ بيع المزايدة بعد 
الأفتراق» مع أذ عادتهم الافتراق على غير 
إيجاب اغتراراً بظاهر ابن حبيب وحكاية غيره 
فنهيته عن هذا لأجل مقتضى عوائدهم. وإذا 
اشترط المشتري أن لا يلتزم البيع إلا ما دام في 
المحلس فله شرطه. ولو كان العرف بخلافه. 
لفن الشرط عليه 


خيار الرجوع عن الإيجاب في المزايلة: 

4- الرجوع عن المزايدة: إما أن يقع قبل 
زيادة آخر على ما دفعه. وإما أن يقع بعدهاء 
فإن وقع الرجوع قبل زيادة آخر على ما دفعه 


)١(‏ الحطاب مخ -نم؟ 
)١(‏ الزرقانى هل“ والحطاب رف 


© ها مدو بج ع »ع مده جم > سدع م - مااع »ع شهدهانه جه 5 5م عض مس سه هاده مس هم ع م م سد هه تناه :ه. هس هسه عه " >5 " هع “ع "ع "- هه 


111ص 
في مسألة الرجوع عن الإيجاب. من حيث إن 
للموجب حق الرجوع قبل أن يقع القبول 
لإيجابه. ولا يرد هنا الخلاف المنقول عن 
بعض المالكية فيما لو ربط الإيجاب بوقت» 
وأنه حينئذ يتقيد بوقته فلا يملك المسوجب 
الرجوعء وذلك لآن مذهب المالكية في لزوم 


المزايدة لجميع المشتركين فيها يغني عن 
يقنفن هذا القول ”7 
خيار المجلس في المزايدة: 


٠‏ قال الحطاب: جرت العادة بمكة أن من 
رجع بعد الزيادة لا يلزمه شيئ مادام في 
المحا 0 


الزيادة بعد بت البيع لأحد المشاركين في 
المزايدة: 
١‏ لا خلاف في أنه تجوز الزيادة في السلعة 
إذا توقف المالك أو الدلال عن النداء ‏ لأنه 
أعرض عن البسيع - لعدم وصول السلعة إلى 
قيمتها وكف الحاضرين عن الزيادة. 
وأما فى حالة الركون فقد ذهب الحنفية 
والمالكية إلى أنه إذا كان صاحب المال ينادي 
على سلعته فطلبها إنسان بثمن» فكف عن 


7١794 -578/54 الحطاب‎ )١( 
المرجع السابق.‎ (30 
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النداء وركن إلى ما طلب منه ذلك الرجل. 
فليس للغير أن يزيد في ذلك؛ وهذا استيام 
على سوم الغير ء وإن لم يكف عن النداء فلا 
بيأس لغيره أن يزيد. 

وإ كان الدلال هو الذي ينادي على 
السلعة وطلبها إنسان بثمن فقال الدلال: حتى 
أسأل المالك فلا بأس للغير أن يزيد فإن أخبر 
الدلال المالك فقال: بعه واقبض الثمن. فليس 
لأحد أن يزيد بعد ذلك؛ قال الحطاب: وسواء 
ترك السمسار الشوب عند التاجر أو كان في 
يده وجاء به إلى ربه فقال له ربه: بعه. ثم زاد 
فيه تاجر آخر أنه للأول. وأما لو قال له رب 
النوب لما شاوره: اعمل فيه برأيك فرجع 
السمسار ونوى أن يبيعه من التاجر فزاد فيه 
تاجر آخر, فإنه يعمل فيه برأيه ويقبل الزيادة إن 
شاء ولا يلزم البيع بالنية7؟. . 

واستظهر الشرواني من الشافعية: أنه لا 
تحرم الزيادة حيث لم يعين الدلال 
المشتريء ثم قال: بل لا يبعد عدم التسحريم 


6 
000 
زيادة اثنين مبلغاً متماثلا: 


1١‏ ذهب أبن القاسم مسن . المالكية إلى أنه 


.٠١1/5 وفتح القدير‎ 25١١-5٠١١ /” الفتاوي الهندية‎ )١( 
والحطاب 5/5" والروضة للنووي */ 4 والمبدع‎ 
4/5 

(؟) الشرواني على تحفة المحتاج "١/5‏ 
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لو زاد اثنان مبلغاً متماثلاً ولم يزد عليهما 
غيرهما فإنهما يكونان شريكين في السلعة. 
وقال عيسى: هي للأول. ولا أرى للصائح أن 
يقبل من أحد مثل الثمن الذى قد أعطاه غيره 
«اجاس اام 
هجا ف شريكاة 00 


خيار العيب في بيع المزايدة: 


مكنم الاسروواك لم بيرط البشدرن لأ 
الأصل ذ في البيع السلامة. 

وبيع المزايدة من البيوع التي يشبت 
خيار العيب كبقية البيوع. 

وينظر تفصيل ذلك في (خيار العيب 
ف 7٠١‏ ©55). 


المطالب بخيار العيب في بيع المزايدة: 

4 نص المالكية على أن الرجوع بخيار 
العيب يكون على أصحاب السلع. جاء في 
المدونة: أفرأيت الذي يبيع فيمن يزيد يستأجر 
على الصياحء. فيوجد من ذلك مسروق أو 
خرق أو عيب قال: ليس عليه ضمان. وإنما 
هو أجير آجر نفسه وبدنه؛ وإنما وقعت العهدة 


على أرباب السلع فليتبعوهم. فإن وجدوا 


47/6 /8 البيان والتحصيل‎ )١( 


6 


17-1١5 مرَّايدة‎ 


أربابها وإلا لم يكن عليه تباعة '". 


دعوى الغبن في المزايدة: 

6" مشهور المذهب عند المالكية أنه لا حق 
لمدعى الغبن في الرجوع على البائع ولو كان 
الغبن خارجاً عن المعتاد إلا إذا توافرت ثلاثة 
شروط هي: 

أ- أن يكون المغبون جاهلاً بثمن المثل في 
النبوق لما جاح أىتإشحراءة آنا العسآزافنه بالقيم 
فلا يختلف في إمضائه عليه لأنه ‏ كما قال 
المازري ‏ إنما فعله لغرضء وأقل مراتبه أن 
يكون كالواهب لماله. 

ب- أن يدعي قبل مضي سنة من يوم العقد. 
وقد نص الوزاني فى إحدى فتاويه على عدم 
التفريق بين بيع المزايدة وغيره. وأيد فتواه 
بكلام نقله عن ابن عرفة في ذلك. وذكر 
التسولي أنه لا يسمع الادعاء بالغبن في بيع 
المزايدة» لما يتوافر فيه من الإشهار وحضور 
المتزايدين» قال ابن عات من المالكية: إن 
أكرى ناظر الحبس (الوقف) على يد القاضى 
ريع الحبس بعد النداء عليه والاستقصاء ثم 
جاءت زيادة لم يكن له نقض الكراء. ولا 
قبول الزيادة إلا أن يثبت بالبينة أن في الكراء 
غبنا على الحبس فتقبل الزيادة ولو ممن كان 


(١)المدونة‏ "/ 4» ولباب اللباب لابن راشد القفصي 
١6‏ 


حاضراًء وإذا حصل التناكر في دعوى الجهل 
فتقبل بينة من يدعى المعرفة. لها يه ناقلة 
ون الاصل الاق جر الخول هدر . 

ج - أن يكون الغبن فاحشا بحيث يزيد على 
ثمن المثل قدر الثلث فأكثر. 

ولم نجد لغير المالكية أن للغبن وحده 
تأثيرا ما لم يقترن به التغريرء وهو لاا يختلف 
فيه الحكم بين المزايدة وغيرها عندهم. 


النجش في المزايدة: 
5 النبجش في بيع المزايدة ‏ كالنجش 
في غيره من الببوع؛حرام عند جمهور الفقهاء 
لثبوت النهى عنه. لما فيه من خديعة المسلم. 
وهو مكروه تحريما عند الحنفية إذا يلغت 
السلعة تمعيا: 

وفي حكمه التكليفى وحكمه الوضعي 


.)١158ف‎ 


مشاركة الدلال في الشراء مع بعض من يزيد 


دون علم البائع: 
١7‏ قال ابن تيمية: لا يجوز للدلال الذي هو 


)١(‏ الحطاب / الال والمواق 51 ا والمعيار 
للونشريسى 8/1/6 وميارة على تحفة الحكام لابن عاصم 
01/1 وتحفقة الحذاق ببنشر ما تضمته لامية الزفاق 
.م 
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وكيل البائع فى المناداة أن يكون شريكاً لمن 


يزيد بغير علم البائع» فإن هذا يكون هو الذي 
يزيد ويشتري فى المعنى. وهذا خيانة للبائع. 
ومن عمل مثل هذا لم يجب أن يزيد عليه 
أحد. ولم ينصح للبائع في طلب الزيادة وإنهاء 
المناداة ثم إن هذا يؤول إلى بيع الوكيل من 
نفسه ما وكل بسيعه. وقد اختلف فيها الفقهاء 
فمنعها الحنفية والمالكية, وأجازها الشافعية 
بإذن المالك؛ لأن العرف في البيع أن يوجب 
لغيره فحمل الوكالة عليه. ولآن إذن الموكل 
يقتضي البيع ممن يستقصى في الشمن عليه 
وفي ابيع لنفسه لا يسشقصى في الشمن فلم 
يدخل في الإذن وصرح ابن عبد البر باستثناء 
ما لو اشترى بعض ما وكل ببيعه بسعره. وقال 


ابن قداممة: ولا يجوز للوكيل أن يبيع لنفسه. ظ 


وعن أحمد رواية أنه يجوز إذا زاد على مبلغ 
ثمنه في النداء أو وكل من يبيع وكان هو 
0 5 6 5 0 » 05. إلى ل* 
احد المشترين وقال ابن تيمية أيضا: إدا 
تواطأ جماعة من الدلالين على أن يشتركوا في 
شراء ما يبيعونه. فإن على ولى الأمر أن 
يعزرهم تعزيرا بليغايردعهم وأمثالهم عن 
هذه الخيانة» ومن تعزيرهم أن يمنعوا من 


./4١ تكملة فتح القدير 1/ 14. والكافي لابن عبد البر ؟/‎ )١( 
وانظر المهذب مع تكملة المجموع 21 والمبدع‎ 


شرح المقنع ل والمغني 76> ومجموع فتارى 


| ابن تيمية 4؟/ ٠٠١8‏ 
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مهنة الدلالة في السوق حتى تظهر 
0000 


التواطؤ على ترك المزايدة بعد سعر محدد: 
1١‏ دهب المالكية وتابعهم ابن تيمية إلى أن 
التسواطؤ على ترك المزايدة إن تم بين أحد 
الحاضرين وآخرء بأن يسأله ترك المزايدة فهو 
لا بأس به. ولو كان ذلك في نظير شيء من 
المال يجعله لمن كف عن الزيادة. كما لو قال 
له: كف عن الزيادة ولك دينار أو قال له: كف 


عن الزيادة ونحن شريكان فى السلعة. وذلك 


لأن باب المزايدة مفتوح وإنما ترك أحدهما 
مزايدة الآخر. 

أما إن تم التواطؤ بين جميع الحاضرين 
على الكف عن الزيادة فلا يجوز لما فيه من 
الضضرر على البائع. ومثل تواطؤ الجميع ‏ 
تصرف من حكمهم كمجموعة متحكمة في 
سوق المزايدة أو شيخ السوق. 

والهدف من التواطؤ قد يكون الاشتراك 


بينهم في تملك السلعة المبيعة بأقل من قيمتها 


للاقتسامها بينهم. وقد يكون بستخصيص 
سلعة لكل واحد منهم. ليشتريها بأقل من 
قيمتها دون منازعة الآخرين له. وفي الحالتين 
ضرر بالبائع وبخس لسلعته قال الله تعالى : 


)010( مجموع فتاوى ابن تيمية 4؟/ 7٠١8‏ 


#ة- 


مزايدة 014 مزبلة » مزدلقة ١‏ 
طوَلَاحبحَسُوا لاس أَشْيَآءَهُمْ14'' فإن وقع 
والإمضاى. فإن هلكت السلعة فله الا بتر من 


الشمن والقيمة 7'). 
7 م ص لي 
مزدلفة 
_- 


-١‏ قال أهل اللغة: الزلفة والزلفى: القربة 
5 والحظوة. وأزلفه: فربه وفي الحديث: 
و 2 «ازدلف إلى الله بر كعتين» ومنه. مزدلفة سميست 

55 بذلك لاقترابها ! فات. 
انظر: زبل ٠.‏ نترابها إلى عر سا ٠‏ 
وقيل: سميت بذلك لاجتماع الناس بهاء 


سم سم 


مأزمي عرفة ووادي محسرء وبعضهم يقول: ما 
بين مأزمي عرفة إلى قرن محسرء فما على 
يمين ذلك وشماله من الشعاب فهو منى. 

قال الإمام النووي: قال أصحابنا: المزدلفة 
مابين وادىي محسر ومأزمى عرفة وليس 
الحدان منهاء ويدخل في المزدلفة جميع تلك 
الشعاب القوابل والظواهز والجبال الداخلة في 





١ 1‏ 
الحد المذكور ” ١‏ 
)١(‏ المصباح المنير. والممردات للأصقفهاني. وحاشية 
)١(‏ سورة هود / 06 ابن عايدين 5/7 ومغني المحتاج 4/1 والمغني 
(؟) فتاوى ابن تيمية 7١4/54‏ والشرح الصغير لللردير لابن قدامة »47١/‏ والمطلع على أبواب المقنع ص 2156 
٠*7‏ والتيسير في أحكام التسعير للمجيلدي /ام وتفسير القرطبي 47١/7‏ والمجموع للنووي ١78/8‏ 
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الألفاظ ذات الصلة: 
أ- منى 
؟- منى: موضع قرب مكةء ويقال: بينه وبين 
مكة المكرمة ثلاثة أميالء ينزله الحجاج أيام 
التشريق» وسمي منى لما يمنى به من الدماء 
أي يراق» وأمنى الرجل أو الحاج بالألف: أتى 
)0( 

والصلة بسين المزدلفة وبين منى أن كلا 

منهما من مناسك الحج. 0 


ب المشعر الحرام: 
- المشعرء بفتح الميم في المشهور وحكي 
كسرها:جبل صغير آخر مزدلفة» اسمه فزح 
بضم القاف وبالزاي. 

وسمي مشعراً: لما فيه من الشعائر وهي 
معالم الدين وطاعة الله تعالى» ووصف بالحرام 
لأنه يحرم فيه الصيد وغيره؛ ويجوز أن يكون 
فيناة ذو التجرية”. 

والصلة بينه وبين مزدلفة أنه جزء منهاء أو 
جميع المزدلفة وعلى هذا فهو مرادف 
للمزدلفة © 


)١(‏ المصباح المنير؛ والمعجم الوسيط. والمجموع للنووي 
١/4‏ 

(؟) تفسير القرطبي »47١/1‏ والمجموع للنووي 8/ .17١‏ 

.١1617 /8 المجموع‎ )*( 


يوم عرفة» من جاء قبل 


الأحكام المتعلقة بمزدلفة: 
المبيتث في مزدلفة للحاج: 
5 اختلف الفقهاء في حكم المبيت في مزدلفة 


للحاج ليلة النحر. 


فذهب جماعة إلى أنه فرض»ء ومن هؤلاء 
من أئمة التابعسين: علقمة والأسود والشسعبي 
والنخعي. والحسن البصري رحمههم الله. كما 
المذهب الشافعي: أبو عبد 
الرحمن ابن بنت الشافعيء وأبو بكر بن 
خزيمة» والسبكي قالوا: المبيت بمزدلفة فرض 
اران "بصب ايج إلا به كرد 

00 

واحتجوا بالحديث المروي عن النبي َيِل 
أنه قال: «من فاته المبيت بالمزدلفة نقد فاته 
5-5 60 

وذهب الشافعية في الأصح. والحنابلة إلى 
أنه واجب وليس بركن» فلو تركه الحاج 
0 لحديث: «الحج 
الصبح من ليلة جمع 


55 ع‎ ٠. 
ذهب إليه من ائمة‎ 


صح حجه وعليه دم ' 


(1) بدائع الصنائع 10/7 والمسجموع للنووي 174/8 
وروضة الطالبين /٠‏ 49؛ ومغني المحتاج 449/١‏ 
(؟) حديث: «من فاته المبيت بالمزدلفة...» 
أورده النووي في المجموع (8/ )١16١‏ ثم قال: ليس بثابت ولا 
معروف» ولم يعزه إلى أي مصدر. 
(*) المجموع للنووي 17/8 ,.16١‏ والمغني لابن قدامة 
55١/9‏ وما بعدها. 
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فتم ححه) 0 يعنى: من جاء عرفة. 
8- ويحصل الحسيت بالمزدلفة بالحضور فى 
أية بقعة كانت من مزدلفة» لحديث: «مزدلفة 


58 5 | 62 
كلها موقف, وارتفعوا عن بطن محسر) , 


كما أن هذا المبيت يحصل عند الشافعية 
والحنابلة بالحضور فى مزدلفة فى ساعة من 
النصف العناتى من ليلة التتحرء.وأنه لو دقع من 
مزدلفة بعد نصف الليل أجزأه وحصل المبيت 
ولادم عليه» سواء كان هذا الدفع لعذر أم لغير 
عذرء وأنه لو دفع من مزدلفة قبل نصف الليل 
ولو بيسير ولم يعد إليها فقد ترك المبيت» فإن 
عاد قبل طلوع الفجر أجزأه المبيت ولا شيء 
عليه ومن لم يوافق مزدلفة إلا في النصف 
الأخير من الليل فلا شيء عليه"' 

ووجوب الدم بترك المبيت خاص فيمن 
تركه بلا عذرء أما من تركه لعذر كمن انتهى 
إلى عرفات ليلة النحر واشتغل بالوقوف بعرفة 


)١(‏ حديث: «الحج عرفة» من جاء قبل الصبح من ليلة...» 
أخرجه أبو داود (؟/ 585)» والترمذي (75787/5).: والحاكم 
فى المستدرك (73078/7)» واللفظ لأبى داود. ونقل الترمذى 
عن وكسيع أنه قال: «هذا الحديث أم المناسك». زكال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح؟. 

(؟) حديث: «مزدلفة كلها موقف. وارتفعوا...» 
أخرجه أحمد في المسند ».)35١19/١(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ /١١(‏ 5 57)» واللفظ للطبراني؛ وقال أحمد محمد 
شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد ("/ 77,5): (إسناده 


الى 


معبيوع 
(©) المجموع للنووي 8/ 76١؛‏ والمغني لابن قدامة ”/ 477 


عن المبيت بالمزدلفة فلا شيء عليه» وكالمرأة 
لو خافت طروء الحيض أو لقا فبادرت 
إلى مكة بالطواف. وكمن أفاض من عرفات 
إلى مكة وطاف للركن ولم يمكنه الدفع إلى 
المزدلفة بلا مشقة ففاته المبيت وكالرعاة 
والسقاة فلا دم عليهم لترك المبيت ”''» لأن 
النبي يَِ: رخص للرعاة في ترك المبسيت 
لحديث عدي رضي الله عنه: الأن رسول الله 
أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين 
ورا اجا نيطب 
استأذن رسول الله يليه أن يبيت بمكة ليالى 
منى» من أجل سقايته» فأذن له "ا ش 

وقال المالكية: يندب المبيت بمزدلفة بقدر 
حط الرحال» سواء حطت بالفعل أم لاء وإن 
لم ينزل فيها بهذا القدر حتى طلع الفجر بلا 
عذر وجب عليه دم» أما إن تركه بعذر فلا 
005 


- 


م٠٠ المجموع للنووي 2175/4 ومغني المحتاج‎ )١( 


وكشاف القناع 7/7 ا 
(؟) حديث: «أرخص لرعاء الإبل فى البيتوتة...») 
أخرجه مالك فى الموطأ .)508/١(‏ وأبو داود (494/7) 
والترمذى )7١8١/(‏ واللفظ لمالكء وقال التسرمذى: 
اسه ا 
(6) حديث: «رخص النبى يك للعباس رضى الله عنه..» 
أخرجه البخاري «فتح الباري» (/ 440 441): ومسلم 
(؟/90). 
(4) جواهر الإكليل 218١-18 /١‏ والقوانين 
ص ؟١17١.‏ 


ين الفقهية 


ه68 


لم -_ 


مزدلفة 6--/ا 


٠# »* 8 ©‏ هد ههه هسعدقه فقهس م6فهسه ههه ه هسه هس ها« هاه 5 © ه م6 سه “هاه جه واه مهس هس هم و ووو والوربواو تن 


وعند الحنفية: المبيت في مزدلفة ليلة النحر 
سلة مز كدة إلى الفح لا واه 17 
قال الكاساني: والسنة أن يبيت ليلة النحر 


بمزدلفة والبيتوتة ليست بواجبة إنما الواجب 


هو الوقوف. والأفضل أن يكون وقوفه بعد 
الصلاة. فيصلي صلاة الفجر بغلسء ثم يقف 
عند المشسعر الحرام فيدعو الله تعالى ويسأله 
حوائجه إلى أن يسّفرء ثم يفيض منها قبل 
طلوع اسمس إلى ع 7 


تقديم النساء والضعفة إلى منى: 

5- ذهب الفقهاء إلى أنه من السنة تقديم 
الضعفاء من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى 
منى قبل طلوع الفجر بعد نصف الليلء ليرموا 
جر الفقية قن[ :زحعة الناير '" العديك 
عائشة رضى الله عنها قالت: «استأذنت سودة 
رسول الله ككل ليلة المزدلفة تدفع قبل 
وقبل خطمة الناس» وكانت امرأة ثبطة فأذن 
لها» ا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 


)١(‏ بدائع الصنائع 1577/7., ورد المحتار على الدر المختار 
وما بعدها. 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشسرائع 1757/7., ورد المحتار 

22 بدائع الصنائع 2*5 وحاشية ابن عابدين 2178/7 


وجواهر الإكليل ١/ل٠١مكىق‏ والمجموع للنووي 2 


» ومغني المحتاج 6٠+ /١‏ وروضة الطالبين */49. 
والمغني لابن قدامة */ 2471 وكشاف القناع 4917/١‏ 

(؟) حديث: «استأذنت سودة رسول الله يَليِ...») 
أخرجه البخاري (فتح الباري / 87), ومسلم (؟98947/5) 


« ل 8ه 8 خا ع 8 8ه ع ع 5 « قاع هسه ههه + 8 «سهم هع همه هع هدهعه عع جم هسه هه عمف هسه و وا مه ون ور ور بو و ور ”م 


«أنا ممن قدم النبي كَْةِ ليلة المزدلفة فى ضعفة 
عله 29 ١‏ 1 


الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في 
المزدلفة: ظ 
دمب الفقهاء إلى مشروعية الجمع بين 
المغرب والعشاء للحاج في مزدلفة ليلة النحر. 
إلا أنهم اختلفوا في بعض التفاصيل. 

فذهب الحنفية إلى أن الحاج يصلىي 
المشرب والعشاء فى مزدلفة جمعا بأذان 
وإقامة. لأن العشاء في وقتها فلا تحتاج 
للإعلام فيقتصر على إقامة واحدة؛ ولا يشترط 
لهذا الجمع عندهم جماعة. فلو صلاهما 
منفردا جاز ولكن الحماعة فيه سنة. 

وللجمع بمزدلفة عندهم شروط هي: 
ل الإحرام بالحج. ظ 
ب- تقديم الوقوف بعرفة عليه. 
ج- الزمان والمكانء والوقت. فالزمان ليلة 
النحرء والمكان مزدلفة. والوقت وقت العشاء 
ما لم يطلع الفجر. فلا يجوز هذا الجمع لغير 
المحرم بالحج. ولا في غسير الزمان والمكان 
والوقت المذكور. 

فلو صلى المغرب والعشاء في عرفات أو 
في الطريق أعادهماء لحديث أسامة بن زيد 


)١(‏ حديث: «أنا ممن قدم النبي يك ليلة المزدلفة..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ 875), ومسلم (141/5) 


#8 5 


ىم 2 


٠ مزدلفة‎ 


والساع هه عد قد 5د مع م مهس مه ع« هعض دمن عم ماج رهس هس هس ع ه هس )4 هم هاه هماد هأ هعدهم ومع مس اع هد هدام قم ام قمع مدع عم همهم 


رضي الله عنهما قال: «دفع رسول الله يَدةِ من 
عرفة:» فنزل الشعب فبال» ثم توضاً ولم يسبغ 
الوضوء فقلت له: الصلاة فقال: الصلاة 
أمامك فجاء المزدلفة فتوضاً فأسبغ, ثم 
أقيمت الصلاة فصلى المغرب. ثم أناخ كل 
إنسان بعيره في منزله. ثم أقيمت الصلاة 
فصلى ولم يصل بينهما» ''". 

قال الشهاوي من الحنفية: هذا فيما إذا 
ذهب إلى المزدلفة من طريقها.ء أما إذا ذهب 
إلى مكة المكرمة من غير طريق المزدلفة جاز 
له أن يصلي المغرب في الطريق '"". 

وقال المالكية: إذا غربت الشمس يوم عرفة 
دفع الإمام والناس معه إلى المزدلفة وجمع 
الإمام والناس معه المغرب والعشاء بمزدلفة 
جمع تأخير وقصروا العشاءء إلا أهل المزدلفة 
فيتمونها مع جمعها بالمغربء والمذهب أن 
هذا كله سنة إن وقف مع الإمامء فإن لم يقتف 
معه بأن لم يقف أصلاء أو وقنف وحده قلا 
يجمع. لا بالمزدلفة ولا بغيرها ويصلي كل 
صلاة في مختارها من غير جمع. 

وإن عسجز من وقف بعرفة مع الإمام عن 
السير معه. لضعفه أو ضعف دابته» فيسجمع 


)١(‏ حديث: الدفع رسول الله يلِْةِ من عرفة...). 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”/ 071). 
(0) رد المحتار على الدر المختار ؟/ ١/94 ١1/5‏ 


ف« هم 8ه هه مه 6ه هه »ع م > ع مهف 5 هم قاع » هع مدع بم شاع هاده هسه ناندع مس هم هع ست 4246 نه هم م ع سعءم مع ممه 


بينهما بعد مغيب الشفق الأحمر في مزدلفة أو 
قبلها إن كان وقف بعرفة ونفر منها مع الإمام 
وااخرعية لو 

وإن قدم العشاءين على الشفق الأحمرء أو 
على النزول بمزدلفة أعادهما ندبا إن صلاهما 
بعد الشفق قبل وصوله مزدلفة» ووجويا إن 
قدمهما على الشفق بالنسبة لصلاة العشاء. 
لأنها باطلة» لصلاتها قبل وقتهاء أما المغرب 
فيعيدها ندبا إن بقي وقتها. 

وذكر ابن 5 من المالكية: أنه إذا صلى 
فى المزدلفة فلا يعيدء. وإنما الإعادة عنده لمن 
على كيل المسرولقة "١"‏ اتوك الكت 6لذ: 
«الصلاة أمامك». | 

وقال الشافعية: السنة أن يؤخر الحجاج 
صلاة المغرب ويجمعوا بينها وبين العشاء فى 
المزولفة في ورقت الستعاءها لي ييعنقين النعاج 
فوات وقت الاختيار للعشاء. وهو ثلث الليل 
في أصح القولين» ونصفه في القول الآخر. 

وجواز الجمع بينهما بمزدلفة في وقت 
العشاء للحاج المسافر دون غيره؛ لآن الجمع 
عندهم بسبب السفر لا يسبب النسك. 


قالوا: والسنة إذا وصلوا مزدلفة أن يصلوا 


)١(‏ جواهر الإكليل 18١ -٠ /١‏ والقوانين الفقهية 
ص ؟١١1١.‏ 
(؟) جواهر الإكليل 81١/١‏ 


 ©ها/‎ 


وى س - 


٠/ مزدلفة‎ 
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قبل حط الرحال وينيخ كل إنسان جمله ' 


ويعقله» ثم يصلون"''» لحديث أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما«أن النبي كله لما جاء 
المزدلفة توضاء ثم أقيمت الصلاة فصلى 
المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم 
أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما 
شيئا). 0 ظ 
قال الشافعي: ولو ترك الجمع بينهما 
وصلى كل واحد في وقتها أو جمع بينهما في 
وقت المغرب أو جمع وحده لا مع الإمامء أو 
صلى إحداهما مع الإمام والأخرى وحده 
جامعا بينهماء أو صلاهما في عرفاتء أو في 
الطريق قبل المزدلفة جازء وفاتته الفضيلة. 
وإن جمع بينهما في المزدلفة في وقت 
العشاء أقام لكل واحدة منهماء ولا يؤذن 
للثانية» ويؤذن للأولى في الأصح ”'". لحديث 
جسابر رضى الله عنه: «أن النبى يَكلِْ أنى 
المزدلفة. 5 بها المغرب والعشاء بأذان 
واحد وإقامتينء ولم يسبح بينهما 0م 
اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر»” . 


وقال الحنابلة: السنة لمن دفع من عرفة أن 


(١)المجموعللنووي‏ 1735-157”/8., ومغني المحتاج 
4/1 وروضة الطالبين 7/ 4/8 اه 

(؟) المجموع للنووي 8/ ١7‏ وما بعدها. 

() حديث: «أن النبى يِه أتى المزدلفة..» 
أخرجه مسلم (؟/ 841) 


لا يصلي المغرب حتى يصل مزدلفة» فيجمع 
بين المغرب والعشاء ويقيم لكل صلاة إقامة . 
لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: 
«دفع رسول الله يِه من عرفة حتى إذا كان 
بالشعب نزل فبال» ثم توضاً فقلت له: الصلاة 
يارسول الله» قال: الصلاة أمامك فركب فلما 
جاء مزدلفة نزل» فتوضاً فأسبغ الوضوءء ثم 
أقيمت الصلاة فصلى المغرب. ثم أناخ كل 
إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت الصلاة 
فصلى» ولم يصل بينهما». 

وروي هذا القول عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

وإن جمع بينهما بإقامة الأولى فلا بأس. 
يروى ذلك عن ابن عمر أيضاًء وبه قال 
الثوري؛ لما روى ابن عمر قال: « جمع رسول 
الله كك بين المغرب والعشاء بجمع: صلى 
المغرس ثلانًا والعشاء ركعتين بإقامة 
واحدة» '''» وإن أذن للأولى وأقام ثم أقام 
للشانية فسحسن. فإنه يروى فى حديث جابرء 
وهو متضمن للزيادة» وهو معتبر بسائر 
الفوائت والمحموعات, وهو قول اين المنذر 
وأبي ثورء والذي اختار الخرقي إقامة لكل 
صلاة من غير أذان» قال ابن المنذر: وهو آخر 


)١(‏ حديث: اجمع رسول الله يلد بين المغرب والعشاء..) 


يه 


وى س - 


مز زدلفة ١م‏ 
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قولى أحمد. لأنه رواية أسامة رضي الله عن 
وهو أعلم بحال النبي كَل فإنه كان رديفه» وقد 
اتفق هو وجابر رضي الله عنهما في حديثهما 
على إقامة لكل صلاة. »واتفق أسامة وابن عمر 
ل لله عنهم على الصلاة بغير أذان ”'. 


الوقوف في المشعر الحرام والدعاء فيه: 
4-يرى جمهور الفقهاء أنه يستحب للحاج 
بعد بياته بمزدلفة فى ليلة النحر أن يصلى 
صلاة الفجر مغلسا في أول وقتها ''". 
جاير رضي الله عنه في صفة حج النبي يد وفيه 
: احتى أتى المزدلفة فصلى بهاا لمغربف 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما 
شيئاء ثم اضطجع حتى طلع الفجرء وصلى 
الفحر حين تبين له ا لبح بأذان وإقامة ثم 
ركب حتى أتى | لمشعم الحرام» فا ستقبا 
القبلة» فدعا الله تعالى وكبره وهلله فلم يزل 
افرة 
الشمس») , 


ويقف عنده فيدعو الله سبحانه وتعالى ويحمده 


)١(‏ المغني ”519/7 ط. الرياض. 

(؟) جواهر الإكليل ,181١/١‏ والمجموع للنووي 2177/8 
11١‏ ,و ومغني المحتاج 05١01١ 5419/١‏ والمغني 
لابن قدامة "7/ »57١- 57١‏ وكشاف القناع 7/5 418-595 

(*) حديث جأير... 


سبق تخرييحه ف (/17) 


واذكرفااته 
كما ا الل َه 34 


ووه مه اقه هم مه سم م من واه فس نت ني ور رع ان واس ا« و سان ماس نا هاه عا ره قاف اه قفخ هدعت عع د ع »عع« 9١٠١‏ 


ويكبره ويهلله. ويوحده. ويكثر من التلبية. 
ومن الذكرء لما رواه جابر رضي الله عنه: "أن 
النبي يك أتى المشعر الحرام فرقى عليه فدعا 
الله وهلله وكبره بي 

ويدعو الله يما أحبء. ويختار الدعوات 
الجامعة والأمور المبهمة ويكرر دعواته. 
ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا 
فيه وأريتنا إياه فوفقنا بذكرك كما هديتنا 
واغفر لنا وارحمنا كماوعدتنا بقولك 
وقولك الحق 9 مدآ أَفَضْمُميِن ردت 
عند المع لحرا واد حظُرُوة 


وو 


5-0 وم 8 - سس لير وو سل 
ع 1 ألله أ 2 
حمر ر ١‏ 

4 


ويكثر من قوله: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارف» ثم لا 


. يزال يدعو مستقبلا القبلة رافعا يبديه إلى 
السماء الى أن بسر حدا 


7”, لحديث 


جابر رضي الله عنه: «فلم يزل واقفا حتى 
عن ء )05 


ْ اسهر حدأا) 


)١(‏ حديث جابر: «أن النبي كي أنى المشعر الحرام فرقى عليه..؟ 
أخرجه مسلم (؟891/5) 

(0) سورة البقرة/ ١99-1١94‏ 

(") انظر المراجع السابقة كلها. 

(5:) حديث جاير.. 
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4- ولو فاتت سنة الوقوف عند المشعر الحرام 
لم تجبر بدم عند الجمهور كسائر الهييئات 
والسئن ولا إثم على الحاج بهذا الترك» وإنما 
فاتته الفضيلة. 

ولا تحصل هذه الفضيلة بالوقوف فيه قبل 
صلاة الصبح. لأنه خلاف السنة. 
١١‏ والسنة الدفع من المشعر الحرام إلى منى 
قبل طلوع الشمسء ويكره تأخير السير منه 
حتى تطلع المي 27 لحديث جابر 
رضي الله عنه: (أن النبي كَل لم يزل واقفا حتى 
أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس»”"". 

قال عمر رضي الله عنه: «إن المشركين 
كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: 
أشرق ثبي ركيما نغير. وأن رسول الله كله 
خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس:9) 
وعن نافع أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
أخر في الوقت حتى كادت الشمس تطلع. 
فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إني أراه يريد 
أن يصنع كما صنع أهل الجاهلية فدفع ودفع 
الناس 0 


)١(‏ مغني المحتاج 4194/١‏ قر 6 والمجموع ل 
6١15‏ ,ء وجواهر الإكليل ١/١18.ء‏ والقوانين الفقهية 
ص 177 ., والمغنى 7/ “1717 

(9)اسخ خوينه ف 0 

(0) حديث: (إن المشركين كانوا...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1/7 07). 

(5) الأثر: إن عبد الله بن الزبير أخر في الوقت حتى كادت- 


ال 0 ف :8178 جه ا ايع ذف يعارها هار هذ هر أن نه وها ساايه ول الها هر هاه ذاه فاه لقع فجه اه خا ره جو ها ها ها وو لاق اه ونه وا اع 


وقال النووي وقد استبدل الناس بالوقوف 
على قزح «المشعر الحرام» الوقوف على بناء 
مستحدث في وسط المزدلفة, وفي حصول 
أصل هذه السنة بالوقوف في ذلك المستحدث 
وغيره من مزدلفة مما سوى قزح ا 
أحدهما: لايحصل بف لأن النبي كك 
على فزح 0 قال عَيِنَدِ: د عنى 
مناسككم» ' ''“ والشاني: : وهو الصحيح بل 
الصواب أنها تحصلء وبه جزم القاضي أبو 
الطيب في ككتابه المجرد. والرافعي وغيره. 
لحديث 55 رضي لله عنه أن رسول الله ككل 
قال: «نحرت ههنا ومنى كلها منحرء فانحروا 
في رحالكم ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف 
ووقفت ههنا وجمع كلها موقف» '" وجمع 
هي المزدلفة والمراد: وقفت على قزح 9" 
وجميع المزدلفة موقف لكن أفضلها قزح: 
كما أن عرفات كلها موقف وأفضلها موقف 
رسول الله يََئِةِ عند الصخرات. 

وذهب الحنفية إلى أن الوقوف بمزدلفة 


- الشمس أن تطلع..» 


أورده ابن قدامة في المغني (7/ “571) ولم يعزه لأي مصدر 
ولم نهتد لمن أخرجه. 
)١(‏ حديث: : التأخذوا عني مناسككم» 
أخرجه مسلم (؟/ “4547). 
(؟) حديث جابر: الخرك عيكا روي كلها عر ( 
أخرجه مسلم (؟/ 8917) 
(*) المجموع ١5١/4‏ - 157 وانظر المغني / 671 


داو هو - 


سد لس 
لوم 


١١ 1١٠ مزدلفة‎ 


واجبء قال ابن عابدين: الوقوف بمزدلفة 
واجب لا سنة والبيتوتة بمزدلفة سنة مؤكدة 
إلى الفيض لواحي 7 

وركن الوقوف الكيئونة في مزدلفة سواء كان 
بفعل نفسه أو بفعل غيره بأن كان محمولاً وهو 
نائم أو مغمى عليه أو كان على دابة» لحصوله 
كائناً بهاء علم بها أو لم يعلم» ومكان الوقوف 
أجزاء المزدلفة أي جزء كان وله أن ينزل في أي 
موضع شاء منهاء إلا أنه لا ينبغي أن ينزل في 
وادىي محسر لقول النبى يَْةِ: «إلا وادي 
ب" روات سرس كاف 

والأفضل أن يكون وقوفه خلف الإمام على 
الجبل الذي يقف عليه الإمام وهو جبل قزح. 

وأما زمان الوقوف فما بين طلوع الفجر من 
يوم النحر وطلوع الشمسء فمن حصل 
بمزدلفة فى هذا الوقت فقّد أدرك الوقوف. 
سواء بانضويها أو الك فإذا قائه الوكرق عو وق 
إن كان لعذر فلا شىء عليه. وإن كان لغير 
عذر فعليه دم. ْ 

وقدر الواجب من هذا الوقوف عندهم 
ساعة ولو لطيفة وقدر السنة امتداد الوقوف 


إلى اسار عدا 7 


١7/8 /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث: (إلا وادى محسر». 
تقدم تخريجه في فقرة (0). 

(؟) بدائع الصنائع والفتاوى الهندية 71١ /١‏ اال 
وحاشية ابن عابدين ١89 ١78/7‏ 


وذهب ابن الماجشون من المالكية إلى أن 
الوقوف بالمشعم الحرام من فرائض الحج لا 
1 ل )١(‏ 
والسنية هي التى تفهم من قواعد عياض ش 


لقط حصيات الرجم من مزدلفة: 

-١‏ ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه 
يستحب للحاج أخذ حصى الحمار من 
مزدلفة"''» لحديث ابن عباس رضى الله عنهما 
قال: «قال رسول الله كَلِدَ غداة العقبة وهو على 
ناقته: القط لى حصى فلقطت له سبع حيصيات 
هن حصى الخذف...») روي 7 وفي رواية: 





أن رسول الله يَكةِ أمر ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن يأخذ الحصى من مزدلفة) ا ْ 
ولآن بالمزدلفة جبلا في أحجاره رخاوة. 
ولأن من السنة إذا أتى الحاج إلى منى أن لا 
يعسرج على غير الرمي» فسن له أن يأخذ 
الحصى من مزدلفة حتى لا يشغله عنه. لأن 


١81١/١ جواهر الإكليل‎ )١( 


() بدائع الصنائع كل وجواهر الإكليل /١‏ مل 


والمجموع للنووي 11//8. ومغني المحتاج .65٠٠/١‏ 
والمغنى لابن قدامة 7/ 54 47 

2 تخزييف: «التقط إلى حصى) 
أخرجه ابن ماجه :.23٠١8/7(‏ والحاكم في المستدرك 
( وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه». 

(4) حديث: «أمر ابن عباس أن يأخذ الحصى..» 
أورده الكاساني في بدائع الصنائع )١155/5(‏ ولم نهد لمن 
أخرجه. 


و هو 4 سس 


9 ١ مَرفَت‎ ١ مرْدلقَة‎ 


# » « ا« م © © هآ 8 ع ههه هه 8ه هه و هه م هسهو و سعسم مه ممه ل 6ه مهمه ههه هم هيرس موي وو وروي يثى 


الزمزة فسي اف ها اخ اناق قد اد ظ 


الحرام. . 
قال الكاساني: وعليه فعل المسلمين وهو 
أحد نوعي الإجماع. وإن رمى بحصاة أخذها 
فق الطروق اوسن اللجمرة اندز اه وقد أساك. 
والإساءة مقيدة بالأخذ من الجحمرة, أما 
الأخاذ من السطريق أو من منى فيس فيها 
يا 


وقال المالكية: يندب لقط الحصيات بنفسه 
من أي محل إل العقبة فمن 


ْ أو بغيره م 
المندلقة 29 ظ 
وأجاز الشافعية لقطها من الطريق أو من أي 


مكان كان وقالوا: يكره لقطها من الحل: 


لعدوله عن الحرم المحترم. ا 


إفرة 
مكان نجس ومما رمي به . 


وقال أحمد: خذ الحصى من حيث ظ 


+ع (5) 
لفصصصسا . 





)١(‏ انظر المراجع المذكورة. ا 
(1) حاشية الدسوقي 45/7 والشرح الصغير ؟/ 59. 
(©) مغني المحتاج ١‏ / ١.هة‏ 

(؟) المغني "/ 476. 


و2 


التعريف: 
ا المزفت - بتشديد الفاء وفتح الزاي والفاء 
في اللغة: الوعاء المطلى بالزّفت ‏ بكسر 
الزاي ‏ وهو القار. 
ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بالمعنى 
. بغ 50) 


الألفاظ ذات الصلة: 
الحنتم: 
١‏ الحنتم في اللغة: جرار مدهونة خضر 
كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم 
و سس سيد 
حنتمة 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي. 

قالالعدوي: الحنتم ماطلي من 
الفخار بالزجاج كالأصحن الخضر 
ال 
() القاموس المحيط وقواعد الفقه للبركتي. وكفاية الطالب 

الرباني ؟/ 9 ط. دار المعرفة. 


(5) النهاية لابن الأثير» والمغرب. - 
(*) حاشية العدوي على شرح الرسالة اا 


7_0 وى 4 ب 


و ماه 8 


مزفت 5-7 


ها م © هع 5م قه هاه ه »ع ع هاة هاه اه مره ده هس اه ان ج هواع مس هاده شاشاعج جاه م هماه س ده مد عماج مه عمد م هيه مش ع 5ه 8ه » ٠١‏ هه 


ل اه أن الحنتم والمزفت 
يشتركان في سرعة اشتداد الأنبذة و 


النقير: 
5- النقير على وزن فعيل بمعنى مفعول في 
اللغة: خشبة تنقر وينبذ فيها ”"أ 
وسشعما الققنهاء هيد] اللتظ الي 
اللغوي نفسه. قال العدوي: النقير هو جذع 
النخيل ينقر ويجعل ظرفا كالقصعة '"". 
والصلة بين النقير والمزفت هو إسراع 
الإسكار إلى ما انتبذ فيهما 7 


الحكم الإجمالي: 

الانتباذ في المزفت: 

4- ذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح 
إلى أنه يجوز الانتباذ ‏ وهو أن يجعل في الماء 
حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو 


' ره( 
ويشرب - في المزفت وغيره من الأوعية 
نامريه ار ور 0 
روى بريدة أن رسول الله 2 فال: ( كنت 


)١(‏ النهاية لابن الأثير »458/١‏ والعناية بهامش تكملة فتح 
القدير ١5/4‏ ط. الأميرية. 

(؟) المصباح المنير» والنهاية لابن الأثير ©/ 5 ٠١‏ 

(*) حاشية العدوى على كفاية الطالب الربانى 7/ 3” ط. دار 
المعرقة. 20 ْ 

() صحيح مسلم بشرح النووي ١ك‏ 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي ١86 /١‏ 


نهيتكم عن الأشربة أن لا تشربوا إلا في 
ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا 
تشربوا مسسكرا» '''. وهذا دليل على نسخ 
النهي ولا حكم للمنسوخ '' 

قال النووي في تعليقه على حديث أبي 
هريرة عن النبي يَةٍ أنه نهى عن المزفت 
والحنتم والتقير) "'"' كان الانتسباذ في هذه 
الأوعية (المزفت والدباء والحنتم والنقير) 


منهياً عنه في أول الإسلام خوفا فق أن تير 
مسكراً فيها ولا نعلم به لكثافتها فتتلف ماليته. 


وربما شربه الإنسان ظاناً أنه لم يصر مسكراً 
فيصير شارباً للمسكر وكان العهد قريبا بإباحة 
المسكر فلما طال الزمان واشتهر تحريء 
المسكر وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك 
وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا 


حديث بريدة د 
قال ابن بطال: النهى عن الأوعية إنما كان 
قطعاً للذريعة فلما قالوا: لا نحد بدا من 


الانشاد فى الأوعية قال: «انتذوا وكل مسكر 


)١(‏ حديث بريدة: «١كنت‏ نهيتكم 
أخرجه مسلم (7/ )١586‏ 

(0) المجموع 557/7 نشر المكتبة السلفية» والمغني لابن قدامة 
6 " نشر مكتبة الرياض الحديثة. 

(0) حديث أبى هريرة: إنه نهى عن المزفت...) 
أخرجه مسلم (8/ )1988-١1681/‏ 

(؛) صحيح مسلم بشرح النووي ١54/17‏ 


عن الأشرية....» 


5 0 


ف ه »ع 68 ع 8« 8 86م هه ههه 6ه - ههه ههه ه شاهشه © شاه هد عه هاه ه هج هماه ماه وماس ع م سر م ورمع ولوس برواىن 


حرام» ‏ ''' وهكذا الحكم في كل شيء نهى 

عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة 
كالنهى عن الجلوس فى الطرقات ”". فلما 
قالوا لا بد لنا منهاء قال: «أعطوا الطريق 


حققه) 0 


وذهب المالكية وأحمد وإسحاق وهو 
مروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهم إلى كراهة الانتباذ في المزفت 24 

قال العدوي بعد أن نقل مذهب المالكية 
بكراهة الانتباذ في المزفتء والنهي في هاتين: 
أعنى الدباء والمزفت ولو كان المنبوذ شيئاً 
وااجذا. وأما تنبيذ شيئين فمنهي عنه: ولو في 
نحو الصيني. ومسحل نهي الكراهة حسيث 
احتمل الإسكار لا أن قطع به أو بعدمه بأن 
قصرالزمن وإلا حسرم في الأول وجاز في 
الثاني )0( 

ويرى الحنفية أن المزفت إن انتبذ فيه قبل 


)١(‏ حديث: «انتبذوا وكل مسكر حرام». 
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» كما في :كنز العمال 
07١ /5(‏ الاه) وأخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى) 
)"١١7/6(‏ بلفظ: «فانبذوا ولا أحل مسكراً». 

)١(‏ نيل الأوطار للشوكانى 9/ ١لا‏ ط. دار الجيل. 

(*) حديث: «اعطوا الطريق حقه» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 8/١١‏ .ومسلم "/ 1517/8) 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي 7/١‏ 1857., وفتح الباري ١٠/8ه‏ 
ط. السلفية. وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
؟'/ 290 المغني لابن قدامة 7148/4 

(5) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ”/ "9٠‏ 


8 *# "ا © #8 هده باع بتاع هه هه هعم هسه ههه 6 هه قفا ههه هه 8ه 6ه «سه فعاف هس عدا هه وم م مم اواو و وهيى 


استعماله فى الخمر فلا إشكال فى حله 


وطهارته. وإن استعمل فيه الخمر ثم انتبذ فيه 


ينظر: فإن كان الوعاء عتيقاً يطهر بغسله ثلاث 
مرات,. وإن كان جديداً لا يطهر عند محمد 
لتشرب الخمر فيه بخلاف العتيق» وعند أبي 
يوسف يغسل ثلاثاً ويجفف في كل مرة. وهي 
من مسائل غغسل ما لا ينعصر بالعسصرء وقيل 
عند أبي يوسف يملا ماء مرة بعد أخرى حتى 
إذا خرج الماء صافيا غير متغير لوناً أو طعماً 
أو رائحة حكم بطهار كيدا 

ذال فس الإسلا أبوبكر المعروف 
بخواهر زادة '': هذا مكل طرك الخمر بندنا 
صب منه الخمرء ؛ أما إذا لم يصب منه الخمر 
عاررما لغش اها علد اقرف م 
يذكر محمد هذا في الأصل "" 

بافسلان عن امار الى ضر مسي 
مهرويه أنه كان يقول: مايواري الإناء من 
الخل لا شك أنه يطهرء لأن ما يواري الخل 
من الإناء فيه أجزاء الخل وأنه طاهر. وأما 
أعلى الحب الذي انتقص من الخمر قبل 
صيرورته خلا فإنه يكون نجساًء لأن ما يداخل 
أجزاء الحب من الخمر لم يصر خلاً بل يبقى 


)١(‏ تبيين الحقائق 48/5» وانظر البحر الرائق 8/ 44 ؟ 


(؟) حاشية ابن عابدين 48/١‏ 
(") البناية 4/ 5هه 


ع و 9 


1 0 ا ا ا ا ا ل ل لض ع دن كين نر ناته د ننه ننه قفةه 


فيه كذلك خمراً فيكون نجسا فيجب أن يغسل 
أعلاه بالخل حتى يطهر الكل؛ لآن غسل 
النحاسة الحقيقية بما سوى الخمر من 
المائعات التى تزيل النجاسة جائز عندنا ‏ أي 
عند الحنفية ‏ فإذا غسل أعلى الحب بالخل 
صار ما دخل فيه من أجزاء الخمر خلاً من 
ساعته فيطهر الحب بهذا الطريقء فأما إذا لم 
يفعل هكذا حتى ملىء من العصير بعد ذلك 
فإنه ينجس العصير ولا يحل شربه؛ لأنه عصير 


خالطه خمر إلا أن يصير خاة17". 





)١(‏ حاشية الشلبى على تبيين الحقائق 5/ 44.» وانظر البناية 
4ه _ لامه 


واق مق يق ف سواه فاه متمق لتقايق والقخه هاه نكا عارها ساف قاهة هئف لهأف 8ه قاع اللرها ف عر ع لاع لع وا تر سبع عع 


-١‏ المزكي: اسم فاعل للفعل: زكىء ويتعدى 
بالتضعيف وبالهمزة: يقال 0 فلان الشاهد 
تزكية. فهو مزك: نسبة إلى الزكاء. وهو 
الصلاح وزكى عن ماله: فهو مزك أخرج 
الزكاة منه» وزكا الرجل - بالتخفيف - يزكو: 
دع )١(‏ 


صلح. وطهر 

وفى الاصطلاح: هو اسم يطلقه الفقهاء 
على من يَخْبْرٌ ببواطن أحوال الشاهد ويعلم 
منه ما لا يعلم عنه غيره لطول عشرة أو جوار 
أو معاملة» ويشهد بما يعلم عنه من تعديل أو 
جرح عند القاضيء وقد يطلق على من يبعثهم 
القاضي لبحث أحوال الشهود. لأنهم 
سبب التزكية. ويسمى أصحاب 
المسائل © 


)١(‏ المصباح المنير مادة زكا. 


)١(‏ مغني المحتاج 4٠7/54‏ وما بعده. والمحلى على القليوبى 
14 *", وتحفة المحتاج 2525/٠‏ والمغنى 9/ ”515-51 


-- ١١ه‎ 


الو لكر ع عه ع يفره رول افيه اه عا هي هاه ره ف هاه هر ايه هده هاه عه يهريه أ عايها ركه مزه 8ق ها 6 “4187و واه فا و الى 


الأحكام المتعلقة بالمزكي: 

اتخاد القاضى المزكين : 

؟ - قال الشافعية: ينغي أن يكون للحاكم 

مزكون. وهم: من يعرفون الشهود. ويخبرون 

ببواطن أحوالهم. فيرجع إليهم ليبينوا حال الشهود. 
وأصحاب المسائل وهم: الذين يبعثهم 

الحاكم إلى المزكين ليبحشوا عن أحوال 

الشهود ويسألوا عنهم من يعرف أحوالهم. 


وربما يفسر أصحاب المسائل بالمزكيد 2 . 


وتاي 
يشترط في المزكي أن يكون مسلما 
00 ن المزكى 


عداوة ففي جرح. وعدم بنوة أو أبوة في 
تعديل. عارفا الجرح والتعديل. وأسبابهاء لعل 
يجرح عدلاء. ويزكي فاسقاء خبيراً بحقيقة 


الرعريت اميا عرايار بان 


522 
0 


عدد من يقبل في التزكية: 

4 - اختلف الفقهاء فى عدد شهود التزكية. 
فذهب جمهور الفقهاء الشافعية 

والحنابلة والحنفية. وهو المشهور عند 


)١(‏ مغني المحتاج ٠/4‏ 4: وشرح المحلى 07/54 وما بعدها. 
() تحفة المحتاج 1 والسحلي وحاشية لومي 
0/1 


المالكية إلى أنها عدلان. وفى قول عند 


المالكية: لابد من ثلة 237 
رجوع المزكين عن تعديل الشهود: 
4- إذا رجع المزكون عن تعديل شهود قتل أو . 
حد فالأصح عند الشافعية: أنهم يضمنون 
بالقصاص أو الدية» لأنهم ألجئوا القاضي إلى 
الحكم المفضي إلى القتل؛ وإلى هذا ذهب 
الصاحبان من الحنفية» ومقابل الأصح عند 
الشافعية: منع الضمان لأنهم كالممسك مع 
القاتلء وقال أبو حنيفة: : عليهم الدية لا 
القصاص ' ''. وقال المالكية: لا يغرم لمزكي 
شيئامن الدية ولا يقتّص منه إن رجع عن 


قتله بالقصاصء أو الرجم لأنهم لم يتلفا مالا 
فيغرمانه» ولا نفساً فيطالبا دية أو قصاصا 7". 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (تزكية ف 


84 اك 





154/4 حاشية ابن عابدين 4754/4 والشرح الصغير‎ )١( 
وتبصرة ة الحكام 0 *»., وحاشية در ا والمغني‎ 
ا"‎ / 

(؟) مغني المحتاج 54/ /ا4©1. المنهع 
عابدين 798/5 


(؟) جواهر الإكليل ؟/ 40 ” 


على الجمل ه/ ٠ع‏ وابن 


كا اد 


3-9 ا ا ا ا ل ل و سه عي د هن هد دنة 


١‏ - المزمار بكسر الميم لغة: آلة الزمسر 
من الأناشيد. والجمع مزامير» ومزآامير داود: 
ما كان يترنم به داود عليه السلام من الزبور 


وخيروك الذعاء 77 , 


والمزمار اصطلاحاً: هو الآلة التى يزمر فيها 
1 فو ١‏ 


الألفاظ ذات الصلة: 
المعازف: 
؟- المعازرف لغة: الملامى كالعود والطنبور. 
الواحد: عزف أو يحرف كمتير ومعزفة 
كمكتسة. والعازف: اللاعب بها والمغنى. 
ولا يخرج المعنى اللاصطلاحى عن المعنى 
١‏ 7 افو ١‏ 
اللغوى 2 . 


)١(‏ المصباح المتير؛ والقاموس المحيط؛ وإتحاف السادة 
المتقين 5/ 7 ٠ه‏ 

(؟) قواعد الفقه للبركتى. 

() القاموس المحيطء وقواعد الفقه. 


لمان فيش وا ئها لو أ ا هد اها م ألم نأ عه م مده هر ها لامع صقل وهاه افحقارها لاازها رم ها عل لجع و تقل دع عاق رو ل 0 


الحكم التكليفي: 
#- نص الفقهاء على أن استعمال آلات 
اللهو كالمزمار والعود وغيرهما محرم من 
حيث الجملة 60 

واستدل الفقهاء على حرمة استعمال 
المزمار بحديث أبي أمامة عن النبي و قال: ‏ 
«إن الله عز وجل بعثنى رحمة وهدى للعالمين 
وأمرنى أن أمحق المزامير والكيارات 
والمعازف) 0 


حكم الاستماع للمزمار ونحوه من الآلاات 
النفحية: 
4- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى عدم جواز الاستماع للمزمار 
وغيره من آللات اللهو المحرمة د 

جاء في الزواجر قال القرطبي: أما المزامير 
والأوتار والكوبة فلا يختلف فى تحريم 
سماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله 
من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك وكيف 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ”7/ ١9/8‏ وه/ 77-77١‏ وحاشية 


الدسوقي 0718/4 والقليوبي على ششرح المنهاج 
*#/ 3# و 187/4 والمغنى 777/5 ومطالب 
أولى النهى ه/ ١057‏ 1 
(؟) حديث: «إن الله عز وجل بعثني رحمة وهدى للعالمسين 
وأمرني أن أمحق..» 
أخرجه أحمد فى «المسند» (5/ /161) وقال الهيشمي في 
امجمع الزوائد» (ه/ 4) (ضعيف). 3 
(0) حاشية ابن عابدين 7785-76 والفتاوى الهندية 
ه/ 35٠‏ والمغنى 4/ ١9/1‏ . 


/او - 


اول 7 عه د #رقارف #قخه لال ف يعافر زم هرو هاه ها فاح زه ره يه يه قاف واه ره يق ع عه هاه عامقا 5ه ات 8 كا ل وا ل ووو أن 


ومهبج الشهوات والفساد والمحون. وماكان 
ا ولا في تفسيق 
فاعله ود ين 


حكم بيع المزمار: 
٠‏ ه- ذهب جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية 
والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى تحريم 
بيع المزمار وآلات اللهو المحرمة كالمعازف. 
والتفصيل في مصطلح (معازف). 


حكم تعلم النفخ في المزمار: 
كال جور هلم عار بحري كلم ارح 
في 6 وأخذ العوض على تعليمها 
حرام 


لسن حسام لبا 


حكم صناعة المزمار وشهادة صانعه: 

/- قال ابن قدامة: من كانت صناعته محرمة 
كصانع المزامير والطنابير فلا شهادة له ومن 
والصيرفي ولم يتوق ذلك ردت ” دته 2 . 


.197 /7 الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمى‎ )١( 

(1) حاشية ابن عابدين ١-7١ /١‏ وروضة الطالبين 778/٠١‏ 
ومطالب أولى النهى 7/ 49494 

(*) المغني لابن قدامة 4/ ١/٠‏ 


سرقة المزمار وكسره لمسلم: 
4- ذهب الحنفية والحنابلة وهو مقابل الأصح 
عند الشافعية إلى أنه لا قطع في سرقة المزمار 
ونحوه من المعازف المحرمة. 

ودهب المالكية والشافعية في الأصح إلى 


المعازف المسحرمة إلا أن تساوي بعد كسرها 


نصابا 010 


شهادة المستمع للمزمار: 


4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تقبل شهادة 
الممستمع للمزمان وتسرذ شههادته وتسقط 


50 500 


وتفصيل ذلك في مصطلح (معازف). 





, فتح القدير 5/ ”57. بدائع الصنائع 1/ 17" ةك“ حاشية‎ )١( 
اع رت ضمي لبا ريام‎ 
القناع ”/ 8لا كر‎ 

(؟)حاشسية ابن عابدين 8/7/4 85ل وبدائع الصنائع 
5 : وجواهر الإكليل 7/ 777. والقوانين الفقهية 
ص 717 وروضة الطالبين 7/ 757. وكفاية الأخيار ص 
"/ء والمغني لابن قدامة 9/ ١07‏ 


,و و 


بق مساج مسارقة ١‏ _؟" 


فح ها ف مها واه ها ها نه لق ولع قله أذ عق ل ها هاه هرا نايع 2 ا هر هه أ أو قا كه ها ساف ف مر كر معاي فاجع أ كر ها من يواح جاع هاه ا اه نهد ص د ره فزن لها وا ها يقل ما ما فر يق لها 12 :1636 ما افا اا فاو عا روا اا قار لال ا ا وا ااا 


انظر: سباق 





3 ص عاص 


مسابقة 


١‏ - المسارقة ‏ بوزن مفاعلة: مصدر لفعل 
سارق يسارق مسارقة. وهى فى اللغة 
النظر مستخفيا والسمع كذلك: إذا طلب 
غفلة لينظر إليه أو يتسمّع 37". 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 


أحكام المسارقة 
أ- مسارقة النظر: 

- الأصل في مسارقة النظر إلى الآخرين 
الحرمة» لأنها تجسس والتجسس حرام لقوله 
تعالى: <9 توا 4 0 وقد ورد النهي 
عن استراق السمعء واختلاس النظر في 
المنازل: فقد روي عن رسول الله يل أنه قال: 
«من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون 
أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم 


)١(‏ لسان العرب» والمعجم الوسيط. والمصباح المنير. 
(؟) سورة الحجرات / ١7‏ 


بوانت 


» .ا » #© © هه 88د هعم 88 * #هسه سهد ع © نف ه» شضهأاه هاه * ساس 8ع ساس »ع 6أا هم هس همه هس ان هع » » 5 هم هه ده هه هع م م وم م وه ه 


القبنانة 07 ولخبر: «لو اطلع في بيتك أحد 
ولم تأذن له حذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان 
ا 

و(من) من صيغ العموم في العقلاء فتشمل 
الرجل والمسرأة والخنثى. لآن الرمي الوارد في 
الحديث ليس للتكليف. بل لدفع مفسدة 
انظ 9 

وقد اختلف الفقهاء في جواز الرمي على 
مسارق النظر في البيوت. 

فذهب الحنضية والمالكية إلى أنه لا يجوز 
الرمي على الناظر ويضمن إن فقأ عينه. 
والحديث منسوخ. 

جاء في تبصرة الحكام: ولو نظر من كوة أو 
من باب ففقأ عينه صاحبه ضمن. لأنه قادر 
على زجره ودفعه بالأخف. ولو قصد زجره 
بذلك فأصاب عينه ولم يقصد فقأها ففي 
ضمانه خلاف **“ وقال الحنفية: فإن لم 
يمكن دفع المطلع إلا بفقء عينه ففقأها فلا 
ضمانء وإن أمكن ذلك بدون فقء العسين 


قافا شي 


)١(‏ حديث: امن استمع إلى حديث قوم وهم له..! 
رواه البخاري (فتح الباري ؟١/‏ 17؟17) 

(؟) حديث: «لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟7١/5١5)‏ واللفظ له 
ومسلم )١1599/(‏ 

(*) مغني المحتاج 5/ 198» والمغني 8/ ”7 

(4) تبصرة الحكام ؟/ 4 7١‏ 

(6) ابن عابدين ه/ ١ه"‏ 


«. ع #8 5 8ه ققعقدءة .عع عع عع عوه هه هسه ة هه 8 8ه سهسهس وه هه وه قاف هه هه ههه مهماهم عه هرهم دسم وووبي 


وقال الشافعية والحنابلة: إنه إن نظره فى 
داره المختصة به بملك أو غيره من كوة أو 


ثقب عمداً فرماه بيخفيف كقحصاةة ففقاً عينه أو 


أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر للخبر 
السابق. ظ 

ويشترط في جواز الرمي عند من يقول به: 
-١‏ أن ينظر في كوة أو ثقبء فإن نظر من باب 
مفتوح فلا يرميه لتفريط صاحب الدار بفتحه. 
؟- وأن تكون الكوة صغيرةءفإن كانت كبيرة 
أو شباكا واسعا فهي كالباب المفتوح فلا 
يجوز له رميه لتقصير صاحب الدارء إلا أن 
ينذره فلا يرتدع فيرميه. 

وحكم النظر من سطح نفسه والمؤذن 
00 الأصح إذ 
لا تفريط من صاحب الدار 2 . 
”- أن لا يكون الناظر أحد أصوله الذين لا 
قصاص عليهم ولا حد قذف. فلا يجوز رميه 
في هذه الحال لأن الرمي نوع من الحد فإن 
رماه ففقاً عينه ضمن. 
5- أن لا يكون النظر مباحا له لخطبة بشرطهاء 
ونحو ذلك. 
4- أن لايكسون للاظر في الموضع محر ظ 


)١(‏ مغنى المحتاج 0 وتحقة ة المحتاج 84ض», والمغني 
حاوف 


هو 49 سس 


وسح ال فنك ل أ قر اها ققحف عاق اف وار امو تفط مأك يقرو عر مه سكف ماو قا قاع ووه لعاف إخه ا فد ب يم بل ووم ع ا 5 


له أو زوجته؛ فإن كان فيه شيء من ذلك حرم 
رميه وضمن إن فقأ عينه أو جرحه. لأن له في 
النظر شبهة. 

قيل: ويشترط عدم استتار الحرم؛ فإن كن 
مستترات بالثياب أو فى منعطف لا يراهن 
الناظر فلا يجوز رميه لعدم اطلاعه عليهن؛ 
والأصح عند الشافعية عدم اشتراط ذلك 
لعموم الأخبار. وحسماً لمادة النظر. 

وقيل: يشرط إنذاره قبل رميه؛ والأصح 


؟- أن يتعمد النظرء فإن لم يقصد النظر كأن 
كان مجنونا أو مخطتا أو وقع نظره اتفاقا فإنه 
لا يرميه إذا علم ذلك صاحب الدارء ويضمن 
إن رماه فأعماه أو جرحه فمات بسراية. 

فإن رماه وادعى المرمي عدم القصد فلا 
شيء على الرامي. لأن الاطلاع وقع والقتصد 
باطن لا يطلع عليه. 
- أن لا ينصرف عن النظر قبل الرمي. 

فلا يجوزالرمي بعدامتناعه عن 


اليا 0 

للكقلوى ابيا جر برس مالك الدان إذا 
مره ال 17 

)١(‏ المصادر السايقة. 


)١(‏ مغني المحتاج 15كء وتححقة المحتاج ١89/9‏ ان 
والمغنى 8/ 5-7" 


#- اتفق الفقهاء على مشروعية نظر الخاطب 
لمن يرغب في خطبتهاء قال ابن قدامة: لاا 
نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى 
المرأة لمن يريد تكاحهاء كماأاذهب 
جمهورهم إلى عدم اششراط علم المراد 
خطبتها أو إذنها أو إذن وليها في النظر إليها. 
فيجوز لمن يرغب في خطبتها أن ينظر خلسة 
لإطلاق الأخبار واكتفاء بإذن الشارع ولئلا 
دم يو ل ل اللا : ' 
تتزين فيفوت غرضه2 2 وفى حديث جابر: 
«وكنت أتخباً لها) م 


ج - مسارقة السمع: 

5 - لا خلاف بين الفقهاء فى أن مسارقة 
بغير علمهم ورضاهم ‏ محرم يعاقب عليه 
المسارق فى الآخرة لحديث: «من استمع إلى 
حديث فوم وهم له كارهون أو يفرون منه 


صب فى أذنيه الآنك يوم الا 


(١)مغنى‏ المحتاج 9:15 والمغنى ”/ 7هه - امه 


(0) حديث جابر: قال قال رسول الله يَلِ: «إذا خطب أحدكم 
المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل 
قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما 
دعاني إلى نكاحها فتزوجتها». 
رواه أبو داود (؟/ 5286ه) 

(0) سبق تخريحه فققرة (17) 


2-11 


تراس صصص 


مسارقة 4؛: مسّاقَّاة ١‏ لح 


ولكن لا يجوز رميه لعدم ورود نص في 
مشروعية الرمي فيهه. ولأن السمع ليبس 


1 00("-200 
كالبصر في الاطلاع على العورات '*. 0 70 
(ر: استراق السمع ف 5). ظ | قاو 
التعريف: 


١‏ - المساقاة في اللغة: مفاعلة من الستّي 
- بفتح السين وسكون القاف ‏ وهي دفع 
النخيل والكروم إلى من بعمره ويسقيه ويقوم 
بمصلحته. على أن يكون للعامل سهم 
(«نصيب) والباقي لمالك النخيل. 

وأغل العراق. تسموتها التتعااء 277 

ولا يخرج المعنى الاأصطلاحى عن المعنى 
اللغوي. 

قال الجرجاني: هي دقع الشسجر إلى من 
يصلحه بجزء من ثمره "' 


الألفاظ ذات الصلة: 

المزارعة: 000 

7- المزارعة مفاعلة من الزراعة ("'» وتسمى 
مخابرة من الخبار ‏ بفتح الخاء ‏ وهي الأرض 
ل 





ان 0 
ظ () المغرب للمطرزي ص + ٠‏ ؟» ونيل الأوطار 6/ “الا؟'. 
00 وبدائع الصنائع 1,605 
نت الف (4) كشاف القناع / ماه 


-؟11- 


« مد هم شاه » هع عدم مد هق هده م م مهم ع قاه وام ومع مع م قمع 6ه مواع م سع م سه مام ع ان صسع معء هد مقع 6 هد م28 


ل الخا 010( 
بمحصر ا 

والصلة بينهما أن موصوع المساقاة الشحر. 
وموضوع المزارعة البذر والزرع. 


ب - المناصبة: 
د اليناضة وتسم الميشارية ”.وه 
يي بي 0 
وتكون الأرض والشجر بينهما”'". أو هي كما 
قال البهوتي دفع الشجر المعلوم الذي له ثمر 
مأكول بلا غرس مع أرضه لمن يغرسه ويعمل 
عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم منه أو من 
ثمره أو منهما. 

وتختلف المساقاة عن المناصبة في أن 
الشجر في المساقاة مغروسء وفي المناصبة 
غير مغر وس "أ 


ّ - الإجارة: 


8- الإجارة في اللغة اسم للأجرة. وهي كراء 
الح 0 


مغاواق ةعلق تلاك المنقعة غوف 7 


١74 /0 الدر المختار مع حاشية رد المحتار‎ )١( 

)١(‏ كشاف القناع / 677 وشرح منتهى الإرادات 7/ 47م 
(*) حاشية ابن عابدين ه/ ١/87‏ 

(54) كشاف القناع وذنرفن 

(6) المغرس. ومقاييس اللغة. 

(5) تبيين الحقائق للزيلعي ه/ ٠١‏ 


648.8 "م م< هه وشسقع مه سشسع عم مهمه بج ساءهء سآ 5ه وده هماع "جيه مس ع 85دعجم ننها انرهس 6 م هم + ساعه ع هاه ه سد» "م "» * "عه هه ٠»‏ "© 


والصلة بين الإجارة والمساقاة هى أن 
المساقأة أعم من الإجارة. 


لحم 06 
ه- اختلف الفقهاء ء في حكم المساقاة على 


أقوال: 

القول الأول: أنها جائزة شرعاًء وهو قول 
المالكية 0 والحنابلة 0( ؛ والشافعية 0 
ومحمد وأبي يوسف **' من الحنفية» وعليه 
الفتوى عندهم. 


أن رسول الله كَثةٍ «أعطى خيبر اليهود أن 
يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج 
د 

وبالتقاننى على المنقيارية من سحبيف القتر اك 
في النماء فقط دون الأصل ''". 
القول الثاني: أنها مكروهة. وحكي هذا القول 
عن 1 اهيم النخعي والحسن ١‏ 


2٠١5/7 القوانين الفقهية 1854. والكافي لابن عبد البر‎ )١( 
والمدونة 5/ ؟‎ 

(6) شرح منتهى الإرادات /١‏ 47 ”7. وكشاف القناع */ "اه 

(*) نهاية المحتاج 47/8 ” 

(5) المبسوط 7/ 18. وحاشية ابن عابدين ه/ ١81١ 1١/5‏ 

(6) حديث ابن عمر: (أعطى رسول الله يكل خيبر اليهود..». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5577/54): ومسلم 
)١١86 /(‏ واللفظ للبخارى. 

(5) نهاية المحتاج 544/0 140: والحاوي 4/ 155: وما 
بعدهاء وبداية المحتهد ؟/ 57 "2 والقوانين الفقهية 2.5569 
وبدائع الصنائع 5/ 1/5, 2,180 والمبسوط 218/59 
وحاشية ابن عابدين ه/ ١81١‏ 


11١ - 


مساقّاة ه- 


القول الثالث: أنها غير مشروعة؛ وهو قول أبي 
حنيفة وزفر ” 0 
ظ واستدلوا بحديث رافع بن خديج رضي الله 
عنه حيث جاء فيه (١من‏ كانت له أرض 
فليزرعها أو ليزرعهاء ولا يكارها بثلث ولا 
ربع ولا بطعام مسمى» '"'» وهذا الحديث 
وإن كان واردا في المزارعة غير أن معنى النهي 
وهو الكراء بجزء من الخارج من الأرض - 
وارد في المساقاة أيضا 0 

كما استدلوا بحديث: «نهى رسول الله كله 
عن بيع الغرر» 47 وغرر المساقاة متردد بين 
ظهور الثمرة وعدمهاء وبين قلتها وكثرتهاء 
فكان الغرر أعظم. ٠‏ فاقتضى أن يكون القول 
بإبطالها أحق 0*). 

واستدلوا كذلك يحديث: «نهى رسول الله 
كل عن قفيز الطحان» '' '» والمعنى الذي نهى 
لأجله عن قفيز الطحان موجود في المساقاة» 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 166, والمبسوط 017/57 18. وحاشية. 


ابن عابدين ه/ ١8١‏ 
(") حديث: «من كانت له أرض فليزرعها...» 
أخرجه مسلم (7/ :)1١181‏ والنسائي (0/ ؟4) واللفظ 
رةه بدائع الصنائع 5/ هلال والاختيار ”/ ه8/. 
(4) حديث: #نهى رسول الله يلِدِ عن بيع الغرر'. 
أخرجه مسلم (9/ )١١87‏ 
(5) الحاوي للماوردي ١57/94‏ 
(5) حديث: انهى رسول الله يَِِ عن قفيز الطحان»؛ 
أخرجه الدار قطني (/ 41) وضعفه الذهبي في (ميزان 
الاعتدال) )٠5/5(‏ وقال: (هذا منكر ورجله لا يعرف). 


0 

ومن أدلتهم في المعقول: أن هذا استئحار 
ل 0 ظ 
ببعض الخارج وإنه منهي عننه . 


صفة عقد المساقاة من حيث اللزوم وعدمه: 
5- اختلف الفقهاء في الحكم المتعلق 
بالمساقاة الصحيحة ابتداء فور انعقادها من 
حيث لزوم العقد أو جوازه. 

فذهب الحنفية 5 ٠‏ والمالكية 0 
٠ (0)‏ وهو قول عند الحنابلة 030( 
إلى القول بأن المساقاة عقد لازم من الجانبين 
وإنه لا خيرة لواحد من المتعاقدين في فسخه. 

واستدلوا على لزوم العقد بأدلة منها: 

- أنه لا ضرر على واحد من المتعاقدين فى 

وأنها كالإجارة من حيث ورود العقد 
على عمل يتعلق بالعين مع بقائها. . 

- وأنها لو كانت جائزة غير لازمة وفسخ 


والشافعية 


10/8 /* بدائع الصنائع 5/ 10. والاختيار‎ )١( 
١86 /5 (؟) بدائع الصنائع‎ 

(") المبسوط .٠١ ١/51‏ بدائع الصنائع 5/ ١85‏ 
(1) الشرح الكبير للدردير / 84528158 

(5) مغني المحتاج ؟/ 7174 

ا ل و ل ل ظ 


هوكم 54ه 


2-556 


#اساه وداقه عهس هع هاه فاه سه هك م هاوه عمش مهو د اه سه م م م هعوسوم و مهت هم مد ماه جع ع مم ع عد عم مع هه 


المالك العقد قبل ظهور الثمار فقد فات 
غدل العافنا :وهب سند 77 

وظاهر مذهب الحتابلة أن المساقاة عقد 
جائز غير لازم» وهو قول السبكي من 
الشافعية 7" واستدلوا بأدلة منها: - 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما: في 
معاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 
أو زرع» وورد فيه: «نقركم بها على ذلك ما 
شعن 0 ولو كانت عقدا لازما لم يجز أن 
يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهمء ولما جاز 
أيضا أن تكون من غير توقيت. 

كما استدلوا بأنها عقد على جزء من نماء 
المال فكانت جائزة غير لازمة كالمضاربة 7. 

وتفرع على القول باللزوم أحكام منها: أنه 
لا يملك أحد المتعاقدين الاستقلال بفسخ 
المساقاة إلا من عذر ولا الامتناع من التنفيذ 
إلا برضا الطرف الآخرء وأنه لا يجوز لمالك 
الشجر إخراج العامل إلا من عذر ”*". 

وكذلك ترتب على القول «بعدم اللزوم» 
(1) مغني المحناج 14/8©؛ وبدائع الصنائع 5/ .١47‏ وحاشية 

الدسوقي "/ 45.64 ه 
)١(‏ مغني المحتاج / 277٠‏ وكشاف القناع / /الاه 
(6) حديث: «نقركم بها على ذلك ما شئنا..2. 


أخرجه البخاري (فتح الباري )0 ومسلم (0/ل/ام١ا١ا-‏ 


) واللفظ لمسلم. 

(4) كشاف القناع "/ /الاه 

(5) المبسوط 2٠١١/77‏ وبدائع الصنائع 5/ 1417», ورد المحتار 
8١/0‏ ط. بولاق. والشرح الكبير للدردير */ 55-8149ه' 


اع هسه كع هم ممه هدو همعد ممه ده د هد اهمده سعسهسس مه همه فقس مام هم وهس وه مه مس سد قف كه م هم ع ف سه ه »© ع هم 6+ 


أحكام منها: أن لكل من المتعاقدين فسخها 
متى شاء ولو قبل العمل» وأنها لا تفتقر إلى 
ضرب مدة يحصل الكمال فيهاء وأنها تبطل 
بما تبطل به الوكالة من الموت والجنون 


010 


والخجر ادل ”3 


حكمة مشروعيتها: 

/ا- الحكمة في تشريع المساقاة تحقيق 
المصلحة ودفع الحاجة» فمن الناس من يملك 
الشجر ولا يهتدي إلى طرق استثماره أو لا 
يتفرغ له. ومنهم من يهتدي إلى الاستثمار 
ويتفرغ له ولا يملك الشجرء فمست الحاجة 
إلى انعقاد هذا العقد بين المالك والعامل ''". 


أركان المساقاة: 

4- قال الشافعية: أركان المساقاة خمسة 
وهى: الأول: العاقدانء والثانى: الصيغة. 
والثالث: متعلق العمل (الشجر).» والرابع: 
الثمار. الخامس: العمل. وزاد ابن رشذد: 


ْ المدة. فهي شت . 


وما ذكره الشافعية وارد عند فقهاء المالكية 
والحنابلة والحنفية» مع ملاحظة أن الركن عند 
الحنفية هو الصيغة فقط كما فى البدائع. 
)١(‏ كشاف القناع "/ /ا"اه. والشرح الكبير مع المغني 0577/0 


(؟) حاشية البجيرمي مع المنهج ”/ 21١075‏ والشرح الكبير في 
ذيل المغني لابن قدامة ه/ 5هه. ودرر الحكام 5/٠‏ ٠ه‏ 


د هم واو 


"8 8ظا # " » #88 دهده هه "ماع سعه هش هع ن8فسع 5« فققه ههه »© هشع سهس هه وه هو سه وه عع مه و واو ون و ور مو مرو و 


والبواقي أطراف ١17‏ 
ولكل من هذه الأركان شروط تذكرها فيما يلي 


الركن الأول: العاقدان: 

ويراد بهما العامل والمالك: 
4 ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
اشتراط كون العامل في المزارعة والمساقاة 
عاقلا أما البلوغ فليس بشرطء وجررعرارفة 
ومساقاة الصبي المأذون ”"". 

وقال الشافعية ""': تصح من جائز التصرف 
لنفسه ولصبي ومجنون وسفيه بالولاية عليهم 
عند المصلحة للاحتياج إلى ذلك. 


الركن الثاني: الصيغة: 
1 المراد بها الإيحاب والقبول بكل ما 


ينبىء عن إرادة المساقاة لفظا أو مسعزى على 
الخلاف بين 1 فىى قضية اعتبار اللفظ أم 


اله لعقد 299 


)١(‏ روضة الطالبين ه/ ,15١‏ والمنهاج مع مغني المحتاج 
؟/ ”2 وبداية المجتهد 7/ 23194 والقوانين الفقهية 7/15 
4؛» وحاشية الدسوقي ”/ 579 - ٠6ه,‏ وكشاف القناع 
051٠.577 //*‏ وشرح منتهى الإرادات 7/ 5437 7417/37 
والاختيار */ 1/4 248٠١‏ وبدائع الصنائع 206/5 086 وما 
بعدها. 

(7) مغني المحتاج ؟/ 87 وبدائع الصنائع 5/ 186. وكشاف 
القناع ؟/ فد 

(*) مغني المحتاج 7/ 7" 

(5) روضة الطالبين ه/ل/اه١‏ . 


ف د هد ههه هه قه ع 8ع 5 8 قشسهسه عهقعه هه مهاسع ففقفه سعه هش عع فاسع سه هي يوه بج هرهس من ومس مرع ورور ور مر ره 


الركن الثالث: المحل وشروطه: 
يقصد بالمحل هنا: متعلق العمل في 
المساقاة. أي ما يقوم العامل بسقيه ورعايته 
مقابل جزء من الثمر. ظ 
ويشترط الفقهاء في محل المساقاة شروطا 
هي : 


أولا: أن يكون مما تصح المساقاة عليه: 
-١‏ اتفق الفقهاء القائلون بحواز المساقاة 


على جوازها في النخل واختلفوا في جوازها 


في : العنب» والشحر المثمر وغير المثمر. 
وكذا البقول والرطاب ونحوها. 
وتبع ذلك اختلاف الشروط الخاصة بكل 
محل على حدة. < 
وتفصيل ذلك فى المذاهب على النحو 
التالى: 
١‏ - قال الحنفية: لا يشترط فى صحة المساقاة 
نوع معين من الشجر, فالمثشمر وغير المشمر 
سواء في صحة العقد. فتصح في الحور. 


ا والصفصاف وفيما يتخذ للسقف والحطب. 


كما أنه تصح عندهم في الرطاب» وجميع 
البقول. قال في تنوير الأبصار وشرحه: وتصح 
في الكرم والشجر والرطاب والمراد منها 
جميع البقولء. وأصول الباذنجان والنخل 
وتصح في نحو الحور والصفصاف مما لا 


-11١5- 


٠8-1١7 مسَاقَاة‎ 


واوا قا مام هد عد هم م قاعمهم هسام ومس د مام سداه ا ماما م ا هم ما هاه اده ام مام اه مام ماع قد هع م د ممعم د معد عع عع د د 


ثمرة له والبقول غير الرطاب. فالبقول مثل 
الكرات والسلق ونحو ذلكء والرطاب كالقثاء 
والبطيخ والرمان والعنب والسمرجل 
والباذنجان ”'' فإن ساقى عليها قبل الجذاذ. 
كان المقصود الرطبة فيقع العقد على أول 
جزة» وإن ساقى بعد انتهاء جذاذها كان 
المقصود هو البذرء فيصح العقد باعتبار قصد 
الذو كما نتضة النهر من التحر» وهذا إنما 
حدق إذا كان النلو هما ورضب قله وحن 7 
واستدل الحنفية لما ذهبوا إليه بن الجواز 
للحاجة وقد عمتء. وأثر خيبر لا يخصها لآن 
أهلها كانوا يعملون في الأشجار والرطاب 
أيضا © 
-١‏ وقال المالكية: الشجر الذي يساقى على 
56 
القسم الأول: ماله أصول ثابتة» ويشترط فيه 
شرطان: 
الشرط الأول: أن يكون مما يشمر فى عامه. 
فلا تصح المساقاة في صغار الأشجار قال 
عياض 0 من شروط المساقاة: أنها لا تصح 
إلا فى أصل ينمر أو ما في معناه من ذوات 
ط. بولاقء وانظر الهداية 5/ ٠‏ 
)١(‏ العناية على الهداية 4/ 849 
(*) الهداية 5/ .5٠‏ وتبيين الحقائق ه/ 787. 80 والاختيار 


ذه 
(5) التاج والإكليل ه/ ؟/ا” 


فاج ع عساقفاه هاه ع هس هد ره واج اهمه ها ماه هاه عام اه مام ماه هس مساج هاه ماه مامات ماقام مده ”تاه هع عه اك 5خ 5ع هع 5*١‏ 


الأزهار والأوراق المتتفع بها كالورد 
والياسمين. 

وقال ابن غازي "'': وقولهم يدمر أو ذي 
ثمر ‏ أخرج به الشجر الذي لم يبلغ حد 
الإطعام كالودي فإن مساقاته غير جائزة» صرح 
به اللخمي. 

الشرط الثانى: أن يكون مما لا يخلف وهو 
الذي إذا قطف منه ثمرة لا يشمر في العام 
اسيم 

ومن هذا النوع معظم أشجار الفاكهة 
بخلاف الموز فإنه مما يخلف إذا نبتت له ثمرة 
بجانب الأولى من قبل أن تقطع هذه الثمرة» 
فالثمرة الثانية ينالها شىء من عمل العاملء ولا 
ضح في انعام نفس فكأنها زيادة غلى 
العملء فلا تصح المساقاة في مثل هذا النوع 
من الف 00 
القسم الثاني: ما ليست له أصول ثابتة 
كالمقائي والزرع» وهذا تصح مساقاته عند 


المالكية بالشروط التالية: 


- وأن يكون العقد قبل بدو صلاح ثمرها. 
- وأن يعجز رب الأرض عن تعهدها. 
- وأن يكون مما لا يخلف بعد قطفه. 

"1/١ مواهب الجليل ه/‎ )١( 


2 الشرح الكبير مع الدسوقي م لام ومواهب الجليل مع 
التاج والإكليل / فض 


ات 


© 8 هه © »هو« مهم در ههه ههه هه هوه همه فقه» وس هسه ه ههه هه وه هسه و 4ه هه ماماو هو جر ورهن وويو بي 


- وأن يخاف موتها لو ترك العمل فيها ''". 
15- قال الشافعية: المساقاة جائزة في النخل 
والكرم دون غيرهما. لأنه عليه الصلاة 
ثمرتها بالخرص. 
وثمرها مجتمع بائن من شجره لا حائل دونه 
يمنع إحاطة الناظر إليه» وثمر غيرها متفرق 
بين أضعاف ورق لا يحاط بالنظر إليه فلا 
يجوز المساقاة إلا على النخل والكرم. 
قال الماوردي: وجملة الشجر من النبات 
مثمراً على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: لا يختلف مذهب الشافعي في 
جواز سسجوميدينن النخل 
0 
والقسم الثاني: ما لا يختلف مذهب الشافعي 
فى بطلان المساقاة فيه. وهو ما لا ساق له. 
ابطخ والقثاء والباذنحان» والبقول التي لو 
. بويا بيه يبوم ا يدي 


والسلام «أخذ صدقهة د 


الزرع. 
| فإن كانت تثبت في الأرض وتحر مرة بعد 
مرة فالمذهب المنع وهو الأصح 9". 
)١(‏ الشسرح الكبير مع الدسوقي / 541- 045. والقوانين 
الفقهية ص 585 ظ 
(0) الحاوي للماوردي 4 ,ود شرح المحلي على المنهاج 
غ/ 51 


فيه الحاوي 4 ,» وروضة الطالبين ©/ ١6١-١6٠١‏ 


8 "9 #* 8 ©« © 8 98 هه ه88 8ه »ههه 54 ههه هه ه»© هه 8ه 5 هه 5« ع هه هه هه وهس هه و وع وو وهو وو بو ووع4ي 


والقسم الثالث: بوتوي عر 
المساقاة عليه قولان: 

أحدهما: الجوازء وهو قول الشافعى فى 
القديم. ووجهه: أنه لما اجتمع في الأشجار 
مسعنى النخل من بقاء أصلها والمنع من 
إجارتها كانت كالنخل في جواز المساقاة 
عليهاء مع أنه قد كان بأرض خيبر شجر لم 
يرو عن النبي يَكْةِ إفرادها عن حكم النخل. 
ولآن المساقاة مشتقة الاسم مما يشرب بساق. 

والقول الثاني: وبه قال في الجديد. وهو 
قول أبي يوسف. أن المساقاة على الشجر 
باطلة» اختصاصاً بالنخل والكرم لما ذكره 
الشافعي من المعنيين في الفرق بين النخل 
والكرم وبين الشجر: 

وأحد المعنيين هو: احتصاص النخل 
والكرم بوجوب الزكاة فيهما دون 9 سواهما 
من جميع الأشجار. 

والثاني: بروز ثمرهما وإمكان خرصهما 
دون غيرهما من سائر الأشجار. فأما إذا كان 
بين النخل شحر قليل فساقاه عليهما صحت 


المساقاة فيهماء وكان الشجر تبعاء كما تصح 


المخابرة في البياض الذي بين النخل ويكون 
١06‏ - وأما الحنابلة. وفي المذهب القديم عند 
الشافعية» فيلتقون ن مع الحنفية بصحة ة المساقاة 
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١5-16 مَسَاقَاةَِ‎ 
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في سائر الأشجارء دون غيرهاء واشترطوا أن 
تكون الأشحار مثمرة وثمرها مقصود كالجوز 
والتفاح والمشمش "". 

واستدلوا على ذلك بالتصريح بذكر الثمر 
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في 
١معاملة‏ الرسول يكل أهل خيبر» "'". 

قال ابن قدامة: فأما ما لا ثمر له من الشجر 
كالصغصاف والحور ونحوهماء أو له ثمر غير 
مقصود كالصنوبر والأرز فلا تجوز المساقاة 
عليه» لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى 
المنصوص. ولأن المساقاة إنما تكون بجحزء 
من النمرء وهذا لا ثمرة له إلا أن يكون مما 
يقصد ورقه كالتوت والورد. فالقياس يقتضى 
جواز المساقاة عليه. لأنه في معنى الشمر ولأنه 
نماءيتكرر كل عام ويمكن أخذه 
والمساقاة عليه بحزء منه فيثبت له مثل 
0010 
5' ومساقاة الودي وصغار الشجر تصح 
عند الشافعية والحنابلة على الاتفاق بالجملة 
فيما بين المذهبين على التفصيل التالي: 


قال الشافعية: لو كان الودى مغروسا 


791 /© المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) حديث ابن عمر «في معاملة الرسول يَكلِِ أهل خيبر» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 457/4)» ومسلم 
20/0 ولفظ مسلم فيه التصريح بذكر «الشمر؛. 
() المغني ©/ 95" 
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وساقاه عليه وشرط له جزءا على العمل فإن 
قدر فى عقد المساقاة عليه مدة يشمر الودي 
نهااغاننا ضيح العتقد رالا ران فلتو يمنةة لا شمر 
فيهاغالبا فلا تصح لخلوها عن العوض 
كالمساقاة على شجرة لا تشمر. فإن وقع ذلك 
وعمل العامل لم يستحق أجرة إن علم أنها لا 
تثمر في تلك المدة وإلا استحق. 

ويرجع في المدة المذكورة لأهل الخبرة 
بالشجر فى تلك الناحية 7'. 

وقال 7 قدامة: إذا ساقاه على ودي النخل 
أو صغار الشجر إلى مدة يحمل فيها غالبا 
ويكون له فيها جزء من الثمرة معلوم صح. 
لأنه ليس فيه أكثر من أن عمل العامل يكثر 
ونصيبه يقل وهذا لاا يمنع صحتها كما لو 
جعل له سهماً من ألف سهم. 

فإن قلنا: المساقاة عقد جائز لم نحتج إلى 
ذكر المدة, وإن قلنا: هو لازم ففيه ثلاثة 
أقسام. 

أحدها: أن يجعل المدة زمنا يحمل فيه 
فنا نيد 1 

ثم قال ابن قدامة: فإن صحت وحمل فيها 
فله ما شرط له وإن لم يحمل فيهافلا 
شيء له. 


)١(‏ مغني المحتاج رض 
(7) المغني ©/ 4١54 - 5١‏ 
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الثاني: أن يجعلها إلى زمن لا يحمل فيه 
غالبا فلا يصحء وإن عمل فيها فهل يمستحق 
الأجر؟ على وجهين؛ وإن حمل في المدة لم 
ماحد حي ا 
يستحق ما شرط فيه. 

الشالث: أن يجعل المدة زمناً: يحتمل أن 
يحمل فيها ويحتمل أن لا يحمل فهل يصح؟ 
على وجهين: 

فإن قلنا: لا يصح استحق الأجر. 

وإن قانا: يصح فحمل في المدة استحق ما 
شرط له» وإن لم يحمل فيها لم يستحق 
11 ظ 

وقال: وإن شرط نصف الشمرة ونصف 
الأصل لم يصح. لآن موضوع المساقاة أن 
يشتركافي النماء والفائدة» فإذا شرط 
اشتراكهما في الأصل لم يجزء كما لو شرط 
فى المضاربة اشتراكهما فى رأس المال» فعلى 
ا لا يل | 

وكذلك لو جعل له جزءاً من ثمرتها مدة بقائها 
لم يجز» وإن جعل له ثمرة عام بعد مدة المساقاة لم 


بجزء لأنه خالف موضوع المساقاة ''". 


ثانيا: أن يكون محل المساقاة معلوماً معيئاً: 
-١/‏ يشترط أن يكون محل المساقاة معلوماً 


4١54/0 المغني‎ )١( 
4١5 المغنى5/‎ )0( 
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معيناًء لأن المساقاة إجارة ابتداء وشركة 
انتهاء. فكما تشترط معلومية محل الإجارة 
تشترط معلومية محل المساقاة. ويكون 
ذلك بالإشارة أو الوصف أو التحديد. أو 
)١١ +‏ 


الرؤية 


الشا: أن يكون الشجر بحيث يزيد ثمره 


. بالسقي والتعهد: 


4- أورد هذا الشرط فقهاء الحنفية 
والحنابلة والمالكية إلا سحنون. وعن 
الشافعية فيه قولان أظهرهما الحوازء كما 


:5 202 
في الروضة 


رابعا: التخلية: 


5- التخلية بمعنى تسليم الشحر إلى العامى 


وانفراد العامل بوضع اليد في الحديقة» وذلك 
ْ 1 49 


الركن الرابع: الثمار: 
را ويعبر الفقهاء عيده ب (الخارج) وله شروطه 
الخاصة به. 


)١(‏ كشاف القناع "/ 5174. والقوانين : الفقهية .١185‏ وبداية 
المجتهد ؟/ 237١‏ وبدائع الصنائع 5/ /ا/11. 185» والمغني 
ه/ 5٠ ٠‏ » وروضة الطالبين ه/ ,.16١‏ والحاوي 9/ 2154 
وانظر حاشية البجيرمي وشرح المنهج ؟/ ١7‏ 

(؟) بدائع الصنائع 187/57., والقوانين ات د 
وروضة الطالبين ©/ ,.١157‏ والمغنى ه/ ٠٠‏ 

(*) شر امحل على الاج 40/6 حاشية ليمي على 
المنهج ؟/ ١75‏ 


- لوادت 
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أ- أن يكون م و ات 
لاز كرون لاعدهما أو لغير في ”" 

قال الكاساني: لأن معنى الشركة لازم لهذا 
العقد وكل شرط يكون قاطعاً للشركة يكون 
0ن 

غير أن المالكية نصوا على جرواز أن 
تكون الثمرة كلها للعامل أو المالك ) 

وخرّج ذلك على أنه منحة لا مساقاة”' 

ب - أن يكون نصيب كل منهما من الخارج 
جوها معلوم اتير كبالتلك والنسان 77 
وأجاز المالكية كون التعيين بالعادة الجارية 
فى اليد 0 

ج - أن يكون الاشتراك في الخارج على 
وجه الشسيوع لا على التعيين أو العدد '''. 

ومحصل هذا اشتراط كون نصيب كل 
منهما من الثمرة جزءاً شائعا معلوماء وذلك 
تحقيقا لمعنى المساقاة: وهو العمل في الشجر 
لقاء جزء معلوم من الثمر. 


)١(‏ بدائع الصنائع 2187/5 والقوانين الفقهية 145, وكشاف 
القناع / هاه وحاشية الدسوقي /١‏ ومغني المحتاج 
مع المنهاج 775/19 

(؟) بدائع الصنائع 5/ ١1/1‏ 

2 الشرح الكبير للدردير */ 615٠‏ 

(؟) بداية المحتهد 7١١4/7‏ 

(6) المراجع السايقة. 

(7) حاشية الدسوقي ”/ 1١‏ ه 

(0) بدائع الصنائع 5/ 187» والقوانين الفقهية 144؛ وكشاف 
القناع */ ه8ه, والدسوقي "7/ 14٠‏ 5., ومغني المسحتاج 
فض 


ال يي اا ا اا ا ا ا ا ا ا اا لل الل ال ل ا للا يا لت لا و وي ان 0 0 


الركن الخامس: العمل: 

يشترط في العمل ثلاثة شروط هي: 
أولا: أن يكون مقصوراً على العامل وحذه. 
بدون اشتراط شيء منه على المالك. 
-١‏ هذا الشرط ‏ فى الجملة ‏ متفق عليه 
من نقيك الجذافي ريه "17 ع سينا 
العقد بوجه عام باستراط شيء من العمل 
ومونته ولوازمه على المالك. لأنه يخالف 
مقتضى العقدء وهو: أن العمل على الغامل؛ 
كما فى المضاربة إذا شرط فيها العمل على 
0 

انيا: أن لا يشترط على العامل ما لا يدخل 
7 قال ابن رشد: إن العلماء بالجملة أجمعوا 
على أن الذي يجب على العامل هو السقي 
والإبارء واختلفوا في غير ذلك. / 

واتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة 
زائدة» مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه 
زيادة دراهم أو دنانير: ولا شيئاً من الأشياء 
الخاريحة عن المساناء "7 


)١(‏ روضة الطالبين ه/ ,.١6©‏ وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 
ع/ عه بدائع الصنائع 2310/5 والمغني لابن قدامة 
ه/ 5ه وما بعدهاء كشاف القناع /'١‏ 6 

(0) روضة الطالبين ©/ ,١16‏ والمغني 25٠١/0‏ 4*7» وبداية 
المجتهد "١/8/١‏ 


ااام 


مسَافاة 6-7" 
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الثا: أن ينفرد العامل بالحديقة: 

“1 من شروط العمل: أن يستبد العامل باليد 
في الحديقة ليسمكن من العمل متى شاء فلو 
شرطا كونه في يد المالك؛ أو مشاركته فى اليد 
لم يصح. ولو سلم المفتاح إليه. وشسرط 
المالك الدخول عليه؛ جاز على الصحيح. 
والوجه الثاني: أنه إذا دخلء كانت الحديقة في 


عن العمل 0ك 


يده» يتعوق بحضوره 


ما يلزم العامل في المساقاة والاشتراط عليه: 
في ضبط ما على العامل بالعقد عند إطلاقه 
وما 9 عليه» وما يبجوز اشتراطه عليه وما لا 
يجوز اشتراطه التفصيل التالي: 
5- ذكر الحنفية ضابطين: 
الضابط الأول: أن ما كان من عمل قبل إدراك 
النمر من السقي والتلقيح والحفظ. فهو على 
العامل» وما بعد الإدراك كالجذاذ وهو 
القطف. وحفظه فهو عليهما في ظاهر الرواية: 
وما بعد القسمة فهو عليهماء فعلى هذا لو 
لمر مر 0 
الضابط الثاني : أن ما لا تبقى منفعته بعد 
مدة العقد فهو على العامل: فاشتراطه عليه لا 
يفسد العقد, وما تبقى منفعته بعدها كفرس 
(؟) الهداية 4/ 58. وحاشية ابن عابدين ه/ ١86‏ 


الأشجار ونصب العرائشء وإلقاء السرقين» ' 
فاشتراطه على العامل يفسد العقد”'. 

6 وأما المالكية: فأرجعوا الأمر إلى العرف. 
فقرروا: أن كل ما يفتقر إليه الشمر عرفاً يجب 
على العامل ولو بقى بعد المساقاة. ولا يشترط 
تفصيل العمل؛ وحمل على المرف إن كان 


منضبطأ إلا فلا بد من البيان 5 


ولهم ضابط تفصيلي قريب من ضابط 
الحنفية على النحو التالي: 

أ- أن ما لا يتعلق بالشمرة ولا تأثيسر له في 
إصلاحها لا يلزم العامل بالعقد. ولا يجوز أن 
يشترط عليه إلا اليسير منه كسد الحيطان 
وإصلاح مجارى المياه """. 

.بل سا يتعلق بالشميرة ويبقى بعسدها أو 

بدا تسترغر ارعين او.مسافية أربرناة بيت 
مع و ٠‏ فإنه لا يلزم 
بالعقد. ولا يجوز أن يشسترط عليه" وفي 
بداية المجتهد”': وأما ماله تأثير في إصلاح 
الثمر ويبقى بعد الشمر فيدخل عنده بالشرط في 
المساقاة لا بنفس العقد. 
ج-ما يتلق بالشمرة ولا يبقى أو لا يبد 


() الدر المختار مع رد المحتار 0/ 6 والهداية 281/4 
(؟) مواهب الجليل ه/ هلال" 

( القوانين الفقهية ص 185. وبداية المحتهد "١6/١‏ 
(4) القوانين الفقهية ص ١84‏ 

"18-71١7 /1١ بداية المحتهد‎ )6( 
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٠-6 مَنَاقَاةَ‎ 
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فهو واجب على العامل بالعقد.» كالسقى 
والحفرء والتنقية» والتذكيرء والجذاذ 5 
ذلك”"'. 
5- أما الشافعية فلهم في ذلك تفصيل أوسع 
- ويلتقون بالجملة مع المالكية والحنابلة ‏ 
وفق البيان التالي: 

قال في 1 قال الشافعي: وكل ما 
كان فيه مستزاد في الثمر من إصلاح الماء 
وطريقه وتصريف الجريد وإبار النخل» وقطع 
الحشيش المضر بالنخل ونحوه جاز شر طه 
على العامل» فأما شد الحظائر فليس فيه 
مستزاد ولا صلاح في الثمرة فلا يجوز شرطه 
على العامل. 

قالالماوردي: العمل المشروط فى 
المساقاة على أربعة أضرب: | 

أحدها: ما يعود نفعه على الثمرة دون 
النخل. 

والثاني: ما يعود نفعه على النخل دون 
الثمرة. 

والثالث: ما يعود نفعه على النخل والثمرة. 

والرابع: ما لا يعود نفعه على الثمرة ولا 
النخل. 

فأما الضرب الأول: وهو ما يعود نفعه على 


7١48 /7 وبداية المجتهد‎ »١165 القوانين الفقهية‎ )١( 
ط. دار الفكر.‎ 179 - ١78/9 الحاوي‎ )١( 
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الثمرة دون النخل» فمثل إبار النخل وتصريف 
الجريد وتلقيح الثمرة ولقاطها رطباً وجذاذها 
ثمرأء فهذا الضرب يجوز اشتراطه على 
العامل» وينقسم ثلاثة أقسام: 
أ- قسم يجب عليه فعله من غير شرط» وهو 
كل ما لاتحصل الثمرة إلا به كالتلقيح 
والإبار. 
ب- وقسم لا يجب عليه فعله إلا بالشرط. 
وهو كل ما فيه مستزاد للثمرة وقد تصلح 
بعدمه. كتصريف الجريد وتدليه الثمرة. 
ج- قسم مختلف فيه وهو كل ما تكاملت 
الثمرة قبله كاللقاط والجذاد ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه لا يحب على العامل إلا يشرط 
لتكامل الشمرة بعدمه والوجه الثانى: أنه 
واجب على العامل بغير شرط». لأن الشمرة لا 
وأما الضرب الثاني: وهو ما يعود نفعه على 
النخل دون الشمرة» فمثل شد الحظائر وحفر 
الآبار وشق السواقي وكري الأنهار, فكل هذا 
ممايعود نفعه على النخل دون الثمرة» فلا 
يجوز اشتراط شيء من ذلك على العامل, 
وكذا ما شاكله من عمل الدواليب وتحوها. 
فإن شرط رب المال على العامل شيئاً مما 
ذكرنا كان الشرط باطلاً والمساقاة فاسدة. 
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وقال بعض أصحابنا: يبطل الشرط وتصح 
المساقاة.ء حصملاً على الشروط الزائدة في 
الرهن تبطل ولا يسطل معها الرهن في أحد 
القولين. 

وأما الضرب الشالث: وهو ما يعود نفعه 
على النخل والشمرة» فكالسقي والإثارة وقطع 
الحشيش المضر بالنخل.. إلى ما جرى هذا 
المجرى مما فيه صلاح النخل ومستزاد في 
الثمرة فهذا على ضربين: 

أحدهما: مالا تصلح الشمرة إلا به 
كالسقي فيما لا يشرب بعروقه من النخل حتى 
يسقى سيحاً فهو على العامل» كنخل البصرة 
فهو وغيره من شروط هذا الفصل سواء. وهو 
الغسرب الثاني في هذين الضربين»؛ وفيه 
لأصحابنا ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه واجب على العامل بنفس 

العقد. واشتراطه عليه تأكيد لما فيه من صلاح 
النخل وزيادة الثمرة. 

والوجه الثاني: أنه واجب على رب النخل. 
واشتراطه على العامل مبطل للعقد لأنه 
بصلاح النخل أخص منه بصلاح الثمرة. 

والوجه الشالث: أنه يجوز اشتراطه على 
العامل لما فيه من زيادة الشمرة» ويجوز 
اشتراطه على رب النخل لما فيه من صلاح 
النخل فلم يتناف الشرطان فيه فإن شرطه على 
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العامل لزمهء وإن شرط على رب النخل لزمه 
وإن أغفل لم يلزم واحداً منهماء وأما العامل 
فلآنه لا يلزمه إلا ما كان من موجبات العقد أو 
من شروطه. وأمارب النخل فلأنه لا يجبر 
على تثمير ماله. ظ 

وأما الضرب الرابع: وهو ما لآ يعود نفعه 
على النخل ولا على الثمرة فهو كاشتراطه 
على العامل أن يبنى له قصراً أو يخدمه شهراً 
أو يسقي له زرعاء فهسذه شروط تنافي العقد: 
وتمنع من صحته لأنه لا تعلق لها به: ولا 
تختص بشيء في مصلحته "'". 


/ 1 وقال الحنابلة: يلزم العامل بإطلاق 
عقد المساقاة ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها 
مثل حرث الأرض تحت الشجر والبقر التي 
تحرث والة الحرث وسقي الشجر واستقاء 
الماء وإصلاح طرق الماء وتنقيتها وقطع 
الحشيش المضر والشوك وقطع الشجر اليابس 
وزبار الكرم وقطع ما يحتاج إلى قطعه وتسوية 
الشمر وإصلاح الأجاجين وهي الحفر التي 
يجتمع فيها الماء على أصول النخل وإدارة 
الدولاب. والحفظ للثمر في الشحر وبعده 
حتى يقسم., وإن كان مما يشمس فعليه 


وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل كسد 


)١(‏ الحاوي 179/4 - 18٠‏ ط. دار الفكر. 
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الحيطان وإنشاء الأنهار وعمل الدولاب وحفر 
بئره وشراء ما يلقح به. 

وعبر بعض أهل العلم عن هذا بعبارة 
أخرى فقال: كل ما يتكرر كل عام فهو على 
العامل وما لا يتكرر فهو على رب المالء 
وهذا صحيح في العمل» فأما شراء ما يلقح به 
فهو على رب المال وإن تكررء لآن هذا ليس 
من العمل. 

وإن أطلقا العقد ولم يبينا ما على كل واحد 
منهما فعلى كل واحد منهما ما ذكرنا أنه عليه 
وإن شرطا ذلك كان تأكيداء وإن شرطا على 
أحدهما شيئا مما يلزم الآخرء فقال القاضي 
وأبو الخطاب لا يجوز ذلك. فعلى هذا تفسد 
المساقاة لأنه شرط يخالف مقتضى العقد 
فأفسله. 

وقد روي عن أحمد ما يدل على صحة 
ذلك فإنه ذكر أن الجذاذ عليهماء فإن شرطه 
على العامل جازء لأنه شرط لا يخل بمصلحة 
العقد ولا مفسدة فيه فصح كتأجيل الثمن في 
المبيع لكن يشترط أن يكون ما يلزم كل واحد 
من العمل معلوماً لكلا يفضي إلى التنازع 
والتواكل فيختل العملء وأن لا يكون ما على 
رب المال أكثر العمل؛ لأن العامل يستحق 
بعمله فإذا لم يعمل أكثر العمل كان وجود 


فأما الحذاذ والحصاد واللقاط فهو على 
العامل» نص أحمد عليه فى الحصاد. لآنه من 
العمل فكان على العامل كالتشميس» وروي 
عن أحمد فى الجذاذ أنه إذا شرط على العامل 
فجائز لآن العمل عليه وإن لم يشرطه فعلى 
رب المال بحصته ما يصير إليه''". 
مدة المساقاة: 
4- ذهب الحنفية فى الاستحسان عندهم 
والمالكية والحنابلة إلى أنه يصح توقيت 
المساكاة. ولا يشترط التوقيت.». واستدل 
الحنفية بأن وقت إدراك الشمر معلوم وقلما 
يتفاوت فيه فيدخل فيه ما هو المتيقن» ولآن 
رسول الله يَكْةِ وخلفاءه لم يضربوا مذنة لأهل 

والقياس عند الحنفية أن تذكر المدة لما 

واستدل الحنابلة بآنه لا ضرر في تقدير مدة 
المساقاة فصح توقيتها ولأنها عقد جائز 
كالوكالة فلم يشترط التوقيت. 

وقال الشافعية: يشترط معرفة العمل جملة 
لا تفصيلا بتقدير المدة كسنة أو أكثرء فلا 
تصح مطلقة ولا مؤيدة لأنها عقد لازم 
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بيان المدة: ظ 
8- قال الحنفية”'': المساقاة كالمزارعة فى 


الخلاف والحكم وفي الشروط إلا المدة,» ‏ 
والقياس أن تذكر المدة لما فيها من ممعنى 


الإجارة. وفي الاستحسان: يحوز وإن لم 
يبينهاء وتقع على أول ثمرة تخرج. لأن وقت 
إدراك الثمرة معلوم والتفاوت فيه قليل ويدخل 
فيه المتيقن» بخلاف الزرع فإنه يختلف كثيراً 
ابتداء وانتهاء ربيعاً وخريفاً وغير ذلك. 

أ- ففي حال ذكر المدة: إن ذكر مدة يثمر 
الشجر خلالها صحت المساقاة. وإن ذكر مدة 
لآ يثمر خلالها فسدت. وإن ذكر مدة يحتمل أن 


يثمر الشجر خلالها وأن لا يشمر تصح أيضاً 


لعدم التيقن بفوات المقصود, ثم إن خرج الشمر 
خلال هذه المدة المحتملة صحت. وإن تأخر 
عنها فسدت لأنه تبين الخطأ في المدة المسماة. 
وإن لم يخرج الثنمر أصلا صح العقد لآن 
الذهاب كان بافة لا يسبب فساد تسمية المدة. 
فييقى العقد صحيحاً فلا يتبين فساد المدة. 
ب - وفي حال عدم ذكر المدة يقع العقد 
() حاشية ابن عابدين ه/ 187 والاختيار */9/ والشسرح 
الصغير / 2/14 19لاء ومغني المحتاج 717/7 وكشاف 
القناع 7/ .1ه 


(")الاختيار "/ ثلاء والهداية 55/5 ©506» ودرر السحكام 
اا والدر المختار ورد المحتار / ىا 


صحيحا وينصرف إلى أول ثمرة تخرج في 
تلك السنة للتيقن به لا إلى ما بعده لأنه 
مشكوك ومثل الشجر في ذلك الرطاب إذا 
دفعها مساقاة حتى يدرك بذرها فإنه يصح 
العقد لأن لإدراك البذرة مدة معلومة. 

أما لو دفعها ريثما يذهب أصولها وينقطع 
نبتها فإنه يفسد المساقاة, إذ ليس لذلك أمد 


ظ معلوم. وإذا لم يتعرض لذهاب الأصول 


وأطلق جاز العقد وانصرف إلى أول 000 

*- وأما المالكية فمذهبهم قريب من 

مذهب الحنفية. < 
قال ابن عبد البر: وجائز عقد المساقاة عاماً 


٠‏ واحداً وعامين وأعواماً من الجذاذ إلى الجذاذ 


على جزء معلوم مما يخرج الله من الثمرة بعد 
إخراج الزكاة فيها. 

ولو ساقاه إلى أجل فانقضى الأجل وفي 
النخل ثمر لم يجز جذاذه» ولم يحل بيعه فهو 
على مساقاته حتى يجن لأنه حق وجب له. ‏ 2 

وإنما المساقاة إلى الجذاذ وإلى القطاف؛ لا 
إلى الأجل. ظ ظ 

قال ابن رشد: وكره مالك المساقاة فيما 
طال من السنين وانقضاء السنين فيهاهى 0 
بالجذاذ لا بالأهلة”''. ظ 


)١(‏ الهداية 9/5ه. والاختيار / 8٠4‏ والمراجسع السابقة. 


)١(‏ مواهب الجليل 8/0/ا؛ والكافي .٠١8/7‏ وبداية المجتهد 


فض 
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١‏ وعند الشافعية يشترط التوقيت بسنة أو 
أكثر فلا يصح عندهم الإطلاق فيها ولا 
التأبيد» ورتبوا على انقضاء المدة أحكاماً من 
حيث إدراك الثمر وعدم إدراكه. 

قال النووي: يشرط لصحة المساقاة أن 
تكون مؤقتة» فإن وقت بالشهور أو السنين 
العربية فذاك» ولو وقت بالرومية وغيرها جاز 
إذا علماها. 

فإن أطلقا لفظ السنة انصرف إلى العربية. 

وإن وقت بإدراك الشمرة فهل يبطل 
كالإجارة أم يصح لأنه المقصود؟ 

وجهان: أصحهما عند الحمهور: أولهماء 
وبه قطع البغوي"''. وصحح الغزالي الشاني 
حيث قال: وليعرف العمل جملة» فإن عرف 
بإدراك الثمار جاز على الأصح"'". 

ولو قال: ساقيتك سنة وأطلق فهل يحمل 
على السنة العربية أم سنة الإدراك وجهان: 
زعم أبو الفرج السرخسي أن أصحهما: الثاني 
فإن قلنا بالأول أو وقت بالزمان» فأدركت 
الشمار والمدة باقية لزم العامل أن يعمل في 
تلك البقية ولا أجرة له. 

وإن انتقضت المدة وعلى الشجر طلع أو 


١65 روضة الطالبين ©ه/‎ )١( 
ظ‎ ١78/١ الوجيز‎ )؟١(‎ 


بلح فللعامل نصيبه منها وعلى المالك التعهد 
إلى الإدراك. 

وإن حدث الطلع بعد الممدة فلا حق 
0050 

ولو ساقاه أكثر من سنة ففي صحته أقوال. 
فعلى القول بالجواز هل يجب بيان حصة كل 
سنة» أم يكفي قوله ساقيتك على النصيف 
لاستحقاق النصف كل سنة؟ قولان أو وجهان 
كالإجارة. 

وقيل: يجب هنا قطعأ لكشرة الاختلاف في 
اش 0, 

قال الماوردي: فلو ساقاه على نخله عر 
سنين على أن له ثمرة سنة منها لم يجزء سواء 
عين السنة أو لم يعينها لأنه إن لم يعينها كانت 
مجهولة؛ وإن عينها فقد شرط جميع الثمرة فيها. 

ولو جعل له نصف الشمرة في سنة من 
السنين العشرة إن لم يعينها بطلت المساقاة 
للجهل بهاء وإن عينها نظر: فإن كانت غير 
السنة الأخيرة بطلت المساقاة؛ لأنه قد شرط 
عليه بعد حقه من الثمرة عملاً لا يستحق عليه 
عوضاًء وإن كانت السنة الأخيرة ففى صحة 
المساقاة وجهان: ْ 

أحدهما: أنها صحيحة كما يصح أن يعمل 


(؟) روضة الطالبين 7/ ,.١1557‏ وانظر الحاوي 4/ ١71١117٠١‏ 
ط.دار الفكر. 
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في جميع السنة. وإن كانت الثمرة فى بعضها. 

والوجه الشانى: أنها باطلة لأنه يعمل فيها 
مدة تثمر فيها ولايستحق شيئاً من ثمرها وبهذا 
المعنى خالف السنة الواحدة('؟. 

وإذا ساقاه عشر سنين» فأطلعت ثمرة السنة 
العاشرة بعد تقضيها لم يكن للعامل في ثمرة 
تلك السنة حق. لنقضى مدته وزوال عقده. 
والشمرة لم يبد صلاحها ‏ وهي بعد طلع أو 
بلح كان له حقه منها لحدوثها فى مدته. 

فإن قيل: إنه أجيرء فعليه أن يأخذ حقه 
منها طلعاً أو بلحا وليس له استيفاء حقه 
إلى بدو الصلاح. وإن قيل: إنه شريك. كان 


له استيفاوها إلى بدو الصلاح. وتنامسى 


فهة 


الثنمرة 
لا- وأما الحنابلة: فقد قال البهوتي: ويصح 
توقيت مساقاة كوكالة وشركة ومضاربة لأنه لا 
ضرر فيه» ولا يشترط توقيت المساقاة لأنها 
عقد جائز لكل منهما إبقاؤه وفسخه. فلم 
0 إلى التوقيت كالمضارية. < 
ويصح توقيتها إلى جذاذ وإلى إدراك وإلى 
مدة تحتمله لا إلى مدة لا تحتمله لعدم 


)١(‏ الحاوي ١7١/4‏ ط. دار الفكر. 
() الحاوي للماوردي / ١‏ ط.دار الفكر. 


وهو لا يملك ذلك 
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حصول المقصود 0 

وإن ساقاه إلى مدة تكمل فيها الشمرة غالباً 
فلم تحمل الثمرة تلك السنة فلا شيء للعامل 
لأنه دخل على ذلك7") 


الأحكام المترتبة ة على المساقاة الصحيحة 
أتداء: 

“ا يترتب على المساقاة الصحيحة العديد 
من الأحكام منها: ‏ 

أ- أنه يجب قيام العامل بكل ما يختاج إليه 
الشجر من السقي والتلقيح والحفظ. لأنها من 
توابع المعقود عليه وهو العمل» وسبق ذكر 
الضابط فيما يجب عليه وما لا يجب. كما 
يجب على المالك كل ما يتعلق بالنفقة على 
الشحر من السماد واللقاح ونحو ذلك. 

ب- لا يملك العامل أن يدفع اللسحر 
معاملة إلى غيره إلا إذا قال له المالك: اعمل 
برأيك» وذلك لأن فيه إثبات الشركة في مال 
غيره بغير إذنه والثمر عندتذ للمالك. وللعامل 
الشاني أجر مثله على العامل الأول ولا أجر 


للأول لأنه تصرف في مال غيره بغيسر تفويض 
3 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات 7/ 46 ", وانظر كشاف القناع 
ممه 

(؟) كشاف القناع 098/5 - 8ه 

فو بدائع الصنسائع 2 .١41/‏ وحاشية ابن عابدين ©/ 1١486‏ - 
كما 
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وها مها اقاله الحتاتنة وها ضيب إلنه أنضينا 
الحنابلة7'' قياسا على المضاربة والوكالة. 

واستدل ابن قدامة: بأنه عامل في المال 
بجزء من نمائه فلم يجز أن يعامل غيره فيه 
كالمضاربء ولأنه إنما أذن له في العمل فيه 
فلم يجز أن يأذن لغيره كالوكيل. 

وقال: وللموقوف عليه أن يزارع في الوقتف 
ويساقي على شجره لأنه إما مالك لرقبة ذلك 
أو بمنزلة المالك ولا نعلم في هذا خلافاً عند 
من عاذ اللسماقاة:والنيدارعة"7. 

والجنان التالكية ذلك بيده قيال 
الدسوقي”": وجاز مساقاة العامل عاملاً آخرء 
بغير إذن رب الحائط. ومحل الجواز إن لم 
يشترط رب الحائط عمل العامل بعينه وإلا منع 
من مساقاته لآخرء ما لم يكن أمينا ‏ أيضاً 
ولو أقل أمانة لا غير أمين» ‏ وفرقوا في هذا 
العدوة بينه :وبين اليغينارت يقال الذسوتى: 
بخلاف عامل القراض؛ فليس له أن يعامل 
عاملاً آخر بغير إذن رب المال مطلقاء ولو كان 
أميناء لأن مال القراض مما يغاب عليه يخلاف 
الحائط. 


واحترز بقوله (لا غير أمين) أي إن كان غير 


5/6 المغني‎ )١( 
417/0 المغنى‎ )5( 
048 /* حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ )*( 


هام واسده فده ها مهو عه قاها مع ساقاه واه سا هد ها هاه ثم ماس نه هاه وا م ها اه عام اام عم هم مد م اه هم مد هع ع يعد ع8 تدع ٠١‏ 


أمين لا تجوز مساقاته وإن كان الأول مثله في 
عدم الأمانة» لآنز رب الحائط ريما رغب في 
الأول لأمر ليس في الثاني» ويضمن العامل 
الأول موجب فعل الناني. إذا كان هذا غير 
أمين أو مجهول الحالء وإن كان الاتفاق بين 
العاملين على أكثر مما جعل للأول في عقد 
المساقاة فالزائد على العامل الأول» وإن كان 
أقل فالزائد للعامل الأول. 

وأما الشافعية: فقالوا بالجواز بقيد التوافق 
فى المدة والنصيبء. قال فى الحاوي"!': فإن 
رة العامل أن يساقي غير ٠‏ عليها مده مستافاته 
جاز بمثل نصيبه فما دونء كالإجارة: ولا 
يجوز بأكثر من نصيبه لأنه لا يملك الزيادة. 
والفرق بين المساقاة حيث كان للعامل أن 
يساقي عليها وبين المضاربة حيث لم يجز 
للعامل أن يضارب بهاء أن تصرف العامل في 
المضاربة تصرف في حق رب المال لأن العقد 
ليس بلازم فلم يملك ما بات عليه في تصرفه. 
وتصرف العامل فى المساقاة تصرف فى حق 
نفسه للزوم العقد فيملك الاستنابة في تصر فه. 

ج- إذا قصر العامل في سقي الشجر حتى 
يبس ضمن. لآن العمل واجب عليه. 
والشجر في يله أمانة» فيضمن بالتقصير ولو 
أخَّر السقي تأخيراً معتاداً لا يضمن لعدم 


)١(‏ الحاوي للماوردي ١58/9‏ ط. دار الفكر. 


-9994- 


مَسَافقَاة #م عم 


التقصير. إلا ضمن. وهذا عند الحنفية37 
كذلك قال المالكية بالضمان إن قصر عما 
شرط عليه أو جرى به العرف. 

1 00 2. 

قال في الشرح الكبير”'“: وإن قصر عامل 
عما شرط عليه من العمل أو جرى به العرف. 
كالحرث أو السقى ثلاث مرات فحرث أو 
سقى مسرتين حط من نصيبه بنسبته» فينظر 
فيمة ما عمل مع قيمة ماترككء فإن كانت 
قيمة ماترك الثلث مثلا حط من جزئه 
المشترط له ثلثه. .2 

وقوله: قصرء يشعر أنه لو لم يقصرء بأن 
وأغناه المطر عن الثالثة» لم يحط من حصته 
شيء وكان له جزؤه بالتمام وهو كذلك. قال 
ابن رشد بلا خلاف» بخلاف الإجار ة بالدراهم 
أو الدنانير على سقاية حائط زمن السقى وهو 
معلوم عندهم وجاء ماء السماء فأقام به حيناً 
فإنه يحط من الأجرة بقدر إقامة الماء فيه 
والمرق أن الإجارة مبنية على المشاحة. 
والمساقاة مبنية على المسامحة لأنها رخصة 
والرخصة تسهيل. < ظ 

د قال الحنفية: الزيادة على المشروط فى 
العقد جائزة بوجه عام وكذلك الحط منه. 
)١(‏ حاشسية ابن عابدين 114/0 , ومجمع الفضضمانات 


"1١6 75١5 ص‎ 
ه6٠‎ /" حاشية الدسوقى‎ )١( 


وذلك فى حالتين: 

الأولى: إن لم يتناه عظم الثمر كانت جائزة 
منهما- العامل ورب الأرض- لأن إنشاء 
العقد جائز فى هذه الحال فتحوز الزيادة منهما ‏ 
أيهما كان. 

الثانية: وإن تناهى عظم الشبمر وتم نضحه 
جازت الزيادة من قبل العامل لرب الأرض» 
لذآن الزيادة فى هذه الحال مفيانة حط.ء ولا 


تجوز الزيادة من قبل المالك لأنها مستحقة في 


مقابل العمل» والمحل لا يحتمله. إذ قد نضج 
الثمرء ولهذا لا يحتمل إنشاء العقد فى هذه 
الحال. 0 
' والأصل فى هذا كما يقول الحنفية ‏ أن 
كل موضع احتمل إنشاء العقد احتمل الزيادة 
وإلا فلاء والحط جائز في الموضعين”". 
أحكام المساقاة الصحيحة في الانتهاء: 
5 الآثار المترتبة على المساقاة الصحيحة 
عند انتنهائها دون فسخ أو انحلال» تبرز في 
الأحكام الآتية: 

أولا: اقتسام الخارج على الشرط المذكور 
في العقد. لآن الشرط صحيح فيجب الوفاء 
به وهذا حكم متفق عليه. 


)١(‏ بدائع الصنائع كلامل ودرر الحكام */ 6١١-655١‏ ا 


1#. 


وإن لم تثمر الأشجار شيئا فلا أجر للعامل 
ولا للمالك لآن الواجب هو المسمى في 
العقد. وهو بعض الخارج ولم يوجد ولا 
يخالف أحد فى هذا"''. 

ثانيا: العمل في الثمار بعد إدراكها قبل 
قسمتهامن الجذاذ والقطف والحصاد 
والتحفيف واللقاط» اختلف الفقهاء فى ذلك. 

فذهب الحنفية وهو قول عند الشافعية: أنها 
عليهما معاً على قدر حصصهما. وعلله 
الحنفية: بأنه ليس من أعمال المساقاة لانتهائها 
بالإدراك» حتى لا يجوز اشتراطها على 
العاملء. لآنه لا عرف فى ذلك 

والصحيح من جهن عند الحنابلة أن 
الجذاذ عليهما بقدر حصتهما إلا أن يشرطه 
عل الاب 2 

وذهب المالكية”؟'؛ والشافسية فى الأصح 
عندهمء وفي الرواية الثانية عن أحمد أنها على 
العامل؛ وأنها لازمة بالعقد نفسه”*. 


١86 ١44 درر الحكام */ 017, والقوانين الفقهية‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 5 والهداية 4/ 5 4» وشرح المحلي مع 
القليوبى 7/ 59. 

فو المغني 0 وكشاف القناع */ :٠‏ ه. والإنصاف 
6 . 

(5) الشسرح الكبير مع الدسوقي ”44/7 5. وبداية المحتهد 
0/1 

(6) مغني المحتاج ١‏ وروضة الطالبين 16 
وكشاف القناع */ 4٠‏ 5. والإفصاح لابن هبيرة ؟/ /ا4 . 


اموه مه معام هم موه مرو و هناو هس مه م هو اام هاه ها وا مه مهو ماده مده هن نت ها ع 6 > 5 6" * * * 9 »»*» "5ه 


أما الأعمال التي تلي القسمة فتجب على 
كل واحد منهما في نصيبه خاصة لتمييز ملك 


0١ ٠. 
. كل منهما عن الآخر‎ 

الشاً: إن اختلف المالك والعامل فى 
المقدار المشروط فى العقد للعامل. 


فقد ذهب الحنفية إلى أن القول للمالك مع 
يمينه لأن العامل يدعي الزيادة» والمالك ينكرء 
فالقول قوله والبينة على العامل؛ ولو أقاما 
البينة رجحت بينة العامل» لأنها تثبت الزيادة 
ولا يتحالفان هنا أي بعد نضح الشمر واستيفاء 
منفعة العامل لخلوه من الفائدة وإنما يتحالفان 
قبل بدء العمل وحال قيامه: ويترادان”"". 

وقال الحنابلة: إن اختلفا في الجزء 
المشروط للعامل فالقول قول رب المال؛ 
ذكره ابن حامد. وكذلك إن اختلفا فيما تناولته 
المساقاة في الشجرء لآن رب المال منكر 
للزيادة التي ادعاها العامل فيكون القول قوله. 
لماروي عن النبى عليه الصلاة والسلام: 


«البينة على المدعى واليمين على المدعى 


عليه»”"» فإن كان مع أحدهما بينة حكم بهاء 


وإن كان مع كل واحد منهما بينة ففي أيههما 


. 5 بدائع الصنائع 5 لامك والهداية‎ )١( 


(0) المبسوط *7/ 8494-88 
(*) حديث: «البينة على المدعي واليمين...» 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١567/1١١(‏ وإسناده 


- ام 


# # # 4 ا © 8 » 6 م عه مقعم م فاه ع هم مه معمم ع وع هه بعم يه ممهنة م ممم روه رت مره ون وو ون ور يرث 


تقدم بينته؟ وجهان بناء على بينة الداخل 
والخارج. فإن كان الشجر لاثنين فصدق 
أحدهما العامل وكذبه الآخر أخذ نصيبه من 
مال المصدق فإن شهد على المنكر قبلت 
شهادته إذا كان عدلا لأنه لا يجر إلى نفسه 
نفع ولا يدفع ضرراً ويحلف مع شاهده؛ وإن 
لم يكن عدلاً كانت شهادته كعدمهاء ولو كان 
العامل اثنين ورب المال واحداً فشهد أحدهما 
على صاحبه قبلت شهادته أيضا ''". 

وفصل المالكية في ذلكء فذهبوا إلى أنه إن 
وقع الاختلاف قبل العمل فإنهما يتحالفان 
ويتفماسخان. 

وإن وقع بعد انتهاء العمل وينع الثمر: فإن 
ادعى أحدهما ما يشبه مساقاة المثل فالقول له 
بيمينه» وإن لم يشبه واحد منهما مساقاة المثل 
وجب تحليفهما فإن حلفا أو نكلا وجبت 
مساقاة المثل» وإن حلف أحدهما ونكل الآخر 
قضى للحالف على الناكل. 

فإن كانت مساقاة المثل مختلفة كأن كانت 
عادة أهل المنطقة المساقاة بالثلث و الر بع 
قضي بالأكثر. 

وإن نيه اكز متهيها فى وعواة مسنافاة اليل 
فالقول للعامل بيمينه. لأنه مؤتمن, والأصل 


4١١051١ المغنى لابن قدامة ه/‎ )١( 


عند مالك أن اين تجب على أقسوى 
المداعيو 0 

وذهب الشافعية كما قال النووي: إذا اختلفا 
في قدر المشروط للعامل؛ ولا بينة تحالفا كما 
في القراض»ء وإذا تحالفا وتفاسخا قبل العمل 
فلا شيء للعاملء» وإن كان بعده. فله أجرة مثل 
عمله. وإن كان لأحدهما بينة قضي بها. 

وإن كان لكل منهما بينة فالأظهر أنهما 
تتساقطان فيتحالفان, ومقابل الأظهر أنهما 

ثم قال: ولو ساقاه شريكان في الحديقة, 
فقال العامل: شرطتما لي نصف الثمر وصدقه 
أحدهماء وقال الآخر: بل شرطنا الثلث. 
فنصيب المصدق مقسوم بينه وبين العامل. 

وأما نصيب المكذب فيتحالفان فيه ولو 
شهد المصدق للعامل أو المكذب. قبلت 
شهادته لعدم التهمة '"". 


. ما يفسد المساقاة: 


تفسد المساقاة بما يلى: 

ه أولة: اشتراط جزء معين من الثمرة 

المتعاقدين. أو تخصيص جانب من الكرم أو 

)١(‏ الشرح الكبير مع الدسوقي 544/7 وبداية المجتهد 
فافض 


(0) الوجيز 3579/١‏ وروضسة الطالبين 1١47-76‏ 
ه15 ' ش 


1 - 


مَسَاقَاة مع _بام؟ 


مالم م لور رو ورور ومو ور مسر روماه مار مها د هام اه مام ها ماه مام ها مامد ده 2 م6 0 6 # 6 5" © ل" ع يي 5*١‏ 


البستان لأحدهماء أو اشتراط جزء معلوم من 
غير الثمر يفسدها لأنه من مورد النهي الثايبت 
في السنة كما في حديث رافع بن خديج رصي 
الله عنه. 

ولأنه قد لا يشمر الشحر إلا القدر المسمى. 
ولأن المساقاة شركة في الثمرة فقطء ولذا لم 
يختلف جمهور الفقهاء في فساد العقد بمثل 
هذا الشرط”''. 

غير أن ابن سراج من المالكية استثنى حالة 
الضرورة: كأن لا يجد رب الحائط عاملاً إلا 
مع دفعه له شيئاً زائداً على الجزء المسمى في 
العقد قي 111 
5" ثانيا: اشتراط مشاركة المالك للعامل 
في عمله مفسد للعقد إذ لابد من التخلية بين 
العامل والشجر ‏ كما تقدم ‏ وهي تفوت 
بذلك. كما أن هذا يخالف مقتضى عقد 
المساقاة. وهو أن العمل فيها على العامل كما 
هو في المضاربة» وقد نص على ذلك 
الكاساني”" في المزارعة؛ والمساقاة مثلها 
وكذا النووي””'. 


)١(‏ بدائع الصنائع 5 »؛ والقوانين الفقهية 184. والشرح الكبير 
1/ 018041810 وشرح المحلى على المنهاج وحاشية 
القليوبى ص/57. والمغنى لابن قدامة ©/ :4١7‏ 417», والحاوي 
8 ط. دار الفكر. وحديث رافع سبق تخريجه ف (0) ١‏ 

(؟) حاشية الدسوقى 01/8/7٠‏ 

(*) بدائع الصنائع 5/ ١74‏ 

(؟) روضة الطاليين ه/ هه١‏ 


لق وها مي أ هه ها هعد ف قا هل اها هاو ها ف اقائة يه 6 نرق ف ف متها هيه سدع قيه و ها اريف ووه اه ار عل برع ف اع لا 


وأما المالكية فقالوا: يفسد العقد باشتراط 
إخراج ما كان من الرقيق أو الدواب في 
السستان الكبير إذ للعامل انتفاعه بالموجود منها 
فيه وإن المفسد أيضاً: اشتراط تجديد ما لم 
يكن موجوداً منها وقت العقد. على المالك أو 
العام 5 

بل استثنى فقهاء المذاهب الثلاثة ‏ كما 
سبق جواز اشتراط العامل معاونة من يستحق 
المالك منفعته إذا كان معلوماً بالرؤية أو 
الوصف, وفى قول عند الحنابلة: إن المفسد 
اشتراط أكثر العمل على المالك7"). 
1" ثالثا: أن يشترط على العامل عملا يبقى 
أثره ومنفعته بعد أن يونع الثمرء وتنتهي مدة 
المساقاة» كنصب العرائتشء وغرس الأشجار. 
وبناء الحدران» وتشييد البيوت لحفظ الثمارء 
وتسوير الحدائق» واستحداث حفريات مائية. 
فهذا مفسد للعقد عند الحنفية والشافعية. 

وعلله الحنفية بقولهم: لأنه شرط لا يقتضيه 
العقد”". كما علله الشافعية بقولهم: لأنه 
استئجار بعوض مجهول. وأنه اشتراط عقد في 
عقد., ولأنه ليس من العمل في الثسجر في 
فيع” وقالرا: لانم تروط عليه :هنا لبس :ند 


04٠ /* الشرح الكبير مع الدسوقي‎ )١( 


() المغنى 555/8 -/51ه 
(9) المبسوط 7؟7/ 41١-8٠‏ 
(4) مغنى المحتاج 7737/7 


1# - 


مسَانَاة بام وم 


ف "ا ف م مه قمعم ممعم مه هه مع هقعهع ع قوع ههه ورفقه هه فوره عق م هم ممم ررم ماه وي و وو وو وثى 


وأما المالكية: فاستثنوا اشستراط اليسير 
القليل على العامل مما لا يبقى غالباً بعد 
المساقاة كإصلاح الحياض وتحصين 
الحد99©, 

رابعا: اشستراط شيء من الأعمال على 
العامل بعد أن تتدهى مدة المساقاة ويحين 
الأكلء» كالقطاف و الحفظ والتحفيف. لأن 
ذلك ليس مما يقتضيه العقد وفيه منفعة 
لأحدهما ولم يجر به التعامل» فكان من مؤن 
الملك. والملك مشترك بينهما فكانت موّنته 
عليهما على قدر ملكيهما. ‏ - 

ومعنى هذا أنه لو جرى بشسيء من ذلك 
العرف صح العقد وجاز اشستراطه» وهو الذي 
رواه بشر وابن سماحة عن أبي يوسف”". 
غير أن جمهور الفقهاء ‏ كما سبق على 
أن هذه المذكورات على العامل» فلا يفسد 
العقد باشتراطها على العامل» لأنها من العمل 
الواجب عليهء خلافاً للحنفية الذين يرون أن 
المفسد اشتراطها على العامل. ‏ - 

[ فقد قرر الشافعسية كما في المحلي على 
المنهاج "': أن ما على المالك إذا شرط في 
العقد على العامل بطل العقد. وكذا ما على 
(1) حاشية الدسوقي / 644 40 ه. ومواهب الجليل ه/ +/م 


2.1845 /5 المبسوط 7؟7/ "ا وبدائع الصنائع‎ )١( 
19 /* المحلي على المنهاج‎ )*( 


مقتضى العقد فأفسده 


ف ف ع م ددرو مقع مقع وم ورقوفه و وقوهه عه هعمو مد مهمو و وعم ع ور ووه دعر ورب و ووو ون 


العامل إذا شرط في العقد على المالك بطل 
وكذا قرر الحنابلة: أنه إذا شرط على 
أحدهما شيء مما يلزم الآخر لا يجوز ذلك 
فعلى هذا تفسد المساقاة لأنه شرط يخالف 
0١‏ ظ 

وأما المالكية فمع أنهم ذهبوامذهب 
الشافعية والحنابلة فى أن الجذاذ ونحوه على 
العامل لكنهم قالوا: إنه لو اشترطه العامل على 
المالك جازء بل قرروا هذا المبدأ كما فى 
حاشية الدسوقي: وهو أنه إذا جرت العادة 
بشيء واشترط خلافه عمل بالشرط. لأنه 


كالناسخ للعادة 0 


4 - خامسا: اشتراط أن يكون الخارج كله 
لأحدهما لانقطاع معنى الشركة به.» وهي من 
خصائص هذا العقد. وكذلك لو شرط أن 
يكون بعض الخارج ين 

ومذهب المالكية جواز أن تكون الثمرة 
كلها للعامل أو المالك وإن نفاه بعضهم. 
(ر: ف .)3١‏ 


*4- سادساً: اشتراط الحمل والحفظ بعد 


< . ©84٠5 /© المغني لابن قدامة‎ )١( 
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قسمة المحصول على العاملء, لأنه ليس من 
عمل المساقاة. وهذا عند الحنفية» وفيد 
المالكية الفساد بها إذا كانت فيه كلفة أو 
مشقة('"» قال الدردير: أو اشترط العامل على 
رب الحائط حمل نصيب العامل لمنزل العامل 
إذا كان فيه كلفة ومشقة» وإلاجازء وينبغي أن 
د قاع انقو الح شن اح 
المئل”'"» وكذا عكسه. وهو اشتراط رب 
الحائط على العامل ذلك7". 
-١‏ سابعا: تحديد مدة لا يثمر الشحر 
خلالهاء وهذا يمنع المقصود فيكون مفسداً 
للعقد. ومن يشترط التوقيت من المالكية لا 
يجيزه بما زاد على الجذاذ في العادة. 

وعند الشافعية: لا يحوز فيهاالإطلاق ولا 
التأبيد ولا التوقيت بإدراك الشمر في الأصح. 
لأنه يتقدم ويتأخر كما سبق عند شرط المدة 


وأحكامها. 
وقال الحنابلة: إن ساقاه على مدة لا تكمل 
فيها الشمرة فالمساقاة فاسدة”؟؟. 


- ثامناً: شركة العامل فيما يعمل فيه. كما 


١85 /5 بدائع الصنائع‎ )١( 

() حاشية الدسوقى ”/ 194 ه 

(9؟) الشرح الكبير للدردير ؟/ 1ه 

(4) حاشية ابن عابدين 0/ ؟18» والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 547/4.: ومغني المحتاج /١‏ 0107 214 
والمغني 1-6 


لو كان بستاناً مشتركاً بين اثنين فدفعه أحدهما 
إلى الآخر مساقاة مدة معلومة على أن يكون ‏ 
الشمر بينهما مثالثة. ثلثاه للعامل وثلثه للمالك. 
فإنه تفسد المساقاة» والخارج بينهما على قدر 
الملك. ولا شيء للعاملء وهذا لأن المساقاة 
إجارة في المعنى» ولا يجوز استتئجار الإنسان 
للعمل في شيء هو فيه شريكء ولآن من 
شروط صحة الإجارة عند الحنفية تسليم 
المعقود عليه إلى المستأجر وتسليمه في 
الصورة المذكورة غير متصورء لأن كل جزء 
من أجزاء البستان الذي يعمل فيه هو شريك 
فيه»ء فيكون عاملاً فيه لنفسه فلا يتحقق 
كيه 

وخالف الشافعية فى ذلك: فأجازوا مساقاة 
الكتريك: ونسورطين: أولهما: أن يشرط له زيادة 
على حصته. حتى لو لم يشرط له زيادة عليها 
لم تصح. لخلوها عن العوض ولا أجرة له 
بالعمل لأنه متبرعء والآخر: أن يستبد العامل 
بالعمل ويستقل به حتى لو شاركه المالك 
العدل تمي" 

وقال الحنابلة: وإن ساقى أحد الشريكين 
شريكه وجعل له من الثمر أكثر من نصيبه مثل 
أن يكون الأصل بينهما نصفين فجعل له ثلثي 


١/4/7 الهداية‎ )١( 
73317 /7 ومغنى المحتاج‎ 7717/١ (؟) الوجيز‎ 


هي 4 


مسَاقَاة ؟ع "مع 
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الثمرة صح. وكان السدس حصته من المساقاة 
فصار كأنه قال: ساقيتك على نصيبي بالثلث 
وإن جعل الشمرة بينهما نصفين أو جعل 
للعامل النلث فهي مساقاة فاسدة, لأن العامل 
يستحق نصفها بملكه فلم يجعل له في مقابلة 
عمله شيئاء وإذا شرط له النلث فقد شرط أن 
غير العامل يأخذ من نصيب العامل ثلثه. 
ويستعمله بلا عوض فلا يصحء فإذا عمل في 
الشجر بناء على هذا كانت الشمرة بينهما 


بحكم الملك ولا يستحق العامل بعمله شيئاء 
لأنه تبرع به لرضاه بالعمل بغير عوضء فأشبه ‏ 


مالو قال له: أنا أعمل فيه بغير شيء. لأنه 
عمل في مال غيره متبرعا فلم يمستحق عوضاً 
كما لو لم يعقد المساقاة» قال ابن قدامة: وذكر 
أصحابنا وجها آخر أنه يستحق أجر المثل. 
لآن المساقاة تقسضي عوضاً فلم تسقط برضاه 
بإسقاطه كالنكاح إذا لم يسلم له المسمى 
يجب فيه مهر المثل'''. 

أحكام المساقاة الفاسدة: 

*6- إذا وقعت المساقاة فاسدة» واطلع على 
الفساد وقبل الشروع في العمل وجب فسخها 
هدر بلا شيء يجب على المالك أو العامل. 


١ /9 الشرح الكبير مع المغني‎ )١( 
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١ 
000 


أما إذا اطلع على الفساد بعد الشروع في 


العمل فقد اختلف الفقهاء فيما يتعلق بالنائج 


ونصيب العامل والمالك, أو ما يكون للعامل 

وللمالك وفق البيان التالى: 

أ- أطلق الشافعية والحنابلة والحنفية القول 

بوجوب الأجرة للعامل واستحقاق المالك 

للثمر في المساقاة الفاسدة وهو قياس رواية 

عن مالك”"'. 

نت أنه لا يجبر العافل على العمل لأن التخير 

على العمل بحكم العقد ولم يصح. 

ج- أن أجر المثل لا يجب في المعساملة 

الفاسدة ما لم يوجد العمل. 

د- أن أجر المثل يها يجب مقدراً بالمسمى 

لا ينجاوز عنه عند أبي يوسف. وعند محمد: 

دنا ظ 
وهذا الاختلاف فيما إذا كانت حصة كل 

واحد منهما مسماة في العقد, فإن لم تكن 


مسماة فى العقد يجب أجر المثل تاماً بلا 


371/75 وبداية المجتهد‎ 2188-١87 /5 بدائع الصنائع‎ )١( 
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خلاف» تال الكاساني”'':ووجه ثوال«محود: 
أن الأصل في الإجارة وجوب أجر المثل لأنها 
عقد معاوضة. ومبنى المعاوضات على 
المساواة بين البدلين» وذلك في وجوب أجر 
المثل؛ لأنه المثل الممكن في الباب إِذ هو 
قدر قيمة المنافع المستوفاة إلا أن فيه ضرب 
جهالة وجهالة المعقود عليه تمنع صحة العقد 
فلابد من تسمية البدل تصحيحاً للعقد. فوجب 
المسمى على قدر قيمة المنافع أيضا فإذا لم 
يصح العقد لفوات شرط من شرائطه وجب 
المصير إلى البدل الأصلي للمنافع وهو أجر 
المثل ولهذا إذا لم يسم البدل أصلاً في العقد 
وجب أجر المثل بالغا مابلغ. 

ووجه قول أبي يوسف: أن الأصل ما قاله 
محمد وهو وجوب أجر المثل بدلاً عن 
المنافع قيمة لها لأنه هو المثل بالقدر الممكن 
لكن مقدراً بالمسمى. لأنه كما يجب اعتبار 
المماثلة فى البدل فى عقد المعاوضة بالقدر 
الممكن 58 اعتبار اتتسمية بالقدر الممكن. 
لأن اعتبار تصرف العاقل واجب ما أمكن. 
وأمكن ذلك بتقدير أجر المثل بالمسمى؛ لآن 
المستأجر مارضي بالزيادة على المسمى 
والآجر مارضي بالنتقصان عنه. فكان اعتبار 
المسمى في تقدير أجر المثل به عملا 
بالدليلين ورعاية للجانبين بالقدر الممكن 


)١(‏ بدائع الصنائع يل 
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فكان أولىء. يشلاف ما ادا لم يكن البدل 


أصلاً لاحاجة إلى اعتبار التسمية فوجب اعتبار 


وأما المالكية ففصلوا في الاطلاع على 
الفساد بعد الشروع. قال ابن 0 في بيان 
المذهب. بعد أن أورد إحدى الروايتين عن 
مالك والمذكورة عند بيان مذهب الجمهور 
قال: وقيل: إنها ترد إلى مساقاة المثل بإطلاف 
وهو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك. 
وأما ابن القاسم فقال في بعضها: ترد إلى 
مساقاة مثلهاء وفي بعضها: إلى إجارة المثل. 


انفساخ المساقاة: 

تنفسخ المساقاة بالموت» ومضي المدة. 
والاستحقاقء وتصرف المالك,. والفسخ. 
وبيان ذلك فيما يأتي: 


١‏ - الموت: 
4 - اختلف الفقهاء في فسخ المساقاة 
بالموت. [ 

فقال الحنفية: تبطل المساقاة بالموت لأنها 
في معنى الإجارة:» فلو طرأ الموت قبل 


)١(‏ بدائع الصنائع +وفرنيل 

(0) بداية المحتهد ؟7/ 7١‏ 277537-37 والقوانين الفقهية 1854١غ.‏ 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي *544-8410//7., 
ومواهب الجليل ان 


-/ا 1 


الشروع ذ فى العمل انفسخ العقد ولايلزم واحد 

منهما بشيء لاآخر. 

ولو طرأ الموت بعد نضج الشمر انفسخ 

0 ارس ا سبو 
في العقد. 5 


ولو طرأ الموت والشمر فج فقالوا: سقاء 2 
العقد حكما وإن بطل قتياسأء وفرقوا بين ثلاثة 


أحوال: 
الحال الأول: أن يموت رب الأرض ولما 
ينضج الشمرء بأن كان بسراً أو فجاًء فيحوز 


للعامل أن يقوم به حتى ينضج وإن أبى ذلك 
ورثته لأن في فسخ العقد إضرارا به وإبطالا 


لما كان مستحقاً بالعقد وهو ترك الشمار في 
الأنجار إلى وقت الإدراك» فإذا اتتقض 
العقد. تكلف الجذاذ قبل الإدراك وفيه ضرر 
عليه وإذا جاز نقض الإجارة لدفع الضرر 
فلآن يجوز بقاؤها لدفعه أولى» ولاضرر في 
٠‏ ذلك على الورثة"'"» فلو أراد اعرسم 
السرم وراتي يباكم الدبر فيا ريسا ناير 

ظ ورثة المالك بين أمور ثلاثة: 

الأول: أن يقسموا البسر على الشرط. 


الثاني : أن يعطوه قيمة نصيبه يومئذ فجأء 


(١)الاختيار"/‏ 8 والمبسوط 658/7 ودرر الحكام 


؟/ :اه 


٠‏ الضرر بهم 


ويقى الثمر لهم 

الشالث: أن ينفقوا عليه بأمر القاضي ثم 
يرجعوا على العامل بجميع ما أنفقوا. لأن 
العمل عليه فعليه بدله» ولأنه ليس له إلحاق 
5 وهذا لأن العامل لما امتنع من 
و لآن إبقاء العقد بعد 
وجود سبب البطلان وهو الموت استحساناً ‏ 
للنظر له وقد ترك هو النظر لنفسه. فيخير 


الورثة د ات وو ا اق 


بقدر الإمكان 0 
الحال الثاني: أن يموت العامل والشمر كذلك 
ستو فيقوم وارثه مقامه» إن شاء يستمر على 
العمل حتى نضوج الثمر ولايحق لصاحب 
الأشجار منعه. لأنه نظر في ذلك إلى الجانبين» 
وإذا امتنع الوارث عن الاستمرار على العمل 
فلايجبر على العملء ولكن يكون صاحب 
الشجر مخيراً بأحد الوجوه الثلاثة التالية: 
الوجه الأول: إن شاء اقنتسم الثمر الغير 
الناضج مع الوارث على الوجه المشروط. 
الوجه الثاني: وإن شاء أدى للوارث حصته 
من قيمة الثمر الغير الناضح. ظ 


68 نبيين الحقائق مع حاشية الشلبي / 25/808-615 والمبسوط 
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الوجه الشالث: وإن شاء يصرف قدراً 
معروفاً بإذن القاضي ويستمر على العمل. 
ويأخذ المبلغ المسصروف بعد ذلك من 
الوارث» ولكن لاتجاوز هذا المبلغ 
المصروف في أي حال حصته من الثمر"''. 
الحال الثالث: إذا توفى كلاهما فيكون ورثة 
العامل مخيرين على الوجه المذكور آنفا لأنهم 
يقومون مقام العامل» وقد كان له في حياته هذا 
الخيار بعد موت رب الأرضء فكذلك يكون 
لورثته بعد موته. 

وأما المالكية فقال الدردير: وإذا لم تنفسخ 
- أي المساقة - بالفلس الطارىء فكذا 
بالموتء. لأن الموت كالفلس. والممساقاة 
كالكراء لاتنفسخ بموت المتكارين”'". 

وذهب الشافعية إلى القول بأن المساقاة 
تنفسخ بالموت في أحوال خاصة وفرقوا بين 
موت المالك وموت العامل: 

فإن مات مالك الشجر في أثناء المدة لم تنفسخ 
المناقاة يل متم القامل وباخةاتصضيع 7 

واستثني من ذلك الوارثء أي إذا ساقى 
المورث من يرثه ثم مات فإن المساقاة 
تنفسخ”*» وكذا لو ساقى البطن الأول البطن 


)١(‏ درر الحكام ؟/ 5 1ه هاه 
(؟) الشرح الكبير / 03781 55 © 
(*) روضة الطالبين ه/ ١57‏ 
(14) مغني المحتاج قريون 
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الشاني ثم مات الأول في أثناء المدة وكان 
الوقف وقف ترتيب فينبغي أن تنفسخ كما قال 
الزرركشي» لأنه لايكون عاملاً لنفسه”". 

وإن مات العامل يفرق بين أن تكون 
المساقاة على عينه أو على ذمته: فإن كانت 
المساقاة على عينه انفسخت المساقاة بموته 
كما تنفسخ الإجارة بموت الأجير المعين. 
وقيده السبكي وغيره بما إذا مات قبل تمام 
العمل وإلا بأن لم يبق إلا نحو التجفيف 
فلاننفسي 217 

وإن كانت المساقاة على الذمة. فوجهان: ‏ 
الأول: تنفسخ. لأنه لايرضى بيد غيره. 
والثاني: وهو الصحيح وعليه التفريع: 
لاتنفسخ كالإجارة بل ينظر: 
أ- إن خلف تركة تمم وارئه العملء بأن 
يستأجر من يعملء وإلاء فإن أتم العمل بنفسه 
أو استأجر من ماله من يتممء فعلى المالك 
تمكينه إن كان مهتدياً إلى أعمال المساقاة 
ويسلم له المشروطه وإن أبى لم يجحبر عليه 
على الصحيح. 
ب - وإن لم يخلف تركة لم يقترض على 
الميت. وللوارث أن يتم العمل بنفسه أو بماله 


() القليوبي والمحلي ”55/7 
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مساقاة 5 -56 


ويسلم له المشروط. 
قال الغزالي(2: فإن أبى لم يجب عليه 
شيء إذا لم يكن له تركة وسلم إليه أجرة 
العمل الماضي وفسخ العقد للمستقبل. 

وأما الحنابلة فالمساقاة في ظاهر كلام 
أحمد عقد جائز غير لازم ينفسخ بموت كل 
منهما كما في المضارية ويكون الحكم فيها 
كما لو فسخها أحدهما. 

وأما على القول بلزومها - وهو غير الظاهر 


ويجري الحكم على نحو التفصيل المذكور 
عند الشافعية»غير أنهم في موت العامل ولم 
يترك تسركة؛ قالوا: فإن لم تكن تركة أو تعذر 
الاستئجار منها بيع من نصيب العامل ما 
يحتاج إليه لتكميل العمل واستؤجر من يعمله 
وإن باعه أي نصيب العامل هو أو وارثه لمن 
يقوم مقامه بالعمل ان لأنه ملكي . 


ب - مضي المدة: 

06 - الغالب أن تنقضي مدة المساقاة وقد 
نض نضج الثمرء فينتهي العقد ويقسم الشمر على 
الشرط المذكور. ود أن تنقضي مدة 


المساقاة والثمر فج' والقياس يقضي ببطلان 


() الوجيز للغزالي >4١‏ 
(0) كشاف القناع ام وانظر: الشرح قتي 
المغني لابن قدامة ه/8--5094ه 


العقد كمايقضي ببطلانه لسوت أحد 
العاقدين. لكن الاستسحسان يقضي ببقائه 
حكماهنا كما قضى ببقائه هناك يسبب 
الموت؛ وذلك دفعاً للضرر وفق الأحكام 
التالية: 
أ- يتخي العامل بين المضي في العمل على 
الشرط حتى يدرك وبين تركه. 
ب - إذا اختار المضي في العمل لم يكن عليه 
أجر حصته حتى يدرك الشمرء لأن الشحر 
لايحوز استئجاره. وهو بخلاف المزارعة 
حيث يجب الأجر عليه لجواز استشجار 
الأرض 00 
522011111 
لعدم وجوب الأجر عليه لصاحب الشجر 
بخلاف المزارعة» فإن العمل فنيها يجب 
عليهما بنسبة حصصهماهء لأنه لما وجب على 
العامل من أجر الأرض بنسبة نصيبه من 
الخارج وجب على المالك عمل مسثل نسبة 
نصيبه من الخارج» لأن بانتهاء العقد أصبح 
الزرع مالا مشتركاً بينهما"'". 
وإن اختار العامل الترك لم يجبر على 
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العمل» لكنه لايمكن من قطف الثمر فجا دفعاً 
للضرر عن المالك ويتدخير هذا عندئذ بين 
الأمور الثلاثة المتقدمة سابقاً عند الكلام على 
أحكام انفساخ المساقاة بموت أحد 
المتعاقدين. 

وعند الشافعية تفصيل في هذا الأمر: 

فإن انقضت المدة ولم يحصل الطلع؛ فلاشيء 
للعامل فيما عمل ويضيع تعبه في المدة. إذا لم 
يكن فيها ثمرة» لأنه دخل على ذلك. 

وإن انتقضت المدة وعلى الشجر الطلع 
فعند البغوي والرافعي يكون التعهد إلى 
الإدراك على المالك. 535 ابن أبي عصرون 
عليهماء ولايلزم العامل لتبقيتها أجرة. 

ولأنهم نصوا على أن العامل يملك حصته 
فو الكمر تظهورة انها ذه بعك اليو 7 . 

وإن أدركت الثمار قبل انتهاء المدة وجب 
على العام أن معدا نقننها شير لحرو 
ج - الاستحقاق: 
1 - إذا استحق الشجر المساقى عليه وفسخ 
المستحق المساقاة تنفسخ وفي هذه الصورة 
ينظر: فإذا كان الاستحقاق حصل بعد ظهور 
الثمر فللعامل أجر مثله من صاحب الشحر. 


)١(‏ شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي 58/7 ومغني 
المحتاج ا وروضة الطالبين ه/ ١‏ 


(5) مغني المحتاج 0110/١‏ وحاشية عميرة على شرح المنهاج 
8/1 
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وإذا كان قبل ظهور الثمر فلايأخذ العامل 
شيكاً. 

وهذا عند الحنفية» وهو قدر متفق عليه فيما 
يتعلق بأجرة المثل على تفصيل ذكره أصحاب 
المذاهب الثلاثة الأخرى7". 

وقال المالكية: إذا استحق الحائط بعد عقد 
المساقاة فيه خير المستحق بين إبقاء العمل 
وفسخ عقده. لكشف الغيب أن العاقد له غير 
مالك وحينئذ فيدفع له أجرة عمله ”"". 

وقال الشافعية: ولو خرج الثمر بعد العمل 
مستحقاً لغير المساقي كأن أوصى بشمن 
الشجر المساقى عليه أو خرج الشجر مستحقاً 
فللعامل على المساقي أجرة المثل لعمله؛ لأنه 
فوت منافعه بعوض فاسد فيرجع يبدلهاء هذا 
إذا عمل جاهلاً بالحال» فإن علم الحال 
فلاشيء له. وكذا إذا كان الخروج قبل 
العمل © 

وقال الحنابلة: إن ظهر الشحر مستحقاً بعد 
العمل أخذ الشجر ربه وأخذ ثمرته لأنه عين ماله 
ولاحق للعامل في ثمرته ولا أجرة له على رب 
الشحرى لآنه لم يأذن له في العمل وللعامل على 
الغاصب أجرة مثله لأنه غره واستعمله. 


١/4 وانظر حاشية ابن عابدين ه/‎ :.5١6 /* درر الحكام‎ )١( 
545/8 (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ 
ف المنهاج مع شرحه مغني المحتاج فس‎ 


ا 


مسّاقَاة 55 -48 


وقالوا أيضاً: وإن استحقت الشمرة بعد أن 


اقتسمها الغاصب والعامل وأكلاها فللمالك 
تضمين من شاء منهماء فإن ضمن الغاصب 
فله تضمينه الكل وله تضمينه قدر نصيبه لآن 
الغاصب سبب يد العامل فلزمه ضمان 
الجميع, وله تضمين العامل قدر نصيبه لتلفه 
تحت يده فإن ضمن المالك الغاصب الكل 
رجع على العامل بقدر نصيبه. ويرجع العامل 
على القاضت بأجرة مكله لأنه غه 17" . 


د - تصرف المالك: 
7 - المراد بتصرف المالك: بيع المالك 


الحديقة التي ساقى عليها فى المدة» أو هبتها .2‏ 


أو رهنهاء أو وقفها. 

قال الشافعية: بيع الحديقة التى ساقى عليها 
في المدة يشبه بيع العسين المستأجرة» لكن في 
فتاوى البغوي: أن المالك إن باعها قبل خروج 
العصرةلم يصع لأن للعامل حقا في ثمارهاء 
فكأنه استثنى بعض الثمرة: وإن كان يعد 
خروج الثمرة صح البيع في الأشجار ونصيب 
المالك من الثمارء ولا حاجة إلى شرط القطع 
لأنها مسيعة مع الأصول. ويكون العامل مع 


وإن باع نصيبه من الشمرة وحدهاء لم يصح ‏ 


)١(‏ المغني لابن قدامة 0/ 416 وكشاف القناع /٠‏ 4ه 


للحاجة إلى شرط القطع وتعذره في الشائع. . 
قال النووى: وهذا الذى قاله البغفوى 
١ (١ 4‏ 1 
وهب عنه قال: سئل مالك عن الرجل يبتاع 
الأرض وقد ساقاها صاحبها رجلا قبل ذلك 
سنين؛ فقال المساقى: أنا أحق به وليس له أن 
يخرجني (فقال) ليس له أن يخرجه حتى يفرغ 
من سقنائه إلا أن يتراضيا”؟'. 


ه - الفسخ بالإقالة والعذر: 
6 - لما كانت المساقاة عقداً لازماً عند 
جمهور الفقهاء كما سبق لم يكن لواحد من 
المتعاقدين أن يستبد بفسخهاء وإنما تفسخ بما 
تنفسخ به العقود اللازمة وذلك بأحد أمرين: ‏ 

الآمر الأول: الاتفاق الصريح على الفسخ 
والإقالة» ولايخالف في هذا أحد. 

والذين يرون من الفقهاء - كالحنابلة في 
ظاهر مذهبهم - أن المساقاة عقد غير لازم؛ 
يستجيزون لكلا المتعاقدين الفسخ. فإن وقع 
بعد ظهور الثمرة» فالثمرة بينهما على ماشرطاه 
وعلى العامل إتمام العمل؛ وإن وقع الفسخ 
قبل ظهور الثمرة: فإن كان الذي فسخ هو 
العامل فلاشيء له. لأنه رضي بإسقاط حقه. 


166-7637 0151//© روضة الطالبين‎ )١( 


(؟) اختلاف الفقهاء للطبري ص 57 ١‏ 


غو- 


مَسَاقَاةَ 44 -44 


وإن كان المالك فعليه أجر المثل للعامل لأنه 
منعه إتمام عل 
الأمر الثاني: الفسخ بالعذر: وهو مسختلف فيه 
بين الفقهاء على مذهبين: 

المذهب الأول: جواز الفسخ لحدوث عذر 
بأحد العاقدين, لأنه لو لزم العقد حين العذر 
للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد. 
وهذا مذهب الحنفية» ويقرب منهم المالكية 
في أصل جواز الفسخ بالعذر. 

المذهب الثاني: عدم جواز الفسخ 
بالأعذارء وهذا عند الشافعية» وذلك أن العقد 
لازم وهو باتفاقهما فلاينفسخ إلا باتفاقهما"'. 
(ر: إجارة ف56-55). 


نوعا الفسخ بالعذر: 
العذر لجهة العاقدين نوعان: عذر المالك» 


الأول: عذر المالك: 

4 - فمن عذر المالك أن يفدحه دين لايجد 

له قضاء إلا ببيع الشجرء فقال الحنفية: إن 

أمكن الفسخ من غير ضرر بالعامل» كأن 
يفسخ قبل أن يعمل العامل أو بعد أن عمل 


)١(‏ مغني المحتاج خالل والشفرح الكبير مع المغني 
ه/ 56ه-555ه, وكشاف القناع ”/ /الاه 
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وقد أدرك الثشمر. فإن القاضي يبيع الأرض 
بدينه أولاء ثم يفسخ العقد ولاتنفسخ المساقاة 
بمجحرد طروء العذر. 

وتجويز الفسخ في هذه الحال لدفع الضرر 
عن المالك إذا كان لا يمكنه المضي في العقد 
إلا بضرر يلحقه. فلا يلزّمه الضرر وذلك قياسا 
على فسخ الإجارة به. 

وإن لم يمكن الفسخ إلا بضررء كما لو 
كان بعد أن عمل العامل وقبل أن يدرك الثمرء 
فليس له أن يفسخ العقد ولا أن يبيع الشجر. 
يبيع نصيبه من الثمرء ويبيع الشجر في دينه. 
ويفسخ العقد فيما بقي» لأن الشركة انعقدت 
بينهما فى الثمرء ولإدراكه نهاية معلومة» ففي 
الانتظار توفير المنفعة. ودفع الضرر من 
الجانبين» وفي نقض المعاملة إضرار بالعامل 
دويحيث أنائه لال حقية ين ضمي النهرة 
فلدفع الضرر قلنا: يمنع المسالك من بيع 
السجرء ويبقى العقد بينهما إلى أن يدرك 
عار ا 

وأما المالكية فذهبوا إلى أن المساقاة 
لاتنفسخ بإفلاس المالك إذا طرأ الفلس على 
العقد قبل العمل أو بعده» بل يباع الشجر على 
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أنه مسافى ولو كانت المساقاة سنين» كما تباع 


الدار على أنها مستأجرة”'". 
الثاني: أعذار العامل: 
+6 سدمء من أهم أعذار العامل: 
أ - عجز العامل عن العمل. 
اختلف الفقهاء فيما إذا عجز العامل عن 
العمل بسبب المرض أو الشيخوخة. 


فقال الحنفية: إذا عسجز العامل عن العمل 
بسبب المرض الذي يضعفه عن العملء أو 
الشيخوخة. جاز فسخ العقد. وذلك لأن إلزامه 
بالعمل بمقتضى العقد زيادة ضرر لم يلزمه في 
العقد. كما لايؤمر باستئجار من يعمل عمله 
لأن فيه أيضاً إلحاق ضرر لم يلتزمه في 
العقد9©. 

وقال المالكية: إذا عجز العامل وقد حل 
بيع الثمر لم يكن للمالك أن يساقي غيره. بل 
عليه أن يستأجر من يعمل أو وجب عليه أن 
يستأجر من يعمل وإن يكن له شيء استؤجر 
ن حتظة ود اله 19 

وقال الحنابلة: إذا ضعف العامل وهو أمين» 
ضم إليه عامل قوي أمين ولاتنزع يدهء لأن 
)١(‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 041/7: ومواهب 

الحليل انا 


(0) المبسوط ٠١7/77‏ 
(") بداية المحتهد 1١/7‏ /ا؟ 
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العمل مستحق عليه ولاضرر في بقاء يده. 
أما إن عجز بالكلية فإنه يقام مقامه من 
يعمل عليه ولايفسخ العقد. اين 
العمل وهذا من توفيته'!'". 

وللشافعية تفصيل في جواز الفسخ لطروء 
المرض على عقد المساقاة وكذا الهرب أو 
الحبس أو الامتناع عن العمل. سواء كانت 
قبل الفراغ من العمل أو قبل الشروع فيه. 

قالوا: إن تبرع غيره بعمله ولو كان المتبرع 
المالك. بقى حق العاملء لأن ما ينفقه 
أحدهما مما يجب على صاحبه يعتبر مستبرعاً 
فيه. 

لكن إن كان المتبرع أجنيا فللمالك فسخ 
العقد. إذ قد لايرضى بدخوله ملكه. 

وإن لم يتبرع غيره رفع الأمر إلى الحاكم إن 
قدر عليه ثم إن كان للعامل مال والمساقاة 
على ذمته: استأجر الحاكم عليه من يتم 
العملء. وإلا بأن كانت المساقاة على عين 
العامل لايس تأجر عليه. لأن المالك مخير في 
هذه الحال بين الفسخ وبين الإبقاء. 
وإن لم يكن للعامل مال فإن ظهرت الثمرة ' 
استأجر منهاء وإلا فإن أمكن استئجار عامل 
يعمل بمؤجل إلى ظهور الشثمرة فعل» وإن لم 
يكن ذلك اقترض الحاكم عليه من المالك أو 


)١(‏ المغني مع الشرح الكبير ©/ ؛ لاه -ه لاه 
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غيره ويوفى نصيبه من الثمرة. أو أذن 
المالك في الإنفاق, لكن يرجع عليه بعد 
ذللك يها أنفق. 

أما إن لم يقدر المالك على الرجوع إلى 
الحاكم. أو لم يكن هناك حاكم. أو رفض 
الحاكم إجابته. أو عجز عن إثبات دعواه 
مرض العامل أو هربه ونحو ذلك وجب على 
المالك الإشهاد على ما ينفقه أو يعمله إن أراد 
الرجوع بما آنفق أو بأجرة ماعملء. ووجب 
أيضاً افرع بالرجوع في إشهاده. فإن لم 
يكن إشهاده كذلك فلا رجوع له. وكذا إن لم 
يمكنه الإشهاد أيضاً لارجوع له في الأصح 
لأنه عذر نادر, ولكن له الحق في الفسخ إن 


0 
ب - سفر العامل. لأنه قد يحتاج إليه» لمطالبة 
غريم له أو الحج. 


اج - ترك حرفته» لأن من الحرف مالايغنى من 
جوع فيحتاج إلى الانتقال إلى غيره. ولاماله 
يمنعه من العمل . 

ومع ذلك ذكرت - عند الحنفية - روايتان 
في الفسخ بسبب هذه الأمور الثلاثة - المرض 
والسفر وترك الحرفة - وفي الهمداية والعناية 


)١(‏ شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي وعميرة 
57/7 وانظر أيضاً حاشية الشرقاوي على شرح التحرير 
”/ 86 والوجيز 25794-778/١‏ وفتح الوهاب وحاشية 
البجيرمي عليه 78١ /٠‏ ومغني المحتاج "7١/7‏ 


عليها أن الروايتين في ترك العمل» غير أنهم 
صححوا التوفيق بينهما بقولهم: إنها عذر يبيح 
الفسخ إذا شرط على العامل أن يعمل بنفسه. 
كما أنها ليست بعذر مبيح للفسخ إذا أطلق 
لآن له أن ينيب غيره في العمل منابه. 

وفي كيفية الفسخ عند الحنفية أيضاً 
روايتان: ففي رواية الجامع الصغير أنه 
رط الفسخ بالقضاء. فينفرد ذو العذر 
بالفمسخ. وفي رواية الزيادات: أنه يشترط 
القضاء أو التراضي"'". 
د - إذا تبين أن العامل لصء. يخاف منه على 
الشجر أو الشمر فللمالك فسخ العقد'"". 
وهذا عند الحنفية. 

وذهب الحنابلة إلى أنه إذا ثبتت خيانة 
العامل ببينة أو إقرار أو يمين مردودة من 
العامل على المالك ضم إليه مشرف إلى أن 
يتم العمل» وعلى العامل أجرة المشرف. فإن 
لم يمكن حفظه بالمشرف استؤجر من مال 
العامل عامل يتم العملء وعلى العامل أجرة 
اليضوف افا . 

وقال الشافعية: ولو ثبتت خيانة عامل في 


)١(‏ الهداية وشروحها 4 وحاشية ابن عايدين ه/ هلح 


وحاشية الشلبى على تبيين الحقائق 8/ 5/85 

(5) بدائع الصنائع 188//5» والمبسوط ٠١١/77‏ 

فر الشسرح الكبير مع المغني ه/ *لاه-ع لام وكشاف القناع 
ع/ 1ه 


م ؟ ١‏ -- 
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المساقاة بإقراره أو ببينة أو يمسين مردودة ضم 
إليه مشرف إلى أن يتم العمل ولاتزال يده. لآن 
العمل حق عليه ويمكن استيفاؤه منه بهذا 
الطريق» فتعين سلوكه جمعا بين الحقين. 
وأجرة المشرف عليه نعم لو لم تثبت تشت الخيانة 
ولكن ارتاب المالك فيه فإنه يضم إليه مشرف 
بالمشرف أزيلت يده بالكلية واستؤجر عليه 
من مال العامل من يتم العمل لتعذر استيفاء 
العمل الواجب عليه منه والقدرة عليه بهذا 
الطريق» نعم إن كانت المساقاة على عبينه 
و الأذرعي: أنه لايستأجر عنه بل 
يثبت للمالك الخيار”؟" . 

وذه المالكية: إلى أنه لايقوم غيره مقامه. 
ولايفسخ العقد. وإنما يجب أن يتحفظ منه 
فإن لم يمكن التحفظ ساقى الحاكم عليه 
عاملاً آخر. 

ثم إن كان الحزء المتفق على العامل الثاني 
أقل من الأول أو أكثر فالزيادة له والنقص 
0) ظ 


أحكام الفسخ في هذه الأحوال: 
-١‏ إدا حدئثت هذه العوارض قبل أن يشثمر 


)١(‏ مغني المحتاج 6 كرض 


(1) بداية المجتهد 7/ 23371١‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
ان 
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الشجر انتقض العقد ولاشيء للعامل وإن كان 
قد سقى الشجر وقام عليه وحفظه. لأن 
المساقاة شركة في الخارج؛ ولم يخرج شيء 
به تتحقق الشركة بينهما فى شىء. قال 
الكاساني: وقيل هذا الحكم في القضاءء وإن 
كان من الواجب استرضاء العامل في الديانة. 
هر الشحر أو أثمسر 
ولما ينضج بعد فالحكم ما يأني: 
أ- يبقى الخارج بينهما على ماشرطا في العقد 
ب - العمل في الشجر فيما بقي واجب / 
عليهماء لأنه عمل في مال مشترك لم يشترط 
العمل فيه على أحدهما فيكون عليهما. 
ج - على العامل أن يدفع أجر مسثل نصف 
الشجر إلى المالكء لانتهاء العقد بالفسخ. 
وفي قطف الشمر في حاله الراهنة إضرار ب 
وفي تركه بلاأجر إضرار بصاحب الأرض 
فكان في الترك بأجر المثل نظر للطرفين. 
د - ولايجوز بيع الشجر في هذه الحال. رعاية 
لحق العامل إلا أن يجيزه ويسقط حقه"!'. 
والمالكية يجيزون بيع الشجر وهو مساقى 
ولو كانت المساقاة إلى سنين» كما تباع الدار 
على انها مستا جره 


وإن حدثت بعد أن أز 


)١(‏ المبسوط *5/ /اه-58, وبدائع الصنائع 25 ودرر 
الحكام وحاشية الشرنبلالي عليه م 


(1) الشرح الكبير للدردير 047/7 


-١45- 


مسَاقَاةِ ١ه-7ه‏ 
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ه - إن استحقت الأرض أو الشجر كان الثمر 
للمستحق لتبعيته للشجر ويرجع العامل على 
الذي دفع إليه الشحر مساقاة بأجر مثله فيما 
عملء لفساد عقد الشركة فى المساقاة فيسقط 
حقه في الثمرء ويبقى عمله مستوفى بعقد 
فاسكد. فيستوجب أجر المثل. 

وإن حدثت هذه العوارض بعد نضح الثمر 
0 1 010( 
فهو بينهما على ماشرطاه . 


حكم الجائحة وغيرها في المساقاة: 
7 - إذا أجيح الحائط كله انفسخت فيه 
المساقاة, وهذا مقابل الأصح عند الشافعية 
على ما ذكره النووي حيث ذكر أن البنغوي 
قال: إنه إذا تلفت الثمار كلها بالجائحة ينفسخ 
العقد. ظ 
وقال النووي: نقل المتولي: أنه إذا لم تثمر 
الأشحار أصلاً أو تلفت الثمار كلها بحائحة 
أو غصب. فعلى العامل إتمام العمل وإن 
تضرر به.» كما أن عامل القراض يكلف 
التنضسيض وإن ظهر خسران ولم ينل إلا 
التعب. وهذا أصح مما ذكره البغوي: أنه إذا 
تلفت الثمار كلها بالجائحة ينفسخ العقد, إلا 
أن يريد بعد تمام العمل وتكامل الثمار”'". 
(1) المبسوط /١8‏ /1ه-8ه, وبدائع الصنائع 5/ 185: ودرر 


الحكام وحاشية الشرنبلالي عليه 71/7" 
(1) روضة الطالبين ه/ ١1‏ 


ما عا شاع .»ع طههس هسه م مشاه سواه نوسداه ماهس انان شاه ها همان سه اناك هاه سام اس شه ان ها نا 5ه هت هم ش© هع 95 8د" 8 ع 4 ع 5 ع 5 هع 


واختلف الفقهاء فيما إذا هلك بعضه على 
تفصيل ذكره المالكية والشافعية. 

قال ابن عبدالبر: وإذا أجيح بعض الحائط 
سقط عنه بعض ما أجيح منه. إذا كان لايرجى 
منه ثمرة» وما جذ من النخل لم يلزمه سقسيها.ء 
وعليه أن يسقي مالم يجذ حتى يجذ وإن جذ 
غيره قبله. 

وإن أجيح ثلثه فصاعداً فعن مالك فيه 
روايتان: إحداهما: أن العامل بالخيار بين فسخ 
المساقاة والإقامة عليهاء والأخرى: أن 
المساقاة لازمة لهماء إلا أن تكون الحائحة 
أنت على قطعة من النخل والشجر بعينهاء 
فتنفسخ المساقاة فيها وحدها دون ماسواها. 

وإن أتلفت الجائحة أقل من ثلث الحائط. 
فالمساقاة صحيحة لازمة. 

ولو انهارت البئر انفسخت المساقاة إلا أن 
يريد العامل أن ينفق من ماله في صلاح البئر 
ويكون على مساقاته. ويرتهن صاحب الحائط 
من الحمرة بين أنقق واذن للف لم1 . 

وقال النووي: وإن هلك بعضها فللعامل 
الخيار بين أن يفسخ العقد ولا شيء له. وبين 
أن يجيز ويتم العمل ويأخذ نصيبه''". 


٠١9 /7 الكافى‎ )١( 
١717 (0؟) روضة الطالبين ه/‎ 


5232 
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و تر 
التعريف: 
ا - في اللغة د على هران 
)10 


المفاعلة . من ساكنه: أي سكن معه في 
دار واحدة» ويقال: تساكنوا في الدارء أي: 
سكنوا فيها معا0©. 

وفي الاصطلاح نقل النووي عن الشافعي 
قوله: المساكنة: أن يكونا فى بيت أو بيتسين 
حجرتهما واحدة ومدخلهما واحد. قال الشبخ 
أبوحامد: أراد بالحجرة الصحد”". 20 


الألفاظ ذات الصلة: 
1- الف 
- الإقامة في اللغة مصدر أقام. واسم الموضع 
9 بالضم. وأقام بالموضع إقامة اتخذه 
4 


وطنا فهو مقيم 
وفي الاصطلاح تطلق الإقامة على مايأتي : 
١‏ - الشبوت في المكان. 
- الإعلام بالشروع في الصلاة بألفاظ 


577/٠0 المبسوط للسرخسي‎ )١( 
(؟) المعجم الوسيط مادة اسكن».‎ 


(*) روضة الطالبين 1/١١‏ 
(4) المصباح اللمنير» والمعجم الوسيط مادة ااقوم». 


«# " # 8 8 8 " ©« ©« # 6ه سد مه ههه ع« مه ته هسه هه و مسس مومس ممه ممه وه هم ووه ووو و وون وو وروي 


عينها الشارع (9©. 

والفرق بين الإقامة والمساكنة كما قال ابن 
عابدين: أن الإقامة منى قيدت بالمدة لزم في 
مفهومها الامتداد.ء وتقيدت بالمدة المذكورة 
كلهاء بخلاف المساكنة. فإنه لايلزم في 
تحققها الامتداد مطلقاء لصدقها على القليل 
والكثير» فلاتكون المدة قبدا لها (). 


ب - المتحالسة: 

" - المحالسة من جالسه: جلس معه. فهو 

مجالس وجليسء وتجالسوا: جلس بعضهم 
020 


وبين المساكنة والمجالسة - كما ذكر ابن 
عابدين - وجه اشتراك وافتراق: 

أما الأول: فهو أن الوقت ظرف لهما 
لامعيار. لأن كلا منهما غير مقدر بالوقت. 
لصحتها في جميع الأوقات وإن قلت. . 

والشاني: أن المساكنة تكون بالاستقرار 
والدوام وذلك بأغله وس ماف" بلاق 
المجالسة حيث تتحقق بما دون ذلك. 


الحكم الإجمالي: ‏ 


"٠. قواعد الفقه للبركتي والقليوبي ؟/‎ )١( 
٠.4 حاشية ابن عابدين املا‎ )">( 


(5) المعجم الوسيط. 


(14) ابن عابدين خا 2 


-١؛م-‎ 
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أ - مساكتة المعتدة أثناء العدة: 
5 - اختلف الفقهاء في جواز مساكنة المطلق 
المعتدة على أقوال: 

فيرى المالكية والشافعية أنه لايجوز للرجل 
المطلق مساكنة المعتدة. ولم يفرقوا في ذلك 

0) : 

بين الرجعية والبائن . 

وعند الحنفية: لابأس أن يسكنا فى بيت 
واحد مطلقا إدا وجب الاعتداد فى منزل الزوج 
إذا كان المطلق عدلا”'". 

وده الحنابلة إلى أنه يحوز للمطلق أن 
يسكن مع المطلقة الرجعية دون البائن" '". 

وينظر تفصيل ذلك فى مصطلح (سكنى 


.)١5 ف‎ 


ب - الحلف على المساكنة: 
ه - لو قال الحالف: والله لا أساكن فلانا فإما 
أن يكون مقيدا ببعض المواضع لفظا مثل: لا 
أساكنه فى هذا البيت»ء أو هذه الدار. 
أوالأمكون مقينا: 
ففى الحالة الأولى: وهى أن يكون مقيدا 
لفظا: 5 الفقهاء إلى أنه إن كانا فيه عند 


() الخرشي 5/ 86 85 ط. دار صادرء وروضة الطاليبين 
هو والقليوبى 4/ لاه 

(؟) ابن عابدين 057١/7‏ 2577 وتبيسين الحقائق 8/ #17 ط. دار 
المعرفة. 

(©) المغني م/ ٠ه‏ وكشاف القناع / 2*1 


الحلف فانتقل الحالف أو المحلوف عليه؛ أو 
انتقلا معا من المكان الذي كانا ساكنين فيه 
انتتقالا يزول معه اسم المساكنة عرفاء لم 
يحنث. لانقطاع المساكنة. 

وإن مكثا فيه بلا عذر حنث. 

وكذلك لايحنث الحالف إذا شرع هو أو 
المحلوف عليه إثر اليمين» في بناء جدارء أو 
غيره بحيث يكون لكل محل مرفق ومدخل 
على حدة عند جمهور المالكية» وهو وجه عند 
الشافعية رجحه البغوي وهو خلاف الأصح 
عندهم. لاشتغاله برفع المساكنة» وأما مالك 
فكره الجدار. 

وزاد المالكية لكفاية الجدار في عدم 
الحنث فيها قيدا آخرء وهو: أن يكون الحلف 
لأجل مايحصل بين العيالء وأنه إن كان 
لكراهة جواره فلابد من الانتقال. 

وقال ابن الماجشون:لايعتد بالجدار إذا 
كان جريدا. 

وذهب الحنفية والحنابلة» وهو الأصح عند 


1 الشافعية إلى أنه يحنث» لحصول المساكنة 


إلى تمام البناء بغير صرورة. ولآنهما 
بتشاغلهما ببناء الجدار قد تساكنا قبل انفراد 
إحدى الدارين عن الأخرىء بخلاف ما إذا 
خرج أحدهما فى الحال فبنى الجدار ثم عاد 


يحت العال 1 


010( حاشية ابن عابدين ؟/ ملو 4/اط. بولاق». وننفيح - 


-١464- 


مساكنة 6 مسائحة 9-5١‏ 
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والحالة الثانية: أن لايقيدها لفظاء ويذكر 
دارا على التنكيرء وباقي المسألة بحالهاء لم 
حدق عند النعنقة والى 230221 : 

ونص الشافعية على أنه: إن نوى موضعا 
معينا من دارء فالمذهب عندهم» الذي قطع به 
الجمهور أن اليمين محمولة على ما نوى» وإن 
لم ينو موضعاء وأطلق المساكنة» حنث 


بالمساكنة في أي موضع كان : في المشهور من 





- الفتاوى الحامدية /١‏ 47ط. دار المعرفة. وجواهر الإكليل 
0١‏ وحاشية الدسوقى :.١1544/7‏ وروضة 
الطالبسين 1/١1١‏ #7, #الا, وأسنى المطالب 4/ 187 
والمغني 59/8/ا. ٠‏ لالاء وكشاف القناع 5/ 75/8 

47 /١ حاشية ابن عابدين 7/ 8/ء وتنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 
77/8 0771/١ وجواهر الإكليل‎ 

(7) روضة الطالبين /١١‏ 9م بم 


. القوم: اختلفوا 
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١‏ - المسامحة في اللغة: المساهلة في المعاملة 
والموافقة على المطلوب والصفح عن الذنب» 
واللفظط مأخوذ من السمح وهو الجود يقال: 
سمح الرجل سماحة وسموحة: إذا جاد. 
وتسامح القوم تسامحاً ومسامحة: تساهلوا في 
الأمر. إذا تناولوه بلا مشاحة أو مضاجرة. 


والمعنى الاصطلاحي لايخرج عن المعنى . 
.0 (1) 
اللغوي ١‏ : 
الألفاظ ذات الصلة: 


1- المشاجرة . 
1“ المشاجرة صى المنازعة: يقال: تشاجر 


القوم مشاجرة: تنازعوا فى الأمر. وانستحر 
١ 0‏ [ 


والعلاقة التضاد. 


ب - المشاحة : 


سسا عد : من * اربق وهو 


56 لسان العرب. وتاج العروس» والمصيح المنير.‎ )١( 
وقواعد الفقه للبركتي.‎ "٠ 7/5 
(؟) المصباح المنير.‎ 


وهم 


مسامّحة 5-7» مساواة 7-١‏ 
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أشد البخل مع الحرص. ويقال: تشاحوا في 
الأمر وعليه: شح بعضهم على بعض وتبادروا 
إليه حذر فوته ويقال: هما يتشاحان على أمر: 
إذا تنازعاه لايريد كل واحد منهما أن 
0ن 

والعلاقة التضاد. 


الحكم التكليفي: 
5 - قال العلماء: المسامحة مندوب إليها 
لقول النبي كَللهِ: «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع. 
وإذا اشترى» وإذا اقتضى»"' 

قال ابن ححر: فى الحديث الحض على 
السماحة في المعاملة والياك معالي الأخلاق 
وترك المشاحة والحض على ترك التضييق على 
الناس في المطالب وأخذ العفو منهم. 

وقال الغزالي: تنال رتبة الإاحسان في 
المعاملة بأمور منها: / 

المسامحة في استيفاء الثمن وسائر الديون 
وحط البعضء أو بالإمهال والتأخيرء أو 
بالمساهلة فى طلب جودة النقد. وكل ذلك 
مندوب إليه ومحثوث عليه "". 


)١(‏ لسان العرب. 
(؟) حديث: ارحم الله رجلاً سمحا إذا باع..». 
أخرجه البخاري (فتح الباري/ )7٠١5‏ من حديث جابر ين 
عبدالله. 
(9) فتح الباري 5ل 67 ط. السلفية؛ وإحياء علوم الدين 
تل ام 
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و س 
مساواة 


التعريف: 
١‏ -المساواة في اللغة: المماثلة والمعادلة. 
يقال: ساواه مساواة: ماثله وعادله قدراء أو 
قيمة, ومنه قولهم: هذا يساوي درهما أي 
تفال قسفنة رهن 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
لسع 19 


يما 


مايتعلق بالمساواة من أحكام: 
يتعلق بالمساواة أحكام منها: 


أولا: المساواة بين النساء أساس لتحديد مهر 

المثل: 

" - يتقرر مهر المثل في بعض صور النكاح 
والمراد بالمثل: مساواة المرأة امرأة أخرى 

في عدة أمور سيآتي بيانها. 

(1) المصباح المثير. 


(0) فتح القدير 255777 والدسوقي ا ومغنى المحتاج 
م 75", وكشاف القناع ه/ ذه ١‏ 


اهمو 


8« # 9898 8*8 #8 5م.همهم ذه ههه عه 8ه هه هه هه 6« ها هسه هاه هس ههده»ه ١‏ 8 ه86 هسه ع وع«اسه هع > سرك وهاه ع سع هه هه ووه 


والأصل فيه مارواه معقل بن سنان أن 
رسو الله يَكِةْ قضى في بروع بنت واشق. 
وكان زوجها مات ولم يدخل بها ولم يفرض 
لها صداقا فجعل لها مهر نسائها لاوكس 
ولاش طط(1) ظ 

والمساواة التي هي الأساس في تحديد مهر 
المثل تتحقق بأمرين: 

أحدهما: القرابة. 

والثانى: الصفات7؟) 

وبيان ذلك فيما يلي: 


أ - القرابة: 

* - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والإمام أحمد في رواية (قال ابن قدامة هي 
الأولى) إلى أن القرابة المعتبرة في مساواة 
المهر هي قرابة الأب أي عشيرتها التي من قبل 
أبيها كآأخواتها وعماتها وبنات أعمامها لقول 
ابن مسعود: لها مهر مثل نسائها لاوكس فيه 
ولا شطط. فقّد أضاف النساء إليهاء وإنما 
يضاف إلى أقارس الأب لأن الإنسان من 


)١(‏ حديث معقل بن سنان «أن رسول الله يك قضى في بروع بنت 
واشق. ..») 
أخرجه الترمذي (7/ )554١‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
(2) فتح القدير 2155/7 والدر المختار وحاشية ابن عابدين 
5م ومواهب الجليل للحطاب مع التاج والإكليل 
للمواق بهامشه 11/7 5. والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
5 2*7 ومغني المحتاج 7371/7 3737, والأشباه 


للسيوطي ص ”7947 14 كشاف لقاع 1/6 والمغتي 
لي رق 2 


» +" » 5 468« 5 ع8 هم مه هع م5 5858858 ظ مع هسم هه 5ه 8 ه #«هسع 55 مت قسهقسعس0 هج زه هد قاوفة ههج هد هوه هده وه 


جنس قوم أبييه» وقيمة الشيء إنما تعرف 
بالنظر فى قيمة جنسه27. 
ولاتعتبر قسرابة الأم فلا يعتبر بأمهها وخالتها 


إذا لم تكونا من قبيلتهاء فإن كانت الأم من قوم 


ابياران كاتكا عم محيعا بسر يمهره 
لأنها من قوم أبيها ".. 


رون على صفاتهاء 2 أخت ابيز 


ثم لاب ثم بنات ألم لأبوين ثم لاب ثم عمات 


كذلك ثم بنات الأعمام. 
هذا ترتيب الشافعية: لكن الحنفية قالوا: 


يعتبر بالأخوات الشقيقات ثم أخواتها لأبيها 
ثم عماتها ثم بنات الأخت الشقيقة ثم بنات 


الأعمام. 

وعند المالكية: الأقر ى الأخوات الشقائق 
ثم الأخوات لأب ثم العمات الشقائق ثم 
العمات لأب. 

وعند الحنابلة: أقرب نساء عصبتها إليها 
أخواتها ثم عماتها ثم بنات عمها الأقرب 
فالأقرب 6 

ولي كان نساء ع اب 


)١(‏ فتح القدير مع الهداية والعناية 7147/7 والشسرح الكبيسر 
5 17* والمسغني 5/ 17١لا‏ وبح لسحبم 
يذلقضف 

(5) فتح القدير 757/7 والشرح الكبير 711/7 

() مغنى المحتاج / 577, والدر المختار ”/ 2704 والحطاب 
*'/ /17ه. والمغني 5/ ٠/77‏ 


لامو 


لك الملا اله ول واه فده فاه وق هف قاها و اتفاق عاق شعو شاه ساو يه لواو عع فاه وق اه لفالف را رو ار ا لاا ا 


أحدهما اعتبر نساء بلدهاء فإن كن ببلد غير 
بلدها كأن زوجت في بلد غير البلد الذي زوج 
فيه أقاربها فعند الحنفية لايعتبر بمهورهن لآن 
مهور البلدان مختلفة» وعند الشافعية الاعتبار 
بهن أولى من الأجنبيات في البلد"'". 

فإن فقد نساء العصبة أو لم يتكحن أصلاً أو 
نكحن ولكن جهل مهرهن فيعتبر مهرها بمهر 
أقاربها من الأرحام تقدم منهن القربى فالقربى» 
فتقدم الأم ثم الجدات ثم الخالات ثم بنات 
الأخوات ثم بنات الأخوال.» فإن فقد نساء 
الأرحام أو لم ينتكحن أصلاء أوجهل مهرهن 
اعتبر بمثلها من الأجنبيات لكن تقدم أجنبيات 
بلدهاء ثم أقرب بلد لي" 
4 - وإذا ساوت المرأة امرأتين من أقاربها مع 
اختلاف مهرهما فهل يعتبر بالمهر الأقل أو 
الأكثر؟ نقل ابن عابدين عن البحر أنه ينبغي 
أن كل مهر اعتبره القاضي وحكم به فإنه يصح 
لقلة التقاويت 7 

وقال الشافعية: إن اجتمع أم أب وآم أم 
فوجوه: أوجهها استواؤهما فتلحق بواحدة 
منهما سواء زاد مهرها على الأخرى أو نقص 


»)0 0 ف العف -/ #الاباء وحاشية ابن 
00 */ مونل 000 قن 


ومع لياه و اها ف ققحم اها ها ره أ فاه ئها هخم واد ف ارو مها اهد هال راف هق لوجع هذ قر »ا إوا بها سرع عار روه اهمع ع اع ب ع ع 5 


ولا التفات إلى ضرر الزوج عند الزيادة وضرر 
الروجة عند النقس 097 

والرواية الآخرى عن أحمد وهي رواية 
إسحاق بن هانوء أن لها مهر نسائها مثل أمها 
أو أختها أو عمتها أو بنت عمهاء واختار 
أبوبكر هذه الرواية» لكن صاحب كشاف 
القناع ذكر قولا واحدا للحنابلة وهو أن مهر 
المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من 
جهة أبيها وأمها كأختها وعمتها وبنت أخيها 
وبنت عمها وأمها وخالتها وغيرهن القربى 
فالقربى. 

قال المرداوي: وهذا المذهب وعليه 
00 

وقال ابن أبى ليلى: المعتبر مساواتها بأمها 
وقوم أمها كالخالات ونحوهاء لأن المهر قيمة 
بضع النساء فيعتبر بالقرابات من جهة 
و 

وقال عبد الوهاب من المالكية: يعستبر 
عشيرتها وجيرانها سواء كن عصبة أم لا 

وفى مواهب الجليل:ينبغي أن يراعى من 
ذلك العرف. فإن جرى العرف بالنظر إلى 
صداق الأم وغيرها كما هو في زماننا فيبجب 


30/5 نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي‎ )١( 

(0) المسغني6/ ؟ الاء كتشحافت القناع ه/ 0 ., والإنصاف 
الاو 

فو شرح العناية بهامش فتح القدير /5 2 


1١8617 - 


# # ©» «# © 8 ه ع »« © هف 8ع 6ه عم مه .هه هس هوه هوو ووه ع وه قوقع وو فوع هارم وو ون ونور وى و وري 


اعتباره» وأشار اللخمي وغيره إلى ذلك2"7. 


ب - المساواة في الصفات: 
اعتبار المساواة في الصفات بالنسبة للزوجة: 


© - ذكر الفقهاء أن الاعتبار بمهر المثل لايشبت 
بمجرد المساواة فى القرابة المذكورة» بل لابد 
مع ذلك من المسساواة قن السن والحمال 
والمال والعقل والدين والبكارة والنيوبة 
والآأدب وكمال الخلق والعلم والعفة 
والحسب. وعدم ولد إن كان من اعتبر لها 
المهر كذلك. أي لاولد لها فإن كان لها ولد 
اعتبر مهر مثلها بمهر من لها ولد" '. 

وإنما اعتبرت المساواة فى هذه الصفات لأن 
مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف فإن 
الغنية تنكح بأكثر مما تنكح به الفقيرة, وكذا 
الشابة مع العجوز والحسناء مع الشوهاء”"”» فإن 
الرغبة في المتصفة بالدين أو الجمال أو المال أو 
غير ذلك من الصفات تخالئف الرغبة في غيرها 
فمستى وجدت هذه 0 - مهرها ومستى 
فقدت أو بعضها قل مهرها . ظ 

ونقل ابن عابدين عن الفتح: وقيل: لايعتبر 


)١(‏ الحطاب */ 1ه 

(؟) فتح القدير على الهداية 7/ 57 27 والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين 3/ 5ه" هدهل والشرح الكبيسر مع حاشية الدسوقي 
10717" ومغني المحتاج / 07737 ونهاية المحتاج 
3 وكشاف القناع هه ١‏ والمغنى 1/ ؟7/ا 

(7) حاشية ابن عابدين 7/ ؟ ه" ظ 

(4) حاشية الدسوقي 8157/7 811 


ا اال كل 7ه اق كر ره كا لا عاد كه قف فاشام 1ه هارع رهن سسا اها ه قار هه أ 3ه عي امه اكه حك سارها له" فراع وها ها واه علق ها انه لودو 5 26 


الجمال في بيت الحسب والشرف بل في أوساط 


ظ الناس وهذا جيدك. لكن قال ابن جيم : الظاهر 


اعتباره مطلقاء قال ابن عابدين: ووجه ذلك أن 
الكلام فيمن كانت من قوم أبيهاء فإذا ساوت 
إحداهما الأخرى فى الحسب والشرف وزادت 
عليها في الجمال كانت الرغبة فيها اكد (9©. 
5 - والمساواة فى الصفات المذكورة معتبرة 
لتحديد مهر المثلء فإن اختصت بزيادة صفة 
أو نقص صفة فإنه يزاد في مهرها في صورة 
الزيادة وينقص من مهرها في صورة النقص 
بما يليق بحال المرأة المطلوب مهرها بحسب 
مايراه الحاكم فالرأي في ذلك منوط به فيقدر 
باجتهاده صعودا وهبوطاء وهذا إذا لم يحصل 
اتفاق عسلى المهر وحصل تتنازع '". ٠‏ 
هذا ماذكره الشافعية وبمثله قال المالكية 
والعحنائلة9©. 


وقت اعتبار المساواة في الأوصاف: 

- ذهسب الحنفسية إلى أن الممائلة في 
الأوصاف تعتبر وقت العقدء قال ابن عابدين: 
والمعنى أنه إذا أردنا أن نعرف مهر مثل امرأة 


تزوجت بلا تسمية مثلا ننظر إلى صفاتها وقت 


تزوجها من سن وجمال إلى آخر الصفات. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ هه" 


() مغني المحتاج 7/ ١77‏ 
(؟) حاشية الدسوقي 3117//5, كشاف القناع ه/ ١69‏ 


١64 25 


و ا أو ل نا د يا و ماه هذ فاق ا فادها عالق هن للف فاه ا ال عه وها ع ال الفا قر بل لوق وا ا ا 


وإلى امرأة من قوم أبيها كانت حين تزوجت 
فى السن والجمال إلى آخر هذه الصفات مثل 
الأولى ولاعبرة بما حدث :بعد ذلك في واحدة 
منهما من زيادة جمال ونحوه أو نقص. 

وقال: وهذه الأوصاف تعتبر وقت العقد 
في كل نكاح صحيح لاتسمية فيه أصلا أو 
سمى فيه ما هو مجهول أو مالايحل شرعاء 
وكل لكاح فانينة سعد الوطء ميس فيه مهز أو 
لاء خلافا لوطء الشبهة7؟. 

وذكر المالكية أن الأوصاف المذكورة من 
جمال وغيره تعتبر يوم الوطء في النكاح الفاسد 
وفي وطء الشبهة بخلاف النكاح الصحيح ولو 
تفويضا فتعتبر الأوصاف يوم العقد' "". 

وقال الشافعية: يعتبر في النكاح الفاسد يوم 
الوطءء لأنه وقت الإتلاف ولا اعتبار بالعقد إد 
لاحرمة له لفساده» ويعتبر ذلك في أعلى 
الأحوال التي للموطوءة حال وطتها كأن يطأها 
سمينة وهزيلة فيجب مهر تلك الحالة العليا. 

وفي نكاح التفويض يعتبر مهر المثل بحال 
العقد في الأصح لأنه المقتضي للوجوب 
بالوطء ومقابل الأصح يعتبسر بحال الوطء 


ءِ 5 و 
أنه تبك الرخوت" ١‏ 


٠015 761١ /7 الدر المختار وحاشية أبن عابدين‎ )١( 


(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي "117/١‏ 


لالم م لاه عع م م م م ره م م م ار نر ماو هن ونه ماه اه ماه 6ن ره م م1666 5 5 6 6 6د 5*6" 5*9" 


وذهب الحنابلة إلى مثل ماذهب إليه 
الشافعية7'". 
اعتبار المساواة في الصفات بالنسبة للزوج: 
4- قال الحنفية: يعتبر حال الزوج أيضا (أي 
في الصفات) أي بأن يكون زوج هذه كأزواج 
أمثالها من نسائها في المال والمحسب 
37 

قال ابن عابدين: وكذا في بقية الصفات فإن 
الشاب والمتقى مثلا يزوج بأرخص من الشيخ 
والقاميه 5 

وعند الشافعية قال الفارقي بعد ذكر ما 
يعتبر من الصفات في المرأة التي يعتبر 
بمهرها: أنه يعتبر حال الزوج أيضا من يسار 
وعلم وعفة ونحوها. 

قال: فلو وجد في نساء العصبة بصفتها 
وزوجها مثل زوجها فيما ذكر من الصفات 
اعتبر بها وإلا فلا" *". 

وقال المالكية: يعتبر حال الزوج فقد يرغعب 
في تزويج فقير لقرابة أو صلاح أو علم أو 
حلم؛ وقد يرغب في تزويج أجنبي لمال أو 
جاه ويختلف المهر باعتبار هذه الأحوال 


,04/5 والمغني‎ 5١ كشاف القناع ه/‎ )١( 
7 457/7 فتح القدير‎ )١( 

(7) حاشية ابن عابدين 7/ هه 

(5) مغني المحتاج ؟'/ ضرف 


همه و 


وجودا 0001 


ثانيا: المساو اة في المدفوع إليهم عن الكفارات: 
4 - يشترط جمهور الفقهاء المساواة فيما 
يعطى من الكفارة للفقراء والمساكين. 

قال الشافعية في كفارة الظهار: من عجر 
عن الصوم كَفْر بإطعام سستين مسكيناء ستين 
مدا لكل واحد منهم مد كأن يضعها بين 
أيديهم ويملكها لهم بالسوية أو يطلق» فإذا 
نيلوا ذلك اجرامى المسحيم: فلو فاوت 
بينهم بتمليك واحد ماين وآخر مدا أو نصف 
مد لم يجزء ولو قال: خذوه ونوى فأخذوه 
بالسوية أجزآه فإن تفاوتوا لم يجزىء. وإن 
صرف سستين مدا إلى مائة وعشرين بالسوية 
احتسب له بثلاثين مدا فيصرف ثلاثين أخرى 
إلى ستين منهم ويسترد من الباقين إن كان ذكر 
لهم أنها كفارة» وإن صرف سستين مدا إلى 
للاثين بحيث لاينقص كل منهم عن مد لزمه 
صرف ثلاثين مدا إلى ثلاثنين اقيرف 

وعند الحنابلة نقل ابن رجب عن المغني أن 
من وضع طعاما في الكفارة بين يدي عشرة 
مساكين فقال: هو بينكم بالسوية فقبلوه ففيه 


ثلاثة أوجه: 


"11/7 حاشية الدسوقى‎ )١( 
مغني المحتاج "/ 5 ونهاية المحتاج 45/1., وأسنى‎ (١ 
بام‎ ٠ / المطالب‎ 


* " * > م 6م 9ع 66م م معد 6م وعه فقنو ققفو مه و ووع هيه تومو هه موب اوه و ون وو وي ىون 


أحدها - وهو الذي جزم به أولا - أنه 


ظ يحزيه لأنه ملكهم التصرف فيه والانتفاع به 


قبل القسمة كما لو دفع دين غرمائه بينهم. 

والثاني: وحكاه عن ابن حامد: يجزيه وإن 
لم يقل بالسوية. لآن قوله: خذوه عن كفارتي 
يقتضي التسوية لأن ذلك حكمها. 

والثالث: وحكاه عن القاضي بأنه إن علم 
أنه وصل إلى كل واحد قدر حقه أجزأ وإلا لم 
يجزه» وأصل ذلك ماذكره القاضي في المجرد 
أنه إذا أفرد ستين مدا وقال لسستين مسكينا: 
خذوها فأخذوها أو قال: كلوها ولم يقل 
بالسوية أو قال: قد ملكتموها بالسوية 
فأخذوها فقال ابن حامد: يجزيه؛ لأن قوله: 
خذوها عن كفارتي يقستضي التسوية لأن حكم 
الكفارة أن يكون بينهم بالسوية» فإن عرف أنها 
وصلت إليهم بالسوية أجسزأه. وإن علم 
زيادة» ومن أخذ أقل كان عليه أن يكمله» وإن 
ثم يعام كيف وصحل الهم لم ببجزه وعليه 
استئنافهاء لأنه لم يعلم قدر ما وصل إلى كل 


000( 
واحد بعينه / 


وعند المالكية من كفر بالإطعام أو الكسوة 
فيشترط أن يعطى بالتساوي العدد المطلوب 


75154 القواعد لابن رجب ص‎ )١( 


-1١6ه5-‎ 


١! --4 مساواة‎ 
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اليمين. فلو أعطى كفارة اليمين خمسة لكل 
واحد مدين أو أعطى ثلاثين في كفارة الظهار 
فلايجزىء ذلك؛ كما لايجزىء إعطاء ناقص 
كأن يعطي عشرين مسكينا لكل واحد نصف 
مد في كفارة اليمين أو يعطي مائة وعشرين في 
لد اسار هيدان كر 
التكرار بإعطاء من يكمل العشرة في كفارة 
اليمين ومن يكمل الستين في كفارة الظهار, 
وفي الناقص عن المد يجب عليه أن يكمل 
المد لعشرة في كفارة اليمين ولستين في كفارة 
الظهارء وله نزع مافي يد الزائد عن العشرة في 
اليميد يعن الستيى فى الي 207 


الثاً: المساواة في الحقوق: 

أ- الأولياء المستوون في التزويج: 

٠‏ - اختلف الفقهاء في تزويج أحد الأولياء 
المستوين في درجة القرابة والولاية في النكاح 


ششخصا واحداأو كتين فى حال الإذن 2 


بالتزويج أو عدمه. سواء أكان التزويج على 
السرتيب أم في وقت واحد. وسواء أحدث 
بينهم تنازع في الولاية أم د . 

والتفصيل في مصطلح (ولاية). 


ب - المساواة في استحقاق الشفعة: 
١‏ - إذا تعدد الشفعاء وكانوا متساوين في 


)١(‏ جواهر الإكليل 5ع >”, 4( , 4 بالل والدسوفى ال 


6 
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سبب الاستحقاق كأن كانوا جميعا شركاء فى 
دار مقا قتنه تبلق النقهاء فى كينية توزيع 
المشفوع فيه. ظ 

فعند جمهور الفقهاء يوزع المشموع فيه 
على الشفعاء بقدر الحصص من الملك لا 
على عدد الرؤوس. 

وقال الحنفية: إن الشركاء إذا استووا فى 
سبب الاستحقاق استووا في الاستحقاق 
فيقسم المشفوع فيه على عدد الرؤوس لا على 


قدر الملك. 
-559-4). 


ج - مساواة المستحقين للحضانة: 
5 - ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تساوى 
مستحقون للحضانة في درجة القرابة بالنسبة 
للمحضون فإنه يقدم الأصلح ثم الأورع ثم 
الأكبر سنا كما يعبر الحنفية وبتعبسير المالكية 
يقدم الأكثر صيانة وشفقة ثم الأكبر سنا. 

فإذا استوى المستحقون من كل وجه بن 
كانوا فى درجة واحدة فى القرابة واستووا فى 
العبيقات: وض النسين كذرك قله شرم نه 
قطعا للنزاع فيقدم من المستحقين المتساوين 


من حرجت قرعته. 
وينظر تة نفصيل ذلك في مصطلح ( حضانة 
ف ١” -3 ١١‏ ). 


ث/اه و 


١1/17“ مساواة‎ 
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د - مساواة الموقوف عليهم في الاستحقاق: 
١7‏ - الأصل أنه يعمل بشرط الواقف فى 
توزيع غلة الموقوف لأن شرط الواقف كنص 
الشارع كما يقول الفقهاءء. فلو شرط الواقف 
التسوية بين المستحقين في توزيع الغلة عليهم 
كقوله: الذكر والأننى سواء فإنه يعمل 
00 

رةه م . 

ولو شرط تفضيل بعضهم ففيه تفصيل ينظر 
في مصطلح (وقف). 


ه - تقديم أحد الأولياء المتساوين للصلاة 

على الميت: 

5- اختلف الفقهاء فيمن يقدم للصلاة على 

الميت من الأولياء إن تسساووا في درجة 

القرابة وفييمايقدم به أحد الأولياء 

المتساوين في القرابة على غيره. 
والتفصيل في مصطلح (جنائز 


ف 57). 


رابعاً : المساواة في مبادلة الأموال الربوية: 

06- اتفق الفقهاء على أن الأموال الربوية إدا 
كانت من جنس واحد فإنه يشترط في بيع 
بعضها ببعض المساواة بين البدلين لأن 


الفضل يعتبر ربا. 


)١(‏ الدسوقى 5/ لإلى والروضة ل عامل وكشاف القنا 
"١/5‏ 


وينظر تنفصيل ذلك في مصطلح (ريا ف 


5 وما بعدها). 


خامساً : المساواة بين المتخاصمين: 
5- ذهب الفقهاء إلى أنه إذا حضر الخصمان 


والإقبال. 
ونه تفصيل ذلك ينظر في مصطلح (قضاء 
فقرة .)5١‏ 


سادساً: المساواة بين الرجل والمرأة في 
العبادات والعقوبات: 

/11- سوى الإسلام بين المرأة والرجل في 
العبادات البدنية والمالية كالوضوء والغسل 


والصلاة والصوم والزكاة والحج. وفي 


العقوبات كالحدوو7). 





(١)إعلام‏ الموقعين ؟/ ٠‏ 


يه و 
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١‏ -المساومة في اللغة: المجاذبة بين البائع 
والمشتري على السلعة وفصل ثمنها'''. 

ولا يخرج لمعنى اللاصطلاحي عن ال معني 
ار 5 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ- المزايدة: 
9- المزايدة: أن ينادي على السلعة ويزيد 
الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف على 
آخر من يزيد فيها فيأخذها '". 

والمزايدة نوع من المساومة. 


نب- النحشس: 
*- النجش في اللغة معناه تنفير الصيد 
واستثارته من مكانه ليصاد. يقال: مجشت 
الصيد أنجشه - بضم الجيم - نجشاً. 

وفى الشرع: الزيادة في ثمن السلعة من لا 
يريد شراءها ليقع غيره فيهاء سمي بذلك لآن 


)١1(‏ لسان العرب» والصحاح. والمصباح المنير. 
(؟) قواعد الفقه للبركتى. 
)م جواهر الإكليل اه كم والتعريفات للجر جاني. 


الناجش يثير الرغبة في السلعة, قال في النهاية: 
هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد 
في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. 
ويجري في النكاح وغيره. 

والفرق بينه وبين المساومة أن الناجش لا 
يرغب في الشيء والمساوم يرغب فيه''". 


حكم المساومة: 
5- المساومة جائزة إذا نمحققت على غير المعنى 
له عع 


آثار المساومة: 
للمسافمة اثان منها: 


أ- سقوط الشفعة بالمساومة: 
ه- جاء في تنقيح الفشاوى الحامدية: أن 
الإقيفة تفط وا مسا ومة نيعا اونا 0 


ب- سقوط الدعوى بالمساومة: 


1 جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية أن من استام من 
آخر عيناً ببده ثم ادعى أن تلك العين له لا : 
وعوا بعلن تورك الشاومة الو 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(0) فتح الباري 5/ 47؟ وما بعدهاء وبداية المجتهد ؟/ 25١١‏ 
والفواكه الدوانى ؟/ /1ه١‏ 


(*) تنقيح الفتاوى الحامدية ؟/ ١59‏ 
(5) تنقيح الفتاوى الحامدية ؟/ 71 


8خ و 


سن ١‏ خرص س ىر ظ 
مسَاومّة لاء مسبُوق 7-١‏ 


حكم المقبوض حال المساومة: ْ 

/- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 

الممتبوض حال المساومة مضمون بالحملة. سواء 

بالئمن أو القيمة على الخلاف. وفرق بعضهم 

كالحنفية والحنابلة بين المقبوض على سوم 

الشراء والمقبوض على سوم النظر”"". 
والتفصيل في مصطلح (ضمان ف 


.)5١-5 





37-1١17 ابن عابدين 1177-1 والفتاوى الهندية‎ )١( 


والقليوبى وعميرة "/ ,11١14‏ ونهاية المحتاج 66/14 ومغني المحتاج 
3/ ٠لاء‏ وكشاف القناع / ٠لا‏ ومجمع الضمانات 1١1-1١7‏ 


8 «. # ههه 8ه +" هم هج ع م هسه ههه 8989 عه و9« هس هه هم وسو«عن »ههه هو وهو وءه و و وو ون جوج ووو و بجوء 





التعريف: 
-١‏ المسبوق في اللغة: اسم مفعول. فعله سبق. 
يقال: سبقه إذا تقدمه ظ 

والمسبوق في الاصطلاح: من سبقه الإمام 
ببعض ركعات الصلاة أو بجميعهاء أو هو 
الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو اكد ”". 


الألفاظ ذات الصلة: 

[- المدر ك: 

"- المدرك في اللغة: اسم فاعل فعله أدرك 
يقال: أدركه إذا لحقه وتداركوا: تلاحقواء أي 


70 »)0 5 
! لحق اخرهم أولهم' ' '. ومنه قوله تعالى: 


عاد رَكُوأنيهَا يما © 
وفي الاصطالاح: هو الذي يدرك الإمام 
الإماه © . 


8 /١ القأموس المحيط. وقواعد المققه. و-حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط. 

() سورة الأعراف/ 7/8 

(4) التعريفات للجر جاني؛ ورد المحتار مع الدر 4٠٠١/١‏ وقواعد 
الفقه. ظ 


وو 
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ب- اللاحق: 
*- اللاحق في اللغة: اسم فاعل من لحق. 
يقال: 5 اد 

وفي الاصطلاح اللاحق: من فاتته الركعات 
كلها أو بعضها بعد الاقتداء بالإمام”'". 

والفرق بين اللاحق والمسبوق: أن المسبوق 
تفوته ركعة أو أكثر من أول الصلاة» واللاحق 
تفوته ركعة أو أكثر من آخر الصلاة أو وسطها. 


تتعلق بالمسبوق أحكام منها: 


متابعة المسبوق إمامه في الصلاة: 


5- ذهب الفقهاء إلى أن المسبوق إذا تخلف 

فى صلاته بركعة أو أكثر فإنه يتبع إمامه فيما 

بقي من الصلاة» ثم يأتي بما فاته 000007 

ءِ 

وقال ابن عابدين: لو قضى المسبوق ما سبق 

ده ثم تأبع إمامه فمفيه قولان مصححاأن. 

)١(‏ لسان العرب. ومختار الصحاح. 

(7) قواعد الفقه للبركتيء وابن عابدين 7949/1١‏ 

(9) الفتاوى الهندية »91١/١‏ ومواهب الجليل ؟/ .١7٠١‏ وجواهر 


الإكليل .84/١‏ وروضة الطالبين 7/١‏ 2,718 والملجموع 
ع/ 3ق وكشاف القناع 51/١‏ 
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واستظهر في البحر القول بالفساد. لقولهم: إن 
الانفراد فى موضع الاقتداء مفسد. ونقل عن 
البزازية أن عدم الفساد أقوى لسقوط الترتيب. 
وعن جامع الفتاوى: يحوز عند المتأخرين 
وعليهالفتوىء وقالوا: يكره له ذلك لأنه 
حالف الي 

وقال الحنفية أيضا: المسبوق إذا أدرك الإمام 
في القراءة في الركعة التي يجهر فيها لا يأني 
بالثناع سواء كان بعيداً أو قريباً أو لا يسمع 
بالثناء. ويتعود للقراءة. وفى صلاة المخافتة 
يأتي به وتشسكت المؤتم عن الشناء إدا جهر 
الإمام وهو الصحيح. وإن أدرك الإمام في 
الركوع أو السسجود يتحرى إن كان أكبر رأيه 
أنه لو آتى به أدركه في شيء من الركوع أو 
السحود يأتى به قائمأء وإلا يتابع الإمام ولا 
يآتىي به» وإذا لم يدرك الإمام في الركوع أو 
السحود لايآتي بهماء وإن أدرك الإمام في 
القعدلة لا يأتي بالثناء بل يكبر للافتتاح ثم 
للانحطاط ثم يقعد' '". 
فى التشهد الآخير. وإذا آتم التشهد لا يشتغل بما 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 4*١‏ والفتاوى الخانية بهامش 


الفتاورى الهندية ٠١/١‏ 
)7١(‏ الفتاوى الهندية 41١/١‏ 


-151- 


بعده من الدعوات. قال ابن الشسجاع: إنه يكرر 
التشهد إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وهو 
المختار» والصحيح أن المسبوق يترسل في التشهد 
حتى يفرغ من التشهد عند سلام الإماه'"". ‏ 

وقال الشافعية: لو أدرك المسبوق الإمام في 
غير القيام لا يأتي بدعاء الاستفتاح» حتى قال أبو 
محمد الجويني في التبصرة: لو أدرك الإمام رافعاً 
من الركوع حين كبر للإحرام لم يأت بدعاء 
الاستفتاح» بل يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك 
الحمد...إلى آخره. موافقة للإمام» وإن أدركه في 
القيام وعلم أنه يمكنه دعاء الاستفتاح والتعوذ 
والفاتحة أتى به نص عليه الشافعي في الأم؛ 
وقاله الأصحاب. وقال أبو محمد في التسبصرة: 
ويستحب أن يعجل في قراءته ويقرأ إلى قوله: 
وأنا من المسلمين» ثم ينصت لقراءة إمامه. 

وإن علم أنه لا يمكنه الجبمع. أو شك لم يأت 
بدعاء الاستفتاح, وإن علم أنه يمكنه أن يأتي 
ببعض دعاء الاستفتاح مع التعوذ والفاتحة ولا 
يمكنه كله» أتى بالممكن, نص عليه في الأم”"". 

وقالوا: ولو أدرك المسبوق الإمام في التشهد 
الأخيرء فكبر وقعد., فسلم مع أول قعوده قام, 


ولا يأني بدعاء الاستفتاح لفوات محله. وذكر ‏ 


)١(‏ الفتاوى الهندية :4١ /١‏ وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى 
الهندية ٠١54-١١ /١‏ 
(5) الجموع / 819-14 
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البغوي وغيره أنه لو سلسم الإمام قبل قعود 
المسبوق لا يقعد ويأتي بدعاء الاستفتاح”'". ظ 
وقال النووي: إذا حضر المسبوق فوجد الإمام . 
في القراءة» وخاف ركوعه قبل فراغه من الفاتحة 
فينبغي أن لا يقرأ دعاء الاستفتاح والتعوذ بل 
يبادر إلى الفاتئحة» لأنها فرض فلا يشتغل عنه 
بالنفل» وإن غلب على ظنه أنه إذا قال الدعاء 
والتعوذ أدرك تمام الفاتحة استحب الإتيان بهما. 
ولو ركع الإمام وهو في أثناء الفاتحة 
فثلاثة أوجه: أحدها: يتم الفاتحة» والثاني: 
يركع ويسقط عنه قراءتها لأن متابعة الإمام 


أكدء ولهذا لو أدركه راكعاً سقط عنه فرض 


القراءة» قال البندنيجي: وهو المذهب. 
والثالث: هو الأصح وهو قول أبي زيد 
المروذي وصححه القفال: أنه إن لم يقل شيئاً 
من دعاء الاستفتاح والتعوذ ركع وسقط عنه < 
بقية الفاتحة. وإن قال شيئاً من ذلك لزمه أن 
يقرأ من الفاتحة بقدره لتقصيره بالتشاغل” "". 
وقال: ولو سلم الإمام فمكث المسبوق بعد 
سلامه جالساً وطال جلوسه. إن كان في 
موضع تشهده الأول جاز ولا تبطل صلاته 
لأنه جلوس مسحسوب من صلاته؛ ولآن 
التشهد الأول يجوز تطويله لكنه يكره؛ وإن لم 


)١(‏ المجموع 19-718" ظ 
(7) روضة الطالبين ١/؟/ا",‏ واللجموع / 00000 
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يكن موضع تشهده لم يجز أن يجلس بعد 
تسليمه. لآأن جلوسه كان للمتابعة وقد زالت» 
1 )010( 
ساهياً لم تبطل ويسجد للسهو ْ 
ولو كان المأموم مسبوقاً بركعة أو شاكا في 
ترك ركن كالفانحة, فقام الإمام إلى الخامسة لم 
ع 5 
يجز للمأموم متابعته فيها . 


وقت قيام المسبوق لقضاء ما فاته: 
- قال الحنفية: لا يقوم المسبوق إلى القضاء بعد 
التسليمتين أو التسليمة» بل ينتظر فراغ الإمام. 
ويمكث حتى يقوم الإمام إلى تطوعه إن كان 
صلاة بعدها تطوع, أو يستدبر المحراب إن كان 
لا تطوع بعدهاء أو ينتقل عن موضعه. أو يمضي 
من الوقت مقدار ما لو كان عليه سهو لسجد”". 
ولا يقوم المسبوق قبل سلام الإمام بعد قدر 
التشهد إلا في مواضع: إذا خاف المسبوق 
الماسح زوال مدته. أو خاف صاحب العذر 
خروج الوقت» أو خاف المسبوق فى صلاة 
الجمعة دخول وقت العصرء أو دخول الظهر 
في العيدين, أو في الفجر طلوع الشمس.ء أو 
خاف أن يسبقه الحدث. فله أن لا ينتظر فراغ 
الإمام ولا سجود السهوء وكذلك إذا خاف 
(") روضة الطالبين "1١7/١‏ 


(9) الفتاوى الهندية »١ /١‏ وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوي 
الهندية ٠١/١‏ 
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المسبوق أن يمر الناس بين يديه لو انتظر الإمام 
قام إلى قضاء ما سبق قبل فراغه''". 

وقال المالكية: يقوم المسبوق لقضاء ما فاته 
بعد سلام إمامه. فإن قام له قبل سلام الإمام 
لت ع0 

وقال الشافعية: يستحب للمسبوق أن لا 
يقوم ليأتي بما بقي عليه إلا بعد فراغ الإمام من 
التسليمتينء فإن قام بعد فراغه من قوله: 
السلام عليكم في الأولى جاز. لأنهد خسرج 
بالأولى» فإن قام قبل شروع الإمام في 
التسليمتين بطلت صلاته. ولو قام بعد شروعه 
في السلام قبل أن يفرغ من قوله: عليكم فهو 
كما لو قام قبل شروعه" ". 

وقال الحنابلة: يقوم المسبوق لقضاء ما فاته بعد 
سلام إمامه من الثانية» فإن قام قبل سلام إمامه ولم 
يرجع ليقوم بعد سلامها انقلبت صلاته نفلا؟'. 
تدارك المسبوق الركعة: 
"- اتفق الفقهاء على أن المسبوق إذا أدرك 


. الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة» لقوله يكله: 
١من‏ أدرك الركوع فقد أدرك الركعة»””". 


(١)المصادر‏ السابقة. 

(0) الدسوقى /١‏ ه15" 

(*) روضة الطالمين >0١‏ والمجموع 8/ 5/18 

(5) شرح منتهى الإرادات 48/١‏ ؟.: والإنصاف 7717/7 

(( حديث: امن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة». 
ورد بلفظ ١من‏ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 017/7): ومسلم (4754/1) 
من حديث أبي هريرة» واللفظ للبخاري. 


مو 


وقنال :للفو ناك و شاءلةة هذا 61 
أدرك المسبوق إمامه في جز من الركوع ولو 
دون الطمأنيئة. 

وقال الشافعية: هذا إذا أدرك الإمام في طمأنينة 
الركوع. أو انهو إلى قدر الإجزاء من الركوع 
قبل أن يزول الؤمام عن قدر الإجزاء. فهذا يعتد له 
بالركعة» ويكون مدركاً لهاء فإذا أدرك المسبوق 
الإمام بعد فوات الحد المجزىء من الركوع فإنه لا 
يكون مدركاً للركعة؛ لكن يجب عليه متابعة 
الإمام فيما أدرك وإن لم يحسب له" . 

وقال الشافعية: إذا قام الإمام إلى خامسة 
جاهلاً. فاقتدى به مسبوق عالاً بأنها خامسة. 
فالصحيح المشهور الذي قطع به الأصحاب في 
معظم الطرق: ال د لوسرل 
في ركعة يعلم أنها لغوا"ا 
ا- وذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة) إلى أن ما أدرك المسبوق من الصلاة مع 
الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها' ". 

وصرح الحنفية: أن ما يقضيه المسبوق أول 
بمسجو رسي وي يك 

حق القراءة وآخرها في حق التشهر(؟) 
(3) جائسة ا عابدين 4616/١‏ ويدان الحشية! رارك 
والشرح الصغير .458/١‏ والمجموع 2515/5 والقوانين 


الفقهية ص 7١‏ والمغنى 5057/١‏ والإنصاف 7/ 7714-1717 
(1) المجموع 7١8/5‏ 


(*) البحر الرائق ١/1؛‏ والشرح الصغير :458/١‏ والإنصاف 


5/5 ”؟ 
(1) البحر الرائق /١‏ 817 
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. وفي الفتاوى الهندية: المسبوق يقضي أول 
صلاته في حق القراءة وآخرها في التشهد. 
حتى لو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين. 
ويفصل بقعدة فيكون بثلاث قعدات. وقرأ في 
كل فاتحة وسورة؛ ولو ترك القراءة في 
إحداهما تفسد صل" 

وقال المالكية: إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته 
فضى القول والمراد به خصوص القراءة 
وصفتها من سر أو جهرء بأن يجعل ما فاته قبل 
دخوله مع الإمام بالنسبة إليه أول صلاته وما 
أدركه معه آخرهاء وبنى الفعل, والمراد بالفعل 
ما عدا القراءة بصفتهاء فيشمل التسميع 
والتحميد والقنوت,. بأن يجعل ما أدركه معه 
أول صلاته بالنسبة للأفعال» وما فاته آخرهاء 
فيكون فيه كالمصلي وحده. وإذا كان كذلك 
فمدرك ثانية الصبح مع الإمام يشمت في ركعة 
القضاء. لأنها آخرته بالنسبة للفعل الذي منه 
القنوت. ويجمع بين التسميع والتحميد, لأنها 


آخرته وهو فيها كالمصلى وحده. 


فمن أدرك أخيرة المغرب قام بلا تكبير لأنه لم 
يجلس في انيته ويأتي بركعة بأم القرآن وسورة 
جهراً لأنه قاضى القول. أي يجعل ما فاته أول 
صلاته. وأولها بالفاتحة والسورة جهراً» ويجلس 
للتشهد. لأنه بانى الفعل أي جعل ما أدركه معه 
أول صلاته وهذه التي أنى بها هي الثانية» والثانية 


07-41١ /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
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يجلس بعدهاء ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهراً 
لأنها الثانية بالنسبة للقول- أي القراءة- ويجمع 
بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد لأنه 
بان كالمصلي وحده في الأفعال. 

ومن أدرك ألخييرة العفساء أتى بعسند سلام 
الإمام بركعة بأم القرآن وسورة جهراً لأنها أول 
صلاته بالنسبة للقول» فيقضي كما فات ويجلس 
للتشهد لأنها ثانيته بالنسبة للأفعال» ثم بركعة بأم 
القرآن وسورة جهراً لآنها ثانيته بالنسبة للأقوال» 
ولا يجلس بعدها لأنها ثانيته بالنسبة للأقوال. 
ولا بجلس بعدها لأنها ثالثته بالنسبة للأفعال ثم 
بركعة بالفاتحة فقط سرا لأنها آخر صلاته» ومن 
أدرك الأخيرتين منها أتى بركعتين بأم القرآن 
وسورة جهراً لما تقدم'"". 

وقال الشافعية: ما أدركه المسبوق مع الإمام 
فهوأول صلاته» وما يفعله بعد سلام إمامه 
آخرهاء لقوله يِه (فما أدركتم فصلوا وما 
فناتكم فأتموا»”"2, وإتمام الشيء لا يكون إلا 
بعد أوله» وعلى هذا إذا صلى مع الإمام الركعة 
الثانية من الصبح وقنت مع الإمام؛ فإنه يعيد 
القنوتء ولو أدرك ركعة من المغرب مع الإمام 
تشهد في ثانيته ندبأء لأنها محل تشهده الأول 
وتشهده مع الإمام للمتابعة» وذلك حجة على 
)١(‏ الشرح الصغير /١‏ 451-404 
(0) حديث: «فما أدركتم فصلوا...». 


أخرجه البخاري (فتح الباري )١١!/”‏ من حديث 
أبي هريرة. 


أن ما يدركه أول صلس 17 . 


سجود المسبوق للسهو: 
8- ذهب الحنفية إلى أن المسبوق يسجد مع إمامه 
مطلقاء سواء كان السهو قبل الاقتداء أو بعده ثم 
يقضي ما فاته ولو سها فيه سجد ثانيا '". 

ولو قام المسبوق إلى قضاء ما سبق به وعلى 
الإمام سجدتا سهو قبل أن يدخل معه فقالوا: إن 
المسبوق عليه أن يعود فيسجد مع الإمام ما لم 
بقيد الركعة بسجدة. فإن لم يعد حتى سجد 
يمضيء وعليه أن يسجد في آخر صلاته» بخلاف 
المنفرد لا يلزمه السجود لسهو غيره "". 

وقالالمالكية: بطلت الصلاة بسجود 
المسبوق عمداً مع الإمام سحوداً بعديًا مطلقاً أو 
قبليا إن لم يلحق معه ركعة بسجدتيها. وإلا 
بآن لحق ركعة سجد القبلى معه قبل قضاء ما 
عله إن مجن الإناء قل الملة. 5 

وقال الشافعية: إذا سها المأموم خلف الإمام 
لم يسجد. ويتحمل الإمام سهوه ولو سها بعد 


ْ سلام الإمام, لم يتحمل لانقطاع القدوة. وكذا 


المنفرد إذا سها في صلاته. ثم دخل في جماعة. 

وجوزنا ذلك» فلا يتحمل الإمام سهوه ذلك. 
آأما إدا ظن المأموم ان الإمام سلمء فسلم: ثم 

بان أنه لم يسلم. فسلم معه. فلا سجود عليه 


"١5/١ مغني المحتاج‎ )١( 

(6) حاشية ابن عابدين 149/١‏ 
(*) الفتاوى الهندية /١‏ ”94 

(1) حاشية الدسوقي 54١4/١‏ 


هخ" 
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لأنه سها في حال القدوة. 

ولو تيقن في التشهد أنه ترك الركوع أو 
الفاتحة من ركعة ناسيأء فإذا سلم الإمام؛ لزمه 
أن يأتي بركعة أخرى. ولا يسجد للسهو. لأنه 
سها فى حال الاقتداء. 
0 ولو سلم الإمام» فسلم المسبوق سهواًء ثم 
تذكرء بنى على صلاته.» وسحد. لآأن سهوه 
بعد انقطاع القدوة. 

ولو ظن المسبوق أن الإمام لم + بأن سمع 
صوتاً ظنه سلامه» فقام ليتدارك ما عليه وكان 
ما عليه ركعة مثلآء فأتى بها وجلسء ثم علم 
أن الإمام لم يسلم بعد تبين أن ظنه كان خطأء 
فهذه الركعة غير معتد بهاء لأنها مفعولة في 
غير موضعهاء فإن وقت التدارك بعد انقطاع 


القدوة. فإدا سلم الإمام. قام إلى التدارك. ولا 


ظ يسجد للسهوء لبقاء حكم القدوة. 

ولو كانت المسألة بحالهاء فسلم الإمام وهو 
فائم» فهل يجوز له أن يمضي في صلاته أم 
يجب عليه أن يسود إلى القعود. ثم يقسوم؟ 
وجهان: أصحهما: الثاني. 

فإن جوزنا المضي, فلا بد من إعادة القراءة» فلو 
سلم الإسام في قيامه» لكنه لم يعلم به ححتى أتم 
الركعة -إن جوزنا المضي- فركعته محسوبة. ولا 
يسجد للسهوء وإن قلنا: عليه القعود. لم يحسب. 
ويسجد للسهو للزيادة بعد سلام الإمام. 


ولو كانت المسألة بحالهاء وعلم في القيام. 


أن الإمام لم يسلم بعد. فقال إمام الحرمين: إن 
رجع فهو الوجه. وإن أراد أن يتمادى وينوي 
الانفراد قبل سلام الإمام» ففيه الخلاف في قطع 
القدوة» فإن منعناه تعين الرجوع. وإن جوزناه 
فوجهان: أحدهما: يجب الرجوع. لأن نهوضه 
غير معتل به فير جع. ثم يقطع القدوة إن شاء. 
والثاني: لا يجب الرجوع. لأن النهوض ليس 
مقصوداً لعينه وإنما المقصود القيام فما بعده. 
هذا كلام الإمام فلو لم يرد قطع القدوة 
فمقتضى كلام الإمام: وجوب الرجوع. 

وقال الغزالي: هو مخير. إن شاء رجع. وإن 


شاء انتظر قائماً سلام الإمام» وجواز الانتظار 


قائماً مشكل. للمخالفة الظاهرة» فإن كان قرأ 
قبل تبين الحال» لم يعتد بقراءته في جميع هذه 


الأحوال. بل عليه استئنافها. 


قال النووي: الصحيح: وجوب الرجوع في 
الاصد 20 

وقال الحنايلة: ونان الانوع مسيرةاونيها 
الإمام فيما لم يدركه المسبوق فيه. بأن كان الإمام 
سها في الأولى وأدركه في الثانية مثلأء فيسجد 
معه متابعة لهى لأن صلاته نقصت حيث دخل مع 
الإمام في صلاة ناقصة وكذا لو أدركه فيما لا 


يعتد لهبه. لأنه لا يمنع وجوب المتابعة في 
ظ السجود. كما لم يمنعه في 


بقية الركعة''*. 


(١)روضة‏ الطالبين "1١7-1١ /١‏ 
() شرح منتهى الإرادات 58١‏ 
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وقالوا: لو قام المسبوق بعد سلام إمامه ظانا 
عدم سهو إمامه. فسجد إمامه رجع المسبوق 
فسجدمعه لأنه من تمام صلاة الإمام؛ أشبه 
السجود قبل السلام» فيرجع وجوباً قبل أن يستتم» 
فإن استتم فالأولى أن لا يرجع كمن قام عن 
التشهد الأول. ولا يرجع إن شرع في القراءة» لآنه 
تلبس بركن مقصود فلا يرجع إلى واجب"'. 

وإن أدرك المسبوق إمامه في آخر سجدتي 
السهو سجد المسبوق مع الإمام. فإن سلم 
الإمام أتى المسبوق بالسجدة الثانية ليوالي بين 
السجدتين ثم قضى صلاته» وإن أدرك المسبوق 
إمامه بعد سجدتي السهو وقبل السلام لم 
يسحد المسبوق لسهو إمامه. لآنه لم يدرك معه 
بعضاً منه فيقضي الغائب. وبعد السسلام له 
يدخل معه. لأنه خرج من الصلهة7؟. 


كيفية جلوس المسبوق: 
4- قال الشافعية: إذا جلس المسبوق مع الإمام 
في آخر صلاة الإمام ففيه أقوال: 

القول الأول: وهو الصحيح المنصوص في 
الأم» وبه قال أبو حامد والبندنيجي والقاضي 
أو الطيب والغزالى: يجلس المسبوق مفترشا 
لأنه ليس بآخر صلاته. 

والثاني: المسبوق يجلس منوركاً متابعة 


579/١ ومطالب أولي النهى‎ 2.75١١ /١ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
579/١ ومطالب أولي النهى‎ .51١/١ شرح منتهى الإرادات‎ )0( 


للإمام» حكاه إمام الحرمين والرافعي. 

والثالث: إن كان جلوسه في محل التشهد 
الأول للمسبوق افترش.ء وإلا توركء لآن 
جلوسه حينئذ لمجرد المتابعة فيتابع في الهيئة. 
حكاه الرافعي. 

وإذا جلس من عليه سجود سهو في آخره. 
فوجهان: أحدهما: يجلس متو ركاً لأنه آخر 
صلاته. والثاني: وهو الصحيح يفترش ويه 
قطع صاحب العدة ونقله إمام الحرمين عن 
أكثر الأئمة» لأنه مستوفز ليتم صلاته» فعلى 
هذا إذا سجد سجاتي السهو تورك ثم 


(0010 


استخلاف المسبوق: 

-٠‏ ذهب الفقهاء فى الجملة إلى جواز 
استخلاف الإمام في الصلاة وإلى جواز 
استخلاف المسبوق وذلك على التففصيل المبين 
في مصطلح (استخلاف ف 7/7 وما بعدها). 





017-4١ /' المجموع‎ )١( 
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-١‏ المستأمن في اللغة بكسر الميم الثانية اسم 
فاعل أي: الطالب للأمان» ويصح بالفتح اسم 
مفعول. والسين والتاء للصيرورة» أي صار 
مؤامنا”''» يقال: استأمنه: ليد نه الاق 
واستأمن إليه: دخل في أمانه'") 

وفي الاصطلاح: المستأمن: من يدخل 
إقليم غيره بأمان مسلما كان أم حربيا '". 


الألفئاظ ذات الصلة: 
- الذمي: 
9- الذمي في اللغة: المعاهد الذي أعطي 
عهدا يأمن به على ماله وعرضه ودينه» والذمي 
قسبة إن الثمة: يمعي العير". 

والذمي في الاصطلاح هو المعاهد من 
الكفار لأنه أومن على ماله ودمه ودينه 
بالجزية””". 
(1) اين عايدين */ 740 


(1) المصباح 0 
لمي ركتي . 
(4) المعجم الوسيط. والمصباح المنير. 
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والصلة بين المستأمن والذمى: أن الأمان 


8 9 ه )000 


ب- الحربي: 
الحربي منسوب إلى الحرب, وهي المقاتلة 
والمنازلة ودار الحرب: بلاد الأعداء 
وأهلها: حربي وحربيون'" 

والصلة بينهما التباين. 


أمان المستأمن : 
أ- مشروعية الأمان والحكمة فيها: 


4 - الأصل في مشر وعيته أمان المستأمن قوله 
تعالى: 9 إن عدم نَالْمْركيرت اسْتَجَارََ 
ا 5غ انو اماما ل 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «ذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهه»”؟'. 

وأما الحكمة فى مشروعيته كما نص عليها 
النووي: قد تقتضى المصلحة الأمان لاستمالة 


١٠١١ 2٠١5/1 بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) قواعد الفقه للبركتي. 

(*') سورة التوبة/ 5 

(5) ابن عابدين 2775/7 وقفتح القدير 598/4 والمسغني 
4 وكشاف القناع / 5 .٠١‏ ومغني المحتاج 1/5 آ», 
وحديث: «ذمة المسلمين واحدة» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١7‏ 776) ومسلم (؟/4948) 
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الكافر إلى الإسلام, أو إراحة الجيشءأو 
ترتيب أمرهم, أو للحاجة إلى دخول الكفار. 
أو لمكيدة غير . 
ب- حكم طلب الأمان أو إعطائه للمستأمن: 
ه- إعطاء الأمان للمستأمن أو طلبه للآمان 
مباح وقد يكون حراماً أو مكروها. 

وبالآأمان يشبت للمستأمن الأمن عن القتل 
والسبي وغنم المال» فيحرم على المسلمين 
فتل 503 وسبي نسائهم ودراريهم واغتنام 
أموالهم '". 


82 من يحق له اعطاء الأمان للمستأمن: 
من الأمير أو من أحاد المسلمين وعامتهم. 


أولا- أمان الإمام أو نائبه: 

5- لا خلاف بين الفقهاء في أنه يصح آمان 
الإمام أو نائبه لجميع الكفار وأحادهم. لآن 
ولايته عامة على المسلمين» فيجوز له أن 
يعطي الكفار الأمان على أنفسهم وأموالهم 
لمصلحة اقتضته تعود على المسلمين» لا لغير 
3 


5178/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع /9/ ٠١17.1١5‏ 

فر الشرح الصغير ”/ ©7586 27585 وروضة الطالبين ١٠١/8/ا3‏ 
وكشاف القناع / .٠١‏ وفتح القدير 5/ "٠000359923754‏ 
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ثانيا- أمان الأمير: 
لا- نص الحنابلة على أنه يصح أمان الآمير 
لأهل بلدة جعل بإزائهم؛ أي: ولي قتالهم» لأن 
له الولاية عليهم فقط. وأما في حق غيرهم فهو 
كاحاد الرعية المسلمين» لأن ولايته على قتال 
لتك ذو 000 
ثالثا- أمان آحاد الرعية: 
6- ذهب المالكية والشافعية في الأصح 
والحنابلة إلى أنه يصح أمان أحاد الرعية 
بشروطه. لواحد وعشرة. وقافلة وحصن 
صغيرين عرفا كمائة فأقل: لأن عمر رضى الله 
تعالى عنه أجاز أمان العبد لأهل س2 ولا 
يصح أمان آحد الرعية لآهل بلدة كبيرة» ولا 
رستاقء ولا جمع كبير» لأنه يفضي إلى تعطيل 
الجهاد. والافتيات على الإمام. 

قال المالكية: إن أمن غير الإمام إقليما أي 
عددا غير محصورء أو أمن عددا محصوراً 
بعد فتح البلد. نظر الإمام في ذلك فإن كان 
صوابا أبقاه وإلا رده. 

وقال النووي: وضابطه: أن لاينسد باب 
الجهاد في تلك الناحية» فإذا تأتى الجهاد بغير 
تعرض لمن أمن.ء نفذ الأمان, لأن الجهاد شعار 


9/8/8 والمغني‎ »٠١ 5 / كشاف القناع‎ )١( 


-959- 
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الدين» وهو من أعظم مكاسب المسلمين. 
وفي مقابل الأصح للشافعية: لا يجوز أمان 
واحد لأهل قرية وإن قل عدد من فيها"''. 
ودذهب الحنفية إلى أنه يصح الأمان من 
الواحد سواء أمن جماعة كثيرة أو قليلة» أو 
اياي وت ان أو أهل 


د- ما يترتب على إعطاء الأمان: 

4- ذهمب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا وقع 
الأمان من الإمام أو من غيره بشروطه» وجب 
على المسلمين جميعا الوفاء به فلا يجوز 
قتلهم. ولا أسرهم. ولا أخذ شيء من مالهم. 
ولا التعرض لهم. لعصمتهم ولا أذيتهم بغير 
000 


وأما سراية حكم الأمان إلى غير المؤمن من 
أهل ومال: فقد نص الحنابلة والشافعية فى 
مقابل الأصح على أنه إذا أمن من يصح أمانه 
سرى الأمان إلى من معه من أهل» وما معه من 
مال» إلا أن يقول مؤمنه: أمنتك وحدك ونحوه. 
3 
مما يقتضى تخصيصه بالأمان» فيختص 0 0 
)١(‏ الشرح الصغير ؟/ 586. 185ء وروضة الطالبين ١٠/18؟,‏ 
ّْ وكشاف القناع / ١٠١8©‏ 
() فتح القدير 0/5 وبدائع الصنائع 17/ .٠١1/‏ وابن عايدين 
7 ظ 
(©) بدائع الصنائع 7/ ,.٠١7‏ وابن عابدين 7/7 والشرح 
الصغير 788/7. وروضة الطالبين /٠١‏ ١78ءوكشاف‏ 
القناع / 4 ٠١‏ < 
(؟) كشاف القناع */ /ا١٠,‏ ومغني المحتاج 778/14 
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هذا بالنسية لأهله وماله في دار الإسلام؛ 
وأما من كان منهم في دار الحرب فلا يسري 
إليه الأمان جزما عند الشافعية7"'. 

وذهب الشافعية في الأصح إلى أنه لا يسري 
الأمان إلى من معه من أهل وما معه من مال إلا 
بالشرطء لقصور اللفظ عن العموه'"ا 

وزاد الشافعية فقالوا: المراد بما معه من 
ماله غير المسحتاج إليه مدة أمانه» أما المحتاج 
إليه فيدخل ولو بلا شرطء ومن ذلك ما 
يستعمله في حرفته من الآلات. ومركويه إن 
لم يستغن عنه هذا إذا أمنه غير الإمامء فإن 
أمنه الإمام دخل ما معه بلا شرطء ولا يدخل ما 
خلفه بدار الحرب إلا بشرط من الإمام, أما إذا 
كان الأمان للحربي بدارهم: فما كان من أهله 
وماله بدارهم دخلا ولو بلا رط إن أمنه 
الإمام» وإن أمنه غيره لم يدخل أهله ولا ما لا 
يحتاج إليه من ماله إلا بشرطء ولا فرق في 


ذللكه بين ماامعة مو ماله اوفال قير" 


ه- ما ينعد به الأمان: 


-٠‏ ذهب الفقهاء إلى أن الأمان ينعقد بكل 
الأمان نحو قول المقاتل مثلا: آمنتكم, أو أنتم 


71*8/5 مغني المحتاج‎ )١( 
581/٠١ (؟) مغنى المحتاج 4/ 778: وروضة الطالبين‎ 
فر مغني المحتاج /لىلظ©>»>,‎ 


بالا اا 
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أمنونء أو أعطيتكم الأمان. وما يجري هذا 
المخرى. 

وزاد الحصكفي من الحنفية: وإن كان 
الكفار لا يعرفونه. بعد معرفة المسلمين كون 
ذلك اللفظ أمانا بشرط سماع الكفار ذلك من 
المسلمين» فلا أمان لو كان بالبعد منهم. 

كماذهبوا إلى أنه يجوز الأمان بأي لغة 
كان» بالصريح من اللفظ كقوله: أجرتك. أو 
آمنتك. أو أنت آمن وبالكناية: كقوله: أنت 
على ما تحب. أو كن كيف شئت ونحوه. 

وزاد بعض الشافعية كالرملى والشربينى 
الخظيب اشتراط النية فى الكناية.. ْ 

ويجوز الأمان بالكتابة لأثر فيه عن عمر 
رضى الله تعالى عنه. وقال الشربينى الخطيب: 
ولا بد فيها من النية لأنها كناية. ' 

كما يجوز بالرسالة: لأنها أقوى من الكتابة 
قال الشربيني: سواء كان الرسول مسلما أم 
كافراء لأن بناء الباب على التوسعة في حقن 
الدم» وكذلك بإشارة مفهمة ولو من ناطق: 
لقول عمر رضي الله تعالى عنه: الله لو أن 
أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك. 
فنزل بأمانه. فقتله. لقتلته به. ولأن الحاجة 
داعية إلى الإشارة لأن الغالب فيهم عدم فهم 
كلام المسلمين» وكذا العكس. 

فلو أشار مسلم لكافر فظن أنه أمنه. فأنكر 
المسلم أنه أمنه بها فالقول قوله. لآنه أعلم 
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بمراده» ولكن لا يغتال بل يلحق بمأمنه» وإن 
مات المشير قبل أن يبين الحال فلا أمان ولا 
اغتيال فيبلغ المأمن”'". 

ويصح إيجاب الأمان منجزا كقوله: أنت 
آمن» ومعلقا بشرطهء كقوله: من فعل كذا فهو 
آمن'""» لقول النبي يك يوم فتح مكة: «من 
دخل دار أبى كان نهو 01 . 

وأما القبول فلا يشترط» وهو ما صرح به 
البلقيني من الشافعية فقال: إن الإمام الشافعي لم 
يعتبر القبول وقال: وهو ما عليه السلف والخلف 
لأن بناء الباب على التوسعة» فيكفي السكوت. 
ولكن يشترط مع اللبسكوت ما يشعر بالقبول» وهو 
الكف عن القستال كما صرح به الماوردي؛ 
وتكفي إشارة مفهمة للقبول ولو من ناطق. 

قال الشربيني: إن محل الخلاف في اعتبار 
القبول: إذا لم يسبق منه استيجابء. فإن سبق 


منه لم يحتج للقبول ا 


و - شرط إعطاء الأمان للمستأمن: 


-0١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن شرط الأمان 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/19 .1١‏ وابن عابدين */ 0717/7 والقوانين 
الفقهية 2154 وجواهر الإكليل .758/١‏ وروضة الطالبين 
٠‏ الوجيز ”144/7, ومغني المحتاج 717/54 
والقليوبي 555/4. وروض الطالب 2٠١7/14‏ والمغني 
1*٠ -‏ وكشاف القناع 7/ ٠١8‏ 

(1) كشاف القناع ”/ 4 0٠١‏ والمراجع السابقة. 

(*) حديث: «من دخل دار أبى سفيان فهو امن» 
أخرجه مسلم )١1507/7(‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) مغنى المحتاج 4/ 8”7؟ 


0 
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انتفاء الضررء ولو لم تظهر المصلحة"'". 
وقال الحنفية: يشترط في الأمان أن تكون 
فيه مصلحة ظاهرة للم 5 


والتفصيل في (أمان ف 5). 


3 
ز- شروط المؤمن: 
للمؤمن شروط على النحو التالي: 


الشرط الأول: الإسلام: 

5 اتفق الفقهاء على أنه يشترط أن يكون 
الأمان من مسلم فلا يصح من كافرء وزاد 
الكاساني: وإن كان يقاتل مع المسلمين. لأنه 
متهم في حق المسلمينء فلا تؤمن خيانته. 
ولأنه إذا كان متهما فلا يدري أنه بنى أمانه 
على مراعاة مصلحة المسلمين من التفرق عن 
حال القوة والضعف أم لاء فيقع الشك في 
وجود شرط الصحة» فلا يصح مع الشك' "2 
ونصوا على أنه لا يجوز أمان غير المسلم ولو 
كان ذمياء واستدلوا بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها 
(1) حاشية الدسوقي 185/7 ومغني المحناج 58/4: 


944 ”, وكشاف القناع */ 4 .٠١‏ والفروع 7528/5" 
(1) بدائع الصنائع /1/ ٠١/21١5‏ 


(*) بدائع الصنائع 2٠١1/1‏ والشسرح الصغير ؟/ 2730817 


والقوانين الفقهية/ .٠504‏ وروضة الطالبين 71/91/٠١‏ 
والوجيز 7/ 2١145‏ وكشاف القناع ؟/ 64 15 
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أدناهم»”'" ووجه الاستدلال أن النبى لد 


' جعل الذمة للمسلمين» فلا تحصل لغيرهيء 


ولآن كفره يحمله على سوء الظن, ولأنه متهم 
على الإسلام وأهله. فأشبه الحربيء ولأنه كافر 
فلا ولاية له على المسلمين. 

وزاد الحنفية: إلا إذا أمره به مسلم - سواء 


المسلمين- بأن قال المسلم للذمي: آمنهم. 
فقال الذمي: قد آمنتكم. أن أمان الذمي إنما 
لا يصح لتهمة ميله إليهم. وتزول التهمة إذا 
أمره به مسلمء وكذلك إذا قال الذمي: إن فلانا 
المسلم قد آمنكمء لأنه صار مالكا للأمان بهذا 
الأمر» فيكون فيه بمنزلة مسلم آخر""". 


الشرط الثاني: العقل: 
١‏ - اتفق الفقهاء على أنه لا يحوز أمان 


المحنون. لآأن العقل شرط أهلية التصرف. 


3 5 


ولأن كلامه غير معتبر فلا يثبت 


)١(‏ حديث: اذمة المسلمين واحدة». 
تقدم تخريجه في التعليق على فقره (5) 

(0) ابن عابدين 2778/79 والشرح الصغير 00 والمغني 
6 وكشاف القناع ”/ 4 ٠.»ومغنى‏ ني المسحتاج 
7/5 با ظ 

فر أبن عابدين ع/78". والشرح الصغير / /1” والمغني 
وكشاف القناع 4/7 .٠١‏ ومغني المحتاج 
21/15 ا" وروضة الطالبين 230/٠١‏ والوجيز 
١45/7‏ 


- ؟/اة - 


. 2 


الشرط الثالث: البلوغ: 
4- لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يصح 
أمان الطفلء وكذلك الصبي المراهق إذا كان 
لا يعقل الإسلام قياسا على المجنون. 

وأما إن كان مميزا يعقل الإسلام» ولكنه كان 
محجورا عن القتال» فذهب جمهور الحنفية 
والحنابلة في وجه إلى أنه لا يصح أمانه. لأن 
من شرط صحة الأمان أن يكون بالمسلمين 
ضعفء وبالكفر قوة» وهذه حالة خفية ولا 
يوقف عليها إلا بالتأمل والنظر ولا يوجد ذلك 
من الصبي. ولاشتغاله باللهو واللعب. ولأنه لا 
يملك العقود. والأمان عقد. ومن لا يملك أن 
يعقد في حق نفسه. ففى حق غيره أولىء ولآن 
قوله غير معتبر كطلاقه وعتاقه. 

وقال الحنابلة فى وجه آخر ومحمد: 
يصح. لأن أهلية الأمان مبنية على أهلية 
الإيمان. والصبي المميز الذي يعقل الإسلام 
من أهل الإيمان. فيكون من أهل الأمان 
كالبالة7. 

وإن كان مأذونا في القتال فاااصح أنه يصح 
بالاتفاق بين الحنفية., لآنه تصرف دائر بين 
النفع والضررء فيملكه الصبي المأذون”'". 
)1١(‏ بدائع الصنائع ,٠١7/9‏ وفتح القدير 07/4 والشرح 


الصغير؟///ا58. والمغنى 6 وروضة الطالبين 


54/٠ 
ابن عايدين + الى بدائع الصنائع 35/1 وفتح‎ )( 


١5-١5 مستأمن‎ 


شاع « مافشاع »© 6ه عدم عمقه هسهو سه يه« ره هاه وم موه ماس هن هس عامس هس هاه هامس وه ها مه هده سه ماس عرس هس سواه هاه هاه و اساع هسه عاسدانه س هه 6م 64 ع هاه هام اه عماس 4 شاض فاه هاه مد هما ماه مع > م اماه اه اخ هس هاه عه سكع دع 5 5د 8 > عع ع 1داء» ١»‏ 


وعند المالكية في الصبي المميز خلاف. 
قيل: يجوز ويمضي وقيل: لا يجوز ابتداء. 
ويخير فيه الإمام إن وقع: إن شاء أمضاه. وإن 
0000 

وقال الشافعية: لاا يصح أمان الصبي وفي 
5 التعمية ونه تيب 17 

ومن زال عقله بنوم أو سكر أو إغماء, فقد 
نص الحنابلة على أنه في حكم الصبي غير 
المميزء لأنهم لا يعرفون المصلحة من غيرهاء 
ولأن كلامهم غير معتبر فلا يثبت به حك" ". 
الشرط الرابع: الاختيار 
6- نص جمهور الفقهاء على أنه لا يصح 
الأمان من مكره. لأنه قول أكره عليه بغير حق. 
م ا 1 


الشرط الخامس : عدم الخوف من الكفرة: 

5- ذهب المالكية والحنابلة والشافعية فى 
مقابل الأصح إلى الاريصيع اننان الانبيير ]ذا 
عقده غير مكره. لدخوله في عموم الخيبر. 
ولآنه مسلم مكلف مختار فأشسبه غير 
الأسيرهء قال ابن قدامة: وكذلك يصح أمان 


”/.1/ /” الشرح الصغير‎ )١( 

(0) روضة الطالبين ١179/٠١‏ 

١94/4 المغنى‎ )*( 

(؛) الشرح الصغير 7/ 215817 والقوانين الفقهية 164. وروضة 
الطالبين ,.71/4/٠١‏ وكشاف القناع 4/7 .٠١‏ والمغني 
4 لض 


- 


الأجيرء والتاجر في دار الحرب. 
ويرى الشافعية في الأصح عدم جواز أمان 
الأسيرء قال الشربيني الخطيب: محل الخلاف 


في الأسير المقيد والمحبوس وإن لم يكن 


مكرهاء لأنه مقهور بأيديهم لا يعرف وجه 
المصلحة ولأن وضع الأمان أن يأمن 
المؤمن» وليس الأسير آمناء وأما أسير الدار 
وهو المطلق بدار الكفر الممنوع من الخروج 
557 20 2 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز أمان من 
كان مقهورا عند الكفار كالأسير والتاجر 
فيهمء ومن أسلم عندهم وهو فيهم, لأنهم 
مقهورون عندهمء فلا يكونون من أهل البيان, 
ولا يخافهم الكفارء والأمان يختص بمحل 
الخوف,. ولأنهم يجبرون عليه. فيعرى الأمان 
عن المصلحة. ولأنه لو انفتح هذا الباب 
لانسد باب الفتح. لأنهم كلما اشتد الأمر 
عليهم., لا يخلون عن أسير أو تاجر 
فيتخلصون به. وفيه ضرر ظاهر. 


قال ابن عابدين: نقل في البحر عن الذخيرة 


أنه لا يصح أمان الأسير في حق باقي 


المسلمين حتى كان لهم أن يغيروا عليهم. أما 


)١(‏ روضة الطالبين 2358١7/٠١‏ والقليوبي 75/54؟, ومغني 
المسحتاج 15 والقوانين الفقهية”167١.2‏ 
والمغنى8/ 8917 ظ 


في حقه هو فصحيح. قال ابن عابدين: ‏ 
والظاهر أن الاجر المستأمن كذلك7'. 


ح- أمان العبد والمرأة والمريض: 
اختلف الفقهاء في أمان العبد والمرأة . 
والمريض على التفصيل الآتي: 


أولا- العبد: 


/ا١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحوز أمان 
العبدء واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم)”", 
وفسره محمد بالعبد ولقول عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه: «العبد المسلم رجل من 
المسلمين ذمته دمتهما وفي رواية (ايبجوز 
أمانه»» ولأنه مسلم مكلف. فصح أمانه كالحر. 

وزاد النووي: يصح أمان العبد المسلم وإن 
كان سيده كافرا. ظ 
وفي قول للمالكية أنه لا يجوز أمان العبد 
ابتداء وإذا أمن فيخير الرمام بين إمسضائه 
0 


ورده 


)١(‏ بدائع الصنائع 1/ .٠١1‏ وفتح القدير 4/ 237٠٠‏ وشرح السير 
الكبير 755/١‏ ط .مطبعة مصرء وابن عابدين 7/ 2.774 
والاختيار 5/ ١77‏ 

(؟) حديث: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم؛ 
سبق تخريجه في التعليق على فقرة (4) 

(7) بدائع الصنائع 5/17 2٠١٠21١‏ وفتح القدير 599/4؟, لل 
١‏ وابن عابدين 0777/7 233717 والشرح الصغير 
/١‏ /اثم؟, وبداية المجتهد ,"*997/١‏ والمغنى 791/8 
وكشاف القناع */ 5 .٠١‏ وروضة الطالبين "79/٠١‏ 


0ك 


# © هاه هاه مج جه » وم ٠‏ شغ هوا فاه سد اهم هاه ماج »+ ههم 5ه هع هسه 5 58-68 هه وده مه مهم ع مدقمع هع خن اند هخ هدعم مسد عم 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية: لا يصح 
أمان العبد المحجور عليه إلا أن يأذن له مولاه فى 
القدال» لأنه محجور عن القتال فلا يصح أمانه؛ 
لأنهم لا يخافونه فلم يلاق الأمان محله. بيخلاف 
المأذون له في القتال» لأن الخوف منه مسحقق. 
ولأنه مجلوب من دار الكفرء فلا يؤمن أن ينظر 


5 010( 
ثانياً- المرأة: . 


4- ذهب الفقهاء فى الجملة إلى أن الذكورة 
ليست بشرط لصحة الأآمان. فيصح أمان 
المرأة. واستدلوا بقوله يكِ: «قد أجرنا من 
أجرت يا أم هانىء. إنما يحير على المسلمين 
"5 00( ا 2 0 

أدناهم» . ولما روي: «أن زينب ابنة رسول 
الله يد رضي الله عنهاوزوجة أبي العاص 
أمنت زوجها أبا العاص بن الربسيع وأجاز 
رسول الله يل أمانها»”'"» ولأن المرأة لا تعج: 


عن الوقوف على حال القوة والضعف!*'. 


(1) فتح القدير 4/ :*-١ 0٠٠‏ والمغني 845/8 

(0) حديث: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء...؟ 
أخرجه البخاري (الفتح ١‏ _ممسلو(١/‏ من 
حديث أم هانىء. 

(*) حديث: «أن زينب زوجة أبي العاص أمنت زوجها أبا 
العاص...»2. 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0/ 714 )والبيهقي في السنن 
(9/ 469) من حديث عبد الله البهي؛ وقال البيهقي: «وهو مرسل». 

(4) بدائع الصنائع .»٠١ ٠١5/1‏ وابن عابدين 555/7. 
والقوانين الفقهية159١.‏ والشرح الصغير 741//7» وروضة 
الطالبسين 7174/٠١‏ وكشاف القناع */ 4 ٠١‏ والمغني 


4 ابو م 


؟ مس هسه > ومه 5 م مم مع عع 58خ 5د هه م 5م مه م + مم ود مه م.م وه" 5١‏ 5م مج م اخ م وس ناض 6 5 ظ شه ههه »> عه م م م هدم 


وفى قول للمالكية أنه لا يحوز أمان المرأة 
أبقاه وإن شاء 0 


ونص النووي على أنه في جواز عقد المرأة 


استقلالا وجهان. 
وقال الشربيني الخطيب: أرجحهما الجواز 


كما جزم به الماوردي""". 


الثاً- المريض: 

4- ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا 
يشترط لصحة الأمان السلامة عن العمى 
والزمانة والمرض» فيصح أمان الأعمى 
والزمن والمسريض مادام سليم العقلء لأن 
الأصل في صحة الأمان صدوره عن رأي 
ونظر فى الاخوال الحسة ون الشعتت والقر” 
هده العوارضى الاتقد ايه 


ط- الأمان على الشرط: 

ذهب الفقهاء إلى أنه إذا حاصر المسلمون 
حصنا فناداهم رجل وقال: أمنوني أفتح لكم 
الحصنء جاز أن يعطوه أماناء لما روي أن 
زياد بن لبيد لما حاصر النجيرء قال الأشعث 
ابن قيس: أعطوني الأمان لعشرة أفتح لكم 
(1) بداية المجتهد /١‏ 2841 والشرح الصغير ١10/5‏ 

7717 /4 ومغني المحتاج‎ 2530/4/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 


(9) ابن عابدين و بدائع الصنائع لال لودل 
وروضة الطالبين ,779/٠١‏ والوجيز 7/ ١95‏ 


 ةؤا/ه‎ 
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الحصن ففعلواء فإن أشكل الذي أعطى الأمان 
+ واذعاد كل واجددمن ادل السمم سق 
عرف صاحب الأمان عمل على ذلك. وإن لم 
يعرف صاحب الأمان المؤمن » لم يجز قتل 
واحد منهمء لأن كل واحد منهم يحتمل 
صدقه. وقد اشتبه المباح بالمحرم فيما لا 
ضرورة إليه فحرم الكل» كما لو اشتبهت ميتة 
بمذكاة 000 

وإذا لم يوف الشرط فلهم ضرب عنقه كما 
إذا قال الرجل: كف عني حتى أدلك على كذاء 
فبعث معه قوم ليدلهم فامتنع من الدلالة أو 
خانهم. فالإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله 
فيئاء لأن إعطاء الأمان له كان بشرطهء ولم 
يوجدء ولأنه كان مباح الدم» وعلّق حرمة دمه 
بالدلالة وترك الخيانة» فإن انعدم الشرط. بقي 
حل دمه على ما كان”") 


ي- مدة الأمان: 
-١‏ نص الحنفية وفى قول للشافعية على أن 


مذة الإقامة فى دار الإسلام للمستأمن با تبلغ : 


سئة. وقال الحنفية: يحوز التوقيت مادون 

السنة كشهر أو شهرينء لكن لا ينبغي أن 

يلحق المستأمن ضرر وعسر بتقصير المدة 

جداء خصوصا إذا كان له معاملات يحتاج في 

)١(‏ شرح السير الكبير 2778/١‏ والخرشي :17١/7‏ ل 
وروضة الطالبين ,15817/٠١‏ والمغني 8/ 5٠7‏ 


(0) شرح السير الكبير .7078/١‏ والخرشي 7/ 01151 2177 
وروضة الطالبين 0/1 والمسغني 7/8١٠؛‏ 


5 


اقتضائها إلى مدة أطول 

وقال الحنابلة: محرط ان لت ريده الما 
)20 

وعند الشافعية يحب أن لا تزيد مدة الأمان 
على ربس سين نازر راد عليهها يول لي ظ 
الزائد 9©. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (أمل 


الذمة ف .)١7”‏ 


ك- ما ينتقض به الأمان: ‏ 
ينتقض الأمان بأمور هي -. 


أولاً- نقض الإمام: 
7- ذهب الفقهاء إلى أن الإمام لو رأى 
المصلحة فى نبذ الأمان وكان بقاؤه شرا له أن 
ينقضه. لآأن جواز الآأمان - مع أنه يتضمن ترك /' 
القعال المفروض - للمصلحة. فإذا صارت 
المصلحة في النقضص نقضه. 0 تعالى: 
5-0 
م د إِلَيِهم عل سواء 4 ' لكن ينبغي أن 
ارهن بالنتقض وإعادتهم إلى ما كانوا عليه 
قبل الأمان. ثم يقاتلهم ثلا يكون من 
)١(‏ بدائع الصنائع ا وابن عابدين 7/ 2.75/8 4» وفتح 
القدير 275١/5‏ 07 والاختيار 155/54. والأحكام 
السلطانية للماوردي ١57‏ ط. دار الكتب العلمية؛ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت١15١2‏ 
٠‏ وروضة الطالبين 5817/٠١‏ 
)١(‏ كشاف القناع ؟/ ؛ ٠‏ 


لعني المتاح /8ى>»> 


1د 


وام هو * عشهاه د هس هم سه مس واه هي بم«اواس مهسا وا هاه م هسار هاه هاه هاه #»س ماه وا شاه هاج ه» هاه عقاف هده »> ع »ع > 9ع 5" هه ١»‏ 


ثانيا- رد المستأمن للأمان: 

“*19- إذا جاء أهل الحصن بالآمان إلى الإمام 
فنقضه. ففي هذه الحالة ينبغي للإمام أن 
يداعوهم إلى الإسلام. فإن أبوا فإلى الذمة» فإن 


أبوا ردهم إلى مأمنهم» : ثم قاتلهم. 

قال النووي: إن المستأمن إذا نبذ العهد» وجب 
نانف لمانو ولا سعرقن ثما عند زلاخاوف 1 
ثالثاً- مضي مدة الآمان: 
3 - ينقضي الآمان بمضى الوقت إذا كان 
الأمان مؤقتا إلى سان نعم 
إلى النقض”" 


رابعاً- عودة المستأمن إلى دار الحرب: 
06- نص جمهور الفقهاء على أن أمان 
المستامن ينتقض فى نفسه دون ماله بالعودة 
إلى الكفار. ولو إلى غير داره مستوطنا أو 
محارياء وأما إن عاد إلى دار الحرب لتحارة. 
أو متنزها أو لحاجة يقضيهاء ثم يعود إلى دار 
الإسلام فهو على أمانه "*) 
)١(‏ روضة الطالبين 59-0-781١ 7/٠١‏ ومة 
(1) المراجع السابقة 
(*) بدائع الصنائع 7/ »٠١17‏ وأبن عابدين 2757777 وشرح السير 
الكبير 2.5515/١‏ وفتح القدير لل والقوانين المشّهية 
» وروضة الطالبين ,581١7/٠١‏ 4» ومغني المحتاج 
15 وكشاف القناع */ ١١١.3١5‏ 


(4) ابن عابدين / +ةل أهل والزيلعي “7 وروضة الطالبين 
, وكشاف القناع .٠١8/*‏ والمغني 8/ 4٠١‏ 


مغني المحتاج > 


« عاض هاه هأ ههه هم ماه هاه هس هأ ع قاقفاه هامه هع ماه ما ماقام ماما م عمس اه ما ماهس ها ما م عا عه ماه كا هد هده ماع» ٠»‏ هه ٠١‏ 


خامساً- ارتكاب الخيانة: 

صرح الحنابلة بأن من جاءنا بأمسان» 
فخانناء كان ناقضا لآمانه لمنافاة الخيانة له. 
ولأنه لا يصلح في ديننا الغدر'''. 


ل- ما يترتب على رجوع المستأمن إلى دار 
الحرب: 
7- ذهب الحنابلة والشافعية في الصحيح - 
وهو مايفهم من كلام الحنفية - إلى أن من 
دخل دار الحرب مستوطناء بقي الأمان في 
ماله» وإن بطل في نفسه. ْ ْ 

واستدل الحنالة لذلك بقولهم: لأنه 
بدخوله دار الإسلام بأمان ثبت الأمان لماله 
الذي كان معه. فإذا بطل في نفسه بدخوله دار 
الحرب بقى فى ماله. لاختصاص المبطل 
بنفسه. فيختص البطلان به. 

وزاد الشافعية كما نقله النووي عن ابن 
الحداد» لمكا دن أن يشخل تداز السام عن 
غير تحديد أمان لتحصيل ذلك المال. 
والدشو ل للمالبيزينه كنالدخول لرسيالة 
وسماع كلام الله تعالى. ولكن ينبغي أن يعجل 
في تحصيل غرضه. وكذا لا يكرر العود لأخذ 
قطعة من المال فى كل مرة» فإن خالف تعرض 
للقتل والآسرء وقال غير ابن الحداد: ليس له 


٠١8/7 كشاف القناع‎ )١( 


- ١ /ا/ا‎ - 


الدخول. لأن ثبوت الأمان في المال لا يوجب 
ثبوته في النفس . 0 
78- ويترتب على عدم بطلان الأمان فى ماله 


صح تصرفه. 


وإن مات في دار الحرب انتقل إلى وارثه مع 
بقاء الأمان فيه كما نص عليه الحنابلة» وهو 
الأظهر عند الشافعية قياسا على سائر الحقوق من 
الرهن والشفعة» وبه قال الحنفية كما يأتي. 

وقال الشافعية في قول: يبطل الأمان في 
الحال في هذه الحالة ويكون فيئا لبيت المال؛ 
لأنه قد صار لوارئه» ولم يقد فيه أماناء 
فوجب أن يبطل فيه كسائر أمواله» ولأن الأمان 


يثبت فى المال تبعا. < 
وإن لم يكن له وارث؛. صار فيئا كماقال 
الحنابلة والشافعية. 


وعند الشافعية فى بقاء الأمان فى ماله قول 
ثالث: وهو أنه إذا لم يعطق للأمان في ماله 
حصل الأمان فيه تبعاء فيبطل فيه تبعا. وإن 
ذكره في الأمان لم يبطل. 
64- وأما الأولاد فقد نص الشافعية على أنه 
لا يسبى أولاده. فإذا بلغوا وقبلوا الحزية 
تركواء وإلا بلغوا المأم 17). 


لوؤ١- ابن عابدين 8 ؟5”», وروضة الطالبين‎ )١( 
٠١8/7 وكشاف القناع‎ ».4١٠1- 1٠٠ /4 والمغنى‎ 


*“- أما إن أسرء بأن وجده مسلم فأسره. أو 
غلب المسلمون على أهل دار الحبرب. 
فأخذوه أو قتلوه. وكان له ديين على مسلم أو 
ذمي أو وديعة عندهماء فقد نص الحنفية على 
أنه يسقط دينه» لأن إثبات اليد على الدين ‏ 
بالمطالبة» وقد سقطتء ويد مَن عليه الدين 
أسبق إليه من يد العامة» فيختص به فيسقط. 
ولاطريق لجعله فيئا لأنه الذي يؤخذ قهراء . 
ولا يتصور ذلك في الدين. 

ا ا 
على شسيء. وماغصب ننه وأجرة عين 
أجرهاء وكل ذلك لسبق اليد. 
-"١‏ وأما وديعته عند مسلم أو ذمى أو 


غيرهماء وما عند شريكه ومضاربه وما في بيته 


في دار الإسلام فيصير فيئا عند الحنضية» لأن 
الوديعة في يده تقديراء لأن يد المودع كيده 
فيصير فيئا تبعا لنفسه. وكذلك ما عند شريكه 
ومضاربه. وما في بيته. 

""ا- واختلف الحنفية في الرهن: فعند أبي 
يوسف للمرتهن بدينه» وعند محمد يباع 
ويستوفى دينه» والزيادة فيء للمسلمينء قال 
ابن عابدين: وينبغي ترجيح قول محمد., لأن 
ما زاد على قدر الدين في حكم الوديعة. 


- ١178- 


ووه فاه افيه هاه قاع فلأسائف مها ليها فاق فاه تله ففته هاه هيه فاوافاه ماف اه 8 هاه هاه فاه هاهاة عه ع 8ه ه 8ه ع ؟ 


7# وإن مات أو قتل بلا غلبة عليه» فماله من 
القرض والوديعة لورثته. لأن نفسه لم تصر 
مغنومة فكذا ماله.» كما لو ظهر عليه فشهرب 
تجاله لابو كذ دمة خمال عنانه قل لابن ”1 


مما يجوز للمستأمن حمله في الرجوع إلى 
دار الحرس: 
4" نص الحنفية على أنه لا يمكن المستأمن 
إذا أراد الرجوع إلى دار الحرب أن يحمل معه 
سلاحا اشتراه من دار الإسلام؛ لأنهم ينقوون 
دفن المسلميةة ولا يحوز إعطاء الأمان له 
ليكتسب به ما يكون قوة لأهل الحرب على 
قتال المسلمين؛ وله أن يخرج بالذى دخل به. 
فإن باع سيفه واشترى به قوسا أو نشابا أو رمحا 
مثلا لا يمكن منه» وكذا لو اشترى سيفا أحسن منه. 
فإن كان مثل الأول أو دونه مكن منه """. 


الدخول إلى دار الإسلام بغير أمان: 
يختلف حكم من دخل دار الإسلام دعيسر 
أمان باختلاف الأحوال على النحو التالى: 


أ ادعاء كونه رسولا: 


ه* ‏ مسن دخل دار الرسلام وقال: أنا رسول 


١87 /7 ابن عابدين‎ )١( 
”ك4 وفتح القدير اخ ا‎ 1/1٠٠١ المبسوط‎ )0( 


كأ هلها هاه هف عه لاف ئها لتهااق فاق هاه هاه ه هاه هاه فاه ره عله فته أ ع أ إل وه أقائه افر نا نه ذه بع هذ هذ ها اهز عا 56# 


الملك إلى الخليفة؛ لم يصدق كما صرح به 
الحنفية والحنابلة» إلا إذا أخرج كتابا يشبه أن 
يكون كتاب ملكهم, فهو آمن حتى يبلغ رسالته 
ويرجع؛ لأن الرسول آمن كما جرى به الرسم 
جاهلية وإسلاماء ولأن القتال أو الصلح لا يتم 
إلا بالرسل» فلابد من أمان الرسول ليتوصل 
إلى ما هو المقصود. وإن لم يخرج كتابا أو 
أخرج ولم يعلم أنه كتاب ملكهم. فهووما 
معه فيء) لأن الكتاب قد يفتعل 0 

وقال الشافعية: يصدق سواء كان معه كتاب 
أم لاء ولا يتعرض له لاحتمال ما يدعيه ''". 

ود قر الروياني تنفصيلا في الرسول فقال: وما 
اشتهر أن الرسول آمن هو في رسالة فيها مصلحة 
للمسلمين من هدنة وغيرهاء فإن كان رسولا في 
وعيد وتهديد, فلا أمان له ويتخير الإمام فيه بين 
الخصال الأربع كأسيرء أي: القتلء أو 
الاسترقاق, أو المن عليه. أو المفاداة بمال أو 


نفسء إلا أن المعتمد عند الشافعية الأول 7" . 


ب ادعاء كونه تاجرا: 


5 - لو دخل الحربى دارنا وقال: إنه تاجر. 
وقال: ظننت أنكم لآ تعررضون لتاجر. والحال 
أنه تاجرء فنص المالكية على أنه يقبل منه. 
(١1)المبسوط 4٠‏ وابن عابدين 717/9 وفتح القدير 

074 وكشاف القناع 21١8/7‏ والمغني 8/ 20177 2 


() مغني المحتاج 1 "؛ء وروضة الطالبين 80> 
(*) روضة الطالبين ١194037061١ /٠١‏ 


-11/8- 


5 ع « ف مع 8 هع وقوه ع فقعقه عع ق هع سقسعه قعقه هه هه ننه همومه مهمع هم عور ع اواو وول م م ورج وواى 


ويرده إإى مأمنه وكذلك الحكم إدا أخذ 
بأرضهم. أو بين أرض العدو وأرضناء وادعى 
التحارة. أو قال: جئت أطلب الآمان. حيث 
بره لماك" . 

وقال الشافعية: قصد التجارة لا يفيد الأمان. 
ولكن لو رأى الإمام مسصلحة في دخول التجار 
0 امع ا الرابيا سال بار 

كص 
الأمان فلا أثر لظنه. ولو سمع مسلما يقول: من 
دخل تاجرا فهو آمن. فدخل وقال: ظننت 
صحته؛ فالأصح أنه يقبل قوله. ولا يغتال ”"". 

وقال الحنابلة: لو دخل وادعى أنه تاجر 
وكان معه متاع يبسيعه. قبل منه. إن صدقته 
عادة» كدخول تجارتهم إلينا ونحوه. لآن ما 
ادعاه ممكن. فيكون شبهة فى درء القتل. 
ولأنه يتعذر إقامة البينة على ذلك؛ فلا يتعرض 
له ولجريان العادة مجرى الشرط. وإن لم 
يوجد معه متاع. وانتفت العادة.لم يقبل قوله. 
لأن التجارة لا تحصل بغير مال. ويحب بقاؤه 


على ما كان عليه من عدم العصمة 7". 


ج ‏ ادعاء كونه مؤمنا: 
/33- من دخل دارنا وقال: اللا تلن » ققد 
() حاشية الخرشي ١74/7‏ 


(") روضة الطالبين 78٠/٠١‏ 
(9) المغني 00/0 وكشاف القناع م١٠١‏ 


* ف ع ف عدف عع عع عهمعهع ةوفه قوقع مهمه شه عق عه فاسع و وققهع اه همع قه هه مهساو اماو عه واو ور و بو وواي 


نص الحنفية والحنابلة في وجه على أنه لا 
يصدق, لأن حق المسلمين قد ثبت فيه حين 
لواب مر م ب 
في إبطال حقهمء ولكن إن قال مسلم: أنا 
أمنته. قبل قوله. لأنه يملك أن يؤمنه. فقبل 
قوله فيه كالحاكم إذا قال: حكمت لفلان 


٠‏ على فلان. 


وده الشافعية في الأصح والحنابلة في 
وجه آخر إلى أنه يصدق بلا بينة» تغليبا لحقن 
دمه» فلا يتعرض له لاحتمال كونه صادقا فيما 
يدعيه لأن الظاهر أنه لا يدخل بغير أمان. 
وفي مقابل الأصح عند الشافعية: يطالب سينة 
لإمكانها غالي 200. 


8“ صرح الحنفية بأن الحربية المستأمنة إذا 


تزوجت مسلماً أو ذمياً فقد تو طنت وصارت 


ذمية. 
وتفصيل ذلك فى (أهل الذمة ف .)١7"‏ 

لظا دهب الفقهاء إلى أن الزوجة المستأمنة 

الكتابية كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق وغير 


)١(‏ المبسوط ,:475/٠١١‏ وفتح القدير 67/54*, وحاشية ابن 


عابدين ؟/ 7717 ومغني المحتاج 21 وروضة 
الطالبين ,599/٠١‏ والمغنى 0200/0 


دا و/ة ‏ 


و 


ذلك إذا كان الزوج مسلماء لاشتراكهما في 

ْ 00) 

والتفصيل في مصطلحات: (نكاح» و مهر. 

وقسم بين الزوجاتء وكفرء ونفقة؛ وظهار. 
ولعان. وعدة. وحضانة. وإحصان). 


التفريق بين المستأمن وزوجته لاختلاف الدار: 
*5- ذهب الفقهاء إلى أن الحربي إذا خرج 
إلينا مستأمناء أو المسلم إذا دخل دار الحرب 
بأمان لم تقع الفرقة بينه وبين امرأته. لآن 
اختلاف الدار عبارة عن تباين الولايات وذلك 
لا يوجب ارتفاع النكاح., ولآن الحربي 
المستأمن من أهل دار الحربء وإنما دخل دار 
الإسلام على سبيل العارية لقضاء بعض 
حاجاته لا للتوطن. 
والتفصيل في: (اختلاف الدار ف 5). 


التوارث بين المستأمنين وبينهم وبين غيرهم: 

-١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يثبت التوارث بين 
مستأمنين في دارنا إن كانا من دار واحدة» كما 
يبت بين مستآمن في دارنا وحربي في 
دارهم؛ لاتحاد الدار بينهما حكماء هذا في 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ »5٠٠‏ والمبسوط .5١18/0‏ ومغنى 
أ لمحتاج 148/8: وروضة الطالبين 2115/17 وأ لمغن' 
لي فين 


ااي و و قااةا فاه بعك وه 2 كاه لوف ف ارك ف 0" وف افا ماق يعار ف يها الارزف اقل ف ها اق ها قز اد هال واد هر قا لل بكار رار ونا را 8 ل تاي 


الحملة 2 . 
والنفصيل فى مصطلح (اختلاف الدار ف١).‏ 


المعاملات المالية للمستأمن: 

- نص الحنفية على أن المستأمن فى دار 
الإسلام كالذمي إلا في وجوب اضيا 
وعدم مواخذته بالعقوبات غير ما فيه حق 
العبد» وفي أخذ العاشر منه العشرء لأنه التزم 
أحكام الإسلام أو ألزم بها من غير التزامه. 
لإمكان إجراء الأحكام عليه مادام في دار 
الإسلامءفيلزمه مايلزم الذمي في معاملاته مع 
الآخرين ”'"» وعلى هذا فلا يحل أخذ ماله 
بعقد فاسد بخلاف المسلم المستأمن في دار 
الحرب فإن له أخذ مالهم برضاهم ولو بربا أو 
قمار لأن مالهم مباح لنا إلا أن الغدر حرام, 
وما أخذ برضاهم ليس غدرا من المستأمن 
بخشلاف المستأمن منهم في دارناء لآن دارنا 
محل إجراء أحكام الشريعة؛ فلا يحل لمسلم 


فى دارنا أن يعقد مع المستأمن إلا ما يحل من 


العقود مع المسلمين ولا يجوز أن يوؤخذ منه 


شىء لآ يلدفة كترهاً وإن حجرت :يه الغناةة 77 . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ ط. بولاق. ونهاية المحتاج 


ا والمغنى /1/ ١65‏ وما بعدها. 

(؟) حاشية ابن عابدين */ 2759 17/ 20807 وتكملة فتح القدير 
م/ »؛ وبدائع الصنائع 4 كرض 

(*) حاشية ابن عابدين / 549 7 


ع لاد 


# © 8 © © 6 6ع موفوع وم ه مج وهو ةو م هه م قوق نوع ع دمهسه مه مه وريه و موسو و نووني رثن 


قصاص المستأمن بقتل المسلم وعكسه: 
57- لا خلاف بين الفقهاء في أنه يقتل 
المستأمن بفتل المسلم. وكذلك بقل الذمي. 
ولى مسع احتلاف أديانهم. لذن الكفسر 
200 | 

واختلفوا في قتصاص المسلم والذمي بقتل 
المستأمن: ْ 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
له يقتل المسلم بالمستأمن. لأن الأعلى له 
يقتل بالادنى ولقوله و: : «لا يقتل مسلم 
بكافر " 
كما يقتل اي بسنل يه 

6 (#) 
والدمي : 

وذهب الحنفية في ظاهر الرواية إلى أنه لا 
قصاص على مسلم أو ذمي بقتل مستأمن. 
لأنهم اشترطوا في القصاص أن يكون المقتول 
في حق القاتل محقون الدم على التأبيد. 
والمستأمن عصمته مؤقتة» لأنه مصون الدم في 


.5/8 حاشيةابن عابدين / 744 ط. بولاق» والخرشي‎ )١( 
'ء والام ”/ لالاء 78 ط. دار المعرفة؛ كاف القناع‎ 5 
ه١ ه/‎ 

(؟) حديث: «لا يقتل مسلم بكافر» 
أخرجه البخاري (الشتح /1١7‏ ١6١؟)‏ من حديث علي بن أبي 
طالب. 2 

(*) حاشية الدسوقي 775/54» ومغني المحتاج 217/4 وكشاف 
القناع ©/ 15 1ه 


حال أمانه فقطء ولأنه من دار أهل الحرب 
حكماء لقصهله الانتقال إليهاء فلا يمكن 
المساواة بينه وبين من هو من أهل دارنا في 
العصمة: والقصاص يعتمد المساواة» ولكن 


لو ظ 


وروي عن أبي يوسف أنه يقستل المسسلم 
بالمستأمن " "ل وا معدل بقوله تعالى : و إِنْ 
26 م1 لمشركيت1 عارك 3 سح سر صر 
0 0 يمه مم45 م 

ونص !ا لحنفية على أن | لمستأمن يقتل بقتل 
مستأمن آخر قياسأء ووجه القياس المساواة 
بين المستأمنين من حيث حقن الدم. ولا يقتل 
استحسانالء لقيام المبيح وهى عرزمه على 


المحارة «العود 57 
محمد: أنه 60 


هذا فى النفسء» وأما الجناية على ما دون 
النفس فاختلفت آراء الفقهاء في اشتراط 
التكافؤ في الدين وتفصيله ينظر في مصطلح 
(جناية على ما دون النفس ف .)١‏ 


847/0 بدائع الصنائع 777/1. وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
761/ /4 وفتح القدير‎ 44 /* 

7١/7 بدائع الصنائع‎ )١( 

(*) سورة التوبة / 5 ظ 

(4) حاشية أبن عابدين 0/ "4 2 4 4 م 

(6) بدائع الصتائع يلضف 


-85 


هام هاه 6 ه هعم قفاهسانهة مهسا ع هسه ساعد مه هه هج 6 م برس مها ها فاه جاع ها" هس ان هاه ها هاه هده 4 ع 8ه 6 همه هم >6 16 همه م 


دية المستأمن: 
8- لا خلاف بين الفقهاء فى وجوب الدية 
بقل المستأمن: واختلفوا فى مقسدارها على 
النحو التالى: ١‏ 
نذهب المالكية والحنابلة إلى أن دية الكتابى 
المعاهه تصنت ,دن الخ المبيك «ودنةا المحوسى 
ثمانمائة درهم؛ وكذلك دية جراح أهل الكتاب 
على النصف من دية جراح المسلمين. 
والصحيح عند الحنفية أن المستأمن 
والمسلم في الدية سواء. 
وقال الشافعية: دية المستأمن الكتابي ثلث 
دية المسلم نفسا وغيرهاء ودية المستأمن 
الوثني والمجوسي وعابد القمر والزنديق : 
عشر دية المسلم هذا في الذكور. 
أما المستأمنات الإناث فلا خلاف بين 
الفقهاء في أن ديتهن نصف دية الذكور منهم. 
والتفصيل فى مصط اح (ديات ف 37). 
وأما من لم تبلغه الدعوة وكان مستأمناء 
فقال البهوتي من الحنابلة: إن ديته دية أهل 
دينه لأنهمجتون اندم فإن لم يعرف دينه 
فكمجوسي. لأنه اليقين» ومازاد عليه 
مشكوك فيه 010 
زنا المستأمن وزنا المسلم بالمستأمنة: 
6- اختلف الفقهاء فى وجوب الحد على 


»>1/5 كشاف القناع‎ )١( 


- »ا م ا هشاهد هده 5 ماج ةذ ناه 5ه هم هاه مداه ة5قهة نرعهسهمسهسه»٠‏ مه صم ص وم مهن هه م م مه بخ ا هع اه "5 هع م "م ع ”د ؟ م عه ٠‏ 


المستأمن إذا زنى بالمسلمة أو الذمية على أقوال: 

فذهب المالكية والحنابلة» وأبو حنيفة 
ومحمد, وأبو يوسف في قولء والشافعية في 
المشهور إلى أنه لا يحد المستأمن إذا زنى. 

وأضاف المالكية: إذا كانت المسلمة طائعة 
فإنه يعاقب عقوبة شديدة وتحد المسلمة وإن 
استكره المسلمة فإنه يقتل لنقضه العهد. 

وقال الحتابلة: لا يحد لآنه يجب أن يقتل 
لنقض العهد. ولا يجب مع القتل حد سواه. 

وقال الشافعية في وجه آخرء وأبو 
يوسف فى قول: يقام عليه الحد. 

وأما إذا زنى المسلم بالمستأمنة فقد نص 
جمهور الحنفية على أنه يحد المسلم دون 
المستأمنة لأن تعذر إقامة الحد على المستأمنة 
ليس للشبهة فلا يمنع إقامته على الرجل. 
وذهب أبو يوسف إلى أنه تحد المستآامنة 
أرض1 22 
والتفصيل فى مصطلح (زنا ف 758). 


5ه لواوكل حريي: ذازنا بآنان فقدف«فسلما 


(١)المبسوط‏ 8/ هم كم لاق والخرشي 8/ هلا وحاشية 
الدسوفى الل والفواكه الدوانى ؟/654و”2, والبنانى على 
الزرقانى 6// ه/ا. وروضة الطالبين .١157/٠١‏ ومغنلى 
المحتاج 1 والمغنى 1 وكشاف القناع 41/5 


م1 - 


٠ » *‏ 9 م . 9 © 59م .م عم وقوه و وعمر ور وقم وه هه هوه يه و هه مالس مما و م مهم سامون مره وه 


لم يحد في قول أبي حنيفة الأول» وذهب 
الصاحبان أبو يوسف ومحمد وهو قول آخر 
لأبي حنيفة إلى أنه يحد. 

والتفصيل في (قذف ف .)١5‏ 


سرقة المستأمن مال المسلم وعكسه: 
/51- ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط لإقامة حد 
السرقة توافر شروط منها: كون السارق ملتزما 
أحكام الإسلام. 

وعلى هذا فإن سرق المسستأمن من مستأمن 
آخر مالا لا يقام عليه الحد لعدم التزام أي 
منهما أحكام الإسلام» وأما إن سرق من مسلم 
أز ذمي ففي إقامة الحد عليه أقوال مختلفة 
ينظر في مصطلح (سرقة ف .)١7‏ 

فإن سرق المسلم مال المستأمن فلا يحد 
عند الحنفية ‏ عدا زفر ‏ والشافعية» لأن في 
ماله شبهة الإباحة. ظ 

وذهب المالكية والحنابلة وزضر من الحنفية إلى 
أنه يقام عليه الحد لأن مال المستأمن معصوم. ‏ 


والتفصيل في مصطلح (سرقة ف 55). 


النظر في قضايا المستأمنين: 

4 لا خلاف بين الفقهاء في أنه لو ترافع 
إلينا مسلم ومستأمن برضاهماهء أو رضا 
أحدهما في نكاح أو غيره وجب الحكم بينهما 
بشرعناء طاليا كان المسلم أو مطلوباء واستدل 


ا #08 8 بها 8ه سدق 808 هل اه يهاه هد هائها فرافر أفاها ها[ هلها هلاه هاه قش اهز هدع ف ها قله 208 ها وادع ا واه انوا وا اده م اه 


لذلك الشافعية والحتنابلة بقولهم: لأنه يبحب 
رفع الظلم عن المسلم؛ والمسلم لا يمكن 
رفعه إلى حاكم أهل الذمة. ولا يمكن تركهما 
متنازعين. فرددنا من مع المسلم إلى حاكم 
المسلمين لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 
ولأن في ترك الإجابة إليه تضبيعاً للحق ”". 
واختلفوا فيما إذا كان طرفا الدعوى غير 
مسلمين فذهب المالكية والحنابلة. والشافعية 
إلى أنه إن تحاكم إلينا مستأمنان» أو بسر 
0 ان ابرق 
0 2 0 0 
بع ل 
الشافعية بأن تتفق ملتاهما كنصرانيين مثلاً 
ويشترط عند الحنابلة اتفاقهماء فإن أبى أحدهماء 
لم يحكم لعدم التزامهما حكمناء وروي التخيير 
عن النخعي, والشعبي والحسن وإبراهيم. 
وإذا حكم فلا يحكم إلا بحكم الإسلام, 
لقوله تعالى: ( دكت تلم ينب 


بأَلْقَ / لد 


وإن لم يتحاكموا إلينا ليس للحاكم أن 
يتبع شيعا من أمورهم ولايدعوهم إلى 


0-0 مغني المحتاج */ 1965 وكشاف القناع ؟/‎ )١( 
٠٠/5 القرطبي 2185/56 186ء والمدونة الكبرى‎ 
2 99/٠١ وأحكام القرآن للحصاص ؟/578, والمبسوط‎ 

() سورة المائدة / 47 

(9) سورة المائدة / 47 
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سا وده هه © موده فه عه مه شاه و شاه مده سه شاه سسان م هن و سا مهس ع م اج ا مع عد اهماهم جه ع همه »ع عم ع »8 ١ ١‏ 


حكمنا ”2 لظاهر الآية: « إن جَاءُوكَ 4 . 
وذهب الحنفية والشافعية في قول إلى أن على 
الحاكم أن يحكم بينهم, ولا يشترط ترافع 
الخصمينء وبه قال ابن عباس رضي الله عنه 
وعطاء الخراساني» وعكرمة ومجاهد. والزهري. 
غير أن أبا حنيفة قال في نكاح المحارم. 
والجمع بيسن خمس نسوة والأختين: يشسترط 
مجيئهم للحكم عليهم. فإذا جاء أحدهما دون 
الآخر. لم يوجد الشرط وهو مجيتهم. فلا 
يحكم بينهم. 
وقال محمد: لا يشترط ترافع الخصمين. 
بل يكفي لوجوب الحكم بينهما أن يرفع 
أحدهما الدعوى إلى القاضي المسلمء لأنه 
لما رفع أحدهما الدعوى. فقد رضي بحكم 
الإسلام» فيلزم إجراء حكم الإسلام في حقه. 
فيتعدى إلى الآخر كما إذا أسلم أحدهما. 
وقال أبو يوسف: لا يشترط الترافع في 
الأتكحة الفاسدة أصلا. ويفرق الحاكم 
بينهماإذا علم ذلك. سواء ترافعاأولم 
يترافعل أو رفع أحدهما دون الآخرء لقوله 


م - 
و امم مو 


تعالى 9 أت أحَكم ينتوم بمآ أل سه لامع 


أهواء هم»# 0 ووجه الاستدلال أن الأمبر 
مظلق عن شورظ المرافي 7 


(0) سورة المائدة/ 484 
(9) بدائع الصنائع 51" وأحكام القرآن للجحصاص 
5 ومغني المحتاج / ١165‏ 


ها هد ع هس بج ه» جم هه نه ووس "م سدقت هده خا هس هو > اناه ان # ااه ج شساج ج اجاج بج + اج خ © وهاه ع وه ها جم سا اج جاع نع . معي عع د" ع .هه 


شهادة المسلم على المستأمن وعكسه: . 

6- لا خلاف بين الفقهاء فى جواز شهادة 
المسلم على غير المسلم. سواء المستأمن 
وغيره. لما روي عسن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي كَلةِ قال:«لا تجوز شهادة ملة 
على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من 
سواهم) 0 ولآن الله تعالى ابت 
وجل: ( لصوو شبدَآء عَلَ ألكعايس » ”© 
ولما قبلت شهادة المسلم على المسلم؛ فعلى 


الكافر أولى. 
كما أنه لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز 


افو 


شهادة الكافر على المسلم / 
وينظر في ذلك مصطلح (شهادة ف )2 


شهادة الكفار بعضهم على بعض: 
٠‏ اختلف الفقهاء في جواز شهادة الكفار 
بعضهم على بعض فقال الجمهور بعدم الجواز”*. 


)١(‏ حديث: «لا تحوز شهادة ملة على ملة إلا أمتى..» 


أخرجه البيهقي )15/1١(‏ وذكر في إستاده راوياً 

(0) سورة البقرة / ١57‏ 

49 بدائع الصنائع 28٠5‏ والميبسوط5١/*178١.‏ 
وحاشية الدسوقي ١7١/5‏ 

(14) الخرشي > ومغني المحتاج 577/5. والمسغني 
4 80 كشاف القتاع 55 


6م 


©« 8 شه »م هه« هم ق مقعم هع ههه م هوه هسه و ققشهقع سوه هه وعقفقه م مهمه يوه ع هاه هو ور وه واو م وان و وى 


وذهب الحنفية إلى الحواز. وذلك على 
التفصيل الآتي: 


1- شهادة الذمي على المستأمن: 
-6١‏ الأصل عند الحنفية أن حكم المستأمن 


مع الذمي في الشهادة كحكم الذمي مع ظ 


المسلم. وعليه فتقبل شهادة الذمي على 
المستآمن. لأن الذمي أعلى حالا من 
المستأمن. لأنه قبل خلف الإسلام وهو 
الجزية» فهو أرب إلى الإسلام منه» ولأن 
الذمي بعقد الذمة ضباق كالمسلم في قبول 
شهادته على المستأمن ا 


ب- شهادة المستأمن على الذمي : 

- بناء على الأصل المذكور لا تقبل شهادة 
المستأمن على الذمى, ولأنه لا ولاية له عليه 
لأن الذمى نوافن دارنا بخلاف 
المستأمن. لأنه ليس من دار الإسلام حقيقة. 
وإنه فيها صورة» فكان الذمي أعلى حالا من 
المستامن 29 20 


اج - شهادة المستأمن على مستأمن 1 آأخر: 
61 - تقبل شهادة المستأمنين يم على 


بولاق. 
)0( 3 الصنائع / »١‏ والفتاوى الهندية ااه وفتح 


© # ه ع ف 8 .ههه هوه وقققه شفع ههه هه سه ه وفسه © هه هاه هسه مامه مه ب بورد م ومو ورور وو وى 


بعضص إذا كانوا من أهل دار واحدة. وأما إن 


كانوا من دارين خة مختلفين فلا تقبل 7'". 
إسلام المستأمن في دار نا: 


4- نص الحنفية على أنه إذا دخل الحربي 
دارنا بأمان. وله امرأة في دار الحرب وأولاد 


صغار وكبار. ومال أودع بعضه ذمياء وبعضه 
مسلما وبعضه حربياء فأسلم في دارناء : بم 


ظهر على دار الحرب فهو فيء. 
أما المرأة والأولاد الكبار فلكونهم حربيين 2 
كباراء وليسوا بأتباع للذي خرج. وكذلك ما 
في بطن المرأة لو كانت حاملا لأنه جزؤها. 
وأما الأولاد الصغارء فلأن الصغير إنما 
يضير مسلما تبعا لإسلام أبيه إذا كان في يده 
وتحت ولايته. ولا يتحقق ذلك مع تباين 


الدارين, وأما أمواله فلأنها لا تصير محرزة 


بحر از نفسه با لاختلاف الدارين. 
فيبقى الكل فيئا وغنيمة ('2. 

22001111 أولاد 

صغار. فأسلم أحدهماء أو صار ذمياء فالصغار 


تبع له بخلاف الكبار ولو إناثاء لانتهاء التبعية 


بالبلوغ عن عقل. 


ه١١/‎ /" والفتاوى الهندية‎ .18١ /5 بدائع الصنائع‎ )١( 
فتح القدير ؟/ 4 ه*, همهم‎ )١( 


-1١85- 


ولو أسلم وله أولاد صغار في دارهم لم 
يتبعوه إلا إذا خرجوا إلى دارنا قبل مسوت 
ام 
موت المستأمن في دارنا: 
06- لو مات المستأمن فى دارنا وله ورثة فى 
لحي تاليا ذا رتاه لاست اللنتحياء وى 
عن لقحو التالى: ْ 

نص الحنفية على أنه ليس على الإمام 
إرسال مال المستأمن المتوفى إلى ورثته إلى 
دار الحرب, بل يسلمه إليهم إذا جاءوا إلى دار 
الإسلام, وأقاموا البينة على أنهم ورثته؛ لأن 
حكم الأمان باق في ماله» فيرد على ورثته من 
بعدى قالوا: وتقبل بينة أهل الذمة هنا 
استحساناء لأآن أنسابهم في دار الحرب لا" 
يعرفها المسلمون. فصار كشهادة النساء فيما 
لا يطلع عليه الرجالء ولا يقبل كتاب ملكهم 
ولو ثبت أنه كتابه» لأن شهادته وحده لا تقبل, 
فكتابته بالأولى 7" . 

وذهب المالكية كما قال الدردير إلى أنه إن 
مات المؤمن عندنا فماله لوارثه إن كان معه 
وارثه عندنا ‏ دخل على التجهيز أم لا -وإلا 
يكن معه وارثه أرسل المال لوارئه بأرضهم إن 
)١(‏ ابن عابدين */ 149 ؟ 


(؟)حاشية ابن عابدين / 56 وفتح القدير سل 


« © ها ههه هده مهمسه هج #عسشاه هد ذظ5ظ ١:‏ هه ه ه عه ده »م ه وح وده مه 4ه هه © شق هم سس » عا شاه "» هم ه هم عه مهمه 


دخل عندنا على التحهيز لقضاء مسصالحه من 
تجارة أو غيرهاء لا على الإقامة عندناء ولم 
تطل إقامته عندناء وإلا بأن دخل على الإقامة 
أو على التجهينء ولكن طالت إقامته عندنا 
ففىء محله بيت مال المسلمين. 

قال الصاوي: أشار المصنف «(الدردير) إلى 
الحالة الأولى بقوله: وإن مات عندنا فماله 
لوارثه.. الخ» ولم يمستوف الأحوال الأربعة. 
ونحن نبينها فنقول: أما الحالة الشانية: وهى ما 
ناما ف لكان لدعم ا رد 
فإنها ترسل لوارئه» وأما الحالة الثالئة: وهى 
جره وكلت تهالة لمن مسرو .وقكله مس سارب 
فأسر ثم قتل» وأما الحالة الرابعة: وهى ما إذا 
قتل في معركة بينه وبين المسلمين من غير أسر» 
ففي ماله قولان. قيل: يرسل لوارثه» وقيل: 
فىء؛ ومحلهما إذا دخل على التجهيز ”'". أو 
كانت العادة ذلك ولم تطل إقامته» فإن طالت 
إقامته وقتل في معركة بينه وبين المسلمين كان 
بألهرولق وديعة فقا وله وبس 290 

وعند الشافعية لو مات المستأمن فى دار 
الإسلام فالمذهب القطع برد المال إلى وارثه 
لأنه مات, والأمان باق في نفسه فكذا في ماله. 


)١(‏ أي ليتجهز ويرجع, فإن كان تاجرا باع ما جاب واشترى ما 
بخرج به فيكون على نية الإقامة المؤقتة. 
)١(‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ؟/ 55١‏ 


- لام ؤ - 


وفي قول عندهم: يكون فيئا. 

قالوا: وفي حكمه لو خرج المستأمن إلى دار 
الحرب غير ناقض للعهد؛ بل لرسالة أو تجارة 
ومات هناك فهو كموته في دار الإسلام ''". 

وعند الحنابلة يبعث مال المسستآأمن إلى 
ملكهم» يقول ابن قدامة: وقد نص أحمد في 
رواية الأثرم فيمن دخل إلينا بأمان» فقتل أنه يبععث 
بديته إلى ملكهم حتى يدفعها إلى الورثة ا 


أخذ العشر من المستأمن: 
65- ذهب الفقهاء في الحملة إن أن المستأمن 
إذا دخل دار الإسلام بتحارة. يؤحذ منه عشر 
تجار ته أو أكثر أو أقل على اختلاف الأقوال 
بين المذاهب. 
واختلفوا أيضا في شروط أخذ العشر من 
المستأمن من البلوغ والعقل والذكورة. 
كما أنهم اختلفوا في المقدار الواجب في 


تحارته. والمدة التي يحزىء عنها العشرء ظ 


ووفت استفاثه. 

والتفصيل فى مصطلح (عشر ف ال ه03 
كل لال ككل 4 .)7*0٠‏ 
1ه- ذعب جمهور الفقهاء إلى أنه لو باشر 


2 758٠/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 
المغني / ا ؟‎ )١( 


المستأمن القتال بإذن الإمام» فهو بمنزلة أهل 

الذمة فى استحقاق الرضخ. ظ 
ا و 5 
ع في مصطلح (غنيمة ف .)١"‏ 


ما يستحقه المستأمن من الكنز والمعدن: 
4- إذا وجد المستأمن فى دارنا كنرًا أو 
معلانا فقاد نض التحنقية على أنه يوخل مته كله 
لآن هذا فى معنى الغنيمة. ولا حق لأهل 
الحرب في غنائم المسلمين رضخا ولا سهما. 
وإن عمل في المعدن بإذن الإمام. أخذ منه 
الخمسء وما بقي فهو له. لآن الإمام شرط له 
ذلك لمصلحة. فعليه الوفاء بما شرطء كما لو 
ات ات ظ 
فهذا مثله ' 


تحول المستأمن إلى ذمي: 
4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المستأمن 
بصير ذميا بأن يمكث المدة المضروبة له. أو 
بأن يشتري أرض خراج ووضع عليه الخراج: 
أو بأن تتزوج المرأة المستأمنة مسلماء أو ذمياء 
لأنها التزمت البقاء تبعا للزوج. 

وينظر تفصيل ذلك فى مصطلح (أهل الذمة 


.)١©ه-١"؟فا‎ 


7١5 75١6/7 المبسوط‎ )١( 


-188- 


استئمان المسلم: 
ايك إدا دخل المسلم دار الكفار بأمان صار 
على استكماته أحكام على النحو التاالى: 


أ- حرمة خيانة الكفار والغدر يهم: 
-"١‏ نص جمهور الفقهاء على أنه تحرم على 
المسلم الذى دخل دار الكفار بأمان حيانتهم» 
فلا يحل له أن يتعرض لشي ء من أموالهم 
ودمائهم وفروجهم., لقوله وةِ: «االمسلمون 
على شروطهم) ا ولآنه بالاستئمان ضمن 
لهم أن لا يتعرض بهم وإنما أعطوه الأمان 
بشرط عدم خيانتهم» وإن لم يكن ذلك مذكورا 
في اللفظ. فهو معلوم في ا لمعن ولا يصلح 
: .0 (5) 
في ديئنا الغدر 5 

واستثنى الحنفية حالة ما إذا غدر بالمسلم 
ملكهم. فأخذ أمواله أو حيسه. أو فعل غير 
الملك ذلك بعلمه ولم يمنعه. لأنهم هم الذين 
نشيو الفين ”7 : 
منهمء أو اقترض منهم شيئاء فنص الشافعية 
)١(‏ حديث : «المسلمون على شروطهم». 

أخرجه الترمذي (7/ 7577) من حديث عمرو بن عوف وقال: 
() فتح القدير / قل 5 وحاشية اين عابدين "/ 517 27 

والاختيار 4/ :١5‏ وروضة الطالبين :»741١7/٠١‏ وكشاف 


القناع 2٠١/8‏ والمغنى // /145 
(*) حاشية ابن عابدين / 47 ؟ 


والحنابلة على أنه يجب عليه رد ما أخذ إلى 
أربابه. فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان أو 
إيمان رده عليهم. وإلا بعث به إليهم لأنه أخذه 
على وجه حرم عليه أخذه فلزمه رد ما أخذء 
كمالو أخذه من مال مسلمء ولأنه ليس له 
التعرض لهم إذا دخل بأمان "'". 

وقال الحنفية: إذا دخل المسلم دار الحرب 
بأمان وأخرج إلينا شيئا ملكه ملكا حراماء لأنه 
ملكه بالغدر.ء فيتصدق به وجوياء ولو لم 


مرء 0 


ب - معاملات المستأمن المسلم المالية: 
5- نص جمهور الحنفية على أنه لو أدان 
حربي المسلم المستآمن دينا ببيع أو قرضء أو 
أدان هو حربياء أو غصب أحدهما صاحبه 
مالاء ثم خرج المسلم إلينا واستأمن الحربي 
فخرج إلينا مستأمناء لم يقض لواحد منهما 
على صاحبه بشيء. 

أما الإدانة: فلن القضاء يعتمد الولاية» ولا 
ولاية وقت الإدانة أصلا على واحد منهماء إذ 
لااقدرة للقاضي فيه على من هو في دار 
الحرسء ولا وقت القضاء على المستأمن. 
لأنه ما التزم أحكام الإسلام فيما مضى من 


١م وكشاف القناع‎ .541/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 


والمغنى 8 


68 ابن عابدين ع/ باع ؟ 
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أفعاله وإنما التزمه فيما يستقبل. . 


وأما أنه لا يقضى بالغصب لكل منهما فلأن - 


المال المغضوب صار ملكا للذي غصبه. سواء 
كان الغاصب كافرا فى دار الحرب أو مسلما 
فالتا وانهواق عاب امدقت مالا منانعا غزر 
معصوم, فصار كالإدانة. ظ 

وقال أبو يوسف يقضى بالدين على المسلم 
دون الغصب لأنه التزم أحكام الإسلام حيث 
ىن 200 

قال الحصكفي نقلا عن الزيلعي. والكمال 
ابن الهمام: ويفتى برد المغصوب والدين ديانة 
لا قضاء. لأنه غدر 0 

وعند الشافعية والحنابلة يحب رد ما أخذ 
إلى أريابه ”"". 


ج - قتال المسلم المستأمن في دار الحرب: 

515- نص الحنفية على أنه لو أغار قوم من 
أهل الحرب على أهل الدار التي فيها المسلم 
المستأمن, لا يحل له قتال هؤلاء الكفار إلا إن 
خاف على نفسه. لأن القتال لما كان تعريضا 
لنفسه على الهلاك لا يحل إلا لذلك؛ أو 
لإعلاء كلمة الله وهو إذا لم يخف على نفسه. 


"49/5 حائية ابن عابدين */ 27541 5548. وفتح القدير‎ )١( 
١7ه‎ /5 والاختيار‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين ١48/7‏ < 

(*) روضة الطالبين ,5541١/٠١‏ وكشاف القناع 2٠١8/8‏ 
والمغني 8/ 458 


ليس قتاله لهؤلاء إلا إعلاء للكفر. 

ولو أغار أهل الحرب الذين فيهم مسلمون 
مستأمنون على طائفة من المسلمين, فأسروا 
ذراريهم» فمروا بهم على أولئك المستأمنين؛ 
وجب عليهم أن ينقضوا عهودهم, ويقاتلوهم 
إذا كانوايقدرون عليه لأنهم لا يملكون 
رقابهم فتقريرهم في أيديهم تقرير على الظلم. 


ولم يضمن المسلمون المستأمنون ذلك لهم؛ 


بخلاف الأموال» لأنهم ملكوها بالإحراز وقد 
ضمنوا لهم أن لا يتعرضوا لأموالهم. 


لأنهم مسلمون .١'‏ 
د - قتل المستأمن المسلم مسلما آخر في دار 


الحرب: 
5- نص الحنفسية على أنه إذا دخل مسلمان 
دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحيه عمدا 


أو خطأء فعلى القاتل الدية فى ماله فى القتل. 


العمد. أما القتصاص فيسقط لأنه لا يمكن 
استيفاؤه إلا بمنعة» ولا منعة دون الإمام 
وجماعة المسلمين. ولم يوجد ذلك في دار 
الحرب؛ فلا فائدة في الوجوب فيسقط 
القتصاص وتجب الدية» وأما وجوبها في ماله 
فلآن العواقل لا تعقل العمد. 


١8 /1 فتح القدير 48/4 2 وبدائع الصنائع‎ )١( 


-.و8و- 


ف . > س *#ه 0ه 


مستأمن 55 مخطاضة مستحب)» مستحق 


وفى القتل الخطأ تجب الدية فى ماله 
والكفارة. أما الدية فلآن العصمة الثابتة. 
© «©ه© 
الدخول إلى دار الحرب بالأمان» وأما في ماله مستحاصة 
فلتعذر الصيانة على العاقلة 0 تباين 
الدارين. وأما وجوت الكفارة فلوطلاى قوله 
وم 7 ممما ع ةد وماد ”م نى 2 
تعالى: / 0 ١:‏ حَطَنًا فَسَحِبر رقب 


سا 0 


الحرب 90 
ونص الشافعية على أنه إذا كان المسلمون و 
ئ 
مستأمنين في دار الحرب, فقتل بعضهم بعضاء بس جنا 
أو قذف بعضهم بعضاء أو زنوا بغير حربية. 
فعليهم في هذا كله الحكم كما يكون عليهم 
لو فعلوه في بلاد الإسلام, ولا تسقط دار 
ولا صلاة ولا زكاة.» والحدود فرض عليهم 
كما هذه فرض عليهم., وإنما يسقط عنهم حد و مم 


الزنا لو زنى بحربية إذا ادعى الشبهة 7". بت 


انظر : استحباب 





انظر : استحقاق 
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انظر : استيلاد 





صحسى 0 سن ين 


5 2 


ع 
ه» 4» + ع« م ههام سداه» 


ه. 
مستودم مبوق » مسستو 


ا ا 


2 وس 


« » # هف هعم فم عه هد مهدهع قمع هه قهقفه م عع 6ه قفهسه هه عع ممه « و٠‏ هع ن همه ارهن ومم و ورور ور و وى 


-١‏ المسحد فى اللغة: بتك الصلاة» وموضع 
السجود من بدن الإنسان والجمع بابد" 


وفي الاصطلاح: عرف بتعريفات كثيرة 


منها: 


أنها البيوت المبنية للصلاة فيها لله فهي ظ 


تخالضة له سمحانه لان 0 

وكل موضع يمكن أن يعبد الله فيه ومسجد 
له" لقوله يليِ: #جعلت لي الأرض مسجدا 
وهو 200 

وخصصه العرف بالمكان المهيأ للصلوات 
الخمس. ٠‏ ليخرج المصلى المجتمع فيه للأعياد 
ونحوهاء فلايعطى حكمه. لبي 
والمدارس فإنها هيئت لغير ذلك ”7 


(1) المصباح المنير . 

() تفسير النسفي 5/ ١‏ لاط دار الكتاب العربي - - بيروت. 

(9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 4اط. دار الكتب 
المصرية 6امم. 

(4) حديث: #جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراأ». 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 017) من حديث ججابر 
ابن عبدالله رضي الله عنهما. 

(6) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 8ط. المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية. 


« « هد ف فش عع عم هه فققععه وعه هه وه وه هه هه فهسه وفو ها قه هو هه وه هه همه مره وه وه وماورسن ووو و وى 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ - الجامع: 
؟ - من معاني الجامع في اللغة: أنه المسحد 
الذي تصلى فيه الجمعة. » وسمي بذلك لآأنه 
يوفع الاين لوقت بلي 30 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن هذا 
المع 20 

والصلة بينهما هي أن الجامع أخص من 
العسحد. 


ب.- المصلى: 
*- المِصَّلَّى في اللغة بصيغة اسم المفعول: 
موضع الصلاة أو الدعاء”". 

ويراد به في الاصطلاح الففضاء 
والصحراء” .وهو المجتمع فيه للأعياد 
وتنييا" 

والصِئلة بين المسحد يعضو أن المصلى 
أخص من المسحد. 


9 الزاوية: 

- الزاوية فى اللغة: واحدة الزواياء وزاوية 
البيت اسم فاعل من ذلك لأنها جمعت قطرين 
(1) المصباح المنير. 
(؟) حاشية الدسوقي 41١/5‏ 
(؟) المصباح المنير. 


(؟) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي 775/١‏ 
(5) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 4> . 


-1١94- 


ساهو سه همه جع سهد دنس سأ همه حوراو وا رج ماردانس هاوس سد نا و وا مها ماه مد ماو م م هد عام عد نت م همد ع عه ه.أ 0 . 5 5٠١ 4 6١‏ 


9 ين 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ 
عن معنأه اللغوي ''. 


بناء المساجد وعمارتها ووظائفها: 

« - يجب بناء المساجد فى الأمصار والقرى 

العتجاله جسن ملا رن ا 

النحاة وهو :من فروطن الفنانة”. 
والمساجد هى أحب البقاع إلى الله تعالى في 

الأرض وهي بيوته التي يوحد فيها ويعبد» يقول 


1 ا 0 


سبحانه : ( فِبوتٍ ونس ن ترقع ويد بزكرنها 


أسَمَة,4”* '. قال ابن كثير: أي أمر الله تعالى ' 


بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والاقوال 
والأفعال التي لاتليق فيهاء كما قال ابن عباس: 
نهى الله سبحانه عن اللغو فيهاءوقال قتادة: هى 
هذه المساجد أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها 
وعمارتها ورفعها وتطهيرهاء وقد ذكر لنا أن كعبأ 
كان يقول: مكتوب في التوراأة: أن بيوتي في 
الأرض المساجد وأنه من توضاً فأحسن وضوءه 
ثم زارني في بيتي أكرمته. وحق على المزور 


)١(‏ مختار الصحاح. والمصباح المنير. 


64 جواهر الإكليل 6/١‏ وشرح الزرقاني١/ 717١‏ 
(0) كشاف القناع لض 


(؟) سورة النور /757 


واه هاج ووحا مه نقاقهة يعاد هه ميرم مهس وا نس و مهن ماه سه مه م م سه ماهماةز ناه هد م د مامد عه جه عبس عءع> اع وده 


كرامة الذائ ”3 

وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد 
واحترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها. 

فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول اله يَكدِةِ يقول: من بنى مسحدا 
يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة»'"أ 

وعن عائشة رضي اله عنها قالت: (إن 
رسول الله يَكةٍ أمر بالمساجد أن تبنى في 
الدورء وأن تطهر وتطيب»” ". وعن وائلة بن 
الأسقع رضي الله عنه عن رسول الله وَكِ: 
«جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانيتكم 
وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع 
أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم» 
واتخذوا على أبوابها المطاهر - المراحيض - 
رون ا 5 

وقد بنيت المساجد لذكر الله والصلاة فيها كما 
قال النبي كلِةِ للأعرابي الذي بال في طائفة 
المسجد: «إن هذه المساجد لاتصلح لشيء 


)١(‏ تفسير ابن كثير 7817/7 ط. عيسى الحلبي. 


(؟) حديث: ١من‏ بنى مسجداً يبتغي به وجه الله. ...2 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١‏ ومسل )70/8/١(‏ 
(5) حديث: أن رسول الله يد أمز بالمساجد أن تبنى في الدور 
وأن تطهر وتطيب». 
أخرجه ابن ماجه(١/‏ 2 والترمذي (؟/ 01:5٠‏ 
وصوب الترمذي إرساله. 
(4) حديث: اجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم...؟. 
أخرجه ابن ماجه )75417/١(‏ وضعفه البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» /١(‏ 1517). 


-998586- 


© » » © © 9 © © ه » ف مع وه وم مو وقو مس م وم مم وجوه ممووعف ديرو نمو و و وهم ل نري يي ووو 


من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل 
والصلاة وقراءة القسرآن»”''. فهي ببوت الله في 
أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه' "". 

7 هذا داخل في قوله تعالى: يأو 


و 0 


ألله أن نرقم وبرحكر فيبا اسمه شبح 1 له فيا 
ِالْخْدُو لاسي لكي مار 
عن ذ عن ذفر لإا ووو الركوةيحاُوبَ يوم 


م ا 1 ر 2 أبحز 3 أبحزيهم 


كير لكر © سرس بخ 5 00 


”5 درَزْقُ 
0 ساب م؟ 42 3 [ 
ولذا يستحب لزومها والجلوس فيها لما في 


ذلك من إحياء البقعة واتنظار الصلاة» وفعلها 
٠‏ في أوقاتها على أكمل الأحوال” »2 قال 
أبوالدرداء رضى الله عنه لابنه: يابنى ليكن 
اليه شك ان بيك ريون الله عله 
يقول: «المساجد 538 المتقين وقد ضمن الله 
عزوجل لمن كان المساجد بيوته الروح 
والرحمة والجواز على الصراط)”*. 


)01( حديث: «إن هذه المساجد لانصلح لشيء...» 
أخرجه مسله(١777/1)‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

(1) تفسير أبن كثير #/ 5 74 

(”) سورة النور / 7-/" 

. (5) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزر كشي 5 ١٠6-7٠م‏ 

(©) حديث: «المساجد بيوت المتقين...؟. ‏ 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصاف» (17/1") وفي إسناده 


* ع © دع عه مع«ة هع موه ووه وسوس وهاه هه ووه وه و يواوه مق هسه هو هو هع ماه هونو واه ونه وان و و هن ووو 


فضل المساجد الثلاثة: . 
” - تفضل المساجد الثلاثة (المسجد الحرام 
بمكة» المسجد النبوي بالمدينة»المسحد 
الأقصى بالقدس) غيرها من المساجد الأخرى 
بأنها التي تشد إليها الرحال دون غيرهاءوقد 
ورد ذلك في أحاديث كثيرة منها حديث 
أبي هريرة» وأبي سعيد رضي الله عنهما أن 
رسول لله يك قال: «لاتشد الرحال إلا إلى 
نلكنة مساخة: السحن الحرام ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى ):7؟. 

ولذا قال العلماء: من نذر صلاة فى مسحد 
لايصل إليه إلا برحلة وراحلة فلايفعل ويصلي 
في مسجده إلا في الثلاثة المساجد المذكورة. 
فإن من نذر صلاة فيها خرج إليهاء ومن نذر 
المشى لمسحد غير هذه المساجد الشلاثة 
لاعتكاف أو صوم فإنه لابلزمه الإنيان لذلك 
المسجد ويفعل تلك العيادة بمحله. أما من 
نذر الإنيان لمسجد من المساجد الثلاثة لأجل 


صوم أو صلاة أو اعتكاف فإنه يلزمه الإتيان 


31 
إلبه7". 


)١(‏ حديث: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسحد 


الحرام..» 
أخرجه مسلم (6/ )1١14‏ 

(5) فتح القدير 2775/7 والشرح الكبير وحاشية الدسوفي عليه 
17-77 وجواهر الإكليل .356١ /١‏ والجسامع 
الأحكام القرآن للقرطبي 1١5-١١‏ ومنار السبيل في 
شرح الدليل 777/١‏ المكتب الإسلامي؛ وإعلام الساجد 
بأحكام المساجد للزركشي 719 


-9١945- 
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أما أن الرحال لاتشد لغيرها من المساجد 
فلآن غيرها من المساجد ليس في معناهاء إذ 
هي متمائلة.ولابلد إلا وفيه مسجد ولامعنى 
للرحلة إلى مسجد آأخرء وعلى هذا وكما قال 
العلماء لو عين مسجدا غير المساجد الثلاثة 
لأداء فريضة أو نافلة لم يتعين عليه ذلك. لأنه 
لم يثبت لبعضها فضل على بعضء فلم يتعين 
لأجل ذلك منها ما عينه وهو المشهور عند 
الشافعية37©. 

كما تفضل هذه المساجد الثلاثة بزيادة 
ثواب الصلاة فيها عنه فى غيرها وإن كانت 
تتفاضل في هذا الثواب فيما بينها. 

فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي يكل 
قال: «فضل الصلاة في امه الحر ام على 
غيره يمائة ألف صلاة» وفي مسجدي ألف 
صلاة» وفي مسجد بيت المقدس خمسماثة 
220 

قال الزركشي: إن هذه المضاعفة في 
المسجدين لاتختص بالفريضة؛ بل تعم النفل 
والفرض كما قال النووي في شرح مسلم: إنه 


2٠١5-1١١5 إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي‎ )١( 


4م 1-1و" 
(؟) حديث: «فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره بمائة 
ألف صلاة..». 


أورده الهيئمي في مجمع الزوائد (4/ 7) وعزاه للطبراني في 
الكبير ثم قال: «رجاله ثقّات» وفى , بعضهم كلام وهو حديث 
حسن؟. 


والسعد اعد ه همده هع »ا شاه 6ه ها ع اسه ويه قفمفه:؟ هده وس جه هد هم و هاس سواه ههه هه م تنة شاع وشاعة هد هه *" »ع ١0‏ 


المذهمب. قلت: وهو لازم للأصحاب من 
استثنائهم النفل بمكة من الوقت المكروه 
لأجل زيادة الفضيلة. 
وقال الطحاوي من الحنفية في شرح 
الآثار: وهو م خته بالفرض وأن فعل 
النوافل في البيت أفضل من المسجد الحرام. 
وكذلك ذكره ابن أبي زيد من المالكية. 
وقال ابن أبي الصيف اليمني: هذا التضعيف 
في الصلوات يحتمل أن يعم الفرض والنفل» 
وهو ظاهر الأخبارء ويحتمل أن يختص به 
الفرض دون النفل, لأن النفل دونه"١.‏ 
والمسجد الحرام هو أول مسجد وضع 
للناس في الأرض للتعبد فيه. قال تعالى: 
ف إِدَوَلَبيِت وضع لِلنّاسِ للَّدِى ِبَكَه مبَارك 
وج كبر سا ل حتشي 7 بيست مام 


وهدى لِلعللمِينَ علي نيو ء يلت يونا 


عمل 
ل[ ره ير ل1 


7 عل ب يكاين + 2 سرمت د عد 2 
إنراهيم ومن د خلهء ل امناو له عل الناس ححجح 
مله رع طوس مس شع سلا سع6,(؟) 0. 
السيسج من استطاع إ ليه سيلا ؛ ولذلك كان 
أفضل المساجد. فهو قبلة المصلين وكعبة 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال:قلت: 
ياأرسول الل أي مسجد وضع في الأرض 
أول؟ قال: «المسجد الحرام؛ قلت: ثم أي 


١70-1١74 إعلام الساجد‎ )١( 

)١(‏ سورة آل عمران/ 45. /او 

م الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 وإعلام الساجد 
بأحكام المساجد للزركشي 5١-04‏ 


-1١91ا/-‎ 
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قال: «المسجد الأقصى» قلت: كم كان 
بينهما؟ قال: أربعون سنة. ثم أينما أدركتك 
الصلاة بعد فصلّه فإن الفضل فيه" . 
وأما مسجد المدينة فقال الزركشي: أنشأ 
أصله سيد المرسلين والمهاجرون الأولون 
والأنصار المتقدنون خيار هذه الأمة. وفي 
ذلك من مزيد الشرف على غيره مالايخفى» 
واشتمالها على بقعة هي أفضل بقاع الأرض 
بالإجماع. وهو المو ضع الذى ضم أعضاء 
النبي يكل حكى الإجماع القاضي عياض 
وغيره. وفي ذلك قال بعضهم - وهو أبو 
محمد بن عبدالله البسكري المغربي - : 
جزم الجميع بأن خير الأرض ما 
قد حاط ذات المصطفى وحواها 
ونعم لقد ار بساكنها علت 5 
كالنفس حين زكت زكا مأواها 
ولذا ندب الشارع إلى زيارته والصلاة فيه 
وللمسجد الأقصى قداسته وعراقته وله مكانته 
في الإسلام حيث كان قبلة المسلمين في فترة 
من الزمانء وكان إليه مسرى النبي يك ليلة 
أسري به من المسجد الحرام إليه. قال تعالى: 


)١(‏ حديث: لاقلت: يارسول الله أي مسجد وضع في الأرض 
أول؟..21. 
أخرجه البخاري (فتح الباري )4٠1//‏ ومسلم )77٠١/١(‏ 
واللفظ للبخاري. 
(؟) إعلام الساجد بأجكام المساجد للزركشي 17 7, والاختيار 
لتعليل المختار ١1/5 /١‏ وما بعدها. | 


ْيَم كعد موَالتَمِةالبصِيرْ 0174 
فهذه الآية تعظم قدره بإسراء سيدنا رسول 
الله يتيخ إليه من المسحد الحرام بمكة» وصلاته 
فيه بالأنبياء إماما قبل عروجه إلى السماء وبعد 
أن صلى فيه ركعتسين» هذا إلى إخبار الله تعالى 
بالبركة حوله. إما يأن جعل حوله من الأنبياء 
المصطفين الأخيارء وإما بكثرة الشمار 
ومجاري الأنهار”"', فعن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: «إن الجنة تحن شوقا إلى ببت 
المقدسء وصخرة بيت المقدس من جنة 


. ابو . +90) 
الفردوس. وهي صرة الأرض» 5 


آداب الدخول إلى المساجد الثلائة وغيرها: 


٠‏ 7- إذا عاين داخل المسجد الحرام البيت 


ووقع بصره عليه رفع يديه وقال: اللهم زد هذا 
البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من 
شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه أو اعتمره 
تشريفا وتكريما وتعظيما وير ”1). 


١ سورة الإسراء/‎ )١( 
ط. الأندلس.‎ ١78/5 (؟) إعلام الساجد 1587 تفسير أبن كثير‎ 
أثر أنس بن مالك: (إن الجنة تحن...».‎ )0( 

أخرجه ابن الجوزي في فضائل القدس ١78‏ 


| (5) ورد في ذلك حديث مرفوع أخرجه البيهقي في السئن 


(0/ “/ا) من حديث ابن جريج مرسلاء وقال البيهقي بعده: 


«هذا منقطع». 
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وعن عطاء أن النبى يكلةِ كان يقول إذا لقى 
البيت: «أعوذ 5000 من الدين والفقر 
وضيق الصدر وعذاب القبر) ويرفع يديه 
ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام 
فحينا ربنا بالسلام» د 

ومن السنة أن يبدأ حين دخوله 
بتقديم الرجل اليمنى وليس ذلك بالنسبة 
للمسجد الحرام فقط. بل بالنسبة للمساجد 
كلها. 

ويستحب أن يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحمتكء. ويقول كذلك: 
اللهم أنت ربي وأنا عبدك جتت لأؤدي 
فرضك وأطلب رحمتك وألتمس رضاكء. 
متبعا لأمرك راضيا بقضائكء أسألك مسألة 
المضطرين المشفقين من عذابك أن تستقبلني 
اليوم بعفوك وتحفظني برحمتك وتتجاوز عني 
بمغفرتك وتعينني على أداء فراتضك. اللهم 
افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني فيها وأعذني 
من الشيطان الرجيم. 

وله أن يدعو بكل لفظ فيه التضرع 
والخشوع. 


)١(‏ حديث عطاء: «أعوذ برب البيت...2. 
أورده البابرتي فى العناية )١1417/5(‏ ولم نهتدلمن 
أخر جه. وأخرج الشطر الثاني منه «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام..2 البيهقي ذ فى «السئن الكبرى» (5/ ”/ا) عن مكحول 
مرسلاء وضعفه البيهقي. 
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ويستحب له أن يدخل المسجد من باب 
بنى شيبة المعروف الآن بباب السلام إذ منه 


دخل عليه الصلاة والسلام.'' هذا ما انعقد 
إجماع الآئمة عليه''". 


اللي حاو وا و 1 
عن دخول غيره من 
الداخل رجله اليمنى قائلا: :١‏ الهم اغفر لي 
ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك. ويدخل من 
باب جبريل أو غيره ويقصد الروضة الشريفة 
وهي بين المنبر والقبر الشريف فيصلي تحية 
المسجد مستقبلا السارية التي تحتها الصندوق 
بحيث يكون عمود المتدر جذاء كه الأنمة 
إن أمكنه وتكون الحنية التي في قبلة المسجد 
بين عينيه فذلك موقف رسول الله كَكِةِ فيما قيل 
قبل أن يغير المسجدء ثم يأتي القبر الشريف 
فيستقبل جداره ويستدبر القبلة على نحو أربعة 
أذرع من السارية التي عند رأس القبر في زاوية 
جداره. ثم يقول في موقفه: السلام عليك 


يارسول الله السلام عليك ياخير خلق الله. 


)١(‏ حديث «أن النبي يك دخل من باب بني شيبة». 


أورده ابن حجر في التلخيص 3/1 وعسزاه إلى 
الطيراني وقال: في إسناده: عبد الله بن نافع وهو ضعيف. 

(1) فتح القدير والعناية بهامشه 7/7 ١ء‏ والقليوبى وعميرة 
على منهاج الطالبين 7/ ٠١7-1١1١‏ ط. دار إحياء الكتب 
العربية - عيسى البابي الحلبي. والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي ,778--١‏ وأسهل المدارك شرح إرشاد 
السالك للكشناوي ١/146594-٠45ط.‏ دار الفكرء والمغنى 
لابن قدامة 7/ ١-754‏ الا 
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السلام عليك ياخيرة الله من جميع خلقه. 
السلام عليك ياحبيب الله. السلام عليك ياسيد 
ولد آدم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» يارسول الله إني أشهد أن لاإله إلا الله 
وحده لاشريك له وأنك عبده ورسوله وأشهد 
أنك يارسول الله قد بلغت الرسالة وأديت 
الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة فحزاك 
الله عنا خيراء جازاك الله عنا أفضل ما جازى 
نبيا عن أمته. اللهم أعط سيدنا عبدك ورسولك 
محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية 
الرفيعة. وابعثه المقام المحمود الذي 
وعدته وأنتزله المنزل المقرب عندك إنك 
سبحانك ذو الفضل العظيم. ويسأل الله تعالى 
ج210 , 

هذا ما عليه عامة الفقهاء مع اختلاف يسير 
في صيغ بعض الأدعية. 
4 - وآداب دخول بيت المقدس لاتختلف عن 
آداب دخول غيره من المساجد فقد دخله 
الرسول يَكَئْةِ ليلة أسري به برجله اليمني وصلى 
فيه ركعتي تحية المسجد وأم الأنبياء”") 
٠‏ - ثم آداب دخول المساجد في غير ماذكر 
أن يقدم الداخل رجله اليمنى في الدخول 
واليبسرى في الخروج لحديث أنس رضي الله 


 ”م/-9875/7 فتح القدير‎ )١( 
(؟) تفسير ابن كثير / 77 - ط. الحلبي.‎ 


عنه: «من السنة إذا دخلت المسحد أن تبداً 
برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك 
البسس 2170 
برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى 
وذلك لقاعدة السرع أن ماكان من باب 
التشريف والتكريم يندب فيه التيامن وما كان 
بضده يندب فيه التياسرء وإذا أخرج يسراه من 
المسجد وضعها على ظاهر نعله» ويخرج 
يمناه ويقدمها في اللبسء, وعند الدخول يخلع 
يسراه ويضعها على ظاهر نعله؛ ثم يخرج 
اللجتى ورقدمي] در ه70 , 

وقال رسول الله كَل «إذا دخل أحدكم 
المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إنى أسألك 

من فضلك 4 

ا51ظ قال 
رسول الله يَلنةِ: «إذا دخل أحدكم المسحد 
فليسلم على النبي كه وليقل: اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي 


. قال البخارى: وكان ابن عمر يبدأ 
00( 
٠‏ 


.١1...دحسملا أثر أنس: «من السنة إذا دخلت‎ )١( 


أخرجه الحاكم (المستدرك )7١48/1١‏ وقال: «صحيح على 
شرط مسلم». ووافقه الذهبي. 
() إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 57 7؛ وأثر 
ابن عمر ذكره البخارى في صحيحه تعليقاأ (الفتح /١‏ 071ه) 
(*) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠١8/١‏ | 
050 حديث: «إذا دخل احدكم المسجد...». 
أخرجه مسلم /١(‏ 4154) 


م 


هكس مو رده 5ه هس م هه هس هسم مه جا 6 جاه هم م مار مجاه ماه جا م مده ها لم اهمه ده م مامه قاعم هع ممع ع دخ > > 0 ع 


وليقل: اللهم اعصمني من الشسيطان 
00 

وعن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله 
يق قالت: «كان رسول الله يي إذا دخل 
المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال: رب 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا 
خرج صلى على محمد وسلم ثم قال رب 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك)"'"". 


تحية المسحد: 

-١‏ يرى جمهور الفقهاء أنه يسن لكل من 

يدخل مسجداً غير المسجد الحرام ‏ يريد 

الجلوس به وكان متوضئا. أن يصلي 
أما تحية المسجد الحرام فهي عندهم 


الطواف للقادم لمكة. 
والتفصيل فى مصطلح (تحية فاه 


البناء للسكن فوق المسحد وتحته. وبناؤٌه 
على القبر والدفن فيه: 
7 - أجاز المالكية اتخاذ منزل للسكن فيه 


)١(‏ حديث: (إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي 
أخرجه ابن ماجة /١(‏ 5 8؟١).‏ وصحح إسناده البوصيري في : 
«مصباح الرّجاجه؛ )١58 /١(‏ 

(0) حديث: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لى...4. 
أخرجه الترمذي )١1148/7(‏ وقال: احديث حسن». 
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تحت المسحد ولم يمحيزوا اتخاده د 


ولم يجيزوا الدفن فيه لآنه يؤدي لنبشه إلا 
العصالعة تود على التفيك 7 

وقال الحنابلة - كما نقل ابن مفلح عن 
المستوعب - إن جعل أسفل بيته مسجداً لم 
ينتفع بسطحه. وإن جعل سطحه مسجداً انتفع 
بأسفله. نص عليه. وقال أحمد: لآن السطح 
لابحناح إلى أسفل 7 . 

وحرمواالدفن بالمسساجد وكذابناء 
المساجد على القبر لقول ابن عباس رضي الله 
عنهما: العن رسول الله يكل زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج)””'. 

ويقول الحنفية: إذا جعل السفل مسجداً 
وعلى ظهره مسكن فهو مسجد لأن المسجد 
مما يتأبد وذلك يسحقق في السفل دون العلوى 
وعن محمد على عكس هذا لآن المسحد 
معظمء وإذا كان فوقه مسكن أو مستغل يتعذر 
تعظيمه وعن أبي يوسف أنه جوز في 
الوجهين حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل 
فكأنه اعتبر الضرورة» وعن محمد أنه حين 
دخل الري أجاز ذلك كله. 


7٠١/5 جواهر الإكليل 1 والشرح الكبير‎ )١( 


(7) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5/ 7١‏ 

(6) الآداب الشرعية 7/ 64١9‏ 

(4:) حديث: العن رسول الله يليد زائرات...». 
أخرجه الترمذي (1757/75) وقال: حديث ححسن. 


وهلا 


وروي عن أبي خنيفة أنه إذا جعل السفل 
ا ا 
الول 237 

قال اين عابدين: لو جعل تحنده سرداب 
لمصالحه جا 7") 

وكره الشافعية بناء مسجد على القب 90 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله 
«اللهم لاتجعل قبرى وثناء لعن الله قوما اتخذوا 
ور أنبيائهم مساجد) 0 قال الشافعي رحمه 
الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره 
مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من 
الناس””» وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
رسول الله يَةِ لعن زائرات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسرج»'"ا 
ونقل الزركشي عن مالك أنه كره أن يبني 

مسجدا ويتخطذ فوقه مسكنا يسكن فيه بأهله. 
قال الزركشي: وفي فتاوى البغوي ما يقنضي 
منع مكث الجنب فيه لأنه جعل ذلك هواء 
المسجد وهواء المسجد حكمه حكم 
المسحد””. ظ 


)١(‏ فتح القدير هم وحاشية ابن عابدين 7/ ونا 

(؟) ابن عابدين والدر 44١/١‏ 

() الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي "6/١‏ 

(4) حديث: «اللهم لاتجعل قبري وثناء لعن الله قوماً...». 
أخرجه أحمد في المسند (؟715/1)) وصحح إسناده أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند /1١7(‏ 85) 

(5) المهذب في فتنه الإمام الشافعي ١417-1١ 577/1١‏ 

(") سبق تخريحه بهذه الفقرة. 

ظ () إعلام الساجد في أحكام المساجد ص 4٠7‏ 
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بناء المسجد بمتنجس: 
١‏ - نقل الزركشي عن القاضي أبي الطيب 
الطبري قوله: لايجوز بناء المسجد 5 


ويطهر بالغسل ظاهره دون باطنه على الجدية 


الأصح"'". 


27111100 الإصلاح: 
يقال: رومت التخائط وغسرة ترميما: أصلحته. 
ويقال: رسّمْت الشيء أرمه وأرمه رما ورم 
إذا أضلنن ”7 . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 

والترميم قد يكون بقصد التقوية إذا كان 


. الشيء معرضاً للتلف. وقد يكون بقصد 


التحسين. ظ 
وترميم المساجد لايخرج في معناه أو 
الغرض منه عما سبق. ظ 
6 - وترميم المساجد من عمارتها المأمور 
بها شرعاًء والعمارة فرض كفاية إن قام بها 
بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. 
٠‏ قال الله تعالى: إِنّمَا يعمر مساجد الله من 


4٠7” إعلام الساجد بأحكام المساجد ص‎ )١( 
مختار الصحاح. والمصباح المنير.‎ (0 


الى« 


4 شت ههه ه »5ه + سورج هت " 6 دات 58 5ت 85ج هآ هده هج همه ه #» ."مس وي ف هع همده هس :© > : 5ه #: هه هج ع هه ؟» ٠‏ 


اك 0 عض افد مسو ع أن 


يكو أْمِنَالْمَهْتَرِيت 4"". 

قال القرطبي: أثيمت ت الإيمان في الآية لمن 
عمر المساجد بالصلاة فيها وتنظيفها وإصلاح 
ما وهى منها وآمن باله!") 

وقال القليوبي: عمارة المسجد هي البناء 
والترميم والتحصيص للإحكام ونحو ذلك. 
وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك. 

وقال: لو زاد ريع ما وقف على المسجد 
لمصالحه أو مطلقاً ادخر لعمارته. وله شراء 
شيء به مما فيه زيادة غلته ولو زاد ريع ما 
وقف لعمارته ولم يشتر منه شيء. ويقدم 
لا ري عي الم ان 
وإن لم ب يشترطه الواقف. كذا في العباب” 


وللتفصيل (ر: وقف) 


تزويق المساجد: 
5 - ذهب الحنفية إلى أنه لابأس بنقش 
المسجد خلا محرابه فإنه يكره لأنه يلهي 
المصليء وكرهوا التكلف بدقائق النقوش 
ونحوها خصوصا في جدار القبلة. 

وقسيل: يكره في المحراب دون السقف 
وظاهره أن المراد بالمجرات جدار القملة. 


4١ /8 تفسير القرطبي‎ )١( 
٠١/8/77 القليوبى وعميرة‎ )( 
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والمراد بالنقش هنا ماكان بالحص وماء 
الذهب لو كان بمال الناقش. أما لو كان من 
مال الوقف فهو حرام ويضمن متوليه لو فعله. 

وإن اجتمعت أموال المسجحد وخاف 
المتولي الضياع بطمع الظلمة لابأس به حينئذ. 

وليس بمسستحسن كتابة القرآن على 
المحاريب والحدران مما يخاف من سقوط 
الكتابة وأن توطأء ولايجوز للقيم شراء 
المصليات لتعليقها بالأساطين ويجوز للصلاة 
عليهاء ولكن لاتعلق بالأساطين ولايجوز 
إعارتها لمسجد آخرء قال في القنية: هذا إذا لم 
يعرف حال الواقف. أما إذا أمر بتعليقها وأمر 
بالدرس فيه ويناه للدرس وعاين العادة 
الجارية في تعليقها بالأساطين في المساجد 
التي يدرس فيها فلابأس بشرائها بمال الوقف 
في مصلحته إذا احتيج إليها ولايضمن إن شاء 
الله تعاك 290. 

وكره المالكية تزويق حيطان المسجد 
وسقفه وخشبه والساتر بالذهب والفضة إذا 
كان بحيث يشغل المصلي وإلا فلاء كما يكره 
كذلك عندهم تزويق القبلة بالذهب وغيره. 
وكذلك الكتابة فيهاء وأما إتقان المسحد 
بالبناء والتبجصيص فمندوب"") 
)١(‏ رد المحتار على الدر المختار .457-05١‏ والفتاوى 

الهندية 3٠9/١‏ التق ه/ وا 77" 


() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه /١‏ 56. 27568 وجواهر 


الإكليل /١‏ 6ه 


ىا 


4 * 8 98 ه هشه 8# #8 مم سهس 5 *» + *» ف سهعس هعس هسهعس سه ه *" هه هه ١‏ 5« 5ن1اذف م ا" #8 اه © هه ع ه اه مهم ه55 و ه : هه هع عم «ه م ب وه 


وعند الشافعية:قال الزركشى: يكره نقش 
المسحد. ولاشك أنه لايحوز صرف غلة 
ماوقف على عمارته فى ذلك. وعبارة القاضى 
والتزويق. وقد روي أن اين مسعود رضي الله 


زخرفه أو قال: لعن الله من فعل هذاء 


المساكين أحوج من الأساطين. ‏ 

ومايفعله جهلة النظار من ذلك سفه مضمن 
أموالهم. 

وقال البغوي في شرح السنة: لايجوز 
الفتاوى فإن كان في إحكام فلابأسء. فإن 
عثمان رضي الله عنه بنى المسجد بالقصة - 
الحضن :والحير جو الديازة اللمقوفة' "قال 
البغوي: ومن زوق مسجدا أي تبرعا لايعد من 
المناكير التي يبالغ فيها كسائر المنكرات» لأنه 
يفعله تعظيما لشعائر الإسلام» وقد سامح فيه 
بعض العلماء. وأباحه بعضهم. ثم قال في 
الوقف ويغرم القيمة إن فعله» فلو فعله رجل 
بماله كره. ولأنه يشغل قلب المصلين. 

وأطلق غيره عدم الجوازء لأنه بدعة منهي 
عنه» ولأن فيه تشبها بالكفارء فقد ورد مرفوعا 


٠١ 5 /5 انظر عمدة القارى فى باب بنيان المساجد‎ )١( 


مسحد وقال: اأكن الناس 


5 حديث: : «ما ساء عمل قوم‎ )١( 


«ما سساء عمل قوم قط إلا زخرفوا 
000 

اقطان النلكن وا وي لايصح 
على الأصح ل لت 
الساعة, لأنه مما يلهي عن الصلاة بالنظر إليه. 
وقيل: يصح لما فيه من تعظيم المسجد 
وإعزاز الدين. ' 

ويكره زخرفتهاء قال ابن عباس: لتزخرفنها 
كما زخرفت اليهود والنصارى”, وعن أنس 
رضي الله عنه: أن النبي يَلْةِ قال: ١لاتقوم‏ 


الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد»””" . 


وورد أن عمر رضي الله عنه أمسر يبناء 
من المطر وإيساك 
أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس»)! "وناك 


أبو الدرداء:إذا م مصاحفكم. وزحرنفتم 
مساجدكم فالدبار - الهلاك - عليكم. وقال 
على رضي الله عنه: إن القومإذارنعوا 
مساجدهم فسدت أعمالهم. 

ويكره أن يكتب في قبلة المسجد آية من 


ل 


قط إلا زخرفوا مساجدهم». 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 545 ؟7)) وضعفه البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» )١60 /١(‏ 

() انظر عمدة القارى 5/ 5 ٠١‏ 

(9) حديث: «لاتقوم الساعة حتى...1. 
أخرجه أبو داود (١/١١"؟)‏ من حديث أنس بن مالك رضى 
الله عنه. ْ 

(؟) أثر عمر: «أكن الناس من المطر...». 
أخرجه البخاري (فتح الباري معلقا. 


هش وةو”# ل 
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القرآن أو شيعا منه قاله مالك» وجوزه بعض 
العلماء وقال: لابأس به لقوله تعالى: 


لي 


١‏ إتمأيعمر مستجد الله من ءامري يألله وأَلْمِوَّم 


لْآِر 4" الآية» ولما روي من فعلءشمان 


ذلك بمسجد رسول الله يلق ولم ينكر ذلك. 

وفال الزركشي: وفى تحلية المساجد 
بالذهب والفضة وتعليق قناديلها وجهان. 
أصحهما: التحريم فإنه لم ينقل عن السلف. 
والثاني: الجواز كما يجوز ستر الكعبة بالديباج, 
ويحل الحرير لإلباس الكعبة. وأما باقي 
المساجد فقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: 
لابأس بستر المسجد بالثياب من غير الحرير 
وأما الحرير فيحتمل أن يلحق بالتزيين بقناديل 
الذهب والفضة. ويحتمل أن يكون قولا واحدا 
لأن أمره أهون . ولم تزل الكعسبة تستر بالحرير 
فلاييعد إلحاق غيرها بها. قلت: وفي فتاوى 
الغزالي: لافرق في الإباحة بين الكعبة وغيرهاء 
لآن الحرير إنما حرم على الرجال لاعلى النساء 
فكيف الحمادات والمساجد. ثم رانك في 
فتاوى قاضي القضة أبي بكر الشامي أنه 
لايجوز أن يعلق على حيطان المسجد ستورا 
من حرير ولا من غيره. ولايصح وقفها عليه 
وهي باقية على ملك الواقف. 

ويستحب فرش المساجد وتعليق القناديل 


١8/ سورة التوبة‎ )١( 
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والمصاببيح”''. ويقال: أول من فعل ذلك عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس 
على أبي بن كعب في صلاة التراويح» ولما 
رأى علي رضي الله عنه اجتماع الناس في 
المسجد على الصلاة والقناديل تزهر وكتاب 
الله يتلى: قال: نورت مساجدناء نور الله قبرك 
يا بن الخطاب. وروي عن ميمونة مولاة النبي 
ككل قلست: يارسول الله. أفتنا في ني 
المقدس. قال: «أرض المحشر والمنشر ائتوه 
فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. 
قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ 
قال: فتهدي له زيتأ يسرج فيه. فمن فعل ذلك 
ون 11 

ويقرب من ذلك مذهب الحنابلة فقد قالوا: 
تحرم زخرفة المسجد بذهب أو فضة.» وتجب 
إزالته إن تحصل منه شيء بالعرض على النار, 
وأول من ذَّهَب الكعبة في الإسلام وزخرفها 
وزخرف المساجد الوليد بن عبد الملك. 

ويكره أن يزخرف المسجد بنقش وصبغ 
وكتابة وغير ذلك, مما يلهي المصلى عن 
صلاته غالباء وإن فعل ذلك من مال الوقف 
حسرم فعله. ووجب ضمان مال الوقف الذي 


71١ إعلام الساجد بأحكام المساجد ص‎ )١( 
حديث: «أرض المحشر والمنشرء اثتوه فصلوا فيه...».‎ )١( 
أخرجهابن ماجه(١/١40). وصححه البوصيري في‎ 
8؟01-1؟)‎ /١( «مصباح الزجاجة؛‎ 


 #”و.8ه‎ 
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صرفه فيه لأنه لامصلحة فيه. وإن كان من ماله 
لم يرجع به على جهة الوقف. وفي الغنية: 


لابأس بتحصيصه. أي يباح تحخصيص حيطانه 


أي تبيبيضهاء وصححه القاضي سعد الدين 
الحارثي. ولم يره أحمد. وقال: هو من زينة 
الدنياء قال في الفرح: ويكره تحصيص 
المساجد وزخرفتهاء فعليه يحرم من مال 
الوقف. ويجب الضمان لا على الأول. 

ويصان عن تعليق مصحف وغيره في قبلته 
دون وضعه بالأرضء قال أحمد: يكره أن 
يعلق في القبلة * 


ولم يكره أن يوضع في المسجد المصحف أو 
00 


شيء يحول بينه وبين القبلة. 
نسحوه 


5 الصبيان في المسحد: ‏ 

3 - قال ابسن الهمام من الحنفية: هؤلاء 
المكتبون الذين يجتمع عندهم الصبيان في 
المساجد للتعليم فإنه لايجوز لهم. إذ هم 
لايقصدون العسبادة بل الارتزاق» ومعلم 
الصبيان القرآن كالكاتب إن كان بالأجر 
لايبجوز وحسبة لله فلا بأس به ومنهم من 
فصل هذاء إن كان لضرورة الحر وغيره لايكره 
وإلا فيكره؛ وسكت عن كونه بأجر أو غيره 
فينبغي حمله على ما إذا كان حسبة» فأما إن 


0 كشاف القناع‎ )١( 


المسجد 


كان بأجر فلاشك فى الكراهة» وعلى هذا فإذا 
كان حسبة ولاضرورة يكره. لآن نفس التعليم 
ومراجعة الأطفال لاتخلو عمايكره فى 
١ 01)‏ 


وقال ابن ععابدين: وفي الخلاصة تعليم 
الصبيان في المسجد لابأس به" . 

وكره المالكية تعليم الصبي في المسجد إلا 
أن ابن القاسم روى إن بلغ الصبي مبلغ الأدب 
فلابأس أن يؤتى به المسحد. وإن كان صغيرا 
لايقر فيه ويعبث فلا أحب ولق . 

والمذهب عندهم منع تعليم الصبيان فيه 
مطلقا سواء كان مظنة للعبث والتقذير أم ل 
لأن الغالب عدم تحفظهم من النجاسة”'". 

وأما إحضار الصبي المسجد فأجازوه حيث 
لايعبث به ويكف عن العسبث إذا نهي عنه» فإن 
كان من شأنه العبث أو عدم الكف فلايجوز 
إحضاره فيه””» لحديث: «جنبوا مساجدكم 
251 00 

ونقل الزركشي عن القفال أنه سئل عن 


٠١ /١ فتتح القدير‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ه/ 7176 

(*) جواهر الإكليل 7/ ٠١‏ 

(5) الشرح الكبير ١/5‏ ظ 

(5) جواهر الإكليل ,8١ /١‏ الشرح الكبير 1/ 4+ 

(”) حديث: «جنبوا مساجدكم مجانينكم...». 
تقدم تخريجه فقرة 6 


كاىي## ل 
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| ش )0 
الصبيان الضرر بالمسجد فيجوز منعهو'''. 


وقال الجراعي الحنبلي: يسن أن يصان 
المسجد عن عمل صنعة؛ ونقل عن السامري 
قوله: سواء كان الصانع يراعي المسجد أو لم 
يكن وقال في رواية الأثرم: ما يعسجبني مثل 
الخياط والإسكاف وما أشبهه وسهل فى 
الكتابة فيه. ْ 

وقال القاضي سعد الدين: خص الكتابة 
جاتن حميل انيلم دوي في مسد 
الدراسة» وهذا يوجب التقيد ممالايكون 

ونقل الجراعي عن ابن الصيرفي أنه قال في 
النوادر: لايجوز التعليم في المساجد. 

وقال أبو العباس في الفتاوى المصرية: 
لايجوز - وقد سئل عنها- يصان المسجد مما 
يؤذيه ويؤذي المسلمين حتى رفع الصبيان 
أصواتهم فيه» كذلك توسيخهم لحصره ونحو 
ذلك, لاسيما إن كان ذلك وقت الصلوات فإنه 
من أعظم المنكرات» وقال في موضع آخر 
منها: وأما تعليم الصبيان في المسجد بحيث 
يؤذون المسجد فيكونون يرفعون أصواتهم 
ويشغلون المصلي فيه فهذا مما يجب النهي 
عنه والمنع منه. ١‏ 


وأضاف الجراعي: وقال صاحب الفروع 3 


73717 إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي‎ )١( 
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ابن مفلح - عقيب كلام القاضي سعد الدين 
المتقدم وينبغي أن يخرج على هذا تعليم 
الصبيان للكتابة فى المسجد بالأجرة. 
وتعليمهم تبرعاً جائز كتلقين القرآن» وتعليم 
العلم. وهذا كله بشرط أن لا يحصل ضرر وما 
أشبه ذلك”'. 


رفع الصوت في المسجد والجهر فيه: 
8 - قال الحنفية بكراهة رفع الصوت بذكر 
في المسجد إلا للمتفقه. وفي حاشية الحموي 
عن الشعراني: أجمع العلماء سلف وخلفاً على 
استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرهاء 
إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو 
قارىء. 

وصرحوا بكراهة الكلام المباح في 
المسجد وقيده في الظهيرية بأن يجلس لأجله 
لأن المسجد ما بني لأمور الدنيا. 

وفي صلاة الجلابي- كما نقل عنه ابن 
عابدين - الكلام العياخ من حديث الدنيا 
يجوز في المساجد وإن كان الأولى أن يشتغل 
بذكر الله تعالى» وقال ابن عابدين في تعليقه 
على قول الجلابي: فقد أفاد أن المنع خاص 


بالمنكر من القول أما المباح فلا""". 


)١(‏ تحفة الراكع والساجد ص .,5١١ - ٠١5‏ وانظر الآداب 
الشرعية “ا/ 46" - 5و" 
(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 2402م 


/اوة# 
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وقال المسالكية: يكره رفع الصوت في 
المسجد بذكر وقرآن وعلم فوق إسماع 
المخاطب ولو بغير مسجد. ومحل كراهة رفع 
الصوت في المسجد مالم يخلط على مصل 
وإلا حرم. بخلاف مسجد مكة ومنى فيجوز 
رفع الصوت فيهما على المشهور”''. 

وقال الزركشي: يكره اللغط ورفع الصوت 
فى المسجد”؟). 

وقال ابن مفلح: يسن أن يصان عن لغط 
وكثرة حديث لاغ ورفع صوت بمكروه. 
وظاهر هذا أنه لايكره ذلك إذا كان مباحا أو 

ونقل عن الغنية أنه يكره إلا بذك الله 
تعالى. 

ونقل عن ابن عقيل أنه لابأس بالمناظرة في 
مسائل الفقه والاجتهاد فى المساجد إذا كان 
القصد طلب الحقء, فإن كان مغالبة ومنافرة 
دخل في حيز الملاحاة والجدال فيما لايعني 
ولم يجز في المسجد. وأما الملاحاة في غير 
العلوم فلاتجوز في المسجد. 

ونقل عنه أيضا أنه يكره كثسر 
واللغط في المساجد” 


6 الحديث 


,١ /5 حاشية الدسوقي والشرح الكبير‎ )١( 
(؟) إعلام الساجد بأحكام المساجد 5؟7‎ 
89/4 -- "41/ /" الآداب الشرعية‎ )*( 


)١(‏ فصل النبي يَكِِ بين الخصوم 
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التقاضي في المسحد: 
9 - أجاز الحنفية والحنابلة التقاضي في 
المسجد. فللقاضي أن يجلس فيه للفصل في 
الخصومات جلوسا ظاهرا فإن رسول الله كه 
كان يفصل بين الخصوم في يي 
وكذا الخلفاء الراشدون من بعد ولثئلا يشتبه 
على الغرباء مكانه فإن كان الخصم حائضا أو 
نفساء خرج القاضي إلى باب المسجد فنظر 
في خصومتها أو أمر من يفصل بينهما كما لو 
كانت المنازعة في دابة فإنه يخرج لاستماع 
الدعوى والإشارة إليها فى الشهادة. 

وللمالكية طريقتان: الأولى استحياب 
الجلوس في الرحاب وكراهته في المسجدء 
والشنافة اليفجيات جلرسة في انفمن 
المسحد”؟. 

وكره الشافعية للقاضي أن يجلس للقضاء 


فى المسحد يدل عليه ما رواه 
البخاري (فتح الباري 0 ط. السلفية) ومسلم 
)١1١47/(‏ من حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي 
حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى 
سمعها رسول الله يي وهو في بيته فنخرج إليهما حتى كشف 
سحف ححرته فتادى: «يا كعب», قال: لبيك يارسول الله. 
قال: «ضع من دينك هذا» وأومأ إليه: أى: الشطر. قال: لد 
فعلت يارسول الله قال: «قم فاقضه». 

() الاختيار شرح المخشار 7/ 8 ط. مصطفى البابي الحلبي 
بمصر 1956م, وفتح القدير ©/ 4575-14576ط. المطبعة 
الأميرية الكبرى 6١١هه‏ وجواهر الإكليل 777/١‏ 
والمغني لابن قدامة 4/ 45 


هيه ”# ل 


فى السييد؟" لمااووى أن مهاذا رضن ال 
5 قال: قال النبى 345: «جنبوا 5 
صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم 
وخصوماتكم وحدودكم وسل سيوفكم 
وشراءكم 000 

وتفصيل ذلك في مصطلح (قضاء ف .)١58‏ 


إقامة الحدود والتعازير فيه: 

٠‏ - اتفق الفقهاء على أنه لاتقام الحدود في 
المساججد لقول النبى يَلةِ قال: اجنبوا 
مساجدكم صييانكم ومجانينكم ورفع 
أصواتكم وشراءكم وبيعكم وإقامة حدودكم 
وجمروها في جمعكم وضعوا على أبوايها 
المطاهر»” ". ولأنه لايؤمن خروج النجاسة 
من المحدود فيحب نفيه عن المسحد إذ 
بالضرب قد ينشق الجلد فيسيل منه الدم 

والتفصيل فى مصطلح (حدود ف؛ 5). 


الأكل والنوم في المسجد: 
١‏ - كره الحنفية الأكل في المسجد والنوم 
فيه وقيل: لابأس للغريب أن ينام فيه. وأما 
)١(‏ المهذب ”/ 1945. ومنهاج الطالبين 4/ ٠”‏ *””ط. دار إحياء 
الكتب. 
(؟) حديث: اجنبوا مساجدكم صبيانكم..2. 
تقدم تخريجه في فقرة 6 
() حديث: ١‏ جنبوا مساجدكم صبيانكم...2. 
تقدم تخريجه في فقرة 0 
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بالنسبة للمعتكف فله أن يشرب ويأكل وينام 
في معتكفه لآن النبي يي لم يكن يأوي في 
اعتكافه إلا إلى المسحدء ولأنه يمكن قضاء 
هذه الحاجة في المسجد فلاضرورة إلى 
لخر 

وأجاز المالكية إنزال الضيف بمسجد بادية 
وإطعامه فيه الطعام الناشف كالتمر لا إن كان 
مقذرا كبطيخ أو طبيخ فيحرم إلا بنحو سفرة 
تجحعل تحت الإناء فيكره. ومثل مسحد البادية 
مسجد القرية الصغيرة وأما التضييف فى 
سند اللحاضرة شتبكرة ولو كان العام تافنقا 
كما هو ظاهر كلامهم. كما أجازوا النوم فيه 
بقائلة أي نهارا وكذا بليل لمن لامنزل له أو 
عسر الوصول إليه'". 

أما المعتكف: فاستحبوا له أن يأكل في 
المسحد أو فى صحنه أو فى منارته وكرهوا 
أكله تايف اننا الى بويد الاعتكاف 
فمن لوازمه. إذ يبطل اعتكافه يعدم النوم 


(”#) 
فيه 2 . 


وقال الشافعية: يجوز أكل الخبز والفاكهة 
والبطيخ وغير ذلك في المسجد. فقد روي 


)١(‏ فتح القدير 00/1١‏ 11/7١7-1١1ء‏ وحاشية ابن عابدين 
على الدر المختار /١‏ 44 ؛ 

(0) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4/ ٠‏ وجواهر 
الإكليل ؟/ ٠١‏ 

() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه :041//١‏ وجواهر 


١١87/١ الإكليل‎ 


50017 
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عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: 
«كنا نأكل على عهد النبي كَل في المسجد 
الخبز واللحم»"''. قال: د-5 أن يبسط شيئا 
خوفا من التلوث ولئلا يتنائر شيء من الطعام 
فتجتمع عليه الهوام» هذا إذا لم يكن له رائحة 
كريهة؛ فإن كانت كالثوم والبصل والكراث 
ونحوه فيكره أكله فيه ويمنع اكله من المسجد 
حتى يذهب ريحه. فإن دخل المسجد أخرج 
منه لحديث: «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلناء 
أو ليعتزل مسحدنا وليقعد في بيته»”"". 

وقالوا أيضا بجواز النوم في المسجد فقد 
نص عليه الشافعي في الأم» فعن نافع أن 


عبدالله بن عمر أخبره: «أنه كان ينام وهو شاب 


أعزب لاأهل له في مسجد النبي يكل)7". وأن 
عمرو بن دينار قال: كنا نبيت على عهد ابن 


0ك 


)١(‏ حديث عبد الله بن الحارث «كنا نأكل على عهد..» 
أخرجه ابن ماجه »23١97/1(‏ وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (؟/ 179) اهذا إسناد حسن». 

)١(‏ حديث: «من أكل ثوماً أو بصلاً...». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/7 789) ومسلم )*985/١١(‏ 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

() أثر ابن عمر: «أنه كان ينام وهو شاب...). 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 178ه) 

(5) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي "05-17٠8‏ 
-15 1 
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اعتكافه. وأجيز له أن يمضى إلى البيت ليأكل 
فيسه. ولايبطل اعتكافه وهو المنتصوص عليه 
عند الشافعية لأن الأكل فى المسجد ينقص 
2 0010 
من المروءة فلم يلزمه . 
وعند الحنابلة قال ابن مفلح: لايحوز 
دخول المسجد للآكل ونحوه. ذكره ابن تميم 
وابن حمدان؛ وذكر في الشرح والرعاية 
وغيرهما بأن للمعتكف الأكل في المسجد 
وغسل يده في طستء وذكر في الشسرح في 
الخدرياف لأذان: أنه لاباس باسدع”, 
وقال ابن قدامة: لابأس أن يأكل المعتكف 
في المسجد ويضع سفرة يسقط عليها مايقع 
منه كيلايلوث الفمعد”. 


الغناء والتصفيق والرقص في المسجد: 
ا قال ابن مفلح: يسن أن يصان المسحد 
عن الغناء فيه والتصفيق".. 

ظ وأما لعب الحبشة بدرقهم وحرابهم في 
المسجد يوم عيد وجعل النبي كو يستر عائشة 
وهي تنظر إليهم وقوله لهم: ادونكم يابني 


٠١١ 0199-1١98/١ المهذب‎ )١( 


() الآداب الشرعية لابن مفلح ».4١08 - 4٠1/9‏ والمغني لابن 
قدامة 8/ ٠١5‏ ض 
() الآداب الشرعية لابن مفلح 7/ 99 


هو لا 
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أرفرة” (بنو أرفدة: جنس من الحبشة 
يرقصون). فقد قال النووي في شرح مسلم: 
فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من الات 
الحرب في المسجد. ويلحق به ما في معناه 
من الأسباب المعينة على الجهاد. وفيه بيان 
ماكان عليه يَكِنْدِ من الرأفة والرحمة وحسن 
الخلق والمعاشرة بالمعروف. 

ولمسلم وغيره: #جاء حبش يزفنون (أي 
يرقصون) في يوم عيد في المسجد»”'"» ونقل 
ابن مفلح عن شرح مسلم:حمله العلماء على 
التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب 
من هيئة الراقص لأن معظم الروايات إنما فيها 
لعبهم بحرابهم فتتأول هذه اللفظة. 

وعن أبي هريرة قال: «بينما الحيشة يلعبون 
عند رسول الله كَدةٍ يبحرابهم إذ دخل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فأهوى إلى الحصباء 
يحصبهم فقال رسول الله وَكِ: دعهميأ 
عمر)” "ل قال في شرح مسلم وهو محمول 
على أنه ظن أن هذا لايليق بالمسجحد وأن 
النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم يه'*". 

قال المهلب بن أبي صفرة شارح البخاري: 


)١(‏ حديث: «دونكم يابنى أرفدة». 

أخرجه البخاري (فتح الباري 1٠ /١‏ 5):ومسلم (509/5) 
(؟) حصديث: (جاء حبش يزفلون في يوم عيد...). 

أخرجه مسلم (؟7/ 4 50) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
() حديث: ابينما الحيشة يلعبون...2. 

أخرجه مسلو(؟/ )51١‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(؛) الآداب الشرعية لابن مفلح 7/ 4٠05-1401‏ 
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المسحد موصوع مسر جماعة المسلمين. 
الدين وأهله واللعب بالحراب من تدريب 
الجوارح على معاني الحروب فهو جائز في 
المسمكد :وغيري”. 


الخروج من المسجد بعد الأذان: 

#لااس زهي[ السقية:والمالكنة والشنائسة إلى 
أن من دخل مسجدا قد أذن فيه يكره له أن 
طهارة أو خوف فوات رفقة. وقال الحنفية: 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (الايخرج من 
لحاجته وهو يريد الرجعة إلى الصادة 7 
وقوله 5ة: امن أدركه الأذان في المسجد ثم 
خرج لم يخرج لحاجة وهو لايريد الرجعة فهو 
منافق»” '"» وعن أبي الشعثاء قال: كنا مع 
أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد. فخرج 
رجل حين أذن الموؤذن للعصر فقال 


57١ /5 عمدة القاري‎ )١( 


(؟) حديث: الايخرج من المسجحد بعد النداء...». 
أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )6008/١(‏ من حديث سعيد 
ابن المسيب مَرْضلا. 
() حديث: «من أدركه الأذان فى المسجد...». 
اخترخة ابن ماهد 1١‏ 9147)اهن دن عدها فزن عفان 
وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» )191!-1١55/1١(‏ 


ا 
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أبوهريرة: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم) 0 
وأضاف الحنفية أنه إن كان قد صلى 
وكانت الظهر أو العشاء فلابأس بأن يخرج 
لأنه أجاب داعى الله مرة» إلا إذا أخذ المؤذن 
في الإقامة لأنه ينهم بمخالفة الحماعة عياناء 
وإن كانت العصر أو المغرب أو الفجر خرج 
وإن أذن المؤذن فيها لكراهة التنفل له 
وقالوا: إن من دخل مسجدا قد أذن فيه فإما 
أن يكون قد صلى أولاء فإن لم يكن قد صلى. 
فإما أن يكون مسجد حيه أو لاء فإن كان 
مسجد حيه كره له أن يخرج قبل الصلاة لآن 


المؤذن دعاه ليصلي فيه» وإن لم يكن مسجد 


صار بالدخول فيه من أهله. وإن لم يصل فيه 
وهو يخرج لآن يصلي فيه لابأس به لأن 
الواجب عليه أن يصلي في مسجد حيه. 

وإن كان قد صلى وكانت الظهر أو العشاء 
فلابأاس بالخروج”". 

وقال الحنابلة: يحرم الخروج من المسجد 
بعد الأذان بلاعذر أو نية رجوع لحديث عثمان 


)١(‏ أثر أبى هريرة: «أما هذا فقد عصى...2. 
أخرجه مسلم .)454/١(‏ 

() فتح القدير 77/8/1١‏ 

() العناية بهامش فتح القدير ,7374-78/١‏ وإعلام الساجد 
بأحكام المساجد 581١‏ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 
3/1 اط. الريان للتراث» وجواهر الإكليل .48/١‏ والشرح 
الكبير /١‏ 2386 والمغني لابن قدامة 4١8/١‏ 
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قال: «من أدركه الأذان ففي المسجد ثم 
خرج لم يخرج لحاجة وهو لايريد 
الرجعة فهو منافق)"'» وقال صالح: 
لايخرجء ونقل أبو طالب: لاينبغي. ونقل 
ابن الحكم: أحب إلى أن لايخرج. وكرهه أبو 
الوفاء وأبو المعالى وقال ابن تميم: يجوز 
للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجر. قال الشيخ: 
إن كان التأذين للفجر قبل الوقت لم يكره 
الخروج من المسجد قبل الصلاة ”'. 


صلاة النوافل في المسجد: 

4 - ذهب الفقهاء إلى أن صلاة النوافل فى 
البيت أفضل منها في المسجد فقد قال النبي 
يكةِ: «عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» 9 وقال: 
(اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولاتتخذوها 
وو وقال: «أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة» ”"". 


)١(‏ سبق تخريجه في نفس الفقرة. 

(؟) كشاف القناع 5/١‏ 14” 

(0) حديث: «عليكم بالصلاة في بيوتكم...) 
أخرجه مسلم /١(‏ *514) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. 

(:) حديث: «أجعلوا من صلاتكم في بيوتكم...). ظ 
أخرجه البخاري (فتح الباري "/ 51)., ومسلم )6178/١(‏ 
واللفظ لمسلم. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(65) حديث: «أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة». 
أخرجه النسائى (/ )١198‏ من حديث زيد بن ثابت رضى الله 
عنهه وجود إسناده المنذري ف الشرغنيت والكترهيت 
(١5/9ه*-ط.‏ دار ابن كثير). 2 
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واستئنوا من ذلك ماشرعت له الجماعة 
كالتراويح فإنها تصلى في المسجد. واستثنى 
المالكية الرواتب أيضا”''. 


الصلاة على الجنازة في المسجد: 
6 - اختلف الفقهاء في جواز الصلاة على 
الجنازة فى المسجد فكرهها الحنفية والمالكية 
وأجازها الشافعية والحتابلة. 
والمعتمد عند الشافعية أنها مستحبة فيه 
وقال الحنابلة بجوازها فى المسجد وقيد 
الحكم بأمن تلويث المسجدء وإلا كره'". 
وللتفصيل انظر مصطلح (جنائز 


ف38). 


السكن والبتاء في المسجد: 

5 - ذهب الحنفية إلى أنه ليس لقيم المسجد 

أن يجعله سكنا لأنه إن فعل ذلك تسقط حرمته. 
وإذا أراد أن يبني حوانيت في المسجد أو 

في فناته لايجوز له أن يفعل. لأن الفناء تبع 

للمسحد©؟. 


)١(‏ فح القدير 018/١‏ 888/79, وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير 8١5/١‏ والمهذ ب .41-41١/١‏ ومنار 
السبيل في شرح الدليل ٠١١ /١‏ المكتب الإسلاميء 
والمغني لابن قدامة ١4١/7‏ 

(0) فتح القدير١/450-477:‏ وجواهر الإكليل 
١‏ ع وحاشية القليوبي ١/48*؛‏ والمغني لابن قدامة 
ب 

(9) فتح القدير 55/9 


والخان امالك وجل تجرد للعنادة السك 
بالمسجد وذلك ما لم يحجر فيه ويضيق على 
المصلين وإلامنع» لآن السكنى في المسجد 
على غير وجه التجرد للعبادة ممتنعة. لأنها 
تغيبر له عما حبس له. وليس ذلك للمرأة. 
فيحرم عليها أو يكره ولو تجردت للعبادة لأنها 
قد تحيض وقد يلتذ بها أحد من أهل المسجد 
فتنقلب العبادة معصية حتى ولو كانت عجوزا 
لا إرب للرجال فيهاء قال الدسوقى: لأن كل 
ساقطة لها لاقطة ١ .2١7‏ 


17 - أجمع الفقهاء على أنه لايصح للرجل 
أن بعة مصوان الجبيييل لكر بال 


, - 0 ق التستجد “ا ولآن 


وأما المرأة فقد ذهب الجمهور إلى أنها 
كالرجل لايصح أن تعتكف إلا في المسجد. 
ما عدا الحنفية فإنهم يقولون إنها تعتكف في 
مسجد بيتها لأنه هو موضع صلاتهاء ولو 
اعتكفت في مسجد الجماعة جاز مع الكراهة 
التنزيهية. 

والتشه بأ في مصطلح (اعتكاف ف5١‏ وما 


بعدها). 


٠١7/7 الشرح الكبير 5/ ٠/اء وجواهر الإكليل‎ )١( 


(7) سورة البقرة/ ١81‏ 


١م‎ - 
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8 - استحب جمهور الفقهاء عقد النكاح في 
المسحد للبركة. ولآأجل شهرته» فعن عائشة 


«أعلنوا هذا النكاح واجعلوه ه في المساجد 


واضربوا عليه بالدفوف)7!؟. 


وأضاف المالكية في إجازتهم لعقد النكاح 
في المسسجد أن يكون بمجرد الإيجاب 
والقبول من غير ذكر شروط ولارفع صوت أو 
تكثير كلام وإلا كره فيه. 

وزاد الحنفية في المشتار عندهم: أن 
الزفاف به لايكره إذا لم يشعمل على مفسدة 


(030 


دينية فإن اشتمل عليها كره فيه" . 


البصاق في المسجد: 

4 - لاخلاف بين الفقهاء في استحباب صيانة 

المسجد عن البصقة فيه إذ هي فيه خطيئة 

وكفارتها دفنها لما فيها من تقزز الناس منها. 
والتفصيل في مصطلح (بصاق ف5). 


)١(‏ حديث: «أعلنوا هذا التكاح...؛ 
أخرجه الترمذى (9/ 7940-7864) وضعفه ابن حجر فى 
«فتح الباري» (4/ 77؟) 1 

27078 /١ فتح القدير 7/ 9544-74 وجواهر الإكليل‎ )١( 
7١ *؛ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ؛/‎ **/5 
وإعلام الساجد‎ ,.7١١/١ والمهذب في فقه الإمام الشافعي‎ 
وتحفة الراكع‎ 757 27*5٠ بأحكام المساجد للزركشي‎ 
٠١ والساجد في أحكام المساجد ص8‎ 
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البيع في المسجد: 
** - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يكره 
لغير المعتكف البيع والشراء في المسجد 
لقوله يَلْةِ: «جنبوا مساجدكم صبيانكم 
ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم 
ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل 
سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر 
سونال 0000 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١أن‏ 
رسول اله يَكِ: نهى عن الشسراء والبيع في 
المسجد وأن تنشد فيه ضالة. وأن ينشد فيه 
شعر)”'"» وأما بالنسبة للمعتكف فإنه لابأس 
أن يبيع ويبتاع في المسجد ما كان من حوائجه 
الأصلية من غير أن يحضر السلعة لأنه قد 
يحتاج إلى ذلك بأن لايجد من يقوم بحاجته. 


إلا أنهم قالوا يكره إحضار السلعة للبسيع 


والشراء. ا لاه 
وفيه شغله بها" 
وكذلك الحال عند المالكية في كراهة البيع 


والشراء فى المسجد بير سمسرة لما روي 


عن رسول الله كلد قال: «إذا رأيتم من يبيع أو 


)١(‏ حديث: «جنبوا مساجدكم صبيانكم...» 
تقدم تخريجه فقرة (11). 

(17) حديث: «نهى عن الشراء والبيع في المسجد.. 2 
أخرجه أبو داود /١(‏ 561). والترمذي )١114/5(‏ واللفظ 
لأبي داود. وقال الترمذي: لاحديث حسن 1. 

(*) فتح القدير 2١١7/7‏ والمغني لابن قدامة ”/ .5١7‏ والآداب 
الشرعية لابن مفلح 6/ 184- نا 


عدج 4 ا 


يبتاع في المسجد فقولوا: لاأربح الله 
تجارتك70'. فإن كان بسمسرة أي بمناداة 
على السلعة بأن جلس صاحب السلعة في 
المسجد وآتاه المشتري يقلبها وينظر فيها 
ويعطى فيها مايريد من ثمن حرم لجعل 
المسجد سوقأء ثم إن محل الكراهة إذا جعل 


المسجد محلا للبيع والشراء بأن أظهر السلعة 
فيه معرضاً لها للبيع» وأما مجرد عقدهما ‏ 


فلايكر7). 

والمختار عند الشافعية القول بكراهة البيع 
والشراء فيه”"“» لما روى أبوهريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يلد قال: «إذا رأيتم من يبيع 
أو يبتاع فى المسجد فقولوا لاأربح الله 
تحارتك4©00). 


نشدان الضالة في المسجد: 

“١‏ - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة 
والشافعية في المشهور عندهم إلى كراهة 
نشدان الضالة في اليك فعن عمرو بن 


)١(‏ حديث: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسحد...) 
أخرجه الترمذي (7/ “5037) وقال: احديث حسن». 

() جواهر الإكليل 7/ .7١*‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
عليه ٠/١/5‏ 

() إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 4 ”7 

(4) حديث: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد...» 

(5) فستح القدير 7/7١1ء‏ والشرح الكبير 5/ الا وجواهر 
الإكليل ؟/*١7,‏ وإعلام الساجد بأحكام المساجد 
للزركشي 75". والآداب الشضرعية لابن مفلح 
ا كك 
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شعيب عن أبيه عن جده (أن رسول الله جَلِهِ 
نهى عن الشراء والبيع في المسجد أو ينشد فيه 
ضالة أويشد نه الس" 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ككْةِ يقول: 9إذا رأيتم من يبسيع أو 
يبتاع في المسجد فقولوا: لاأربح الله تجارتك: 
وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لاردها 
الله 0000 وعنه أن رسول الله كَليَةِ قال: 
امن سمع رجلا ينشد ضالة في المسسحد 
فليقل: لاردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن 
لم7 . 


صلاة العيدين في المسجد: 

7" - ذهب الحنفية في الأصح والحنابلة إلى 
أذهياةة السندين سنة فى المضاكك تب والمراد 
الفضاء والصحراء - وقال المالكية: إنها 
مندوبة» لحديث أبى سعيد رضي الله عنه: 
لاكسان زسسسول الله يك ييخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى البضيل * ركذا القاناء 
بعده. وكرهوا صلاتهما في المسسجد لغير 


)١(‏ حديث: "أن رسول الله يَةِ نهى عن الشراء...» 


تقدم تخريحه ف .)7١٠١(‏ 
(؟) حديث: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد...» 
تقدم تخريجه ف )1١(‏ 
(9) حديث: اامن سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد...) 
أخرجه مسلم )7917/١(‏ 
(4) حديث: ١كان‏ رسول الله يَكِْةِ يخرج...) 
أخرجه البخاري (فتح الباري 59/7 5): ومسلم (5/ 508) 


دج 9لا 


ضرورة داعية إلى الصلاة فيه. وذلك كقيام 


عذر يمنع الخروج إلى المصلى من مطر أو ا 


وحل أو خوف من لصوص أو غيره. فإن وجد 
شىيء من هذه الأعذار ومثيلاتها فإنها تصلى 
في المسجد الجامع بلاكراهة لوجود الضرورة 
الداعية لذلك. لما روى أبوهريرة رضى الله 
عنه قال: «أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا 
رسول الله يي في المسجد" ' » وروي أن عمر 
وعثمان رضي الله عنهما صليا في المسجد في 
المطر. وأما بمكة فتندس صلاة العيدين 
بالمسجد الحرام لمشاهدة الكعبة' ''» وهي 
عبادة لخبر: «إن الله تعالى ينزل كل يوم وليلة 
عشرين ومائة رحمة. ينزل على هذا البيت 
ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون 
للناظريد»0©. 


)١(‏ حديث: «أصابنا مطر في بو يوم عيد...) 
أخرجه ابن ماجه )417/١(‏ وقال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (؟/ ”87): #اوإسناده ضعيف». 

(؟) حاشية ابن عابدين ١//ا60ه,‏ وفتح القدير 0-65 
والاختيار شرح المختار /١‏ 85- -845, ومراقي الفلاح شرح 
نور الإيضاح 155١ط.‏ محمد علي صبيح. وجواهر الإكليل 
0/١‏ والشترخ الكبير وحائية التيرق عله 6 
وأسهل المسدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي 
/١‏ 7307-0 والمهذب في فته الإمام الشافعي /ء 
والقليوبي وعميرة على منهاج الطالبين ١/7057-/ا*ثل‏ 
ومنار السبيل في شرح الدليل »١149/١‏ ومغني المحتاج 
*0١‏ والمغنى لابن قدامة 7/ 810/7/“ الم 

(6) حديث: «إن الله تعالى ينزل في كل يوم وليلة عشسرين ومائة 
وعمة ا 
أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير .)1985/١١‏ وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد (*/ 197): اوفيه يوسف بن سفر 
وهو متروك». 
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وقال الشافعية: إن المسحد إن كان واسعا 
فهو أفضل من المصلى لأن الأئمة لم يزالوا ' 
يصلون صلاة العيد بمكة في المسجد. ولأن 
المسجد أشرف وأنظف. وإن صلى فى 
الصحراء فلابأس» لأنه إذا رك المسحد 
وصلى في الصحراء لم يكن عليهم ضرر. 
وقيل: فعلها في الصحراء أفضل» لأنها أرفق 
بالراكب وغيره إلا لعذر كمطر ونحوه 
فالمسجد أفضلء وإن كان المسحد ضيقاً 
فصلى فيه ولم يخرج إلى المصلى كره ذلك 
لعسآذي الناس 0 وريما فات بعضهم 
الصلاة”"". 

وقال المالكية: والحكمة في صلاة العيدين 
في المصلى هي من أجل المباعدة بين الرجال 
والنساء. لآن المساجد وإن كبرت يقع 
الازدحام فيها وفي أبوابها بين الرجال والنساء 
اا الت 1ك ا 
العنادة7؟ 
+7- ومسل للمضلى حكم المسجد: ستل 
الغزالى من الشافعية فى فتاويه عن المصلى 
الذي بني لصلاة العيد خارج البلد فقال: 
لايثبت له حكم المسجد في الاعتكاف ومكث 
الحنب وغيره من الأحكام. لآن المسحد هو 


)١(‏ المهذب ,2”*/١‏ والقليوبي وعمصيرة على منهاج الطالبين 
8 ينين 


(؟) الشرح الكبير وحاشية الاميوقى طايه 0١‏ 
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الذي أعد لرواتب الصلاة وعين لها. حتى 
لاينتفع به فى غيرهاء وموضع صلاة العيد معد 
للاجتماعات ولنزول القوافل ولركوب 
الدواب ولعب الصبيان ولم تجر عادة السلف 
بمنع شيء من ذلك فيه ولو اعتقدوه مسجدا 
لصانوه عن هذه الأسباس». ولقصد لإقامة سائر 
الصلوات» وصلاة العيد تطوع وهو لايكثر 
تكرره» بل يبنى لقصد الاجتماع والصلاة تقع 


1 


صلاة النساء في المساجد: 

4*- ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب للنساء أن 
تكون صلاتهن في بيوتهن» فذلك لهن أفضل 
من صلاتهن في المسجدء. فعن اين عمر رضى 
لله عنهما قال: قال رسول الله يَلةِ: «لاتمنعوا 
. . (2) . 
نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» ''. فإن 
أرادت المرأة حضور المسجد مع الرجال: فإن 
كانت شابة أو كبيرة يشتهى مثلها كره لها 
الحضور وإن كانت عحوزا لاتشتهى لم يكره 
لهاء لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: «والذي لا إله غيره ادل امرأة صلاة 
قط خير لها من صلاة تصليها في بيتهاء إلا أن 
)١(‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي كال وراجع 

الموسوعة في (مصطلح صلاة العيدين ف١٠)‏ 


() حديث: ١لاتمنعوا‏ نساءكم المساجد...» 
أخرجه أبو داود /١(‏ *78) 
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إلا عجوزاً في منقلها»”''. وذلك حيث تقل 
الرغبة فيهاء ولذا يجوز لها حضور المساجد 
كما فى العيد. 

وإن كانت فدانة غير فنارهة اق الجمنال 
والشياب جاز لها الخروج لتسصلي في 
المسجد. بشرط عدم الطيب» وأن لايخشى 
منها الفتنة» وأن تخرج في رديء ثيابهاء وأن 
لاتزاحم الرجسالء وأن تكون الطريق مأمونة 
من توقع المفسدة. فإن لم تتحقق فيها 
تلك الشروط كره لها الصلاة فيه.» فقد كانت 
النساء يباح لهن الخروج إلى الصلوات. ثم 
لما صار سببا للوقوع في الفتنة منعسن 
''. جاء فى تفسسير قوله تعالى: 
7 وَلتَد لما الْمَسسَعَدِمِينَ مِنَكم وَلَقَدَعَلِننَا 


© فر ء 
اللْسْبَمحْرِنَ # ' أنها تزلت في شأن النسوة 


عن ذلك 


)١(‏ حديث: «والذي لا إله غيره ماصلت امرأة صلاة قط خير لها 
من صلاة تصليها في بيتها...؛ 
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟ ,))17١/7(‏ وأخرجه 
الطبراني في «المعجم الكبير» (74/4) من حديث عبدالله 
ابن مسعود موقوفاء قال الهيثمي في مجصوع الزوائد 
(760/1): «رجاله رجال الصحيح».2 والمنقل بفتح الميم 
الخف. ذكره على عسادة العجائز في لبس المناقل وهي 
الخفاف. 

2٠٠١/١ والمهذب‎ ,23554/١ فتح القدير والعناية بهامشه‎ )١( 
والشسرح الكبير‎ 41-80 /١ وججسواهر الإكليل‎ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/7لاء‎ 005-775 ١ 
وإعلام الساجد‎ 177/١ ومنار السبيل في شرح الدليل‎ 
770-1709 بأحكام المساجد‎ 

(') سورة الححر/ 5 ١‏ 


0 1 
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حيث كان المنافقون يتأخرون للاطلاع على 
عوراتهن» وقول عائشة رضي الله عنها في 
الصحيح: «لو أدرك رسول الله َك ما أحدث 
النساء ا الو 
إسرائيل) ('».وعن عائشة رضي الله عنها ترفعه 
«أيهاالناس انهوانسا عكم عن لبس الزينة 
والتبختر في المساجدء فإن بني إسرائيل لم 
يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في 
المساجد»” "دوقي عديث الإسلبة رشي 
عنها: الخير مساجد النساء قعر بيوتهن» 0 


دخول الجنب والحائض والنفساء في المسجد 
وعبورهم له: ظ 

8" - قال الحنفية والمالكية: إنه يحرم على 
الحنب والحائض والنفساء دخول المسجحد 
لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: اجاء 
رسول الله يَْةِ ووجوه بيوت أصحابه شارعة 
في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن 
المسجدء ثم دخل ولم يصنع القوم شيئا رجاء 


)١(‏ حديث: «لو أدرك رسول الله يَكّةٍ ما أحدث النساء...) 
أخرجه البخاري (فتح الباري 17/ 59 7)) ومسلم )559/١(‏ 
واللفظ للبخاري. 

(؟) حديث: «أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة...) 
أورده ابن الهمام في فتح القدير ,))559/١(‏ وعزاه لابن 
عبدالبر في التمهيد ولم نهتد إليه في المطبوع. 

(9) حديث: (خير مساجد النساء قعر بيوتهن» 
أخرجه الحاكم في المستدرك )29١9/1١(‏ وأحمد في 
المسند (791//5) وصححه ابن خزيمة فى صحيحه 
47/١‏ | 





أن تنزل فيهم رخصة فخرج عليهم فقال: 
وجهوا هذه اسبيوت عن المسجد فإني لاأحل 
العمعدد تالش ول 0 

وقال الشافعية والحتايلة: يحرم عليهم 
او ا ل ل 
والنفساء العبور فيه إن خيف تلويث المسجد ‏ 
وإن لم يخف التلويث جاز العبور”؟©. 


ف١5»‏ وجنابة ف218 ودخول ف5). 


حيض المرأة وجنابة الرجل في المسجد: 
"” - اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة إذا 
حاضت. والرجل إذا أجنب» وهما في 
السبجد ان يفا قدوهيا مان اهبا عليه 
وعليهما أن يخرجا منه حتى يطهر كل منهماء 
فنقد روت عائشة رضى الله عنها قول النبى ككل: 
«لاأحل المسجد لحائض ولا جنب76 ْ 
ونص الحنفية على أن الاعستكاف لابفسد 
بالاحتلام» ثم م إن أمكنه الاغتسال في المسجد 


)١(‏ حديث: «وجهوا هذه البيوت عن المسحد...» 
أخرجه أبوداود ,.)١161-164 /١(‏ وأخرجه البيهقي في 
(السنن الكبرى 57/7 4) ونقل عن البخاري تضعيفه. | - 

)١(‏ فتح القدير »١١5-1١١54/1١‏ ومراقي الفلاح شرح نور 
الإيضاح 47ط. محمد على صبيح. وجواهر الإكليل /١‏ 7" 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه /١‏ */1١1-ه/ا١اء‏ 
اا لا 
١15-14 /١‏ 

(9) حديث: ”لا أحل المسحد...» 
سبق تخريحه ف (ه7) 


اك 
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من غير أن يتلوث المسحد فلا بأس به. 
وإلافيخرج وكتيل وتعود إلى المسسيدل”. 
وقال المالكية: إذا حاضت المرأة وهى فى 
مسجد اعتكافها - قبل إتمام مانوته أو نذرته - 
خرجت وجوباً منه وعليها حرمة الاعتكاف. 
فلا تفعل مالايفعله المعتكف من جماع أو 
مقدماته أو غير ذلك, فإذا طهرت من حيضها 
رجعت فوراً لمعتكفها للبناء. والمراد باليناء: 
الإتيان ببدل ماحصل فيه المانع وتكميل 
مانذرته ولو أخرت رجوعها إليه ولو ناسية أو 
مكرهة بطل اعتكافها وعليها أن تستأنفه. 
وإذا أجنب الرجل في المسسجد وكان 
معتكفاً فسد اعتكافه راد اليك د يغتسلء إذ 
يحرم على المعتكف من أهله بالليل مايحرم 
عليه منهن بالنهارء ولايحل لرجل أن يمس 


امرأته وهو ان لقوله تعالى: 


ا ره ١‏ _- ل[ 
1 وَلاسشروهرة و والسبهر تيتدق 
ا 

ويقول الشافعية: إذأ طرأ الحيض وجب 
الخروج. وكذا الحناية إن تعذر الغسل فى 


)١(‏ فتح القدير 7/١1١5-1١١1ء‏ والاختيار شرح المختار 
0١‏ .٠ه‏ مصطقى الحلبى 1975, والفتاوى الهندية 
,01١‏ وانظر الدر المختار ورد المحجار عليه 
1١0‏ 

)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوفي ,0١‏ وجواهر 
الإكليل ١١ /١‏ 


("') سورة البقرة/ /اخم ١‏ 
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المسجد لحرمة المكث فيه على الحائض 
والجنبء فلو أمكن الغسل فيه جاز الخروج له 
ولايلزم» بل يجوز الغسل فيه ويلزمه أن يبادر 
به كيلا يبطل تتابع اعتكافه. ولايحسب زمن 
الحيض ولا الجنابة فى المسجد من الاعتكاف 
لمنافاتهما 20 ١‏ 

وقال الزركشي: إذا أجنب الرجل في 
المسحد استحب لماك يراعي أقربف الطرق 
إلى 0 

ويقول الحنايلة: إنه على الحائض المعتكفة 
أن تتحيض في خباء في رحبة المسجد إن كان 
له رحبة وأمكن ذلك بلاضرر وإلا ففي بيتهاء 
فإن طهرت وكان الاعتكاف منذوراً رجعت 
فأتمت اعتكافها وقضت مافاتها ولاكفارة 
عليها؟. 

وقال ابن مفلح: وفى جواز مبيت الجنب 
فيه مطلقا بلا ضرورة روايتان» وقيل: يجوز إن 
كان مسافرا أو مجتازاء وإلا ؤله(؟). 

وإذا خاف الجنب على نفسه أو ماله أو لم 
يمكنه الخروج من المسجد. أو لم يجد مكانا 
غيره. أو لم يمكنه الغسل ولا الوضوء تيمم ثم 


)١(‏ منهاج الطالبين مع شرح المحلي 6١ /١‏ ط. دار إحياء الكتب 


العربية؛ والمهذب 5٠١/١‏ 
() إعلام الساجد بأحكام المساجد 7١5‏ 
(*) المغني لابن قدامة / ٠١9‏ 
(؟) الآداب الشرعية لابن مفلح 74/7 
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أقام في المسجد. وإذا توضاً الحنب فله اللسث 


في المسجد. وقال الراعل العم لايحوز له 
5 
ذلك 


تخطي الرقاب في المسجد: 
- لتخطي الرقاب في المسجد أحكام 
مماة بالنظر إلى المتخطى إن كان إماماً أو 
غيره أو كان للصلاة أو لغيرهاء ورمع وججتود 
فرجة أو عدم وجودها. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (تخطي الرقاب 


ف ” وما بعدها). 


وقف المسجد والوقف عليه: 
8- أجمع الفقهاء على جواز وقف المسجد 
والوقف عليه ممن كان من أهل التبرع, لأنه 
قربة وعلى جهة بر. إلا أنهم وضعوا قواعد 
لزوال ملك واقفه عنه ولزومه. 

وفي هذا يقول الحنفية: إن من بنى مسجدا 
لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه. 
ويأذن للناس بالصلاة فيه. فإذا صلى فيه واحد 
زال عن ملكه عند أبي حنيفة ومحمد في 
إحدى روايتين عنهماء وفي الأخرى: لايزول 
إلا بصلاة جماعة. وعند أبي يوسف يزول 
ملكه عنه بمحرد قوله: جعلته مسحداء لأن 
التسليم عنده ليس بشرطء كما يصح الوقف 


١55/١ المغنى لابن قدامة‎ )١( 


عليه" والممعه جغل :نه تعبالن غلى 
الخلوص محرراً عن أن يملك العباد فيه شيئا 
غير العبادة فيه وما كان كذلك خرج عن ملك 
علق الحيم 17 ظ 

ال ام ان يي 
فيه ولايبيعه ولايورث عنه. لأنه تجرد عن حق 
العباد وصار خال صالله تعالى. وهذا لأن 
الأشياء كلها لله وإذا أسقط العبد ماثبت له من 
الحق رجع إلى أصله فانقطع تصرفه عنه كما 
في الإعتاق" '". 

ويقول المالكية: إن من بنى مسجداء وخلى 
بينه وبين الناس للصلاة فيه صح وقفه ولزم 
فإذالم يخل الواقف بينه وبين الناس بطل 
وقفه.كما يصح الوقف عليه" 

ويقول الشافعية: إن من بنى مسجدا وصلى 
فيه أو أذن للناس بالصلاة. وقال: وقفته 
مسجدا للصلاة فيه صح وقفهه. وإن لم يقل 
ذلك لم يصر مسجداء لأنه إزالة ملك على 
وجه القربة فلم يصح من غير قول مع القدرة 
كالعتق. 

فإذا صح لزم وانقطع تصرف الواقف فيه 


.ط٠١8/7؟ فتح القدير ه/, والاختيار شرح المختار‎ )١( 
مصطتى البابي الحلبى 19775 م.‎ 

(5) فتح القدير 8/ 5140457 

(59) فتح القدير ©/ 55 

(:) الشسرح د ا 
الإكليل؟/ ٠١5‏ 


جد ب يس 


لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى كلل 
قال لعمر رضى الله عنه: إن شيّت حبست 
أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر إنه 
لايباع ولايوهب ولايورث»"''» ويزول ملكه 
عن العين في الصحيح عندهه' '". 

بيشول الحايلة دعن بتى مدنا واقة 
للناس بالصلاة فيه إذناً عاما كان لازما وموّبدا 
لايباع ولايوهب ولايورث”" 


وتفصيل ذلك في مصطلح (وقف). 


الوصية للمسجد: 
4" - الوصية للمسحد أجازها الفقهاء ويصرف 
الموصى به فى مصالحه كوقوده وعمارته 
لأنه مقصود الثافى باللرضية له. 

وقال الدسوقي: إن اقتضى العرف صرفها 
للمجاورين كالجامع الأزهمر صرف لهم 
لالمرمته وحصره. وتخوخيا”'.والنقضيا في 


مصطلح (وصية). 


)١(‏ حديث: «إن شئنت حبست أصلها...» 
أخرجه البسخاري (فتح الباري 0/ 84*), ومسلم 
(5/ 66؟3١).‏ واللفظ للبخارى. 

(9) المهذب .444-448/١‏ وشرح السحلي على المنهاج 
٠١١-٠٠. /#‏ 

(") منار السبيل في شرح الدليل 5/7 المكتب الإسلامي. 

(؟) جواهر الإكليل 9117/7. والشرح الكبسير مع حاشسية 
الدسوقي 47/5: وشرح المحلي على المنهاج / 164. 
ومنار السبيل في شرح الدليل ؟/ »4٠‏ والاختيار شرح 
المختار ”/ ٠١ ١‏ مصطفى البابي الحلبي 1975م 
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دخول الذمي المسجد: 
*؟ - يرى الحنفية أنه لابأس بدخول الذمى 
المسجد الحرام أو غيره من المساجد. لما 
روي ١‏ أنه يك أنزل وفد ثقيف في المسجد 
وكانوا كفارا وقال: إنه ليس على الأرض من 
أنجاس الناس شيء إنما أنجاس الناس على 
)1 وتأويل الآية أنهم لايدخلون 
ستول أو طائفسين عراة كما كانت 
عادته' '". 

ومنع المالكية دخول الذمى المسجد. وإن 
أذن له مسلم في الدخول مالم تدع ضرورة 
ناسو له اهما ره وال ونوا" 

وقال الزركشى: يمكن الكافر من دخول 
المسجد واللبث فيه وإن كان جنباء فإن الكفار 
كانوا يدخلون مسجده يَِْدِ ولاشك أن فيهم 
الحنياة 
وأطلق الرافعي والنووي رحمهما الله أنه 
يجوز للكافر أن يدخل مساجد غير الحرم بإذن 
المسلم. فإذا لم يأذن له المسلم في ذلك 
فليس له الدخول على الصحيح. فإن دخل 
بغير إذن عزر إلا آن يكون جاهلا بتوقفه على 
الإدن فلايع:ر7؟. 


)١(‏ حديث: (إنه ليس على الأرض...» 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 17) من 
حديث الحسن البصري مرسلا. 

(0) الاختيار شرح المختار */ ١7١‏ 

(©) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 214/١‏ وجواهر 
الإكليل /١‏ 57. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7”/.// 

(؟) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي "7١-518‏ 


5-1 
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ويرى الحنابلة: أنه ليس للذمي دخول مساجد 
الحل (وهي كل مسجد خارج نطاق حرم مكة) بغير 
إذن المسلمين؛ وفي قول آخرلهم دخول"' 0 


وقف الذمي على المسجد: ‏ 
١‏ - اختلف الفقهاء في وقف الذمي على 
المسجد. فذهب الجمهور إلى صحته لعموم 
أدلة الوقف. ومنعه المالكية. 

والتفصيل في مصطلح: (وقف). 


الزكاة للمسجد: 
57 - ذهب الفقهاء إلى أنه لمر ضرف 
الزكاة في بناء المسجدء لانعدام التمليك. 
وللتفصيل انظر مصطلح (زكاة ف١181).‏ 
ونقل الإمام فخر الدين الرازي عن القفال 
في تفسيره آية الزكاة عن بعض الفقهاء أنهم 
أجازوا صرف الصددقات إلى جميع وجوه 
الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون 
وعمارة المساجد لأن قوله تعالى: 9 وف 
سبي ل]نَوِ)4”'' عام في الكل””" . [ 


الصدقة على السائلين في المسحد: 
“4 - قال الزركشي: لابأس أن يعطى السائل 


)١(‏ المغني لابن قدامة 4/ 257 والآداب الشرعية لابن مفلح 
“7غ 

(0) سورة التوبة/ "٠٠‏ 

() تفسير الرازي /١5‏ لام 
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في المسجد شيئا لحديث عبدال رحمن بن أبي 
بكر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَكْوِ: 
«هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال 
أبوبكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل 
فوجدت كسرة خبز في يد عبدالرحمن 
فأخذتها منه فدفعتها إليه»7؟. 

ونقل الزركشي عن كتاب الكسب لمحمد 
ابن الحسن أن المختار أنه إن كان السائل 
لايتخطى رقاب الناس ولايمر بين يدي 
المصليء ولايسأل الناس إلحافا فلايأس 
بالسؤال والإعطاء. لآن السؤال كانوا يسألون 
على عهد رسو الله يك في المسجد حتى 
يروى أن عليا رضى الله عنه تصدق بخاتمه 
وهدى لبون رداك فمدحه الله بقوله: 
0 وتؤتورت ادكه وهم راكعو رت 00 وإن 
كان يتخطى رقاب الناس ويمسر بين يدي 
المصلي فيكره إعطاؤه. لأنه إعانة له على أذى 
الناس حتى قيل: هذا فلس واحد يحتاج إلى 
سبعين فلا كفا . 

وقال ابن مسفلح: قال بعض أصحابنا يكره 
السؤال والتتصدق في المساجد. ومرادهم - 
والله أعلم - التصدق على السؤال لامطلقاء 


(1) حديث: اهل مثكم أحد أطعم.. 2«( 
أخرجه أبو داود (7/ .)7٠١94‏ ونقل المنذري في امختصر 
السئن» (”7/ ؟1861) عن أبي بكر البزار أن إستاده مرسل. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/١؟1؟‏ 

(") سورة المائدة / هه 

(4) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 4-7517 0" 


اا 
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وقطع به ابن عقسيل» وأكثرهم لم يذكر 
الكراهة؛ وقد نص أحمد رحمه الله على أن من 
سأل قبل خطبة الجمعة ثم جلس لها تجوز 
الصدقة عليه وكذلك إن تتصدق على من لم 
يسأل أو سأل الخطيب الصدقة على إنسان 
جاز. 

ونقل ابن مفلح عن البيهقي أن علي بن 
محمد بن بدر قال: صليت يوم الجمعة فإذا 
أحمد بن حنبل بقرب منيء فقام سائل فسأل 
تأفظاة العم تلو 

وكره الحنفية التخطي للسؤال فلايمر 
السائل بين يدي المصلي ولا يتخطى رقاب 
الناس ولايسآل الناس إلحافا إلا إذا كان لأمر 
0 
استبدال المسحد: 
4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز 
استبدال المسحد. 

قال الحنفية: لو باع كرما فيه مسجد قديم 
إن كان عامرا يفسد البيع وإلا لاء.ولو اشترى 
دارا بطريقها ثم استحق الطريق: إن شاء 
أمسكها بحصتهاء وإن شاء ردها إن كان 
الطريق مختلطا بهاء وإن كان متميزا لزمه الدار 
بحصتهاء ومعنى اختلاطه كونه لم يذكر له 


)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح */ ١8‏ 4ط. الرياض الحديثئة. 
() الفتاوى الهندية ١58/١‏ وحاشية أبن عابدين /١‏ 4 هه 
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الحدود. وفي المنتقى: إذا لم يكن الطريق 
محدودا فسد البيع» والمسجد الخاص 
كالطريق المعلوم ولو كان مسجد جماعة فسد 
البيع في الكل؛ وفي بسعض النسخ ولوكان 
مسجد جامع فسد في الكل؛ وكذا لو كان 
مهدوما أو أرضا ساحة لابناء فيها بعد أن 
يكون أصله مسجد جامع كذا في المجتبى. 
والظاهر أن هذا متفرع على قول أبي يوسف 
في المسجد: إلا إن كان من ريعه معلوم يعاد 
به ولو باع قرية وفيها مسجد واستثني 
السصيم آ 3 

وفى هذا يقول المالكية: أما المسجد 
فلاخلاف في عدم جواز بيعه مطلقا سواء 
خرب أم لاء وإن انتقلت العمارة عن محله. 
ومثل عدم جواز بيع المسجد نقضه. فلايجوز 

وإذا كان المسجد محفوفا بوقوف فافتقر 
إلى توسعة جاز أن يبتاع منها مايوسع به» يعنى 
أن المسجد إذا كان محفوفا بوقوف وكان هذا 
المسجد في حاجة إلى توسعة ولم يوجد ما 
يوسعه إلا بسيع بعض تلك الأوقاف أو كلها 
فإنه يجوز أن تباع لتوسعة المسجد. وعلى هذا 
فإنه لايجوز بيع الحبس ولو صار خربا إلا في 
هذه المسألة» وهي ما إذا ضاق المسجد بأهله. 


)١(‏ فتح القدير ©/ 71717ط. المطبعة الكبرى الأميرية 15 1ه. 


0 


أو احتاج إلى توسعة؛ وبجانبه عقار حبس أو 


ملك فإنه يجوز بيع الحبس لأجل توسعة 
المسجد. وإن أبى صاحب الحيس أو صاحب 
الملك بيع ذلك فالمشهور أنهما يجبران على 
بيع ذلك ويشترى بثمن الحبس مايجعل حبسا 
كالأول» ومثل توسعة المسجد توسعة طريق 
المسلمين ومقبرتهم. 

وفي المواق: قال سحنون: لم يجز أصحابنا 
بيع الحبس بحال إلا دارا بجوار مسجد احتيج 
أن تضاف إليه ليتوسع بهاء فأجازوا بيع ذلك 
ويشترى بثمنها دار تكون حبساء وقد أدخل 
فى مسجد النبى كك دور محبسة كانت تليه: 
0 مالك أن ذلك إنما يجوز فى مساجد 
الجوامع إن اتيج إلى ذلك لافي مساجاد 
الجماعات. إذ ليست الضرورة فيها 
00100 

ويقول الشافعية: لو انهدم مسجد وتعذرت 
إعادته لم يبع بحال لإمكان الصلاة فيه في 
الحال» ويقول القليوبي تعليقا على قول 
صاحب المنهاج (وتمذرت إعادته): أي 
بنقضه. ثم إن رجي عوده حفظ نقضه وجويا - 
ولو بنقله إلى محل آخر إن خيف عليه لو بقى 
- وللحاكم هدمه ونقل نقضه إلى محل أمين 


60 أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ع/ ع٠‏ +ه١٠‏ 
دار الفكر. 
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إن خيف على أخذه لو لم يهدم» فإن لم يرج 
عوده بنى به مسجد آخر لانحو مدرسة. وكونه 
بِقربه أولى» فإن تعذر المسجد بنى به غيره. 

وأماغلته التى ليس لأرباب الوظائف 
وحصره وقتاديله فكنقضه وإلا فهي لأربايها. 

0 0000 5 010( 
وإن تعذرت. لعدم تقصيرهم ١‏ 

وعند الحنابلة: إذا تعطلت منافع المسجد 
بخرات أو غيره» كخشب تشعث وحيف 
سقوطه. ولم يوجد مايعمر به فيباع ويصرف 
ثمنه في مثله أو بعض مثله. نص عليه أحمد 
قال: وإذا كان فى المسحد خشبات لاقيمة لها 
جاز بيعها وصرف ثمنها عليه. وقال: يحول 
المسحد خوفا من اللصوص وإذا كان موضعه 
قذراء قال أبوبكر المعروف بالخلال: وروي 
عنه أن المساجد لاتباع إنما تنقل التهاء قال: 
وبالقول الأول أقول. لإجماعهم على جواز 
بيع الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزوء فإن 
لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فسرس .حبيس» 
لأن الوقف موؤبدء فإذا لم يمكن تأبيده بعينه 
استبقينا الفرس - وهو الانتفاع على الدوام - 
في عين أخرى واتصال الإبدال يجري مجرى 
الأعيان وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع 


)١(‏ منهاج الطالبين وحاشية القليوبي عليه ٠١8/7‏ ط. دار إحياء 
الكتب العربية. 
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مع اختصاصه بموضع آخرء فلما تعذر 
تحصيل الغرض بالكلية استوفى منه ما أمكن. 
قالة ابن عقي «وغيرة. 

ويمسجرد شراء البدل يصير وقفاء وكذا 
حكم المسجد لو ضاق على أهله ولم تمكن 
توسعته فى موضعه. أو خربت محلته أو 
استقذر موضعه. قال القاضى: يعنى إذا كان 
ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع. ْ 

ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر 
احتاج إليهاء وذلك أولى من بيعه لما روي أن 
عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن 
بيت المال الذي في الكوفة نقبء أن انقل 
المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال 
في قبلة المسجد. فإنه لن يزال في المسجد 
مصلء وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم 
يظهر خلافه فكان كالإجماء”''. 


بيع المسجد أو أنقاضه دون أرضه: 

6 - جمهور الفقهاء على أن المسجد 
لايباع» وفي هذا يقول الحنفية: من اتخذ أرضه 
مسجدا واستوفى شروط صحة وقفه لم يكن له 
أن يرجع فيه ولايبيعه ولايورث عنه. لأنه 
تجرد عن حق العباد وصار خالصا لله تعالىء 
وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى وإذا أسقط 


١9-18/7 منار السبيل في شرح الدليل‎ )١( 
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العبد مائبت له من الحق رجع إلى أصله 
فانقطع تصرفه عنه كما في الإعتاق. 

ولو خرب ماحول المسجد واستغني عنه 
يبقى مسجدا عند أبى يوسف لأنه إسقاط منه 
لجعو ل مل يي ره ل اك 
الباني (الواقف) إن كان حيا أو إلى وارثه بعد 
موته. وإن لم يعرف بانيه ولاورثته كان لهم 
بيعه والاستعانة بشمنه في بناء مسجد آخر لأنه 
عينه لنوع قربة» وقد انقطعت. فصار كحصير 
المسجد وحشيشه إذا استغني عنهء إلا أن أبا 
يوسف يقول في الحصر والحشيش إنه ينقل 
إلى مسجد آخر. 

ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف 
عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل فيه. 
ولو كان ملك رجل أخذ بالقيمة كرهاء فلو 
كان طريقا للعامة أدخل بعضه بشرط أن 
لايضر بالطريق. 

وفي كتاب الكراهية من الخلاصة عن 
الفقيه أبىي جعفر عن هشام عن محمد أنه 
يجوز أن يجعل شيء من الطريق مسجداء أو 
يجعل شىء من المسجد طريقا للعامة. يعنى 
إذا احتاجوا إلى ذلك. ْ 

ولأهل المسجد أن يجعلوا الرحبة مسجدا 
وكذا على القلب. ويحولوا الباب أو يحدثوا 
له بابًا آخرء ولو اختلفوا ينظر أيهما أكثر ولاية 
له دلك. 


خج” ا 
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ولهم أن يهدموه ويجددوه. وليس لمن 
ليس من أهل المحلة ذلك. وكذا لهم أن 
يضعوا الحباب ويعلقوا القناديل ويفرشوا 
الحصر كل ذلك من مال أنفسهم, وأما من 
مال الوقف فلايفعل غير المتولي إلا بإذن 
القاضي. ظ 3 

ومن كتاب التجنيس: قيم المسحد إذا أراد 
أن يبني حوانيت في المسجد أو في فنائه 
لايجوز له أن يفعلء لأنه إذا جعل المسجد 
سكنا تسقط حرمة المسجحدء وأما الفناء فلأنه 
تبع للمسجد, ولو خرب ماحول المسجد 
واستغنى عنه أي استغنى عن الصلاة فيه أهل 
تلك المحلة أو القرية بأن كان في قرية فخربت 
وحولت مزارع يبقى مسجدا على حاله عند 
أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة”'". 

ويقول المالكية: لابجوز بيع المسجد مطلقا 
سواء خرب أم لا ولو انتقلت العمارة عن محله. 
ومثل عدم جواز بيع المسجد نقضه. فلايجوز 
بيع نقض المسجد بمعنى إنقاضه. 

وفي القرطبي: لأنخرز قفن المشحهد 
ولابيعه ولاتعطيله وإن خربت الل 

ويقول الشافعية: من وقف مسجدا فخرب 


515 /© فتح القدير‎ )١( 

)١(‏ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ”/ 5 ٠١‏ دار الفكر. 
وجواهر الإكليل .7١95-708/7‏ والجامع لأحكام القرآن 
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المكان وانقطعت الصلاة فيه لم يعد إلى 
الملك ولم يجز التصرف فيه لأن مازال 
الملك فيه لحق الله تعالى ولايعود إلى الملك 
بالاختلال كما لو أعتق عبدا ثم زمن"'". 

وإن وقف جذوعا على مسجد فتكسرت» 
ففيه وجهان أحدهما: لايجوز بيعه. والثاني: 
يجوز بيعه. لأنه لايرجى منفعسته» فكان بيعه 
أولى من تركه بخلاف المسجاء فإن المسجد 
يمكن الصلاة فيه مع خرابه. وقد يعمر 
الموضع فيصلى فيه. 

وإن وقف شيئا على مسجد فاختل المكان 
حفظ الارتفاع (الغلة) ولا يصرف إلى غيره 
لحواز أن يرجع كما كان”'". 

ويقول الحنابلة بتحريم بيع المسجد إلا أن 
تتعطل منافعه بخراب أو غيره كخشب تشعث 
وخيف سقوطه ولم يوجد ما يعمر به. فيباع 
ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله نص عليه 
أحمد. قال: وإذا كان في المسجد خشبات لها 


ا 000 فر 
قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه . 


بئر فيه: 


5 - ذهب الحنفية إلى أنه لايحوز غرس 


407 /١ المهذب في فقه الإمام الشافعي‎ )١( 
407 /١ (؟) المهذب في فقه الإمام الشافعي‎ 
المكتب الإسلامي.‎ ١8/7 منار السبيل‎ )'( 


0 


الأنجار فى المسجد إلا إذا كان ذا نز 
والأعطوانات لاليسترين عور لير ذلك 
الماء فيحصل بها النفعء ولايحفر فيه بئرء ولو 
كانت قديمة - كبئر زمزم - تركت, ولو حفر 
فتلف فيه شيء إن حفر أهل المسجد أو 
غيرهم بإذنهم لايضمنء وإن كان بغير إذنهم 
قنمن اجر ذلك بأهله اد 1 

وحرم الحنابلة حفر البئر وغرس الشسجر 
بالمساجد لأآن البقعة مستحقة للصلاة 
فتعطيلها عدوان. فإن فعل طْمَت البئر وقلعت 
الشحرة. نص عليه. قال: هذه عرست بغير 
حق والذي غرسها ظالم غرس فيما لايملك. 

وتحريم حفر البئر في المسجد حيث لم 
يكن فيه مصلحة. فإن كان في حفره مصلحة 
ولم يحصل به ضيق لم يكره أحمد حفرها 
فيه» والزرع فيه مكروه' '". 

وقال ابن قدامة: لايجوز أن يغرس فى 
الي جر رن كانت الحلة ل رين 
فجعلها صاحبها مسجدا والنخلة فيها فلابأس 
ويجوز أن يبيعها من الجيران» وفي رواية: 
لاتباع وتجسعل للمسلمين وأهل الدرب 
يأكلونهاء وقيل: إن المسجد إذا احتاج إلى 


519/1١ فتح القدير‎ )١( 
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ثمن ثمرة الشجحرة بيعت وصرف ثمنها في 
عمارته. أما إن قال صاحبها: هذه وقف على 
المسجد فينبغي أن يباع ثمرها ويصرف 
يد 

والمالكية لابجيزون ذلك في المسجد وإن 
وقع قلع""". 

والشافعية قالوا بكراهة غرس الشجر 
والنخل وحفر الآبار فى المساجد لما فيه من 
التضييق على المصلينء ولأنه ليس من فعل 
السلف. والصحيح تحريمه لما فيه من تحجير 
موضع الصلاة والتضييق وجلب النجاسات 
من ذرق الطيورء وقال الغزالي: لايجوز الزرع 
فيه وإن غرس غرسا يستظل به فهلك به 
إنسان فلاضمان. 

وقال الرافعي في كتاب الوقف: ولاينبغي 
أن يغرس في المسجد شجر لأنه يمنع 
المصلين؛ قال في الروضة فر>باب السجدات: 
تإن عرس تلنه الإمام:وفال الناصي سين 
في تعليقه في الصلاة: لايجوز الغسرس في 
المسحد ار فيه» لآن ذلك مما به 
المصلي. ١‏ ذر١‏ وص 

وقال في آخر كتاب الوقف: سئل أبو علي 
عبد الله الحناطي عن رجل غرس شجرة في 


)١(‏ المغنى لابن قدامة ©/ 5754 هما 
() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ ١-1١‏ 
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المسجد كيف يصنع بثمارها؟ فقال: إن 
جعلها للمسجد لم يجز أكلها من غير عوض. 
ويجب صرفها إلى مصالح المسجد. ولاينبغي 
أن يغرس في المساجد الأشجار لأنها تمنع 
الصلاة؛ فإن غرسها مسبلة للأكل جاز أكلها 
بلا عوض وكذا إن جهلت نيته حيث جرت 
)00 
العادة به" . 


انتفاع جار المسجد بوضع خشبة على جداره: 
507 - للمالكية قولان في أنه هل لناظر وقتف 
المسجد أن يعير جار المسجد موضعا لغرز 
خشبة فيه أو ليس له هذا الحق؟ أحدهما 
بإعطائه هذا الحق. والآخر بمنعه من ذلك 
وهو الراجح عندهو”'. 

ويشترط الحنابلة لجواز وضع تلك الخشبة 
على جدار المسجد أن لاتضر بحائطه 
فيضعف عن حملهاء وأن لايمكن التسقيف 
بدون وضعها وأن لايكون عند صاحبها غناء 
بوضعها على غير جدار المسجد. وأن تكون 
الحاجة داعية إلى وضع تلك الخشبة على 
جداره. فمتى كان ذلك جاز وضع تلك 
الخشبة على جداره» وقيل: يشترط للجواز أن 
يكون له ثلاثة حيطان ولجاره حائط واحد. 

فإن كان غرزها في جدار المسجد يضر 


857-14١ إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي‎ )١( 
أسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي ؟/ 8ه‎ )١( 


محائطل لمعه عن حملينا [ن امكد 
التسقيف بدون وضعها عليه أو كان عنده 
غناء بوضعها على غير جدارف أو لم تدع 
الحاجة إلى وضعها على جداره لم يجز 
وضعها عليه0©. 


إغلاق المسجد في غير أوقات الصلاة: 
8 - ذهب جمهور الفقهاء وهو قول للحنفية 


إلى أنه لابأس بإغلاق المساجد فى غير 


أوقات الصلاة. لاا 
55 ]0 
وخوفا من سرقة ما فيها '' 
وذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريما إغلاق 
باب المسحد لأنه يشبه المنع من الصلاة 
5 ان 
ود لطت ارام 5 لقوله تعالى: 
وَمَنْأَظلْعُمِمَنْهَنْعْ مَسَجِدٌ لله أن يُذَرفهَا 
أسَْمَهوَسَئ فى حرايها لد 


تعطيل المساجد: 

4 - قال الزركشى: إذا تعطل المسجد بتفرق 

الناس عن البلد أو خرابها أو بخراب المسجد 

ولاالتصرف فيه. كما لو أعتق عبدا ثم زمن 

007-607 /4 المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) فتح القدير والعناية بهامشة /١‏ 594؛ وإعلام الساجد بأحكام 
المساجد -14 3 44 0 والآداب الشرعية لابن مفلح 4٠5/7‏ 


(1) فتح القدير والعناية بهامشه /١‏ 7949 
(؟) سورة البقرة/ ١١5‏ 
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لايعود مملوكا. 

ثم إن خيف أن تنقضه الشياطين» نقض 
وحفظء وإن رأى القاضي أن يبنى بنقضه 
مسجداآخر ٠‏ قال القاضي وابن الصباغ 
والمتولي: يجوزء وقال المتولي: الأولى أن 
ينقل إلى أقرب الجهات إليه. فإن نقل إلى 
البعيد جازء ولايصرف النقض إلى غير 
المسجد كالرباطات والقناطر والآبار. كما 
لايحوز عكسه. لأن الوقف لازم» وقد دعت 
الضرورة إلى تبديل المحل دون الجهة"''. 

وقال القرطبي: لايجوز نقض المسجد 
ولابيعه ولاتعطيله وإن خربت المحلة”". 

وإذا تعطلت منافع المسجد بخراب أو غيره 
كخشب تشعث وخيف سقوطه ولم يوجد 
مايعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض 
كله تعن علبدة شه فنالة ]كان قن 
المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف 
لحنهنا علله وقال يحول المسسحد كوف من 
اللصوص. وإذا كان موضعه قذرا"". 





)١(‏ إعلام الساحد ه56" 
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ؟/ 7 
فرة منار السبيل في شرح الدليل ١8/7‏ 


-١‏ مسجد إبراهيم مركب من كلمتين: مسجد 
وإبراهيم» فالمسجد في اللغة: بيت الصلاة. 
وموضع السجود من بدن الإنسان. 
والمسجد في الاصطلاح: الأرض التي 
جعلها المالك مسجداً وأذن بالصلاة فيها 7©. 
قال الشافعية: وإبراهيم هو نبي الله إبراهيم 
عليه السلام على الصحيح ”"". 
وقيل: إن إبراهيم هو أحد أمراء بني العباس 
وهو الذي ينسب إليه باب إبراهيم بمكة '". 
الألفاظ ذات الصلة: 
مقام إبرأهيم: 
"- المقام ‏ بفتح الميم ‏ اسم مكان من قام 
يقوم قوماً وقياماً: أي اتتصبء, وقال أكثر 
الفقهاء والمفسرين: إن مقام إبراهيم: الحجر 
الذى تعرفه الناس اليوم» يصلون عنده ركعتي 


)١(‏ لسان العرب. وقواعد الفقه للبركتى. 

(؟) مغني المحتاج /١‏ 447» ونهاية المحتاج / 417؟, وحاشية 
القليوبى ١١/7‏ 

(*) المراجع السابقة. 


-094- 


له « 4ه # 7 © 6 ه © ف سه 5 مس و5 5 عدن 4# 5 45 5 5 ه66 5ه 5*5 5 5 سسذظ 6ششة 555 هم سه +55 > "5ه *# 568985 "هه وعم هم 


الطواف ”7'. 

والصلة بين مقام إبراهيم ومسجد إبراهيم 
أن كلا منهما منسوب إلى نبي الله إبرأهيم» غير 
أن مقام إبراهيم عند الكعبة. وتسن ركعتا 
الطواف عنده. ومسجد إبراهيم عند عرفات. 


الحكم الإجمالي: 
يتعلق بمسجد إبراهيم أحكام منها. 

أ- الوقوف بمسجد إبراهيم: 

*- قال أبو محمد الجوينى من الشافعية: إن 
مقدم مسجد إبراهيم في طرف وادي عرنة لا 
في عسرفات». وآخره في عرفات. قال: فمن 
وقف في مقدم المسجد المسمى بمصلى 
إبراهيم لا يصح وقوفه. ومن وقئف في أخره 

)0( ظ 


ب - لقطة مسجد إبراهيم: 
5- قال الزركشي في إعلام الساجد نقلا عن 
الحاوي: إن لقطة عرفة ومصلى إبراهيم (أي 
مسسجد إبراهيم) فيها وجهان: أحدهما: حل 
لقطتها قياساً على الحلء والثاني: أنه كالحرم 
لاتحل إلالمنشد. لأنه مجمع الحاج 
وينصرف القصاد منه إلى سائر البلاد كالحرم. 
وأما جمهور الفقهاء فقالوا: لا فرق بين 


)١(‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد ص 1554. والحاوي 


للماوردي )2 والقليوبى وعميرة 7/7 ١77‏ 
(؟) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص ٠/7‏ 


لقطة الحل ولقطة الحرم. 


ف .)١19‏ ظ 


ج - صلاة الظهروالعصر يوم عرفة بمسجد 


إبرأهيم: 

ه- يندب إذا قصد الحجيج عرفات للوقوف 
بها أن يدوجهوا إلى مسجد إبراهيم عليه 
السلام - ويسمى الآن مسجد نمرة ويصلوا 


الظهر والعصر جمعا بعد خطبتين يلقيهما 


الإماء 290 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (عرفات 
ف ؟”) 





)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 4177 والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقى 1/1 545 ومغنى المحتاج ١/>هغ»ع,‏ و سرح 
المنهاج للمحلي 21١7/7‏ كشاف القناع 41/١‏ 


1#. 
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-١‏ المسجد الأقصى هو المسجد المعروف 
بان دي وقد بني على سفح 
المطهر الذي يتطهر فيه من الذنوب. 

وهو أولى القبلتين وثالث الحرمسين 
الشريفين» ومسرى رحمة الله للعالمين محمد 
يكل وأحد المساجد الثلاثة التي لا تشد 
الرحال إلا إليها. والمسجد الذى بارك الله 
حوله كماجاء في القرآن الكريم ا" 

ويسفمى الأقصى لبعد ما بينه وبين 
المسجد الحرامء وكان أبعد مسجد عن 
أهل مكة في الأرض يعظم بالزيارة ”". 
أسماء المسجد الأقصى: 


ويسمى ببستت المقدس. أي البيت 


39- للمسحد الأقصى أسماء عدة ذكر الزركشى 


)١(‏ مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين 
البغدادي 7/ ١795‏ 

(؟) إعلام الساجد للزركشي ص 7077 - 774: وتحفة الراكع 
والساجد للجراعى ص ١85-185‏ 

(6) تفسير القرطبي 1١7/٠١‏ 
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الأول: مسجد إيلياء: وقيل في معناه: بيت 
الله وعن كعب الأحبار أنه كره أن يسمى 
ذلك الواسطى فى فضائله. 

الثاني : بيت المقدس: بفتح الميم وإسكان 
القاف ‏ أي المكان الذي يطهر فيه من 
الذنوب» والمقدس: المطهر. 

الثالث: البيت المقدس: ‏ بضم الميم وفتح 
القاف والدال المشددة ‏ أي المطهر. وتطهيره 
إخلاؤه من الأصنام 0 وغيرها من الأسماء. 
وقد أوصلها الجراعي إلى اثنين وعشرين 
اسماء في كتابه تحفة الراكع والساجد '"". 
الألفاظ ذات الصلة: 
رسول الله يد فى المدينة المنورة. وهو ثاني 
الحرمين الشريفين, وثواب الصلاة فيه يربو 
على الصلاة في غيره بألف صلاة إلا المسجد 
الحرامء والصلة بينهما أن كلا من المسجد 
الأقصى والمسجد النبوى من المساجد الثلاثة 
التى لا تشد الرحال إلا إليها 7". 


)١(‏ تحفة الراكع للجراعي ص 184.ء وإعلام الساجد للزركشي 


ص 778 

(5) تحفة الراكع للجراعى ص ١85-١854‏ 

(") تحفة الراكع والساجد ص 177-١7١‏ وإعلام الساجد 
للزركشي ص 55 ؟. 


- 1م 


ب - المسجد الحرام: 
- المسجد الحرام هو بيت الله الحرام بمكة 
المكرمة. وهو أول مسحجد وضع على 
الأرضء كما جاء فى قوله تعالى: « إرَ 
وَلَبيت وضع لِلنَّاسِلَلَى . مك مارك 4 وهر 
للْعلَمِيَ 4 7". 

وهو أول الحرمين وثاني القبلتين» وفضل الصلاة 
فيه بمائة ألف صلاة عما سواه والصلة أن كلا من 
المسجد الأقصى والمسجد الحرام من المساجد 
الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها"'". 


فضائل المسجد الأقصى ومكانته في الإسلام 
وحختصائصه: 
أ- أنه القبلة الأولى للمسلمين: 
- من الفضائل التي اختقص بها المسحد 
الأقصى. أن جعله الله تعالى أولى الة لقصاشينء 
فإليه كان المسلمون يتوجهون في صلاتهم 
قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة المشرفة. 

وفى ذلك دلالة على أن هذا البيت شرفه ألله 
وكرمه. فوجه أنظار المسلمين إليه فترة من 

0 

الزمن 2 . 
)١(‏ سورة آل عمران / 45 


ظ (؟) إعلام الساجد ص 75: 14/ 
() تفسير القرطبي ؟/ ١6١ - ١48‏ 
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ب - الإسراء إليه والمعرا- همة . 

5 إلى المسجد الأقصى كان إسراء النبى كله 

فبل الهفحرة. ونزل في دلك فول 7 
اووس الزىت ح أَسرَكك د بعيدوء أعلا مر 

المسجد الا امِإلَالْمْجِرا افص لذىبتر رن 


وهذه الآية هى المعظمة لقدره بإسراء سيدنا 
رسول الله عل إليه قبل عروجه إلى السماء 0 
ال ال 0 
فصلى فيه ركعتين كعتيه 057 
فة لتسال إليه: 
- جعل الإسلام هذا المسحد أحد ثلاثة 
مساجد تشد إليها الرحال 7 فقال يةِ: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساج دء,المسجد 
الحرام»ومسجدي هذا والمسحد الأقصى» 9 
د فضل الصلاة فيه: 
4- ومن خصائص المسحد الأقصى وفضله. 
مضاعفة الصلاة فيه وقد اختلفت الأحاديث 


فى مقدارهاء قال الحراعى: ورد أن الصلاة فيه 


١/ سورة الإسراء‎ )١( 

(1) إعلام الساجد للزركشي ص 587 

(9) تفسير القرطبي ٠١5-٠06٠‏ 

(؛) إعلام الساجد ص 188؛ وتحفسة الراكع والساجد ص 
/امم ١‏ 

(6) حديث: ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري / 71): ومسلم (91/5/5) 


ضف - 


المسجد الأقصى ١١-4‏ 
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بخمسمائة. وقال الشيخ 
طق مباركة الأرض حوله: 


تقى الدين ابن تيمية: 


4- أخبر الله تعالى عن المسحد الأقصى أنه 
بارك حوله في قوله تعسالى: «( سُبْحَنَ الى 


عل م 


أسر يعوو يلاي المسيد حرام 1 


الما َلْزِىيتركها حَوَلهُ © »ع وفي 
الآية تأويلان: أحدهما أنه مبارك بمن دفن 
حوله من الأنبياء المصطفين الأخيار. والثاني: 
بكثرة الشمار ومجاري الأنهار ”"2. 
و كونه اني مسجد في الارض: 
-٠‏ أول مسجد وضع على الأرض هو 
المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى. 

فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سبالثف 
او اا 1 
الأرض قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ 
قال: المسحد الأقصى. :5 قلت: وكم 0 
قال: أربعون عاماء ثم الأرض لك مسجداً 
فحيئما أدركتك الصلاة فصل»””2,. وقال 
البخاري في بعض طرقه: (أينما أدركتك 


)١(‏ نحفة الراكع والساجد للجراعي ص ١78‏ - 17/94 +18ء 
وإعلام الساجد للزركشي ص 7894 

(؟) إعلام الساجد ص 585؛ وتحفة الراكع والساجد ١79‏ 
وتفسير القرطبى 7١17/٠١‏ 

(6) حديث: «المسجد الحرام...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 458/5).؛ ومسلم 
(1/ ام 
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الصلاة فصل فيه. فإن الفضل فيه». 

وقد أشكل هذا الحديث على بعض 
العلماء كابن الجوزي فقال: إنه معلوم أن 
سليمان بن داود هو الذي بنى الأقصى كما 
رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله 
أبن عمرو يرفعه: أن سليمان بن داود لما بنى 
بيت المقدس سأل الله ثلاثاً: سأل الله عز وجل 
حكما يصادف حكمه تأوتيه. وسأل الله عز 
وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه. 
وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد 
الأقصى ألا يأتيه أحد لا ينهزه (يحركه) إلا 
ا الكاد يخرجه من خطيئته كيوم ولدته 
أمده ‏ . 

وسليمان بعد إبراهيم كما قال أهل التاريخ 
بأكثر من ألف عامء وأجاب الزركشي: بأن 
سليمان عليه السلام إنما كان له من المسجد 
الآقصى تجديده لا تأسيسه. والذي أسسسه 
هو يعقوب بن إسحاق بعد بتاء إبراهيم 
الكعبة بهذا القدر 2'7. 


أحكامه: 


-١‏ تتعلق بالمسجد الأقصى أحكام سبق 
دكر بعضها كمضاعقة أجر الصلاة فيه. 
واستحباب شد الرحال إليه للحديث الشريف 
)١(‏ ستن النسائي »1١7 /١‏ وإعلام الساجد للزركشي ص 194 


(1) إعلام الساحد للزِر كشي ص 48 "٠١‏ وتحفمة الراكع 
والساجد ص ه76١‏ ش 


ا 


ومنها ما يأني: 
الأول: استحباب ختم القرآن فيه وعن أبي 
مجلز قال: كانوا يستحبون لمن أتى المساجد 
الشلاثة» أن يختم بها القرآن قبل أن يخرج؛ 
المسجد الحرام» ومسجد النبي يلد ومسجد 


كما روي أن سقياناللوري كان ييخخم به 
القرآن ذا 


الثاني: استحباب الإحرام بالحج والعمرة منه. 
ذكره الزركشي وقال: فضي سنن أبي داود 
وكبره هن حديتك ام مزلمة اقالت: 000 
الله ييِ: «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد 
الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر) أو «وجبت له الحنة» د 

وأحرم جماعة من السلف منه. كاين عمر 
ومعاذ وكعب الأحبار وغيرهم : 


78/ إعلام الساجد ص‎ )١( 
إعلام الساجد للزركشي ص 7588 وتحفة عفة الراكع والساجد‎ )( 
للجراعي ص 1/17 وأثر أبي مجلز «كانوا يستحبون..‎ 


و ل ا ار 0 


إعلام الساجد ص /7/8 

(*) حديث : «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى...» 
أخرجه أبو داود (؟/ 5"ه"7), وضعفه البخاري ذ في (التاريخع 
الكبير؛ )١751/1١(‏ 

() الستن الكسبرى ه/ ”7 وإعلام الساجد للزْركشي 
ص 5/884 


الثالث: حكى عن بعض السلف أن السيئات 
تضاعف في المسجد الأقصىء روي ذلك عن 
كعب الأحبارء وذكر أبو بكر الواسطي عن 
نافع قال: قال لي ابن عمر: اخرج بنا من هذا 
المسجد فإن السيئات تضاعف فيه كما 
تضاعف الحسنات. 

وذكر الزركشي عن كعب الأحبار أنه كان 
بأني من حمص للصلاة فيه فإذا صار منه 
قدرميل اشتغل بالذكر والتلاوة والعبادة حتى - 


يخرج عنه بقدر ميل أيضأً ويقول: البعيكاف 


تضاعف فيه. (أي تزداد قبحاً وفحشاً لأن 
المعاصي في زمان أو مكان شريف أشد 
جراة واقل حوفا من لاعفا 37 
الرابع: أنه يحذر من اليمين الفاجرة فيه. 
وكذلك في المسجدين فإن عقويتها غانفلة 7. 
الخامس: يكره استقبال بيت المقدس 
واستدباره بالبول والغائط ولا يحرم قاله الشيخ 
محيي الدين في الروضة من زوائده تتبعا 
لغيره.ولم يتعرض له الشافعي وأكثر 
الأصحاب. 

والتفصيل في ع (قضاء الحاجة 


ف ©6). 


(1) إعلام الساجد للزركشي ص 4ع وتحفة ة الراكع والساجد 


ص 8م8١‏ 
() تحفة الراكع والتناعد صن د و وإعلاء الساجد ص 
5١-054‏ 146؟ 


انل - 


المسجد الأقُصِى ١1١ء‏ المسجد الحر ام ١‏ 


السادس: ذهب الفقهاء إلى أن إقامة صلاة 
العيد في المصلى أولى منها في المسجد إلا 
بسيييةة قال الرافعي: وألحق 
الصيدلاني به مسحد بيت المقدس 0 


السابع: استحباب الصيام فيه فد روي: صوم 
0( 


2 
بيه 8 


يسرة إلحاقاً له بمسجد المد 





)١(‏ إعلام الساحد للزركشي ص 27917 وتحمه الراكم والساجد 
ص ١ذا١.‏ 

() إعلام الساجد ص ١5/5‏ 

م2 إعلام الساحد ص /" 
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-١‏ المسجد ‏ بكسر الجيم ‏ في اللغة: موضع 
المجودسن ند الأنسان :وبيت الضاذه 37 
والمسجد شرعاً هو كل موضع من الأرض 
لقوله يك («جعلت لى الأرض طهورا 
ومسجداً؛ ”"2» ثم إن العرف خصص المسجد 
بالمكان المهياً للصلوات الخمس 0 
والمسجد الحرام في الاصطلاح ‏ كما قال 
النووي ‏ قد يراد به الكعبة فقط» وقد يراد به 
المسجد حولها معهاء وقد يراد به مكة كلها 


مع الحرم حولهاء وقد جاءت نصوص الشرع 


وسمى المسجد حراماً لأنه لا يحل انتهاكه 
فلا يصاد عنده ولا حوله ولا يختلى ما عنده 


)١(‏ المصباح المثير. 

(؟) حديث: #جعلت لى الأرض طهورأ ومسجداً». 
أخرجه مسلم )5/1١/1(‏ من حديث أبي هريرة. 

(*) إعلام الساجد بأحكام المساجد للرْ ركشي ص 
يفدكاق 

(4) تهذيب الأسماء واللفات 151/5. وانظر إعلام الساجد 
ص 5ه وما بعدهاء وتفسير القرطبي 8/ 4 ٠١‏ 


- هم - 


المسجد الحر ام 5-١‏ 


من الحشيش. 

قال العلماء: : وأريد بحريم البيت سائر 
الحدره 00 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ- المسجد النبوي: 
1 المسجد النبوي هو المسجد الذي بناه 
رسول الله يه فى موقعه المعروف بالمدينة 
حين قدم مهاجراً إليها من مكة. وهو ثاني 
اللحرفين الغ ريه 217 

والصلة أن كلاً من المسجد الحرام 
والمسجد النبوي من المساجد التي تشد إليها 
الرحال ويضاعف فيها الأجر. 
ب - المسجد الأقصي: 
*- المسجد الأقصى هو المسجد المعروف 
في مدينة القدس وقد بني على سفح الجبل. 
ويسمى بيت المقذس أي البيت المطهر الذي 
يتطهر فيه من الذنوب. 

(ر: المسجد الأقصى). 

والصلة أن كلاً من المسسجد الحرام 
والمسجد الأقصى من المساجد التي تشد 
إليها الرحال ويضاعف فيها الأجر. 
بناء المسجد الحرام: . 


8- أول مسجد وضع على الأرض المسبحد 


)١(‏ المطلع على أبواب المقنع ص 2158 168. والمصباح 
المنير. 

(؟) إعلام الساجد 5١7‏ وما بعدهاء وتحفة الراكع والساجد 
١‏ ومابعدها. 
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010) 


ال مر و 5 » كما قال الله 
تعالى:<! د وْضِع تاي ليك بيه 
ا بنك إقتيية. 4" ردن ا قر 


رضي الله عنه قال: «قلت: يارس ول الله أي 
0 أول؟ فقال: المسحد 
م قلت ثم أي؟ قال: المسحد الأقصى. 
قلت وكم بينهما؟ قال: 0-0006 

قال ابن الجوزي: إن المسجد الحرام كان 
صغيراً ولم يكن عليه جدار إنما كانت الدور 
محدقة به. وبين الدور أبواب يدخل الناس من 
كل ناحية فضاق على الناس المسجد فاشتر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه دوراً فهدمهاء 
ثم أحاط عليه جداراً صر ثم وسع المسجد 
عثمان بن عفان رضي الله عسنه واشترى من 
قوم. ثم زاد ابن الزبير رضي الله عنهما في 
المسجد واشترى دوراً وأدخلها فيه. وأول من 
نقل إليه أساطين الرخام وسقفه بالساج 
المزخرف الوليد بن عبد الملك, ثم زاد 
المنصور في شقه الشامي ثم زاد المهدي. 
وكانت الكعبة في جانب فأحب أن تكون 


١1 /4 إعلام الساجد ص 75 وتفسير القرطبي‎ )١( 

(7) سورة آل عمران / 45 

ال ال «يا رسو الله أي مسجد وضع في 
الأرض أول. 
ين ٠‏ ) ومسلم /١(‏ 0 


- 5م 


المسجد الحر ام 4-/ 
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5 )0010( 
وسطا فاشترى من الناس الدور ووسطها 5 
ثم توالت الزيادات فيه إلى يومنا هذا . 


المفاضلة بين المسحد الحرام وغيره مسن 
المساحد: 


ه- صرح الحنفية بأن أعظم المساجد حرمة 
المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم مسجد 
بيت المقدس ثم الجوامع ثم مساجد المحال 
ثم مساجد الشوارع ثم مساجد البيوت 0 
ويرى المالكية على المشهور أن مسسجد 
المدينة أفضل المساجد ويليه مسحد مكة 


١ 
0 7 وذابة تبوكل يق العقلايي‎ 


شد الرحال إلى المسجد الحرام: 


5- المسجد الحرام هو أحد المساجد الثلاثة 
التى تشد إليها الرحال. وفى الحديث: «لا تشد 
لجال ]لا إلى ثلاث وسناج المسيدد الجراء» 
ومسجد الرسول كله والمسجد الأقصى» 47). 
هذا الحديث يدل على فضيلة هذه 
المساجد ومزيتها لكونها مساجد الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» ولآن المسجد الحرام 


)١(‏ مشير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن لأبي الفرج بن 
الجوزي ”58/1١‏ نشر دار الراية. 

() الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 77١‏ نشر دار ومكتبة 
الهلال. 

(9) كفاية الطالب الربانى ؟/ 77 - 77 نشر دار المعرفة. 

(؟) حديث: الا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”/ *51) ومسلم (5/ )1١١4‏ 
من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري. 
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قبلة الناس وإليه حجهم. ومسجد الرسول كه 
أسس على التقوى والمسجد الأقصى كان قبلة 
الأمم السابقة» وأولى القبلتين ''". 
تحية المسجد الحرام: 
/ا- ذهب الحنفية إلى أن أول ما يبدا به داخل 
المسجد الحرام الطواف محرماً أو غير محرم 
دون الصلاة إلا أن يكون عليه فائتة. أو خاف 
فوت الوقتية ولو الوترء أو سنة راتبة» أو فوت 
الجماعة, فيقدم الصلاة في هذه الصور على 
الظراق 7 . 

قال المنلا علي: من دخل المسجد الحرام 
لايشتغل بتحية لأآن تحية هذا المسجد 
الشريف هي الطواف لمن عليه الطواف أو 
اراتسريكلات من لم يرد أو أزاد أن علس 
فلا يبجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد 
إلا أن يكون الوقت مكروها . 

واستظهر ابن عابدين أنه لا يصلى مريد 
الطواف للتحية أصلاً لا قبله ولا بعده. ولعل 
وجهه اندراجها في ركعتيه 47). 

ويرى المالكية أن تحية المسجد الحرام في 


() الفتاوى الهندية /١‏ 7565. وكفاية الطالب الربانى 7/ “ا ط 
دار المعرفة؛ وعمدة القاري // 51" ط دار الفكرء وفتح 
البارى ”7/ ©" ط. السلفية. 

(؟) فتح القدير 18١/7‏ ط الأميرية. 

(*) حاشية الطحطاوي على صراقي الفلاح ص 25١65‏ وحاشية 
ابن عابدين /١‏ لاهع 

(4) حاشية ابن عابدين /١‏ لاه؛ 


ا 


المسجد الحر ام /ا-9 
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حق الآفاقى» وكذلك المكى المأمور بالطواف 
الطواف وأما المكي الذي لم يؤمر بطواف 
ولم يدخله لأجل الطواف. بل للمشاهدة أو 
للصلاة أو لقراءة القرآن» فتحية المسجد في 
0 
وقال الشافعية: إن تحية المسحد الصلاة 
وتحية البيت الطواف». وليس الطواف تحية 
المسجد ”"» ولكن تدخل التحية في ركعتيه 
وإ لع ينوي 0 
وصرح الحتابلة بأن تحية المسجد 
الحرام الصلاة وتجزىء عنها الركعتان يعد 


لعلو 7 

ونقل ابن مسدي في «إعلام الناسك») عن 
أحمد وغيره أنه يحبي المسجد أولاً بركعتين 
ثم يقصد الطواف ”*) 
فضل الصلاة في المسجد الحرام: 
/- إن صلاة في المسجد الحرام أفضل من 
نانة الك صلا انما سواافن العا 


روى جابر بن عبد ا رصي امعيب نال 
قال رسول الله يه «صلاة في مسجدي أفضل 


4٠07-14٠5 /١ حاشية الصاوي مع الشرح الصغير‎ )١( 

١٠١17 إعلام الساجد ص‎ )١( 

(*) مغني المحتاج 77*/١‏ 284 . 

(:) كشاف القناع 8 

(©) تحفة الراكع والساجد ص ٠١5‏ 

(5) إعلام الساجد 6١١.ء‏ ومثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن 
لابن الجوزي /١‏ 84", وتحفة الراكع والساجد ص 79. . 


إلى الطحاوي أيضا 
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من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة 
افصلا نما سوا 7 

ثم إن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب 
ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء كما نقله 
النووي وغيره فلو كان عليه صلاتان فصلى في 
أحد المسجدين (المسجد الحرام أو المسجد 
التبوي) صلاة لم تجزئ ا 0 
4 والفقهاء متفقون على فضيلة الفرض في 
المسجد الحرام على الفرض في غيره وإنما 
اختلفوا في شمول هذا الفضل الفرض والنفل. 

قال الفاسي المالكي: إن الفضل يختص 
بالفرض وهو مشهور مذهبنا ومذهب أبي 
حنيفة 7"» ونقل ابن عابدين قول الفاسي من 
غير أن يعقب عليه» ونسب العيني هذا القول 
)05 

وذهب الشافعية في المذهب والحنابلة إلى 
أن المضاعفة لا تختص بالفريضة بل تعم 
النفل والفمرض» قال الزركشي بعد أن ذكر 


)1١(‏ حديث: اصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما 


سوأه...) 
أخرجه أبن ماجه )451١ 2 545٠ /١(‏ وصحح إسناده البوصيري 
في مصباح الزجاجة )١6١ /١(‏ وقال أصله في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة» وفي مسلم وغيره من حديث ابن عمر. 

(؟) تحفة الراكع والساجد ص ٠‏ *؛ وانظر عمدة القاري 
// لاه اء وفتح الباري 7/ 58. 

(*) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام /١‏ 87. 

(4) حاشية ابن عابدين 7/ /2141 وعمدة القاري /١‏ 7817 . 


-78- 


المسجد الحر ام 9- ٠١‏ 
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مذهب الشافعية في المسألة: وهو لازم 
للأصحاب من استثنائهم النفل بمكة من 
الوقت المكروه لأجل زيادة الفضيلة ''. 
وقال الشيخ مجد الدين الحنبلي: ظاهر 
الأخبار أن النفل فى البيت أفضلء قال عليه 
الصلاة والسلام: «أفضل الصلاة صلاة المرء 
في بيته إلا المكتوبة» '" قال: وينبغي أن 
يكون مرادهم إلا النساء لآن صلاتهن في 
بيوتهن أفضلء والأخبار مشهورة في ذلك 


وهو ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم ا 
المراد بالمسحد الحر ام الذي تضاعف فيه 


الصلاة: 

-١١‏ دهب الحنفية فى المشهور والمالكية 

مكة شن وردوه عدي عطاءية أن 

رباح قال: «بينما ابن الزبير يخطبنا إذ قال: قال 

من آلف صلاة فيما سواه إلا المسحد الحرام. 

وصلاة فى المسحد الحرام تفضل بماثة. قال 

)١(‏ إعلام الساجد 2١75‏ وتحفة الراكع والساجد 59؟ 

)١(‏ حديث: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة؛» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1 )من حديث زيد 
اين ثابت. 

(*) تحفة الراكع والساجد ص 79 - ٠١٠‏ 

(4) حاشيةابن عابدين 2/١‏ وشفاء الغسرام بأخبار 


البلد الحرام 8١ /١‏ وتحفة الراكع والساجد ص 
غ3 وإعلام الساحد بأحكام المساجد ص ١١5‏ 


عطاء فكأنه مائة ألف. قال: قلت: يا أبا محمد 
هذا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام 
وحده أو في الحرم؟ قال: بل في الحرم, فإن 
ديس 

وقال ابن مفلح: ظاهر كلامهم في المسجد 
الحرام أنه نفس المسجد. ومع هذا فالحرم 
أفضل من الحلء فالصلاة فيه أفضل "''. 

وقال الزركشي: يتتحصل في المراد 
بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة 


سبعة أقوال. 
الأول: أنه المكان الذي يحرم على الحنب 
الإقامة فيه. 


الثانى: أنه مكة. 

الثالث: أنه الحرم كله إلى الحدود الفارقة 
بين الحل والحرم. قاله عطاء وقد سبق مثله 
عن الماوردي وغيره. وقال الروياني: فضّل 
الحرم على سائر البقاع فرخص في الصلاة 
فيه في جميع الأوقات لفضيلة البقعة وحيازة 
الثواب المضاعف. وقال الزركشي: وهذا فيه 
تصريح بهذا القول. 


)١(‏ حديث عطاء بن أبي رباح قال: «بينما ابن الزبير يخطبنا...» 
أخرجه أبو داود الطيالسى في المسند (رص ©ه١)‏ وأخرج 
أحمد (0/5) الشطرالمرفوع منه فقطء وفيه في آخره: 
اتفضل بمائة صلاة في هذا» وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد (54/ ") وعزاه إلى الطبرانى فى الكسير وقال: رحاله 


رجال الصحيح. 


(1) تحفة الراكع والساجد ص 0 


- #4 


المسجد الحر ام ٠١‏ -؟١‏ 


9 © © هه هق ههه هم #8 ه ههه هم قوج هسه سوه ههه مهس وده و4 ب و مامه هم وقاوايه ماوع م هيه هد م عمعماه ماعيدءه 


الرابع: أنه الكعبة:؛ قال الزركشي وهو 
أبعدها. ظ 
الخامس: أنه الكعبة والمسحد حولهاء وهو 
الذي قاله النووي فى استقبال القبلة. 

السادس: اليد البشيره وعرفة» قاله ابن 
0 ظ 
السابع: أنه الكعبة وما في الحجر من 
البيت» وهو قول صاحب البيان من أصحاب 
الشافعية 7١؟.‏ 


يبا 


وحكى المحب الطبري خلاف الفقهاء في 
مكان المضاعفة بالنسبة إلى الصلاة» ورجح 


أن المضاعقة خض نسحن الجماعة 7". 


تقدم المأموم على الإمام في المسجد الحرام: 

-١‏ ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا صلى 

الإمام خارج الكعبة وتحلق المقتدون حولها 

جاز لمن في غير جهته أن يكون أقرب إليها 

منه» لا لمن كان في جهته. لآن التقدم والتأخر 
م 


إنما يظهر عند اتحاد الحهة 2 . 


خلف المقام. ويقف المأمومون مستديرين 
بالكعبة» بحيث يكون الإمام أقرب إلى الكعبة 


١7١-1١٠١ إعلام الساجد‎ )١( 

() المرجع السابق ص ١٠‏ 

(؟) غنية المتملى شرح منية المصلى ص 515. وتحفقة الراكع 
والساجد ص ٠١‏ ظ 
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منهم» فإن كان بعضهم أقرب إليها منه وهو في 
جهة الإمام ففى صحة صلاته قولان: الجديد 
بطلانهاء والقديم صحتها. 

وإن كان في غير جهته فطريقان: المذهب: 
القطع بصحتها وهو نصه في الأم وبه قطع 
الحمهون.: ظ 

والثاني فيه القولان»حكاه الأصحاب عن 
أبي إسحاق المروزي ”". 
المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام: 
-١‏ ذهب الحنفية إلى أنه لا يمنع المار 
داخل المسجد الحرام» لما روي عن المطلب . 
ابن أبى وداعة رضي الله عنه: «أنه رأى النبي 
يصلى سما يلي بات بذ بهم والناسن 
يمروق ميق يديه ليس نيما نكر 7" :وهو 
محمول على الطائفين فيما يظهر لأن الطواف 
صلاة فصار كمن بين يديه صفوف من 
المصلين ”". 

وقال المالكية: إن كان في المسجد الحرام 
حرم المرور إن كان له مندوحة وصلى لسترة. 
وإلا جازء هذا إذا كان المار غير طائف. وأما 
هو فلا يحرم عليه مطلقأء ثم إن كان له سترة 


)١(‏ المجموع 5/ ...م 

(؟) حديث المطلب بن أبي وداعة: «أنه رأى النبى يكن يصلي مما 
أخرجه أبو داود (؟5/ 21/4) وفى إسناده جهالة. 

() حاشية أبن عابدين ١77/7 471/١‏ 


#4. 


المسّحجد الحر ام ١5-١7‏ 
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1 10 
كرمحيق كان للطانف سووحة ' 


ونص الرملي على أنه لو قصر المصلي. 
بأن وقف في قارعة الطريق أو بشارع أو درب 
ضيق أو نحو باب مسجد كالمحل الذي 
يغلب مرور الناس به في وقت الصلاة ولو في 
المسجد كالمطافء وكأن ترك فرجة في صف 
إمامه فاحتيج للمرور بين يديه لفرجة قبله فلا 
عحرم البزون في بجي دللناه ولي فى ريم 
المصلى وهو قدر إمكان سحوده. خلافاً 
للخوارزمي؛ بل ولا يكره عند التقصير ”". 

وقال الحنابلة: المصلي بمكة المشرفة لا 
يرد المار بين يديه.قال أحمد: لأن مكة ليست 
كغيرها لآن الناس يكثرون بها ويزدحمون 
فمنعهم تضييق عليهم, ولأنه يَِةِ صلى بمكة 
والناس يمرون بين يديه وليس بينهما ستر. 

وألحق الموفق بمكة سائر الحرم لمشاركته 
لها في الحرمة. 

وقال الرحيباني: إنما يتمشى كلام الموفق 
في زمن حاج لكثرة الناس واضطرارهم إلى 
المرورء وأما في غير أيام الحجح فلا حاجة 
للمرور بين يدي المصلي للاستغناء عنه. 
وكلام أحمد يمكن حمله على الصلاة في 


)١(‏ حاشية الصاوي مع الشرح الصغير 715/١‏ /الالم 
(0) نهاية المحتاج ؟/ 0 4ه 
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المطاف أو قرا فنك ورعرو مني 1 


أفضلية صلاة العيد بالمسجد الحرام: 
25 الفقهاء فى الحملة إلى تذب إيقاع 
صلاة العيد بالمصلى فى الصحراء» وقيد 
الشافعسية أفضلية الصلاة في الصحراء بما إذا 
واستثنى المالكية والشافعية والحنابلة من هذا 
الحكم صلاة العيد بمكة. فمن كان بمكة فإيقاعه 
صلاة العيد بالمسحد الحرام أفضل للمزايا التى 
والطواف المعدومان في غعيره ا لخبر اينزل 
ومائة رحمة: ستين منها للطائفين» وأربعسين 
:. 1 إفرة 
للمصلين. وعشرين منها للناظرين» 2" . 
نذر الوتيان إلى ا لمسحد الحر ام: 
والحنابلة والشافعية فى أصح الطريقين إلى أن 


487 /١ مطالب أولى النهى‎ )١( 

(1) غنية المتملى شرح منية المصلى ص -61١‏ 2017/7 وحاشية 
ابن عابدين 0017/١‏ والفتاوى الهندية 216١ /١‏ والشرح 
الصغير مع حاشية الصاوي عليه /١‏ 6514., والمجموع / 4. 
والمغني ؟1/ 7/ا" وتحفة الراكع والساجد ص ٠١8‏ 

(9) حديث: ١ينزل‏ الله على أهل المسجد مسجد مكة كل يوم 
عشرين ومائة رحمة...) 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (/17/ )١59‏ من حديث ابن عياس. 
وأورده الهبشمي في مجمع الزوائد (*/ 197): وذكر أن فيه راوياً 


. 


متروكا. 


1 


١ 6- الا‎ 


من نذر إتيان المسجد الحرام ينعقد نذره بحج 
0 «نذرت أختي 
تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها 

و - باسجاتيعه فقال ككلِ: تمش 
ولركب»”'. ولآن مطلق كلام الناذرين 


محمول على ما ثبت له أصل في الشرع. 


والعرف قصد المسجد الحرام بالحج والعمرة 
فيحمل نذره عليه "' ظ 

وقيد المالكية لزوم المشي إلى المسجد 
الحرام بما إذا نذر الناذر المشي له لحج أو 
عمرة» أو لصلاة فيه فرضاً كانت أو نفلة 7". 


وقال المالكية: إذا لزمه المشى مشى من 


حيث نذر المشي منه وإن لم ينو سحلا 


مخصوصاً فمن المكان المعتاد لمشي 
الحالفين بالمشيء وإن لم يكن مكاناً معتاداً 
للحالفين فمن حيث حلف أو نذر وأجرأ 
المشي من مشله في المسافة» وجاز ركوب 
لحاجة كأن يرجع لشيء نسيه أو احتاج إليه 
كما يجوز له الركوب في الطريق لبحر اعتيد 
ركوبه للحالفين أو اضطر إلى ركوبه» ويستمر 


( حديث عقبة بن عامر: «انذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله..‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1/4) ومسلم‎ 
)١1؟51/6(‎ 

(0) الشرح الصغير5-5658/5ه"8ء والهناية ؟/ 9١‏ اوأط 
مصطفى الحلبي؛ والبناية 0/ 716- #15؛ وإعلام الساجد ص 
8”, وتحفة الراكع والساجد ص 1١77‏ . 

() الشرح الصغير ؟/ ١08‏ 
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ماشياً لتمام طواف الإفاضة أو تمام السعي إن 
كان سعيه بعد الإفاقية 7 

وذهب أبو حنيفة إلى أن من قال: علي 
المشي إلى المسجد الحرام لا شيء عليه لأن 
التزام الإحرام بهذه العبارة غير متعارف 
عليه» ولا يمكن إيجابه باعتبار اللفظ فامتنع 
أصلد 7" . 

وللتفصيل (ر: نذر). 


حاضر المسجد الحرام: 


6- قال القرطبى: اختلف الناس فى حاضري 
المسجد الحرام - بعد الإجماع على أن أهل 
مكة ومااتصل بهامن حاضريه وقال 
ويد حواري 0 . قال 
ابن عطية: وليس كما قال- فقال بعض 
العلماء: من كان يحب عليه الجمعة فهو 
حضريء ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوي. 
فجعل اللفظة من الحضارة والبداوة. 

وعند أبي حنيسفة وأصحابه: هم أهل مكة 
ومن في حكمهم من أهل داخل المواقيت 1 

وذهب الشافعية في الأصح المعتمد 


١65/7 الشرح الصغير‎ )١( 


(؟) الهداية ؟/ 9١-9٠٠‏ ط. “الجابي. وانظر البناية ©ه/ "١6‏ 
1م 

(9) تفسير القرطبى '/ 5 »5٠‏ وحاشية ابن عابدين ؟/ /2191 
وجواهر الإكليل ١77 /١‏ 


ا 


المسّجد الحر ام ١5-1١6‏ 
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المختار إلى أن حاضري المسجد الحرام من 
مساكنهم دون مرحلتين من الحرم. 

وفي القول المقابل للأصح: حاضروا 
المسجد الحرام من مساكنهم دون مرحلتين 
01 
من ء١‏ 

وقال ابن المنذر فى الإشراف: حاضرو 
المسجد الحرام هم أهل مكة وأهل ذي طوى: 
وقال محاهد وطاوس: هم أهل الحرم 01 
دخول الكافر المسجد الحرام: 
15- ذهب الشافعية والحتابلة ومحمد بن 


الحسن الشيباني إلى أن الكافر ليس له 
فرة 


دخول ادمسجد الحرام بحال ' لقو ل 
«يكلا لزي اماما مَمَا )المشركو مس 
شوو لتتيةالعراء كد عايهة هيدا 3 0 


ل 
أنهم يرون أن الكافر يمنع من دخول المسجد 
مطلقاً وإن أذن له مسلم ما لم تدع ضرورة 
لدخوله كسمانه "رؤتالسا: إن الاسة: 


ما 


وكا يه قروا لفئيية اكرام د 0 بَحَدَ عامهمٌ 


١78/7 حاشية القليوبي على شرح المحلي‎ )١( 

(1) تحفة الراكع والساجد ص ”517 

() نهاية المحتاج 857/8, وإعلام الساجد للزركشي ص 
,.١07*‏ والمغنى ١/8‏ 57, والدر المختار ”/ 717/6. وتفسير 
القرطبي 8/ © ٠١‏ وأحكام أهل الذمة ١81-1414 /١‏ 

(4 ) سورة التوبة /. 58 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١9/١‏ 


هدذا» عامة في سائر المشركين وسائر 


المساجد, وبذلك كتب عيممر بن عبد العزيز 
إلى عماله. ونزع في كتابه بهذه الآية ويؤيد 
ذلك و له تعاني 3 ف يوت أت د تفع 
7 : 0“ 
وصرح الحنفية بأنه لا بأس بدخول أهل 
الذمة المسجد الحرام وسائر المساجد "". 





85 سورةالنور/‎ )١( 

(5) تفسير القرطبي 8/ 4 ٠1-ه١٠‏ 

(©) الفتاوى الهندية 55/6 239 والبناية لت 
القدير 4/ ١7١‏ ط. الأميرية. 


نغ - 


المسجد النبوي 5-١‏ 
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١‏ -المسجد - لغة - بكسر الجيم - الموضع 
الذي يسجد فيه. قال الزجاج: كل موضع 


يتعبد فيه فهو مسحدء والمسجد بالفتح مو موضع 
وفوع الجبهة على الأرض”". 

وشرعا: عرف الإركي اند كل نواتع بن 
الأرض لق وله يك دجسعلت لي الأرض 
مسجداً»”'' قال: وهذا من خصائص هذه الأمة 
ثم قال: إن العرف خصص المسجد بالمكان امهيأ 
العنازانن امسن حي وقرج ادال للدي 
فيه للأعياد ونحوها فلا يعطى حكمه”". 

والمسجد النبوي: هو المسجد الذي يناه 
رسول الله َي في موقعه المعروف بالمدينة حين 
قدم مهاجراً إليها من مكة. وهو ثاني الحرمين 
الشريقي 49 


7799 نهد 11 الي يا ويل ل سكت .هل اورت 1 


١67 /١ تاج العروس - ط. الكويت. وسبل السلام‎ )١( 
حديث: اجعلت لى الأرض مسجداً».‎ )1( 
أخرجه البخاري (فتح الباري مم2‎ 
إعلام الساجد للزركشي ص277 78 وتحفة الراكع والساجد‎ )"( 
١١ للحراعى ص‎ 1 
إعلام الساجد ص77 5. وتحفة الراكع والساجد للجراعي‎ )4( 
١١ص‎ 


© »* * * 8ه "* <«* »م "هع 6ه »م هم تج همه » » © + جه " وهس ف * 6م » 5< 585 58س ه »ه © © ه »© سث هه » ه ج © ه ه ها: سمهة هن سجس ند ذه سد 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- المسجد الحرام: 
؟ - وهو المسجد الذي بناه إبراهيم عليه 
السلام ومعهدايئه إسماعيلء » في مكة 
ال وهو اللقصود بقوله تعالى: إن 
ديت وضع لاي أ لَيَى بَكَة ماركا وهد رهدى 
ب - المسجد الأقصى: 
8# وس بت اقلم "0 وهو المقصود 
بقوله تعالى: ( سبحان لز ىأسرئ بِسَبَدِوء !كَل 
مْنَ ألْمَسَج رِالْكَرَامٍ إلَاَلْمَسي رافصا 290 . 
والصلة أن كلا من المسجد الحرام والمسجد 
النبوي والمسجد الأقصى من المساجد التي تشد 
إليها الرحال ويضاعف فيها الأجر. 


تأسيس المسجد النبوي: 

4 - قدم النبي يك المدينة مهاجراً إليها من مكة 
حين اشتد الضحى من يوم الإثنين لاثنتي عشرة 
ليلة مسضت من شهر ربيع الأول - على 
ماصححه ابن الجوزي وجزم به ابن النجار 
والنووي فمكث في بني عمرو بن عوف أيام 


16 2549 إعلام الساجد ص‎ )١( 
451 سورة آل عمران/‎ )0( 

فر إعلام الساجد ص ه/ا؟ -1م/7 
(:) سورة الإسراء/ ١‏ 


نكت 
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الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وبنى فيهم 
مسجد قباء وصلى فيه إلى بيت المقدسء ثم 


فكانت أول جمعة صلاها النبي يَةٍ بالمدينة 
وأصبح ذلك المسجد يسمى مسجد الجمعة إلى 
البوم» ثم ركب من بنى سالم فجعل كلما مر 
داراً من دور الأنصار يدعونه إلى المقام عندهم 
يقولون يارسول الله هلم إلى القوة والمنعة فيقول 
ين: «خلوا سبيلها'' - يعنى ناقته القصواء - 
فإنها مأمورة»» وقد أرخى زمامها وما يحركها 
وهي تنظر يمينا وشمالا حتى إذا أتت موضع 
امسجد بركت - وهو يومئذ مربد للتمر 
لغلامين يتيمين - ثم ثارت الناقة والنبي 85 
عليها حتى بركت على باب دار أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه ثم ثارت منه وبركت 
في مبركها الأول وألقت جراتها - أي باطن 
عنقها - بالأآأرض وأرزمت أي صوتت من غير 
أن تفتح فاها - فنزل عنها رسول الله يلد وقال: 
«هذا المنزل إن شاء الله تعالى». واحتمل أبو 
أيوب رحله بَكْةِ وأدخله فى بيته» فقال رسول 
الله يَلوِ: «المرء مع 1006 

ونقل السيوطي عن ابن سعد في الطبقّات 


.٠...اهليبس حديث: «خلوا‎ )١( 
)15١ /١/1١( أخرجه ابن سعد مع القصة في الطبقات‎ 

() إعلام الساجد ص”525260-77, ونمفة الراكع والساحجد 
ص .١1١‏ ووفاء الوفا ص 77"؛ والدرة الثمينة ص هه" 
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عن الزهري قال: بركت ناقة رسول الله كه 
عند موضع المسجد - وهو يومئذ يصلي فيه 
رجال من المسلمين» وكان مربداً لسهل وسهيل 
- غلامين يتيمين من الأنصار وكانا في حجر 
أبي أمامة: أسعد بن زرارة» فدعا رسول الله عله 
بالغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداًء 
فقالا: بل نهبه لك يارسول الله. فأبى النبي كله 
حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير وأمر أبا بكر أن 
يعطيهما ذلك”''» فأمر رسول اله يل بالنخل 
الذي في الحديقة وبالغرقد الذي فيه أن يقطع. 
وأمر باللّبن فضربء وكان في المربد قبور 
جاهلية فأمر بها رسول الله يِه فنبشت»ء وأمر 
بالعظام أن تعَيب» وأسسوا المسجد فجعلوا 
طوله ما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع» وفي 
هذين الجحانيين مثل ذلك فهو مربعء ويقال كان 
أقل من المائة وجعلوا الأساس قريبا من ثلاثة 
أذرع على الأرض بالحجارة ثم بنوه باللبن, 
وبناه رسول الله ييه وأصحابه وجعل ينقل 


«اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة فاغفر 
للآنصار والمهاجرة 0 


.).. حديث: ابركت ناقة رسول الله يَ.‎ )١( 
)وفى إسناده محمد بن‎ ١ /؟/١( أخرجه ابن سعد فى الطبقات‎ 
)180 عمر الواقدي وقد ضعفه المزي فى «تهذيب الكمال)(75/‎ 
(؟) أبيات الشعر «اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة...).‎ 
قد ثبنت عن النبي يِةِ حين حفر الخندق كما أخرجها البخاري‎ 
١ )١14/1 (فتتح الباري‎ 


جم هو”# ‏ 
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وجعل له ثلاثة أبواب. بابا في مؤخره. وباب 
يقال له باب الرحمة وهو الباب الذي يدعى 
يباب عاتكة. والباب التالث الذى يدخل مئه 


رسول الله يكةِ وهو الباب الذي يلى آل عثشمان 


وجعل طول الجدار بسطة» وعمده الجذوع. 
وسقفه جريداً فقيل له ألا تسقفه؟ فقال:عريش 
كعريش موسى خشيبات وتمام الشأن أعجل 
من ذلك. وبنى بيوتا إلى جنبه باللبن وسقفها 
بجذوع النخل واريي”''وقايت تلك البيوت 
مكان حجرته اليوم» فلما توفيت أزواجه 
خلطت البيوت والحجر بالمسجد في زمن عبد 
الملك بن مرو ا 


توسعة المسحد وعمارته: 

6 - قال الزركشي: روى البخاري في 
قال: كان المسجد على عهد رسول الله يل مبنيا 
باللان وسقفه الحريد وعمة قن النخل ”"ا 


فلم يزد فيه أبوبكر رضي الله عنه شيئاء وزاد فيه 


- الحاوى للفتاوى للسيوطى 75/7 (ط.التجارية الكبرى‎ )١( 
ْ الثالثة).‎ 
و حديث: اعريش كعريش موسى...4.‎ 
أخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة» (؟/ 57 0) من طريقين. قال‎ 
ابن كثير فى «البداية والنهاية» (/ 16؟) قال عن الطريق‎ 
الأول «مرسل» من حديث الحسن البصري. والثاني: احديث‎ 
غريب6.‎ 
ف6 إعلام الساجد ص5 ؟؟ ظ‎ 
حديث: كان المسجد على عهد رسول الله يل مبنياً...)‎ )*( 
)01٠ /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 


عمر رضي الله عنه وبناه على بنائه فى عهد 
رسول الله يل باللّبن والجريد وأعاد عمده 
خشبأء ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فسيه 
زيادة كبيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة 
وال وجعل عمذه من عا منقوشة 
وسقفه بالساح» وقال خارجة ابن زيد: بنى 
رسول الله يِه مسجده سبعين ذراعا في ستين 
ذراعا أو يزيد.» قال أهل السير: جعل ءثمان 
طول المسحد مائة وستين ذراعا وعرضه مائة 
وخبسين ذراعا وجذل أبوائهسعة كما كانت 
في زمن عمر ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك 
فجعل طوله مائتي ذراع وعرضه في مقدمه 
مائتين وفي مؤخره مائة وثمانين ثم زاد فيه 
المهدي ماثة ذراع من جهة الشام فقط دون 
الجهات الثغلاك7". ظ 


الروضة الشريفة: 

5 - ورد في فضل الروضة الشريفة عدة 
أحاديث,» من ذلك ما رواه الشيخان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَِِ قال: «ما 
بين بيستى ومنبري روضة مسن رياض الجنة. 


(1) القصّة: البص والجيرء القاموس المحيط. 

() إعلام الساجد للزركشي ص5 2.17 65,” ثم إنه لم تزل 
أيدي الخلفاء والملوك تتوالى على الحرمين الشريفين بالتوسعة 
والبناء على مر العصور وكان أخرها التوسعة التى أمر بها 
الملك عبدالعزيز بن سعود عام هه ثم التوسعة الحالية 
التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز. 


1 6 
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عن جابر بن عببدالله رضى الله عنهما قال: قال 
رسول الله طَِْد: «مابين منبري إلى حجرتي 
روضة من رياض الخحنة وإن منبري على ترعة 

1 : , ْ 
من ترع الحنة) وفى رواية من حديث عبدالله 


ابن زيد: «ما بين هذه البيوت - يعنى بيوته وَيِلِ 


2 : (*) 
- إلى منبري روضة من رياض الجنة؟ . 


قال النووي: ذكروا فى معنى قوله يَلْلهِ: 
امابين بيتى ومنبري روضة من رياض الحنة) 
قولين: أحدهما أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى 
الجنة» والثاني أن العبادة فيه تؤدي إلى الحنة”* '. 


وقال ميحب الدين الطبري قال بعض العلماء: 


للا كان جلوسه وجلوس الناس إليه يتعلمون 


القرآن والدين والإيمان هناك شبه ذلك الموضع 
بالروضة لكرم مايحتنى فيه. وأضافه إلى ا حنة 
لأنها تؤول إلى الحنة» كما قال يله «الجنة تحت 
ظلال السوف””, 


)١(‏ حديث: (مابين بيتى ومنبري...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري (9/ .07١‏ 
(؟) حديث: (مابين منيري إلى حجرتي...» 
أخرجه أحمد فى المسند (7/ 417) 
(9) حديث: «مابين هذه البيوت...؛ 
أخرجه أحمد فى «المسند»14(6/١1)‏ 
(4؛) شرح النووي على مسلم 157/4.؛ وإعلام الساجد 
ص 276١‏ 27567 وتحفة الراكع والساجد ص57 ١‏ 
(6) حديث: «الحنة نحت ظلال السيوف» 
أخرجه مسلم (؟/ ا ) 
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أساطين المسجد النبوي الأصلي: 
/ا - من أساطين المسجد النبوي أسطوانة 
المخلّق التي هي علم على المصلى الشريف. 
فعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: 
رأيت رسول الله يَكَلِةِ يتحرى الصلاة عندها. 
ومنها: أسطوانة القرعة وتعرف بأسطوانة 
عائشة رضي الله تعالى عنها وبأسطوانة 
المهاجرين أيضاء روي عن ابن زبالة أن عبدالله 
ابن الزبير واثنين معه دخلوا على عائشة رضي 
الله تعالى عنها فتذاكروا المسجد فقالت عائشة 
إني لأعلم سارية من سواري المسجد لو يعلم 
الناس مافي الصلاة إليها لاضطربوا عليها 
بالسهمان. فخرج الرجلان وبقي ابن الزبير» ثم 
خرج ابن الزبير مسرعا فصلى إلى هذه 
السارية» وعن ابن زبالة أيضا: وبلغنا أن الدعاء 
فيها مستجاب. 
ومنيا؟ النطرانة الدوزة وتسسر نه _اسطاموانة 
أبي لبابة رضي الله تعالى عنه وهي التي ربط 
أبو لبابة نفسه إليها حتى نزلت توبته. ‏ . 
ومنها: أسطوانة السرير وهي التي كان 
يوضع عندها سرير رسول الله يِةِ إذا اعتكف. 
ومنها: أسطوانة الحرس وهي التي كان 
يجلس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
في صفحتها التي تلي القبر ثما يلي باب رسول 
الله تكو يحرس النبي وَكاة. 


ل 


المسجد التبوى /ا-١٠‏ 
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ومنها: أسطوانة الوفود وهي التي كان يحلس 
رسول الله كَل إليها لوفود العرب إذا جاءته. 

ومنهسا: أسطوانة التهحد وهي التي كان 
رسول الله ب ييخرج إذا انكفت الناس فيصلي 


عندها صلاة الليل”''. 


حجرات أزواج النبي 6: 
8 - قال ابن النحار: لما بنى رس ول الله عل 
مسحده بنى بيتين لزوجتيه عائشة وسودة - 
رضي الله عنهما - على نعت بناء المسجد من 
لبن وجريد النخلء ولما تزوج يَكةْ نساءه بنى 
لون د ا وى اجا امات ون امك 
عائشة رضي لله عنها إلى الباب الذي بلي باب 
النبي يل وقال أهل السير: ضرب النبي عله 
الحجرات مابينه وبين القبلة والشرق إلى 
الشامى ولم يضربها غربيه» وكانت خارجة من 
المسجد مديرة به إلا من المغرب وكانت أبوابها 
شارعة فى المسجد. 

وكان بيت فاطمة بنت النبي يل خلف بيته 
عن يسار المصلى إلى الكعبة وكان فيه خوخة 
إلى بيت النبي يكيِ وكان إذا قام من الليل إلى 
المخرج اطلع منها يعلم خبر هه "أ وكان يأتي 
بابها كل صباح فيأخذ بعضادتيه ويقول: 


ا ال 6 


«الصلاة: 9 إِنّما أله يذهب ع نكم 


1517-4899 /7 وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي‎ )١( 
5457/7 الدرة الثمينة ص 59”, وفاء الوفا‎ )١( 


ارحس أهلانبيت وبطوَرف تلهيا 2304 


منبر النبي عَكِ: 

4 - وردت عدة روايات من طرق متعددة أن 
النبي يكل كان إذا أراد أن يخطب وأطال القيام 
يسند ظهره إلى إحدى سواري مسجده - َكل 
- التي كانت من جذوع النخل. وكان يشق 
عليه طول قيامه فأني بجذع فحفر له فصار 
يخطب إلى جنبه وإذا طال قيامه - يَكةِ - استند 
فاتكى عليه. ولما رأى الصحابة أنه - َك - 
يشكو ضعفا في رجليه ويشق عليه طول القيام 
عملوا له منبراً من خشب الطرفاء وكان 
بمرقاتين - أي درجتين أو ثلاث”'' فلما تحول 
إلى المنبر يخطب عليه سمع لذلك الجزع 
حنين كصوت العشار فأتى النبى يلةِ إليه 
فاحتضنه وضمه فسكبه”". | 


موضع قبر النبي كد وصاحبيه: 
٠‏ - قال ابن هشام: لما فرغ من جهاز النبي 
كك يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته وقد 


)١(‏ حديث: «أن رسول الله يك كان يمر يباب فاطمة» 
أخرجه الترمذي (0/ 767) من حديث أنس بن مالك دون 
ذكر صفة بيت فاطمة رضي الله عنهاء وقال الترمذي: «حديث 
حسن غريب» والآية من سورة الأحزاب/ 77. 

() الدرة الشمينة ص ”5٠١‏ وتاريسخ ابن كثير 5/ 2١75‏ ووفاء 
الوفا "848/1١‏ 

(7) حديث: أن النبي كك إذا أراد أن يخطب...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )507-50١/5‏ والدارمي 
(١/9؟)‏ واللفظ للدارمي. 


0 


١7” -٠١ المسجد التبوى‎ 
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كان المسلمون اختلفوا فى دفنه فقال قائكل ندفنه 
فى مس حلكده. وقال قائل بل ندفنه مع 
الله يَكةِ يقول: «ماقبض نبي إلا دفن حيث 
قبض»''» فرفع فراش رسول الله يكل الذي 
توفي عليه فحفر له تحته ثم دخل الناس على 
رسول الله يكل يصلون عليه أرسالاً - جماعة 

وقال ابن كثير: قد علم بالتواتر أنه عليه 
الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة التي 
كانت تختص بها شرقى مسحده فى الزاوية 
الغربية القبلية من الحسجرة, ثم دفن بعده فيها 
ع 0 ٠.‏ 0 2 

ظ 22 

مكان أهل الصفة: 
١‏ - الصِفّة: بضم الصاد المشددة وتشديد 
الفاء - مكان مظلل في مؤخر المسجد النبوي 
وإليها ينسب أهل الصفة!* وهم أناس من 
يكن لهم منازل ولامأوى. أنزلهم النبي كله 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 5/ 557 ط مصطفى الحلبي. 

(؟) حديث: «ماقبض نبي...) 
أخرجه الترمذي (8/9*؟) وآأبن ماجه /١(‏ ١97ه-751ه)‏ 
بإسنادين مختلفين وكلا الإسنادين ضعيف: الأول ضعفه 
الترمذي والآخر ضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
)9١/1١(‏ 

(") المداية والنهاية ه/ 77/7 مكتية المعارف - بيروت. 

(5) القاموس المحيط. 
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المسحد وسماهم أهل الصفة. وكان ع 
يجالسهم ويأنس بهمء وكان إدا حاءته هدية 
أصاب منها وبعث إليهم منهاء وإذا جاءته 
داع )0010( 

الصدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها”''. 

: : 00 5 

قال ابن النجحار ' روى البخاري في 
الصحيح أن أصحاب الصفة كانوا فقراء. 
وروى - أيضاً - عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: رآأيت سبعين من أهل الصفة مامنهم رجل 
عليه رداء»ء إما إزار وإما كساء قد ربطوه فى 
بيقع التبيح قبي لدبي اراد أن رع 


000) 
عوريهة 1 
آداب دخول المسجد النبوي: 


5 - يستحب لمن دخل المسجد النبوي أن 
يقول الذكر الوارد فى ذلك عند دخول 
المساحد. فيقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله 
وعند الخروج يقدم رجله اليسرى ويقول 
ذلكء. ولكن بلفظ: (وا٠فنتحلي‏ أبواب 
فضلك). ويصلى عند الدخول ركعتين نحية 
)١(‏ تاريخ ابن كثير ٠١7/5‏ 
(0) وفاء الوفا 7/ ؟ 55 
(") أثر أبي هريرة رضي الله عنه:7 رأيت سبعين من أهل 
الصفة..» 
أخرجه البخارى (فتح الباري )077/١‏ 


9غ - 


المسجد التنبوي ١4-١7‏ 
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المسجد والمسجد النبوى وغيره من المساجد فى 
ذلك سواء إلا المسجد الحرام فإن تحيته 
الطواف. ظ 
ثم يقصد الحجرة الشريفة التي فيها قبر النبي 
كله فيستقبل القبر الاير القبلة» ويدعو 
بالدعاء الوارد في ذلِك7١‏ 
مصطلح (زيسارة قبسر البي بذ ف0). 


الأحكام الخاصة مسحل النبي- يكلو - 
للمسجد النبوي ماللمساجد من أحكام. 
ويختص بأحكام منها 


١‏ - شد الرحال إليه: 
اذ - فعن أبي هرسرة رضي الله عنه أن رسول 
الله مَكليّةِ قال: الاثقد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجد الرسول - 
لد - ومسجد الأقصى)”"". 

وفي الحديث دليل على أن المسجد النبوي 
أحد الباحة الشلاثة التي تختص بمزية جواز 
شد الرحال إليها. 

وفى هذا الحديث فضيلة هذه اللساجد 
ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء. 
ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم والثاني كان 


.400/-4١٠8/١ فتح القدير #/44. والشرح الصغير‎ )١( 
وإعلام الساجد ص47 ”7 والمغني ع/ لالاه ممه‎ 

(0) حديث: ١لاتشد‏ الرحال إلا إلى ثلاث...؛ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 51), ومسلم (؟5/1١١٠)‏ 
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قبلة الأمم السالفة» والثالث أسس على التقوى. 
واختلف فى شد الرحال إلى غيرها 
كالذهاب إلى ز يارة الصالحين أحياء وأمواتاء 
وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها 
والصلاة فيهاء فقال أبومحمد الجويني: يحرم 
شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا 

الحديث وبه قال عياض وطائفة. 

والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من 
الشافعية أنه لايحره''". 
؟ - ثواب الصلاة في المسجد النبوي فرضا 
ونفلا: - 


' 5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 


الله ميلد قال: «صلاة ففى مسحدى هذا خير من 


ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد 
00( 
الحرام) . 
ولاخلاف بين العلماء في حصول هذه 
الأفضلية ومضاعفة الثواب الواردة فى الحديث ‏ 
- لصلاة الفرض. 


أما فى صلاة النفل فيرى الحنفية والمالكية - 
على الصحية - والحنابلة: أن الأفضلية 
ومضاعفة الثواب الواردة في الحديث خاصة 
بالفرائض دون النوافل» لأن صلاة النافلة في 
)١(‏ فتح الباري شرح البسخاري 8/ 8-8٠8‏ "اط مصطفى 

الحلبى. وصحيح مسلم بشرح النووي ٠4‏ وصحيح 


مسلم بشرح الأبي /'١‏ ١م‏ 
(0) حديث: اصلاة في مسجدي هذا.. 3 


أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ 58#), ومسلم (5/ ١١‏ 00 


د يهلا 


١6 -١5 المسجد النبوى‎ 


البيت أفضل وأقرب إلى الإخلاص وأبعد عن 
الرياء» لقوله يَِنمِ : (صلاة المرء فى بيته أفضل 
من صلاته فى مسحدى هذا إلا المكعوية17 
وقوله كلذ «إذا قضى أحدكم الصلاة في 
مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته فإن الله 
جاعل في بيته من صلاته خيراً» '. 

لكن المالكية فرقوا بين من كان من أهل 
المدينة وبين من كان من الغرباء عنهاء فقالوا إن 
صلاة أهل المدينة النفل المطلق في بيوتهم 
أفضل من فعلها في المسجد بخلاف الرواتب 
وماتسن له الجماعة فإن فعلها في المسجد 
أفضل. ْ 

أما الغرباء عن المدينة فإن صلاتهم النافلة 
فى امسا 25 اتصل بن صلاتهم لعاف 
بيوتهم وسواء أكانت النافلة من الرواتب آم 
كانت نفلا مطلقا. 

وقالوا: إن المراد بالغريب عن المدينة وهو 
مَنْ لايعرف فيهاء وإن المجاور بها حكمه حكم 
أهلها حيث كان يعرف7". 


»... حديث: اصلاة المرء فى بيته أفضل‎ )١( 
من حديث‎ )"1١7 أخرجه أبو داود (1/ 379): والترمذى (؟7/‎ 
زيد بن ثابت,. وقال الترمذى: تحديث حسن)‎ 

(؟) حديث: (إذا قضى أحدكم الصلاة...» 
أخرجه مسلم )0179/1١(‏ 

() حاشية ابن عابدين 554/١‏ ط. دار الفكر. وفتح القدير 
45/٠‏ وحاشية الدسوقي 0١54/١‏ وكفاية الطالب الرباني 
وبهامشه حاشية العدوي 54/4 (طبع المدني - الأولى). 
والمغني لابن قدامة 7/ ١541١-الرياض.‏ 
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ويرى الشافعية - ومطرف من المالكية - أن 
التفضيل الوارد بالحديث يعم صلاة الفرض 
وصلاة النفل. 

قال النووي: واعلم أن مذهبنا أنه لايختص 
هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين - 
ال لي 
بل يعم الفرض والنفل جميعاء وبه قال مطرف 
من أصحاب مالك. وقال الزركشي: ذكر في 
شرح المهذب أن التحقيق: أن صلاة النفل في 
بيته أفضل من المسجد'''. 


* - حكم مازيد في بناء المسجد النبوي: 
6 - طرأت على بناء المسجد النبوي توسعة 
وزيادات في بنائه عما كان عليه في عصر النبي 
2 وكالرحث العلا حك هاه الزنادة من 
جهة نيل النواب» فمنهم من قال إن الفضل 
الثابت لمسجده كَلِْةِ ثابت لما زيد فيه. 

قال محب الدين الطبري: عن ابن عمر قال 
زاد عمر بن الخطاب في المسحد من شاميه 
وقال: (لو زدنا فيه حتى تبلغ الجبانة كان 


/ 0000 .: 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 155., وإعلام الساجد 
ص15 7؛ وشرح الأبي على مسلم "/ //ا5- دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

(1) أثر عمر: لوزدنا فيه حتى بلغ الحبانة 
أورده ابن تيميةفى كتاب الرد على الإخنائى 
وم خزة ا سبهانين تلخيطن كتات الاستعفالة )»نوع ا لمر ين 
شبة فى تاريخ المدينة. 


وه 
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رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَلِنَهِ: «لو بنى 
هذا المسحد إلى صنعاء كان 00000 
وكان أبوهريرة رضي الله عنه يقول: ظهر 
المسحد كقعره. 

وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة وهو اختيار 
ابسن تيمية. قال ابن عابدين: ااومعلوم أنه قد 
زيد في المسجد النبوي. فقد زاد فيه عمر ثم 
عثمان ثم الوليد ثم المهدي, والإشارة بهذا إلى 
المسجد المضاف إليه يك ولاشك أن جصيع 
المسحد الموجود الآن يسمى مسحده يل فقل 


لع التسمية فتحصل المضاعفة المذكورة في 
الحديث: فيما زيد فيه)”؟". 

ونقل الجسراعي عن ابن رجب مثل ذلكء 
وأنه قد قيل إنه لايعلم عن السلف في ذلك 
حوف 7 

وروي عن الإمام أحمد التوقف”*". 

ورجح السمهودي - من المالكية - أن 
مازيد في المسجد النبوي داخل في الأفضلية 


)١(‏ حديث: «لوينى هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي». 
أورده ابن تيمية فى الرد على الإخنائى (ص58١-‏ بهامش 
تلخيص كتاب الاستغاثة) وعزاه إلى تاريخ المدينة لانن شبة. 
وقد ضعف غير واحد أحد رواته كما فى الميزان للذهبى 
(455/56) 

(“)حاشية اين عابدين 47/١‏ 6 والوقناع الل 
والفتاوى لابن تيمية ١55/155‏ 

() محفة الراكع والساجد ص ١١9‏ 

() الإقناع ١0م‏ 
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الواردة بالحديث. ونقل عن الإمام مالك أنه 
سئل عن حد المسجد الذي جاء فيه الخبر هل 


هو على ماكان في عهد النبي يل أو هو على 


ماعليه الآن؟ فقال بل هو على ماهو الآن. 
وقال لآن النبي يَةِ أخبر بما يكون بعده وزويت 
له الأرض فأري مشارق الأرض ومغاربها. 
وتحدث بما يكون بعده فحفظ ذلك من حفظه 
في ذلك الوقت ونسي ذلك من نسيهه. ولولا 
هذااما عجان الكافا: الراكبدون المبديون أن 
يزيدوا فيه بحضرة الصحابة ولم ينكر عليهم 
ذلك ميك 290 

لكن قال الأبي في شرح الحديث: «صلاة 
فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة...)(") 
إن التفضيل مسختص بمسجده الذي كان في 
زمانه يِه دون مازيد فيه بعد ذلكء فلايتناول 
التتفضيل مازاد فيه عثمان لأنه من اتخاذه. 
ويدل على أنه من اتخاذه احتجحاجه حين أنكر 
عليه فيه الزيادة بقوله يك: ١من‏ بنى مسجداً بنى 
لله له بييتافي الحنة70 "0 فجعله من بنائه 

0 


4715 /7” لاه"‎ /١ وفقاء الوفا‎ )١( 
حديث: اصلاة فى مسحدي هذا...»‎ )( 
0 تقدم (ف04).‎ 
حديث: من بنى مسحدا...).‎ )( 
)77417 /4( ومسلم‎ )544 /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
شرح صحيح مسلم للأبي 7/ /41/1 ط. دار الكتب العلمسية‎ )1( 
بيروت.‎ 


باهم" 


المسجد التبوي ١7-١٠6‏ 
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وده الشافعية إلى أن هذه الفضيلة 
مختصة بنفس مسجده يَكٍ الذي كان في زمانه 
دون ان ل 


وإلى هذا ذهب ابن عقيل وابن 
فينو 
وجمع من الحنابلة 


ن الجسوزي 


4 - نذر المشي إلى المسجد النبوي: 

5 اختلف الفقهاء في حكم الوفاء على من 
نذر المشي إلى مسجد النبي يلق فيرى الحنفية 
أنه رةه الوفاء به لأن من شسروط النذر 
عندهم أن يكون قربة مقصودة وأن يكون من 
جنسه واجب أو فرضء والذهاب إلى المسجد 
النبوي غير واجب بخلاف مالو نذر المشي إلى 
المسجد الحرام 0 


7 وإلى ذلك ذهب القنافية‎ ٠ 


ويرى المالكية وجوب الوفاء بالنذر إن نوى 
صلاة أو صوما أو اعتكافاء لكن لايلزمه المنى 
وله أن يذهب راكيا/*ا ْ 
ويرى الحنابلة لزوم الوفاء بالنذر ماشياء 
واستدلوا بقول النبى يكلِ: «لاتشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسحد الحرام, ومسجدىي 


)١(‏ إعلام الساجد ص42 7 ومغني المحتاج »*/١‏ ونهاية 
الملحتاج 1١/8‏ وحاشية الجمل 487/7 والمجموع 
4 /1؟ 

(؟) الإقناع 777/1 

(7) حاشية ابن عابدين */ ه “لا 

(4) مغني المحتاج 7707/4 

(5) بداية المجتهد /١‏ 40 4» والشرح الصغير 7/ 558 
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هذاء والمسجد الأقصى)"١‏ 

وقالوا إنه يلزمه - حينئذ - أن يصلي في 
الملسجد ركعتين لأن القصد بالنذر القرية 
والطاعة. وإنما يكون محصيل ذلك بالصلاة 
فتضمن ذلك نذره كما يلزم ناذر المي إلى 
بيت الله الحرام أحد النسكين”"". 

وللتفصيل ينظر مصطلح: (نذر) 


ه - زيارة قبر النبي 85 : 
١١/‏ - ذهب جمهور العلماء إلى أن زيارة قبر 
النبى ل مستحبة. وقالت طائفة إنها سنة 
مؤكدة تقرب من درجة الواجبات» وهو المفتى 
به عند طائفة من الحنفية7"". 

وذهب الفقيه المالكي أبو عمران 5000 
عيسى الفاسي 1ن 

الو ب ل 7 

نهم إذ : ظَلْمواأ أنفسهم جآ ماك ام ار 


2 نوكر له ل دوهي 


5-1 


يحسما ” 0 وقوله يَكةِ: «من زارني بعد موتي 


فكأنما زارنى فى ا 

)١(‏ حديث: «لاتشد الرحال...» 
تقدم (ف7١)‏ 

١7/9 المغنى‎ )( 

(*) فتح القدير / 454: وحاشية ابن عابدين 577/7: والمغنى 
“دده 

١٠٠١ (؟)الشفا؟/‎ 

(6) سورة النساء/ 515 

(5) حديث: «من زارني بعد موتي...» 
أخرجه الدارقطني في «السئن» (7/ 774) وضعفه ابن حجر 


في ١التلخيص‏ الحبير» (15/ 7557-/7719) 


ممم" - 


المسجد النبوي /1١-18ء‏ مسح 7-١‏ 
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وللتفصيل: ر: مصطلح (زيارة النبي َكل 


ف؟). 


آداب وداع المسجد النبوي: 

6 - يستحب لمن عزم على الرجوع إلى بلده 
أن يودع المسجد بصلاة ويدعو بعدها بما أحب 
وأن يأتي القبر الشريف فيسلم على النبي وله 
وتتكو ال عا أحي وسماله فاته إن بوعيلة 
إلى أهله سالما غانما ويقول: غير مودع يارسول 
الله ويسأل الله تعالى أن يرده إلى حرمه وحرم 


1١0 . 2‏ 
نبيه محمد يِةِ فى عافية” ١‏ 





)١(‏ فتح القدير *//41 وحاشية ابن عابدين 5370/7 والمغني 
*/ 5ه 


والاسم: اريس انار شل الا 


هو سيلان الماء على جميع البدن بنية 
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التعريف: 

1- للمسح فى اللغة معأن» يقال: مسح الشيء 

المنلطخ أو المبتل مسحا: أمر يده عليه لإذهاب 

ما عليه من أثر ماء ونحوه. ومسح على الشيء 

بالماء أو الدهن: أمر يده عليه به ويقال: مساح 

بالشيء» وفي التنزيل العسزيز 8 وأمسحوأ 

126 2-2 كبر (1) 

ا لاا 74 ومسح 

الله العلة عن العليل: شفاه. وغير ذلك”"". 
والمسح في بحت لا يخرج عن المعنى 
: 5 

اللغوي 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- الغسل: < 

؟- العم لغة: د بفتح الغين. مصذدر غسلء» 
0 


وفى الاصطلاح: قال الشربيني الخطيب: 
1 )2( 


" / سورة المائدة‎ )١( 

(1) المعجم الوسيط. 

() ابن عايدين /١‏ /ا" 
(4)المصباح المنير والمعجم الوسبط. 
(5) مغني المحتاج 1/١‏ . 


5882 
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ب - التيمم: 
- التيمم لغة: القصد والتوخي والتعمد. 
يقال: تيممه بالرمح» تقصده وتوخاه وتعمله 
دون من سواه ل ومشله تأنمه. ومنه قوله 
تعالى: و لَاتَمِمَمَوأالْحَيدتَ نه تنففون4” '". 
وأما في الاصطلاح: فهو مسح الوجه 
واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص 
كما قال الحنائة7"'. 


والمسح أعم من التيمم. 


أحكام المسح: 


7 


أ- مسح الرأس في الوضوء: 
مطلقا من فرائض الوضوءع. لقوله تعالى: 


#وأمسحو 4 روسك 174 


ب - القدر المجحزى في مسح الرأس: 

6 اختلف الفقهاء في مسح القدر المحزى. فذهب 
)١(‏ تاج العروس. ولسان العرب. 

(7) سورة البقرة / /51؟ 


(9) كشاف القتاع |!5١/١‏ 
(؟) سورة المائدة / 5 
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الحنفية في أشهر الروايات عندهم إلى أن القدر 
المجزئ هو مسح ربع الرأس»كما رواه الحسن عن 
أبي حنيفة» وهو قول زفر أيضاء قال ابن عابدين: إن 
المعتمد رواية الربع وعليه مشى المتأخرون. 

ووجه التقدير بالربع أنه قد ظهر اعتبار 
ار فى كتير بن الإحكام كجاقى خلق ربع 
الرأس أنه يحل به المحرم» ولا يحل بدونه. 

والرواية الشانية: مقدار الناصية؛ ذكرها 
الكرخي والطحاوي وبه قال القاضي من 
الحنابلةء واختاره القدوري؛ وفي الهداية: وهي 
الربع»والتحقيق أن الناصية أقل من الربع. 

ووجه التقدير بالناصية. أن مسح جميع 
الرأس ليس بمراد من الآية بالإجماع. فلا يمكن 
حمل الآية على جميع الرأس» ولا على بعض 
مطلق؛ فلابد من الحمل على مقدار يسمى 
المسح عليه مسحا في المتعارف. وذلك غير 
معلوم لكن بينه النبي كِ: بفعله وهو ما ورد 

: ا 
وتوضأ ومسح على ناصيته 110 قطنا قله 
عليه الصلاة والسلام بين امجمل الكتاب. 

والرواية الثالشة: مقدار ثلاثة أصابع» رواها 
هشام.ء وقيل هي ظاهر الرواية» وذكر في 
الظهيرية أن عليها الفتوى. 

ووجه هذه الرواية: أن الأمر بالمسح يقتضى 


)١(‏ حديث المغيرة : «أنه يي بال وتوضأ ومسح على ناصيته» 
أخرجه مسلم .)3١ /١(‏ 


همه 
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آلة» إذ المسح لا يكون إلا بالآلة» وآلة المسح 


هي أصابع اليد عادة و ثللاث أصابع اليد ظ 


أكثرهاء وللأكثر حكم الكل. فصار كأنه نص 
على الثلاث”''. 

وذهب المالكية في المشهور والخحنابلة في 
المذهب إلى أن الواجب مسح جميع جميع الرأس 

واستدل المالكية بقوله تعالى: ا تخا 
رع سكم 2 

والبساء في الآية زائدة للتأكيد. والمعنى 
راتوا ”5 

كما استدل الحنابلة بنفس الآية وقالوا: إن 
الآية تفيد الاستيعاب» وفعل النبي يَكئِةِ وقع 
بيانا للآية» والباء في الآية للإلصاق أي إلصاق 
الفعل بالمفعول©). 


وذهب الشافعية إلى أنه يجزئ في فرض 


الوضوء مسمى مسح لبعض بشرة رأسه أو 
بعض شعر ولو واحدة أو بعضها فى حد 
الرأس بأن لا يخرج الشعر بالمد عنه فلو خرج 
به عنه من جهة نزوله لم يكف. قال الله تعالى: 


2 وأمسحوأ أبرء وسِكة 4 وورد «أنه َم مسح 


)١(‏ فتح القدير ١5 /١‏ وما بعدها ط. دار إحياء التراث العربي؛ 
وبدائع الصنائع /١‏ 5» والاختيار /١‏ ا-48 
وحاشية ابن عابدين /١‏ /ا5 

(71) سورة المائدة / 5 

() حاشية الدسوقي »88/١‏ وتفسير القرطبي 5/ 2481 وبداية 
المحتهد /١‏ /ا؟ 

(4) كشاف القناع /١‏ 48. والإنصاف ١51/١‏ 
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بناصيته وعلى العمامة»”'', واكتفى بمسح 
البعض لأنه المفهوم من المسح عند إطلاقه” "". 

وللفقهاء في كيفية مسح الرأس وتكرار 
المسح وغسل الرأس بدل المسح وغير ذلك 
تفصيل ينظر في (وضوء). 


تأنيا: مسح الأذنين: 

5- اختلف الفقهاء فى سبح الأنرن فل هر 
سنة أو فريضة:؛ وهل يجدد لهما الماء على 
تفصيل ينظر فى مصطلح (وضوء). 


ثالثا: مسح الرقبة: 

/ا- ذهب المالكية والشافعية ما عدا الرافعي إلى 
أنه لا يندب مسح الرقبة» بل يكرهء لأنه من الغلو 
فى الدين» وقال النووي: إنه بدعة” '". 


ويرى الحنفية أنه يستحب مسح الرقبة 0 
وتفصيل ذلك في مصطلح (رقبة ف .)١‏ 


رابعا: المسح على العمامة: 

4- ذهب الخحنفية إلى أنه لا يجوز المسح على 
العمامة لقوله تعالى: :8 وأمسحوأ 
رءوسِكة #ولأنه لا نلحقه.المشقة في نزعها 
فلم يجز المسح عليها كالكمين. لآأن المسح 


)١(‏ حديث: «أنه صلى كي مسح بناصيته وعلى العمامة» 
أخرجه مسلم ٠1/1١‏ 

هأب/١ مغني المحتاج‎ )١( 

(*') حاشية الدسوقي 2٠١7/١‏ ؟ لطت للد طن 

8/١ (:)الاختيار‎ 


5ه - 
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على الخفين للحرج ولا حرج في نزع العمامة. 
وقال محمد في موطته: بلغنا أن المسح على 
العمامة كان ثم ترك. وبهذا قال عروةة. 
والنخعي؛ والشعبي؛ والقاسم''". 

وعند المالكية لا يجوز المسح على العمامة 
إلا إذا خيف بنزعها ضرر ولم يقدر على مسح 
ماهي ملفوفة عليه كالقلنسوة. ولو أمكنه 
مسح بعض الرأس أتى به وكمل على العمامة 
وجوبا على المعتمد" ''. 

وعند الشافعية لا يجوز المسح على العمامة 
لأداء فرض مسح الرأس في الوضوء بل لابد 
من مسح شيء من شعر الرأس والأفضل أن لا 
يقتتصر على أقل من الناصية» ثم يجوز لآداء 
سنة مسح كل الرأس مسح ما ذكر والتكميل 
على العمامة بشروط ذكرها الحمل هي : 

أن لا يكون عليها نحو دم البراغيث, وأن لا 
يمسح منه ما حاذى القدر المسموح من الرأس 
وأن لا يكون عاصيا بلبس العمامة”". 

ويرى الحنابلة جواز المسح على العمامة. 
قال ابن المنذر: ومن مسح على العمامة أبو بكر 
الصديق رضي اله عنه. وبه قال عمر بن عبد 
العزيزء والحسن وقتادة. ومكحولء. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .141١ /١‏ والاختيار /١‏ 55. وحاشية 
الدسوقي .155/١‏ وبداية اللجتهد 058/١‏ 25. والمغني 
”٠* ١‏ ومابعدها. 

(0) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١56 0174 /١‏ 

١١95 .1١78/١ حاشية الجمل‎ )( 
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والأوزاعي. وأبو ثور. واستدلوا بما ورد عن 
المغيرة بن شعبة قال: «توضاً رسول الله يَكدِ 
ومسح على الخفين والعتسالة 0 ولأنه حائل 
فى مسحل ورود الشرع بمسحه. فجاز المسح 
عليه كالخفين» ولأن الرأس عضو يسقط فرضه 
في التيمم» فجاز المسح على حائله كالقدمين, 
والمذهب أنه يجزئ مسح أكثر العمامة لأنها 
أحد الممسوحين على وجه البدل”"". 


شروط المسح على العمامة: 
4- ويشترط لحواز المسح على العمامة عند من 
يقول به ما يلى: 
- أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت 
العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين» لأن هذا 
الكشف جرت العادة به لمشقة التحرز عنه. وإذا 
كان بعض الرأس مكشوفا ما جرت العادة 
بكشفه استحب أن يمسح عليه مع العمامة. 
نص عليه أحمد لأن النبي ةِ مسح على 
عمامته وناصيته فى حديث المسيرة بن شعبة 
رضي الله عنه. 
وهل الجمع بينهما واجب؟ توقف أحمد 
عنه. فيخرج في المسآلة وجهان: أحدهما: 
وجوبه للخبرء ولآن العمامة نابت عما استترء 
1 ) مليف نوها رمنوك ن يوسي على الكلين واللعمافة 1 
أخرجه البخاري (فتح الباري :)708/١‏ ومسلم )57١/١(‏ 


(0 المغني ٠/١‏ 2 والإنتصاف ١/لاملق‏ وشرح منتهى 
الإرادات ->/١‏ 


د لاهلا 
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فبقي الباقي على مقتضى الأصل كالجبيرة» 
والثاني: لا يجب: لأن العمامة نابت عن 
الرأس؛ فتعلق الحكم بهاء وانشقل الفرض 
إليهاء فلم يبق لما ظهر حكم., ولأن وجوبهما 
معا يفضي إلى الجمع بين بدل ومبدل في عضو 
واحد. فلم يجز من غير ضرورة كالخف. < 
فإن كان نحت العمامة قلنسوة يظهر بعضهاء 
فالظاهر جواز المسح عليهما لأنهما صارا 
كالعمامة الواحدة. 
ب- أن تكون على صفة عمائم المسلمين» بأن 
تكون تحت الحنك منها شيء, لأن هذه عمائم 
العرب؛ وهي أكشر سشرا من غيرها ويشق 
نزعهاء فيجوز المسح عليهاء سواء كانت لها 
ذؤابة» أو لم يكن تحت الحنك منها شيء. 
ج-أن لا تكون العمامة محرمة كعمامة الحرير 
والمغصوبة. ا 
د- أن يكون لابس العمامة رجلاء فلا ييبجوز 


للمرأة المسح على العمامة لأنها منهية عن التشبه ‏ 


بالرجال. فكانت محرمة في حقهاء وإن كان لها 
عذر فهذا يندر ولا يرتبط الحكم بالنادر 0 


التوقيت في مسح العمامة: 

- التوقيت في مسح العمامة كالتوقيت في 
مسح الخف. لما روى أبو أمامة: أن النبى وله 
قال: «يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في 


)١(‏ المراجع السابقة. 
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السفر. ويوما وليلة للمقيه»”'', ولآنه عمسوح 
على وجه الرخصة فتوقت بذلك كالخف:7''. 


نزع العمامة بعد المسح: 


-١١‏ نص الحنابلة على أنه إن نزع العمامة بعد 


المسح عليها بطلت طهارته. وكذلك إن 
انكشف رأسه. إلا أن يكون يسيراء وكذلك إن 
انتقضت بعد مسحهاء لأن ذلك بمنزلة نزعها. 

وإن انتقض بعضها ففيه روايتان: إحداهما: 
لا تبطل طهارته. لأنه زال بعض الممسوح عليه 
مع بقاء العضو مستوراء فلم تبطل الطهارة 
ككشط الخف مع بقاء البطانة. ‏ 

والأخرى تبطل طهارته؛ قال القاضي: ولو 
انتقض منها كور واحد بطل المسح. لأنه زال 
الممسوح عليه؛ فأشبه نزع ال 


خامسا: المسح على القلنسوة في الوضوء: 
- ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى 
أنه لا يجوز المسح في الوضوء على القلنسوة 
بدلا من الرأس لعدم الحرج في نزعها. 

وقال المالكية: يجوز المسح على القلنسوة إن 


خيف من نزعها ضرر. 


)١(‏ حديث أبي أمامة: «يمسح على الخفين والعمامة ثلاث في 
السفر». ظ 

| أورده ابن قدامة في المغني  187* /١(‏ ط دار هجر) وعزاه إلى 
الخلال» وأشار إلى إعلاله. 

"١4/١ المغنى‎ )0( 

(5) المغني /١‏ 01م 


ره" 
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يرد ذلك كمل بالمسح عليها وحصل له سنة 
ع 0010( 


سادساً: المسح على القفازين: 

-١‏ نص الحنفية على أنه لا يجوز المسح على 
القفازين, لأن المسح شرع دفعا للحرج لتعذر 
النزع» ولا حرج في نزع القفازين”"". 


سابعاً: مسح المرأة على الخمار: 
45- ذهب الحنفية والحنابلة فى رواية إلى أنه 
لا يجوز للمرأة أن تمسح على خمارهاء لا 
روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها 
أدخلت يدها نحت الخمار. ومسحت برأسهاء 
وقالت: «بهذا أمرنى رسول الله 0 ونه 
قال نافع والنخعى وحماد بن أبى سليمان. 
والأوزاعى. وسعيد بن عبد العزيز. لأنه 
كالوقاية» والوقاية لا يجزيء المسح عليها بلا 
خلاف كالطاقية للرجل. 
قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافا لأن 
الوقاية لا يشق نزعهاء إلا إذا كان الخمار رقيقا 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ١/١14ء‏ والشسرح الكبير .17*/١‏ 
4 ومغني المحتاج ١‏ والمغني ١/.م‏ 
(1) بدائع الصنائع 2١/١‏ وحاشيةابن عابدين ١/1١48,غ»‏ 
والاختيار "٠8 /١‏ 


(6) حديث عائشة رضى الله عنها «أنها أدخلت يدها تحت الخمار...) 
أورده الكاساني في «البدائع» /١(‏ 0) ولم نهتد لمن أخرجه 
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ينغذ الماء إلى شعرهاء فيجوز عند الحنفية 
لوجود الإصابة. 

وعند الحنابلة يصح المسح على خمر النساء 
المدارة تحت حلوقهن لأن آم سلمة كانت تمسح 
على خمارها”''» وعن النبي يل أنه أمر بالمسح 
على اقفن واتلتمار""'غنولألة :مانوس للر أ 


معتاد يشق نزعه فأشبه العناة” 7 


ثأمنا: المسح على الحبيرة: 
6- اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على 
الجبائر فى حالة العذر نيابة عن الغسل أو المسح 
الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم. 
والأصل في ذلك ما روي عن على رضي 
الله تعالى عنه أنه قال: كسر زندي يوم أحلك 
فسقط اللواء من يدى. فقال النبى عد : «اجعلوها 
فى يساره. فإنه صاحب لوائي في الدنيا 
والأآخرة». فقلت: يارسول أبله : ما أصنع 
بالجبائر؟ فقال: «امسح عل 


(1) أثر أم سلمة رضي الله عنها «أنها كانت تمسح على خمارها» 
أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» /١(‏ 22765 وفى إسناده 
الحسن البصري وهو ثقة مدلس كما في «ميزان الاعتدال؛ 
(07107/90) وقد عنعن. ْ 

(60) حديث: أنه ين أمر بالمسح على الخقين والخمار». 
أخرجه مسلم )757١/١(‏ من حديث بلال رضي الله عنه. 

() الاختيار لتعليل المختار /١‏ 218 والبدائع /١‏ 8» وابن عابدين 
401 : والمغني /١‏ 5 *» وكشاف القناع ١5١1/١‏ 

(4) حديث: «اجعلوها فى يساره فإنه صاحب لوائى..» 
أخرجه ابن ماجه )7١6 /١(‏ مختصراًء والبيهقى (١/18؟)‏ 
وضعفه البوصيري فى الزوائد /١(‏ 85)» وقال البيهقي في 
«السنن الكبرى» )17/8/١(‏ «ولا يثبت في هذا الباب شيء». 


ها 
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والتفصيل فى : (جبيرة ف 5 وما بيعدها). 


كيفية المسح في التيمم: 

5- اتفق الفسقهاء على أن مسح الوجه 
واليدين من أركان التيمه'''. لقوله تتعالى: 
نا مسحوا بوجوهك وَأيرِيكُ قَنَهُ :2 4 
وللتفصيل انظر مصطاح: 

(تيمم فقرة .)١١‏ 


ما يطهر بالمسح: 
أ- الجسم الصقيل: 


- في طهارة الجسم الصقيل بالمسح إذا 


أصابه نجاسة حلاف وتفصيل على النحوالتالى: 
ذهب الحنفية والمالكية في قول نقله الباجي 
عن مالك إلى أنه يطهر بالمسح كل صقيل لا 
مسام له كمراق وظمر. وعظمء وزجاج. وآنية 
مدهونة.) سواء أصابه نجس له جرم أو لاء رطبا 
كان أو يأبسا.ء لأنه لصلاتها لا يتداخلها شىء 
من النحاسة. فيزو ل بالمسح. و لأن أصحاب 
يمسحونهاء ويصلون معها. ولأنه لا تتداخلها 
النحاسة. وما على ظاهره يزول بالمسح. 
وأما الحديد إذا كان عليه صداأً أو كان 
)١(‏ حاشية أبن عابدين .1/١‏ وبدائع الصنائع /١‏ 58 وما 
بعدهاء وحاشية الدسوفي 0١‏ :© ومغني المحتاج 8/١‏ 


وكشاف القناع .١ 71-7" /١‏ 
(0) سورة المائدة / ؟ 
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منقوشأً فلا يطهر بالمسح لأنه غير صقيل؛ 
وكذلك الثوب الصقيل لا يطهر بالمسح لآن له 
20 

والمعتمد عند المالكية أنه يعفى ما أصاب كل 
صقيل لا مسام له كسيف. ومرأة وجوهر سواء 
مسحه من الدم أم ل وعللوا الحكم بفساد هذه 
الأشياء بالغسلء ويكون الدم مباحا كدم جهاد 
وقصاص وذبح وعقر صيد فإذا كان دم عدوان 
يجب الغسل”©. 

وذهب الشافعية والخحنايلة إلى أنه إذا 
أصابت النجاسة شيئاً صقيلا كسيف وسكين 
ومرآة لم يطهر بالمسح بل لابد من غسله” "". 


ب - موضع الححامة: 
14- صرح الحنفية بأنه يطهر بالمسح موضع 
الحجامة إذا مسحها بثلاث خرق رطبات 
نظاف» وقاس صاحب الفتح عليه ما حول 
محل الفصد إذا تلطخ. ويخاف من الإسالة 
السريان إلى العقب 2147. 

ويقرب من هذا ما صرح به المالكية في 
موضع الحجامة بقولهم: يعفى عن أثر دم 
موضع الحجامة أو الفصادة إذا كان ذلك 


.814 /١ وبدائع الصنائع‎ 23١9 2505/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
7/4. ل/الاء‎ /١ وحاشية الدسوقى‎ ,77 /١ والاختيار‎ 6 

(؟) حاشيةالدسوقي /١‏ /الا: 4/ ١‏ 

(*) حاشية الجمل .14١ /١‏ والمغنى /١‏ لاه 

(4) ابن عابدين ١7/١‏ 7؛ والاختيار /١‏ + 


و #5 ب 


مسح 19-18 مسح على الخقين ٠-١‏ 
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الموضع مسح عنه الدم» لتنضرر المحتجم من 

وصول الماء لذلك المحل» ويستمر العفو إلى أن 

يبرا ذلك الموضع. فإذا برىء غسل الموضع. ثم 
: 1 010( 

درهم. وإلا فلا يعتبر في العفو مسح 


ج -الخف والنعل: 
84 ذهب الحنفية إلى أنه إن أصاب المخف 
والنعل مجاسة: فإن كانت رطبة لا تزول إلا 
بالغسل كيفما كانت» وروي عن أبي يوسف 
أنه يطهر بالمسح على التراب كيفما كانت: 
متحسدة أو مائعة» وإن كانت يابسة: فإن لم 
يكن لها جرم كالبول. والخمر. والماء النجس. 
لآ يطهر إلا بالغسل. وإن كان لها جرم كثيف: 
فإن كان منيا فإنه يطهر بالحت بالإجماع. وإن 
كان غيره كالعذرة والدم الغليظ. والروث 
يطهر بالمسح عند أبي حنيفة وأبيى يوسف وعند 
محمد لا يطهر إلا بالغسل """. 

وللفقهاء في المسألة تفصيل وخلاف ينظر 
في : (طهارة ف 75). 





٠ /١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
4 4 57 ومراقي الفلاح ص‎ .84 /١ بدائع الصنائع‎ )( 
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١‏ -المسح لغة: مصدر مسح. ومعنأه: إمرار 
اليد على الشىء بسطا”!؟. 
والمسح على الخفين: إصابة البلة لخف 
1 هه 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ - الغسل: 
- الغسل لغة: بفتح الغين مصدر غسلء 
وهو سيلان الماء على الشيء مطلقاً. 
وفي الاصطلاح: إفاضة الماء الطهور على 
الشغي ا 
والصلة أن كلا من المسح على الخفين 
والغسل يكون سببيا لإزالة الحدث. 
مشروعية المسح على الخفين: 
” - ثبتت مشروعية المسح على الخفين بالسنة 


النوية اين ومنها: مارواه على بن أبى 


١175 /١ الدر المختار‎ )9( 

() مختار الصحاح واللباب ١5/١‏ 

() شرح السنة .4"4/١‏ والفتح الرباني 55/7" وأبو داود 
اردى,ى وصحيح مسلم ”/ 2176 وتحفة الأحوذى "١57/١‏ 


- 6١ - 
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طالب رضي الله تعالى عنه «لو كان الدين 
بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه. وقد رأيت رسول الله يَكِنهِ يمسح على 
00١ .‏ 
ظاهر حفيه . < 

ومارواه جرير بن عبدالله البجلي رضي الله 
اله يل بال ثم توضاً ومسح على خفيه'". 
وإسلام جرير كان بعد نزول المائدة التي فيها 


سا مم م سا ارحس غير 


قول الله تعالى: «ويأيها الز» أ نوا ذا قمتم 
ِل الصَلوةَ فاعسِلوا و وك وَأي يكم إل 
المرافق وام َ 0 كم إلى 
لْكمَبَيْنِ4"'.والتي قيل إنها ناسخة للمسح. 
وقد روى مشروعية المسح على الخفين أكثر 
من ثمانين من الصحاية رضوان الله غاهم 
منهم العشرة”*. 


الحكم التكليفي للمسح على الخفين: 

- الأصل في المسح على الخفين الجوازء 
والغسل أفضل عند جمهور الفقهاءء وهو 
رخصة من الشارع. والله سبحانه يحب أن 


)١(‏ حديث: الو كان الدين بالرأي...» 
أخرجه أبو داود )١١5 /١(‏ وصححه ابن حجر في «التخليص 
الحبير» (1/ 150) 
)١(‏ نصب الراية »177/1١‏ وسانن النسائي »54/١‏ وسأن ابن 
0٠‏ ماجه١/7‏ عي ل 
(7) سورة المائدة / 5 
(؟) الدر المختار /١‏ /ا/ا١‏ 
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تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب نوأهيه. - 

وعند الحنابلة: الأفضل المسح على الخفين 
لعي سوير 
أمر مشروء"" 

وقد يجب المسح على النفين كأن خاف 
فوت عرفة أو إنقاذ أسير أو انصب ماؤه عند 
غسل رجليه ووجد بردا لايذوب يمسح به. أو 
ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقتء 
أو خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع 
الثاني في الجمعة:. أو تعين عليه الصلاة على 
ميت وخيف انفجاره لوغسل أو كان لابس 
الخف بشرطه محدثا ودخل الوقت وعنده 


مايكفي المسح ل 


حكمة المسح على الخفين: 

ه - الحكمة من المسح على الخفين التيسير 
والتخفيف عن المكلفين الذين يشق عليهم نزع 
الخف وغسل الرجلين خاصة فى أوقات الشتاء 
والبرد الشديد. وفي السفر وساي من 
الاستعحال ومواصلة السفر. 


)١(‏ مغني المحستاج ,.57/١‏ متتهى الإرادات /١‏ *35. الشسرح 
الصغير ١/777ء‏ والمجموع 0507/١‏ والفواكه الدواني 
١‏ 188 وفتح القدير ١/55١-8؟1ء‏ وابن عابدين 
١/4ظ>2©»>‏ 

(؟) حاشيةابن عابدين 7/١‏ ط. بولاق» ونهاية المحتاج 
١‏ ومطالب أولي النهى ١١0 /١‏ 


-؟59ا- 


تت م 
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مدة المسح على الخفين في الحضر والسفر: 

5 - اختلف الفقهاء في توقيت مدة المسح على 
رآبين: 

الأول: يرى جمهور الفقهاء الحنفية 
والشافعية والحنابلة نوقيت مدة المسح على 
ا الخفين بيوم وليلة في الحضر. وثلاثة أيام 
ولياليها للمسافر”''. واستدلوا بما رواه على بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: (جعل رسول الله 
يك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة 
للمقيهم”" وسواء كان سفر طاعة أو سفر 
معصية عند الحنفية» أما الشافعية والحتابلة 
فيرون أن المسافر سفر معصية يمسح يوماً وليلة 
فقط كالمقيم. لآن مازاد يستفيده بالسفر وهو 
معصية فلابحوز أن يستفاد بها رنخية©. 

الثاني: يرى المالكية أنه يجوز المسح على 
الخفين في الحضر والسفر ولو لمصصية على 
المعتمد من غير توقيت بزمان» فلاينزعهما إلا 
لموجب الغسلء, ويندب للمكلف نزعهما في 
كل أسبوع مرة يوم الجمعة ولو لم يرد الغسل 
لهاء ونزعهما مرة في كل أسبوع في مثل اليوم 
الذي لبسهما فيه. فإذا نزعهما لسبب أو لغيره 


١٠١ 1717/١ فتح القدير‎ )١( 

(؟) حديث: «جعل رسول الله ب ثلائة أيام...» 
أخرجه مسلم /١(‏ 777) 

(6) مغني المحتاج /١‏ 54., ومنتهى الإرادات 77/١‏ والمجموع 
0٠١60١‏ وروضة الطالبين ١١/١‏ 
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وجب غسل الرجلين 

واستدلوا تما رواه أبي بن عمارة قال: قلت 
يارسول الله أمسح على الخفين؟ قال: انعم) 
قلت: يوما؟ قال: «يوما» قلت: يومين؟ قال: 
«يومين» قلت: وثلاثة:؟ قال: «وماشئت 1 

ولأنه مسح في طهارة فلم يتوقت بوقت 
كمسح الرأس في الوضوء والمسح على 
الجبائرء ولأن التوقيت لايؤثر في نقض 
الطهارة» إنما الناقض للطهارة الحدث من البول 
والقائط ولا . 


شروط المسح على الخفين: 

/ا - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لايبجوض 
المسح على الخنفين لمن وجب عليه الغسل؛ بل 
يجب عليه نزع الخف والاغتسال. كما ذهبوا 


إلى جواز المسح على الخفين من الحدث 


الأصغر بشروط معينة» وهذه الشروط تنقسم 
إلى قسمين. شروط متفق عليهاء وشروط 


مختلف فيهاء اشترطها البعض, ولم يشترطها 
البعض الآخر. 


714/١ وجواهر الإكليل‎ ,.158 0167.157 /١ الشرح الصغير‎ )١( 

(؟) حديث: «يارسول الله أمسح على الخفين؟: قال: «نعم...» 
أخرجه أبو داود ٠ 94 /١(‏ والدارقطني في السنن )١98/١(‏ 
وقال الدار قطني: هذا إسناد لايشبت». وضعفه ابن حجر في 
«التخليص الحبير» )1١517/١(‏ 

(*) الفتح الرباني 57/7 ونصب الراية /١‏ 2.1717 والفواكه 
الدواني /١‏ 188» ونيل الأوطار 7١/8/1١‏ 


5م 
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الشروط المتفق عليها: 
-1- أن يلبس الخفين على طهارة كاملة. 
لحديث المغيرة بن شعبة قال: «كنت مع النبي كله 
في سفرء فأهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين)» فمسح لع 

وقد اختلف الفقهاء في بعض جزئيات هذا 
الشرطء فالجمهور غير الشافعية يشترطون أن 
تكون الطهارة بالماء من وضوء أو غسلء أما 
الشافعية فيجوزون أن تكون الطهارة بالماء أو 
بالتيممء ولكن ليس لفقد الماء مشلاًء بل لعدم 
القدرة على استعماله. 

ويرى الجمهور غير الحنفية أن تكون الطهارة 
كاملة بأن يلبسهما بعد تمام الطهارة بالوضوء 
أو بالغسلء بينما يرى الحنفية أن تكون الطهارة 
كاملة ولو لم يراع فيها الترتيب وقت الحدث 
بعد اللبسء إذ أن الرتيب في الوضوء ليس 
شرطأ عندهم؛ وهو شرط عند الجمهورء فلو 
غسل رجليه أولأ ثم مسح رأسه. وغسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين ثم لبس الخف فيجوز له 
المسح عند انتتقاض وضوثه عند الحنفية دون 


)١(‏ الشرح الصغير /١‏ 7770, والمبسوط ؟/ 18. مغني المحتاج 
/١‏ 6" وفتح القدير ١١/8/1١‏ 
وحديث المغيرة بن شعبة: ٠كنت‏ مع النبي طللِ ...) 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0/١‏ م 
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الل 
ب - أن يكون الخف طاهراء فلايجوز ال مسح 
الحنفية والشافعية» ولا بعد الدبغ عند المالكية 
والحنابلة» لأن الدباغ مطهر عند الأولين غير 
مطهر عند الآخرين» والنجس منهي عنه. 
ج - أن يكون الخف ساتراً للمحل المفسروض 
غسله في الوضوء فلايجوز المسح على خف 
غير ساتر للكعبين مع القدم”"". 
د - إمكانية متابعة المشى فيهماء وتفصيل هذا 
الشرط على النحو التالى: 

يرى الحنفية إمكانية متابعة المشي المعتاد 
فيهما فرسخا فأكثر. وفي قول: مدة السفر 
الشرعي للمسافرء فلايجوز المسح على الخف 
الرقيق الذي يتسخرق من متابعة المشي في هذه 
المسافة, كما لايجوز اتخاذ الخف من الخشب 
أو الزجاج أو الحديد, كما لايجوز المسح على 
الخف الذي لايستمسك على الرجل من غير 


92 
سيك .2 


)١(‏ منتهى الإرادات /١‏ 17؟» والمجموع ,577/١‏ ومغني المحتاج 
.0١‏ وأوجزالمسالك 0١/١‏ 5, والمواكهالدواني 
١7؛‏ وفتح القدير ١١ /١‏ 

(0) مغني المحتاج .0١‏ ومنتهى الإرادات 277/١‏ والشسرح 
الصغير ,155/١‏ والدر المختار »57/١‏ ونيل الأوطار 
١‏ ىما ولا وابن عابدين 20751١ 7/١‏ 7017 

(") ابن عابدين /١‏ ”37517 7514 


غ054 - 


م 


ويرى المالكية جوز المسح على الخفين 
إمكانية متابعة المشي فيه عادة فلايجوز المسح 
على خف واسع لايستمسك على القدم. 

ويرى الشافعية لجواز المسح على الخفين 
إمكانية التردد فيهما لقضاء الحاجات مدة المسح 
المقررة في الحضر والسفر سواء في ذلك المتخد 
من جلد أو غيره كلبد وزجاج ونحوهما. 

ويرى الحنابلة أن يكون الخفان من جلد أو 
خشب أو نحوه. بشرط إمكانية متابعة المشي 
تبجا عر نا يشرط أن يحيداك على القره "٠‏ 
الشروط المحتلف فيها : 
4 -1- أن يكون الخف سليماً من الخروق» 
وقد اختلفوا بعد ذلك في مقدار الخرق الذي 
منع من المسح على النحو التالى: 
يرى الحنضية والمالكية جواز المسح على الخف 
الذي به خرق يسير دفعاً للحرج عن المكلفين. 
إذ أن الخفاف لاتخلو عن خرق في العادة 
ومقدار ثللاث أصابع من أصغر أصابع القدم أو 
قدر ثلث القدم مقدار معفو عنه عندهما على 
التوالى: 

57 الشافعية والحنابلة أنه لايجوز المسح 
على خف به خرق مهما كان صغيراً لأنه 


)١(‏ مغنى المحتاج .557/١‏ والشرح الصغير 5١9/١‏ ومنتهى 


مسح على الخقين 4 -6 
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عندئذ لايكون ساتراً لجميع القدم» وما اتكشف 
من القدم حكمه الغسل وما استتر حكمه 
المسح. ولايجوز الجمع بين الغسل والمسح في 
وار 
ب - أن يكون الخف من الجلد. وهذا الشرط 
عند المالكية فقد تمسكوا بهذا الشرط فلايحوز 
عندهم المسح على الخف المتخذ من القماش 
كما لايصح المسح على الجوارب المصنوعة من 
الصوف أو القطن أو نحو ذلك إلا إذا كسيت 
بالجلد. كما اشترطوا أن يكون الجلد مخروزاً 
أو مخيطأء فلايجوز المسح على الذي يتماسك 
باللزق. 

ويرى الجمهور غير المالكية جواز المسح 
على الخف المصنوع من الجلد أو من غيسره. 
بشرط أن يكون الخف مانعاً من وصول الاء 
إلى القدم مع بقية الشروط الأخرى. لأآن 
الغالب فى الخف كونه كذلكء. سواء كان 
عاك عل القدم بنفسه أو بالشد بواسطة 
العرى بوالتسيوين والرراف 7 
بعد ان ركون الحتن يردا بارنانسيه وحدة 
فلو لبس فوقه غيره كما هو الحال بالنسبة 
للجرموق - وهو الشيء الذي يلبس فوق 


)١(‏ منتهى الإرادات ,”"/١‏ واللجموع 5ه وماسغنى 
المحناج /١‏ > وشرح معانى الآثار 48/١‏ 


(0) الشرح الصغير »554/١‏ وجواهر الإكليل 214/١‏ وفتح 
القدير ١17/1١‏ 


هلا 


الخف - ففى ذلك تفصيل عند الفقهاء. 


يرى الحنفية وهو الراجح عند المالكية جواز 


المسح على الجرموقء لحديث رؤية يلال بن 


بن حي لمات لصح على مرو | 


2 
وهو الجرموق عندهم . 


| ويشترط الخحنفية ثلاثة شروط لصحة المسح 
على الجرموق: 


الأول: أن يكون الأعلى من الجلد. فإن كان غير 


جلد صح المسح عليه إن وصل الماء إلى الأسفل. 
الثاني: أن يكون الأعلى صالحاً للمشي فيه 
وحله. ل 00 
الشالث: أن يلبسا على طهارة» فكما لبس 
الأسفل على طهارة يجب أن يلبس الأعلى 
على طهارة كذلك”''. 


وعند الشافعية قال النووي: الجرموق: هو ظ 


الذي يلبس فوق الخف لشدة البرد غالباً - فإذا 
لبس خفاً فوق خف. فله أربعة أحوال. ' 

أحدها: أن يكون الأعلى صالحاً للمسح 
. عليه دون الأسفلء لضعفه أو لخرقه. فالمسح 
على الأعلى خاصة. 


7٠ 274/١ وجواهر الإكليل‎ »17/4 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
وحديث بلال رضي الله عنه: رأيت النبي يَكَيِ...الخ‎ 
والحاكم في «المستدرك)‎ ))1١7-1١5/١( أخرجه أبو داود‎ 


ظ )10/ ) وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح». 
(7) حاشية ابن عابدين ١1/4 /١‏ 


ظ الرابع: أن يصلحا كلاهماكا ذ 


خف ساتر 
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الثاني : عكسه. فالمسح على الأسفل خاصة» 
فلو مسح الأعلى نوصل البلل إلى الأسفل؛ 
فإن قفصد ع الأسفل أجز أه. وكذا إن 
قصدهما على الصحيح. وإن قصد الأعلى لم 


يجز. وإن لم يقصد واحداًء بل قصد المسح في 


الجملة» أجزأه على الأصح. لقصده إسقاط 


فرض الرجل بالمسح. 
الثالث: أن لايصلح واحد منهما فيتعذر المسح. 
ففي المسح على 
الأعلى وحده قولان: القديم جوازه؛ والجديد 
مبعه. 
قلت: الأظهر عند الجمهور الجديد. 
وصصحح القاضي أبو الطيب في شرح 
«الفروع» القديم''". 
وقال الحنابلة: 5 
حتى ليس عليه آخرء وكان الخفان صحيحين 
بع ايا شاءء. إن شاء مسح الفوقاني لأنه 
ثبت بنفسه. أشبه المنفرد. وإن شاء 
مسح السحتائي. بأن يدخل يده من تحت 
الفوقاني فيمسح عليه لأن كل واحد منهما 
محل للمسح فجاز المسح عليه؛ ولو لبس أحد 
الجرموقين في أحد الرجلين فوق خفها دون 
الرجل الأخرى فلم يلبس فيهاجوريباً بل 


الخف فقط جاز المسح على الجورب الذي . 


١؟0//١‎ ةضورلا)١(‎ 


5 
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لبسه فوق الخف وعلى الخف الذي في الرجل 
الأخرى لأن الحكم تعلق به وبالخف الذي في 
الرجل الأخرى. فهو كمالو لم يكن تحته 
شيء» فإن كان أحد الخفين صحيحاً والآخر 
مفتقأ جاز المسح على الفوقاني لأنهما كخف 
واحدء وكذا إن لبس على صحيح مخرقاً نص 
عليه. ولايجوز المسح. على الخف التحتاني إذا 
كان أحد الخفين صحيحاً والآخر مفتقاً إلا أن 
يكون التحتاني هو الصحيح فيصح المسح 
عليه. لأنه ساتر بنفسه أشبه مالو انفرد. 
بخلاف مإإذا كان الفوقاني هو الصحيح 
فلايصح المسح على التحتاني» لأنه غير ساتر 
بنفسه. قال في الإنصاف: وكل من الخف 
الفوقاني والتحتاني بدل مستقل من الغسل 
على الصحيح. وإن كان الخفان مخرقين وليس 
أحدهما فوق الآخر وسترا محل الفرض لم 
يجز المسح عليهما ولاعلى أحدهماء لأن كل 
واحد منهما غير صالح للمسح على انفراده. 
كما لو لبس مخرقاً فوق لفافة» وإن نزع 
الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر كما لو انفرد» وإن 
توضأ ولبس خفاً ثم أحدث ثم لبس الخف 
الآخر لم يجز المسح عليه؛ لأنه لبسه على غير 
طهارة» بل يمسح على الأسفل أو مسح الخنف 
الأول بعد حدثه ثم لبس الخف الثاني ولو على 
طهارة لم يجز المسح على الثاني» لأن الخف 


© "امع اس ع وهم عراس مخ م م د مهام عه + مم مسف مع مشهه »ممع هممسعه مهم همقعه أ ممه مه * سه همهم عه هه همهم مهمه 


الممسوح بدل عن غسل ماتحته» والبدل لايجوز 
الرخصة تعلقت به. وإن لبس خفاً على آخر 
قبل الحدث ومسح الأعلى, ثم نزع لممسوح 
الأعلى لزمه نزع التحتاني وإعادة الوضوء. لأنه 
محل المسح. ونزعه كنزعهماء والرخصة 
تعلقت بهماء فصار كانكشاف القدم''". 
د - أن يكون لبس الخف مباحاً: وهذا الشرط 
عند المالكية والحنابلة ومقابل الأصح عند 
الشافعية. فهم لايحوزون المسح على المخف 
الملخصوب أو المسروقء. أو المتخذ من جلد 
الخنزير أو الحريرء ولو كان لبس المحرم 
لضرورة البرد والثلج كما يرى ذلك الحنابلة. 
وعند الحنفية والشافعية في الأصح يجوز المسح 
١ |‏ ( 

على الخف ولو لم يكن مباحا”"'» ولايجوز 
عند الحنابلة المسح للمحرم بحج أو عمرة لأنه 
ه - أن لايكون شفافاً تظهر القدم من خلاله 
على :: تفصيا بين الفقهاء في ذلك على النحو 
التالى: 

يشترط الحنفية فى الخف أن يكون مانعاً من 
وصول الماء إلى القدم سواء أكان رقيقا أم 


١8/١ كشاف القناع‎ )١( 


20( الشرح الصغير ,»”»4/١‏ والمجموع ١/*ه-‏ 5ه ملام 
ومغني المحتاج "55/١‏ > 
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مسح على الخقين 9 - ٠١‏ 
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ويرى المالكية أنه لابد أن يكون الخف من 

ويرى الحنابلة أنه يشنترط فى الخف أن 
يضاف النقيرة لففانه ار ل 1 
و - أن يبقى من محل الغسل في الوضوء من 
القدم شيء. 

قال الحنابلة: من له رجل واحدة لم يبق من 
فرض الرجل الأخرى شيء فلبس مايصح 
المسح عليه:في الباقية جاز له المسح عليه لأنه 
ساتر لفرضه. 

قال البهوتي: وعلم منه أنه لو لبس خفا في 
إحدى رجليه مع بقاء الأخرى أو بعضها وأراد 
المسح عليه وغسل الأخرى أو مابقي منها لم 
يجز له ذلك بل يجب غسل مافى الخف تبعا 
للتى غسلها؛ لثلا يبجمع بين البدل والمبدل في 
محل والغرا”” : 


كيفية المسح على الخفين ومقداره: 

٠‏ - يرى الحنفية أن الواجب المسح بقدر 
ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر 
الخف فقط مرة واحدة. 


وكيفيته أن يبدا بالمسح على الخفين من . 
أصابع القدم خطوطاً إلى جهة الساق. فيضع 


)١(‏ متهى الإرادات /١‏ *» والدر المختار 265٠/١‏ كشف 


الحقائق /١‏ »© وجواهر الإكليل ١5/١‏ 
(0) كشاف القناع ١١ 2١١١/١‏ 


4 " #« » "م هسام # هم هه هع همه هوه هسه ه همهم هسه عه ههه ٠‏ وس ه2166 ومس ع سهس أ ساض سس هس ع « مع مس هه وه عم عازه 


أصابع يده اليمنى على مقدم خف رجله 
اليمنى» ويضع أصابع يده اليبسرى على مقدم 
خف رجله اليسرىء ويفرج بين أصابع يده 
قليلاء بحيث يعم المسح أكبر قدر ممكن من 
الخف. ولذلك لايصح المسح على باطن القدم 
ولا على جوانبه ولا على عقبه ولاساقه. كما 
لايسن تكرار المسيح”'". 

ويرى المالكية وجوب مسح جميع ظاهر 
الخف. كما يستحب مسح أسفله أيضأء فيضع 
أصابع يده اليمنى فوق أطراف أصابع رجله 
اليمنى ويضع أصابع يده اليسرى تحت أصابع 
رجله اليمنىء ويمر بكلتا يديه على خف رجله 
اليمني باتجاه الكعبين» ويضع أصابع يذه 
اليبسرى فوق أطراف رجله اليسرى ويده 
اليمنى تحت أصابعها.ء ويمر بكلتا يديه على 
خف رجله اليسرى بانجاه الكعبين كذلك.». 
فيكون قد مسح جميع الخف ظاهره وباطنه''". 

ويرى الشافعية أن المسح الواجب هو ما 
يصدق عليه مسمى مسح في محل الفرضء. 
وهو مسح ظاهر الخف. فلايمسح أسسقله 
ولاعقبه ولاجوانبه لإطلاق المسح بدون 
تقديرء فيكتفى بما يطلق عليه اسم المسح. إلا 


)١(‏ تحفة الأحوذي "/ #74 0”#؛ والدر المختار /١‏ /4» كشف 
الحقائق .14/١‏ فتح القدير 211/١‏ 217 وابن عابدين 

لمكي 

)١(‏ الشرح الصغير /١‏ 17"0؟: أوججز المسالك /١‏ 507, والفواكه 
الدوانى ١89 /١‏ 
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مسح على الخقين ١١ - ٠١‏ 


» »ع 8 #3 هع 8ه ه» هج هس هداهد ههه هه >" عع هشع هقمع .داهم هع هه هقساه» مه مناه وها »ع هده وم-ه هس ماقام اس قاع عمس م همدو عمس وه م 


لقف خطوظ”” > كالالكية. 


بالأصابع. ولايسن مسح أكشر من ذلك من 
اطق (لكتب أوبجوائه أى عقننة أو ساق 7 أن 
لفظ المسح ورد مطلقاً في الأحاديث وفسره 
النبي يك بفعله في حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه قال: «توضاً النبي وَلِةِ ومسح 
على الخفين. فوضع يده اليمنى على خفه 
الأيمن. ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر. 
ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة» حتى كأني 
أنظر إلى أثر مابس على الل 


بو البروسطي 001 
١‏ - ينتسقض المسح على الخفين في الحالات 
التالية: 
-١‏ نوافض الوضوى. فكل ماينقضص الوضوء 
ينقض المسح على الخفين. لآن المسح بدل عن 
بعض الوضوء . والبدل ينقضه ناقضص 
الأصلءفإذا انتقض وصضوء من مسح على 
الخفين توضاً من جديد ومسح على خفيه إن 
() مغني المحتاج ١//ا51.‏ وروضة الطالبين ١ /١‏ 
(5) منتهى الإرادات /١‏ 57. وكشاف القناع ١١8/١‏ 
(*) فتح القدير ١1١/1١‏ 

وحديث المغيرة بن شعبة: «توضاً النبى ييةِ ومسح على الخفين» 


أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )747/١(‏ وضعفه ابن 
حجر في «التلخيص الخحبير» )١51 /1١(‏ 


كانت مدة المسح باقية» وإلا خلع خفيه وغسل 
رجليه. 
؟- وجود موجب للغسل كالجنابة 
والحيض والنفاسء. فإذا وجد أحد هذه 
الموجبات انتقض المسح على الخفين ووجب 
نزعهما وغسل جميع البدن» ويجدد المسح 
على خفيه بعد لبسهما بعد تمام الطهارة إن أراد 
نا 
“*' - نزع الخفين أو أحدهماء فإذا خرجت 
رجلاه أو إحداهما بنزع الخف أو بخروج 
قدميه أو إحداهما أو خروج ار القدم خارج 
الخف انتقض المسحء وذلك لمفارقة محل المسح 
- القدمين - مكانه. والأكثر له حكم الكل من 
باب التغليب» وفي هذه الحالة يجب غسل 
قدميه جميعاً عند الجمهور غير الحنابلة لبطلان 
طهرهما يزوال البدل وهو المسح. ويزوال 
البدل نرجع إلى الأصل وهو الغسل. 

وعند الحنايلة: إذا نزع خفيه أو أحدهما أو 
خرجت قدماه أو إحداهما أو أكثرها من الختف 
وجب إعادة الوضوء كله. لأن المسح أقيم 
مقا الغسل فإذا أزال الممسوح بطلت 
الطهارة في القدمين فتبطل فى جميعها 


() الشرح الصغير .5”7”/١‏ والدر المختار ٠ف‏ 
والفواكه الدوانى /١‏ ول ومغني المحتاج 61/١‏ وروضة 


الطالبين عمل وجواهر الإكليل ١/1ه5ي”»,‏ وفتح 
القدير١/‏ 7ل ١#‏ 
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مُسّح على الخقين ١7-1١١‏ 


لكونها لاتتبعض 017 
5 - مضي المدة: فإذا مضت ملة المسح وهي 
يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. 
انتتقض المسح على الخفين» ووجب نزعهما 
وغسل الرجلين فقط عند الحنفية والشافعية إذا 
ظل متوضئا ومسح على الخفين. لأن الحدث 
اقتصر على موضع الخف وهو القدمان فقط. 
وعند الحنابلة يبحب إعادة الوضوء كله إذا 
انقضت مددة المسح التي ينتقض معها الوضوء 
لاتقاضهفي القدمين. لأن اللحدث كل 
لايتبعضء وهو أحد القولين عند الشافعية”'. 
© - ظهور الرجلين أو بعضهما بتخرق الخفين 
أو بسقوطهما عن موضوع المسح» ويتتقض 
كذلك بظهور قدر ثلاث أصابع من أصابع 


أحد الرجلين كما يرى ذلك الحنفية» أو بظهور - 


قدر ثلث القدم كما يرى ذلك المالكية» وفي 
هذه |لثالة بحن غيم الردلن عند اللجهور 
غير الحنابلة لاقتصار النقض على محله وهو 

وعند الحنابلة يحب إعادة الوضوء كله لأنه 


)١(‏ الشرح الصغير 777/١‏ أوجز المسالك ١/١70؛‏ كشف 
الحقائق /١‏ 75؟». وروضة الطالبين 0177/١‏ 017 وجواهر 
الإكليل /١‏ 276 وفستح القدير ,177/١‏ وكشاف القناع 
١١/١‏ 

(') كشف الحقائق 2.١5/١‏ وروضة الطالبين "١‏ وفتح 
القدير /١‏ ه217 وكشاف القناع ١71١/1١‏ 


- إصابة الماء للرجلين معاً أو لأكثر إحداهما 
في الخف». فيعتبر ذلك ناقضاً للمسح على 
الخفين عند الحنفية. ويحب نزعهما وغسل 
ا 
الحدث. 

وعند المالكية والشافعية لايعتبر وصول الماء 
إلى القدم أو | ا 
الماء طاه ]27 


مكروهات المسح على الخفين: 

5- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه تكره 
الزيادة على المرة الواحدة في المسح لأن 
الأحاديث النبوية حددت المسح بمرة واحدة. 
كمايكره غسل الخفين. 00 

وقال المالكية: يجزىء غسل الخفين بدل 
مسحهما إذا نوى بذلك رفع الحدث عن رجليه 
ولو مع نية إزالة الوسخ. أما إذا نوى قلع نجاسة 
علقت بالخف من غير أن ينوي رفع الحدث 


1 0 
فلايجزئه” 3 


)١(‏ منتسهى الإرادات 5/١‏ 7., والدر المختار 5/١‏ جواهر 
الإكليل ١0/؛‏ وفتح القدير 175/١‏ وابن عابدين 
روف 

(0) مغني المحتاج 0, وجواهر الإكليل ١/؛35,‏ 5ه”», وابن 
عابدين /١‏ 23717 والشرح الصغير /١‏ /اه١‏ 

() الشرح الكبير مع حاشية الدسوفي 0/١‏ ونحفة 
المحتاج 0١‏ ومنتهى الإرادات 75/١‏ 


اهو /ة”# - 


مسح على الخفقين ١ - ١7‏ 
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أما عند الحنفية فإن غسل الخف لقلع 
النجاسة يجزىء عن المسح عليه ولو لم ينو 


المسح لإتيانه بالواجب من المسح وزيادة في 
01-6 


المسح على الجوربين: 
7 - الجورب هو ما يلبسه الإنسان في قدميه 
سواء كان مصنوعاً من الصوف أو القطن أو 
الكتان أو نحو ذلك. 

وقد دهب جمهور الفقهاء على جواز المسح 
على الجوربين في حالتين. 
١‏ - أن يكون الجوربان مجلدين. يغطيهما 
الجلد لأنهما يقومان مقام الخخيف في هذه الحالة. 
؟ - أن يكون الجوربان منعلين» أي لهما نعل 
وهو يتخذ من الجلد, وفى الحالتين لايصل الماء 
إلى القدم. لأن الجلد لايشف الماء””". 

ويرى الإمام أحمد بن حنبل والصاحبان من 
الحنفية جواز المسح على الجورب بشرطين: 

الأول: أن يكون ثخينئاً لايبدو منه شىء من 
القدم. ش 

الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه وأن يثبت 
بنفسه من غير شد بالعرى ونحوهاء ولم يشترط 
الحنابلة أن يكونا منعولين. 

واستدلوا بالآتي: 


5/4/١ الدر المختار‎ )١( 


() الشرح الصغير ,”5/١‏ وكشف الحقائق 7٠ /١‏ والمجموع 
١1,ه,‏ وفتح القدير مخ نم١‏ 


أ- ما رواه المغيرة بن شعبة «أن النبي َك مسح 
على الجوربين والنعلين»""". 

وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهماء 
لأنهما لو كانا كذلك لم يذكر النعلين فإنه 
لأقال سحت على القن ور 7 

واستدلوا كذلك على جواز المسح على 
الجوربين بأن الصحابة مسحوا على الجوارب . 
لح اي نكا مسري 


ع 





)١(‏ حديث: «توضأ ومسح على الجوربين والنعلين؛ 
أخرجه أبو داود .)١١117/1١(‏ والترمذى(١/51١)‏ وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». ْ 

١ 40 1845 /١ والمغنى‎ .7١ /١ منتهى الإرادات‎ )1( 

(©) المغني 744/1 46" 1 


2-0000 
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-١‏ المسخر اسم مفعول من الفعل سخرء يقال: 
سخره تسخيراً: كلفه عملاً بلا أجرة» ورجل 
سخخر يسخر في الأعمال. 

والسخرة- وزان غرفة- ما سخرت من خادم 
أو دابة بلا أجر ولائم. 17 

وفي الاصطلاح عرفه ابن عابدين نقلا عن 
البحر فقال: المسخر: هو أن ينصب 
القاضي وكيلاً عن الغائب ليسمع الخصومة 
ل" 


الألفاظ ذات الصلة: 

الوكيل: 

"- الوكيل في اللغة: من وكلت الأمر إلى 
فلان: فوضته إليه واكتفيت به ووكيل الرجل 
هو الذي يقوم بأمرهء ووكل إليه الأمر: أسلمه. 


()لسان العرب» والمصباح المنير. 
(؟) حاشية ابن عابدين 5/ “م 


» © »© © شه فض « © 5ه هاه « »ه «س«اهة ده جو هه هه هه هه هه هه هه ه هه هسه هه هاه ذأ“ شانض 55 هشه نض مقع عواقفء 


اللغوي"'". 
والصلة بين الوكيل والمسخر هي أن الوكيل 


أعم. لأنه قد يكون بنصب القاضي وقد يكون 


الحكم الإجمالي: 

ينبني حكم نصب المسخر عن الغائب في 

الخصومة على حكم القضاء على الغائب. 
فعند الحنفية لا يجوز القضاء على الغائب 


إلا بحضور نائبه كوكيله ووصيه ومتولي 


الوقف أو نائبه شرعاً كوصي نصبه 
القاضى 9). 

وأفتى خواهر زادة بجواز القضاء 55 
الغائب» ولذلك أجاز القضاء على المسخر 
الذي ينصبه القاضي وكيلاً عن الغائبء لأن 
القضاء على المسخر هو عين القضاء على 
الغائب9©. 

222011111 
على المسخ.. الاالضرورة وذلك فى خمس 
مسائل. 

الأولى: اشترى بالخيار وأراد الرد في المدة. 


)١(‏ المصباح المنيرء ولسان العرب. والتعريفات للجرجاني؛ 
والمغرب في ترتيب المعرب. 
(*) حاشية ابن عابدين 4/ 8*8 


775 سد 
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فاختفى البائع» فطلب المشتري من القاضي أن 
ينصب حخصما عن البائع ليرده عليه. اه 
قولين عزاهما في جامع الفصولين إلى الخانية. 

الثانية: كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به 
غداً فدينه على الكفيل» فغاب الطالب في الغد 
فلم يجده الكفيلء. فرفع الأمر إلى القاضي 
فنصب وكيلاً عن الطالب وسلم إليه المكفول 
عنه. فإنه يبرأء قال ابن عابدين: وهو خلاف 
ظاهر الرواية, إنما هو في بعض الروايات عن 
أبي يوسف. قال أبو الليث: لو فعل به قاض 
علم أن الخصم تغيب لذلك فهو حسن"'". 

الشالشة: حلف المدين ليوفين الدائن اليوم. 
وعلق العتق أو الطلاق على عدم قضائه اليوم, 
ثم غاب الطالب. وخاف الحالف الحنثء فإن 
القاضي ينصب وكيلاً عن الغائب ويدفع الدين 
إليه ولا يحنث الحالف. وعليه الفتوى. وفى 
حاشية مسكين عن شرف الدين الغزي: أنه لا 
حاجة إلى نصب الوكيل لقبض الدين. فإنه إذا 
دفع إلى القاضي بر في يمينه على المختار المفتى 
به كما في كثير من كتب المذهب المعتمدة» ولو 
لو يكن المقافاض بعزدق على لفت يوا01. 

الرابعة: جعل الزوج أمر زوجته بيدها إن لم 
تصلها نفقتهاء فتغيبت لإيقاع الطلاق عليه 
فإن القاضي ينصب من يقبض لها" ". 


(؟)الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ل ٠6م‏ 
(7) حاشية ابن عابدين 4/ #9 ٠4م‏ 
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الخامسة: لو قال رجل للقاضي: لي على 
فلان حق وقد توارى عني في منزله» فسأتى 
بشاهدين أنه في منزله وطلب المدعي أن 
ينصب له وكيلا يعذره القاضيء فإن لم يحضر 
نصب له القاضي وكيلاً وسمع شهود المدعي. 
وحكم عليه بمحضر وكيله''". 
5- أما المالكية فإنهم يجيزون الحكم على 
الغائب في الجملة, لكنهم يختلفون هل يقدم 
القاضي له وكيلاً أو لا؟ 

فيرى ابن الماجشون وأصبغ: أنه لا ترجى حجة 
لغائب» وذلك أن من أصلهما أن يقدم القاضى له 
وكيلاً يقوم بحجته ويعذر إليه. فهو عندهما 
كالحاضرء ويرى ابن القاسم إرجاء الحجة للغائب: 
لأن من أصله أنه لا يقيم له وكيلا وفي المدونة من 
كتاب القسمة: ليس للقاضي أن يوكل للغائب من 
يعذر إليه في شهادة الذين شهدوا عليه ولا يقيم 
لصبي ولا لغائب وكيلاً يقوم بحجتهماء وفى 


الواضحة خلافه من قول عبد الملك7'". 


8- وذكر الشافعية نصب المسخر من قبل 
القاضي في مسائل: 


الأولى: القضاء على الغائب: 
يحوز القضاء على الغائب إن كان عليه بينة 


(١)الدر‏ المختار وحاشية ابن عابدين عليه خم .م 


(0 التبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلي المالك ١‏ نشر 
دار المعرفة. 


ا 


وادعى المدعي جحوده. فإن قال: هو مقر لم 
تسمع بينته ولغت دعواه. وإن أطلق أي لم 
يتعرض لححوده ولا إقراره فالأصح أن بينته 
تسمع. 0 

والأصح أنه لا يلزم القاضي نصب مسخر 
ينكر عن الغائب لأنه قد لا يكون منكرا. 

ومقابل الأصح: يلزمه نصب مسخر لتكون 
البينة على إنكار منكر. ظ 

قال القليوبي: والمعتمد أن نصب المسخر 
1-0 
الثانية: الرد بالعيب: 

الرد بالعيب يكون على الفورء فإن كان البائع 
بالبلد رده عليه أو على وكيله بالبلد» وإن كان 
البائع غائباً عن البلد ولم يكن له وككيل بالبلد 
رفع الأمر إلى الحاكمء قال القساضي حسين: 
فيدعي شراء ذلك الشيء من فلان الغائب بثمن 
معلوم قبضه. ثم ظهر العيب» وأنه فسخ البيع. 
ويقيم البينة على ذلك في وجه مسخر ينصبه 
الحاكم. ويحلف المدعي: أن الأمر جرى كذلك. 
ويحكم بالرد على الغائب. ويبقى الثشمن دينا 
عليه ويأخذ المبيع ويضعه عند عدل» ويقضى 
الدين من مال الغائب» فإن لم يج له سوى البيع 
باعه فيه؟). 
)١(‏ المحلي وحاشية القليوبي عليه 08/4. وبنظر نهايةالحناج 


4 © 
000 للختي رجات اللنوبي 1/0" 04" 
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الثالئة: القسامة: 

إذا ثبتت القسامة فإن مستحق الدم يحلف 
خمسين يمينا وتوزع بحسب الإرث. 

وإن كان الوارث واحداء وكان لا يحوز 
جميع التركة» كما إذا كان الوارث زوجة فقط 
مع بيت المال» فإن الزوجة تحلف خمسين بمينا 
وتأخذ الربع» ولا يشبت حق بيت ال مال بحلفها 
بل ينصب الإمام مسخراً يدعي على المنسوب 
إليه القتل ويحلف المدعى عليه لخمسين يميناء 
فإن حلف لم يطالب بغير حصة الزوجة: وإن 
امتنع من الحلف حبس إلى أن يحلف أو يقر. 


لأن المسخر لا يحلف”''". 


فإن لم يكن للقتيل ٠‏ وارث أصلاً فلا قسامة 
فيه وإن كان هناك لوث لعدم المستحق المعين. 
لأن ديته لعامة المسلمين. ؛ وتحليفهم غير ممكن. 
لكن ينصب القاضي من يدّعي على من نسب 
القتل إليه» ويحلفه. فإن نكل فهل يقضى عليه 
بالنكول أو لا؟ وجهانء. جزم في الأنوار 
بالأول» ومقتضى ما صححه الشيخان- فيمن 
مات بلا وارث فادعى القاضي أو منصوبه دينا 
له على آخر فأنكر ونكل: أنه لا يقضى له 


ب سي يا ثر جسياح 
2( 


١51 -1/* المحلي وحاشية القليوبي عليه‎ )١( 
١١8/5 مغني المحتاج‎ )١( 
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"- وعند الحنابلة يجوز القضاء على الغائب: 
فمن ادعى على ممتشع من الحضور لمجلس 
الحكم -أي مستتر- إما في البلد أو دون مسافة 
قصر بلا بينة لم تسمع دعواهء ولم يحكم له 
وإن كان له بينة سمعها الحاكم وحكم بها في 
حقوق الآدميين» ولا يلزم القاضي نصب من 
ينكر أو يحبس بغيره عن الغائب, لآن تقدم 


الإنكار ليس بشرط7!؟. 


انظر: إسراف 





)١(‏ كثاف القناع 5/ *مة” وهم 
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التعريف: 
-١‏ المس فى اللغة: من مسسته من باب تعب» 
ل سب ياف م أفضيت 
إليه بيدي من غير حائل هكذا قيدوه. والاسم: 
المسيس مثل كريم. 
ومس امرأته من باب تعب مسا ومسيسا: 
كناية عن الجماع» وماسها ماسّة. وتماساً: مس 
كل واحد الآخر والمس: مسك الشيء بيدك”'". 
والمس: الجنون» ورجل تمسوس: به مس من 


عر و ات 


الجنون كما قال تعالى: 9 كما يوم ألَزى 


ات لَهَاْلْسَيطن من الْمس 4 


وفي اصطلاح المفقهاء: المس ملاقاة جسم 
لآخر على أي وحه كان9" , 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- اللمس: 


5 اللمس لغة: الجس من بابي قتى وضرب: 


أفضى إليه باليد '. 

(١)لسان‏ العرب. والمصباح ا منير. والقاموس المحيط. 
() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 119 
(5) المصباح المنير. 


- 5/6 - 
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واللمس في الاصطلاح: ملاقاة جسم لجسم 
لطلب مسعنى فيه كحرارة أو برودة أو صلابة أو 
رخاوة أو علم حقيقة ليعلم هل هو آدمي أول'") 

والصلة بين اللمس والمس هي أن اللمس 


ب- المباشرة: 

٠‏ الباشرة في اللغة من باشر الرجل زوجته: 
تمتع ببشسرتها وباشر الأمر: تولاه ببشرته وهي 
يده وباشر الرجل امرأته: أي جامعها ومنه قوله 

تعالى:« وَلَاتْشِرُوهُر وَأَنسُمْ عَدْكمُوْنَ فى 
لمَسَجِدٌ ين قال ابن عابدين: المباشرة أن تكون 
بتماس الفرجين مع الانتشار ولو بلا بلل”". 

والمس أعم من المباشرة 


الأحكام المتعلقة بالمس: 

مس المحدث والحجنب المصحف: 

4- اتفق الفقهاء على أنه يحرم مس المصحف 
لغير الطاهر طهارة كاملة من الحدثين الأصغر 
والأكبر”*» لكن تختلف عباراتهم في الشروط 
والتفصيل. 

(١)حاشية‏ الدسوقي على الشرح الكبير ١١14/١‏ 


(0) سورةالبقرة/ ١41‏ 2 
فيه بدائع الصنائع "٠/١‏ وحاشية ابن عابدين 144/١‏ 


(5) بدائع الصنائع /١‏ 107.ء والفتاوى الهندية /١‏ 84-78*, والهداية ‏ 


مع الفتح 2178/١‏ والمدونة ١/7١1١؛‏ وحاشية الدسوني على 
الشرح الكبير 2176/١‏ ومواهب الجليل 2174/١‏ ونهاية 
المحتاج ١7 /١‏ وما بعدهاء وشرح روض الطالب /١‏ 31-5. 
والمجموع شرح المهذب .,14/١‏ والمفني /١‏ 01417 والإنصاف- 
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فقال الحنفية: يحرم مس المصحف كله أو 
بعضه أي مس المكتوب منه» ولو أية على نقود 
درهم أو غيره أو جدارء لأن حرمة المصحف 
كحرمة ما كتب منه فيستوي فيه الكتابة في 
الصحف وعلى الدراهم» كما يحرم مس 
غلاف الممصحف المتصل به. لأنه تبع له. فكان 
مسه مسا للقران. [ 
ولايحرم مس الغلاف المدفصل عن القرآن 
كالكيس والصندوقء» ويجوز مس المصحف 
بنحو عود أو قلم أو غلاف منفصل عنه. 
ويكره لمسه بالكم والحائل كالخريطة في 
الصحيح. والمقصود بالخريطة الوعاء من جلد 
أو غيره. ولا تحرم كتابة آية على ورقة:, لأن ‏ 
المحرم هو مس المكتوب باليدء أما القلم فهو 
واسطة منفصلة كالثوب المنفصل الذي يمس به 
القرآنء لأن المفتى به جواز مس الملصحف 
بغلاف منفصل أو بصرة7!؟. 

وقال المالكية: سوس افيتان 
سواء كان مصحفاً جامعاً معاً أو جزءاً أو ورقة 
فيها بعض سورة أو لوحاً أو كتفأ مكتوبة. 
ويمنع غير الطاهر من حمل المصحف ولو على 
وسادة أو بعلاقة أو ثوب أو كرسي نحته. 
ويحرم المس ولو كان المس بحائل أو عود.وإن 
قصد حمل المصحف مع الأمتعة حرم الحمل؛ 


- 717/1لء وكشاف القناع /١‏ 54 1» والفروع ١84/١‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع ١‏ »© والفتاوى الهندية 894-78/1١‏ 


ام - 
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وإن قصد الأمتعة بالحمل جاز. 

ويجوز المس وال حمل لمعلم ومتعلم بالغ وإن 
كان حائضاً أو نفساء لعدم قدرتهما على 
المانع» ولا يحوز ذلك للحنب لقدرته على 

إزالة المانع بالغسل أو التيمه/") 
وقال الشافعية: يحرم على المحدث مس 
المصحف وحمله سواء حمله بعلاقته أو في 
كمه أو على رأسه. وحكى القاضي والمتولىي 
وجهاً أنه يجوز حمله بعلاقته وهو شاذ في 
المذهب وضعيف وسواء مس نفس الأسطر أو 
ما بينها أو الحواشي أو الجلد فكل ذلك حرام. 

وفى مس الجلد وجه ضعيف أنه يجوز 
وحكى اللاازى :وبجها قاذ يعدا أنه لا يخرة 
مس الجلد ولا الحواشي ولا ما بين الأسطر ولا 
يحرم إلا نفس المكتوب» والصحيح الذي قطع 
به جمهور الشافعية حريم الجميع. 

وفي مس العلاقة والخريطة والصندوق إذا 
كان المصحف فيها وجهان مشهوران: أصحهما 
يحرم وبه قطع المتولي والبغوي لأنه متخذ 
للمصحف منسوب إليه كالجلد. والثاني: 
يجوز في مس الصندوق. 

وأما حمل الصندوق وفيه المصحف فاتفقوا 
على حريمه. 


(١)المدونة ١١1/١‏ وحاشية الدسوفي 15 ومواهب 


77/5 /١ الجليل‎ 


وكذا يحرم تحريكه من مكان إلى مكان. 

وأما إذا تصفح أوراقه بعود قفيه وجهان 
مشهوران أصحهما يحوز والثاني لا يجوز 
ورجحه الخراسانيون لأنه حمل الورقة وهي 
ل كر 

وقال الحنابلة: يحرم مس المصحف على 
الصحيح من المذهب. ويحرم مس كتابته 
وجلده وبعضه م,حواشيه لشمول اسم 
الملصحف ولو اية منه» ولا يبجوز مسه بشىء 
من جسده لأنه من جسده فأشبه يده. لسرن 
مسه بحائل أو عود طاهرين» وحمله بعلاقة أو 
وعاءء. ولو كان المصحف مقصوداً بالحمل. 
وكتابته ولو لذمي من غير مسء وحمله بحرز 
ساتر طاهرء وإن احتاج المحدث إلى مس 
المصحف عند عدم الماء» تيمم وجاز 0-00 
وما يحرم على المحدث حدثاً أصغر يحرم على 
الملحدث حدثاً أكبر (الجنبء والحائض»: 
والنفساء)بطريق الأولى لأن الحدث 
الأكبر أغلظ من الحدث الأصغر 

واستدل الفقهاءعلى حرمة مس المصحف 
ا أما الكتاب فهو قوله تعالى: 


تدان ع © يكتب تكن © 


إنه نادت 

() المجموع شرح المهذب دل ونهاية المحتاج 
1158-0١‏ وشرح روض الطالب .51-57٠ /١‏ ورحمة 
الامة ص ١‏ 

(0) المغني ,»157/١‏ والإنصاف .752*/١‏ وكثاف القناع 
,»*4/١‏ والفروع ١84/١‏ 


/با/ة ؟ اس 
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لايمسه ا الْمطْهَرونَ (ؤنا تيل دل مّنرّبَ 
0 “دلت الآبة الكريمة على أن 
الله تعالى نهى عن مس المصصحف لغير الطاهر. 
وأن المحدث ليس بطاهر. فدل على عدم جواز 
مسهه. ثم إن الله تعالى وصف القرآن بالتنزيل» 
وظاهره أن المقصود هو القرآن الموجود بين 
أيدينا فلا يصرف عن ظاهره إلا بصارف 
شرعيء. وأن الخبر فيه النهي عن مسه""". 

وأما السنة فبحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله يَكئةٍ قال: «لا يمس القرآن 
الاطاهرء"" ولآن تعظيم القرآن واجب 
وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها 
ظ الحدث. وكتاب النبي يَكلِةِ لعمرو بن حزم 
رضي الله عنه: ادلي السياة إا عي 
0 

الخو اع وار اوه الف لان كا 

الوه عاديا وانظر مصطلح 
(مصحف . حدث. ف 075 737). 

وما مسبق من أحكام مس المصحف بالنسبة 
للمحدث إنا هو إذا كان مكتويا بالعربية أما 
)١(‏ سورة الواقعة/ ام 
(1) بدائع الصنائع 2165/١‏ والمغني 0 ا 


(') حديث ابن عمر: «لا يمس القرآن إلا طاهر» 
أورده الهيئمي في مسجمع الزوائد )777/١(‏ وقال: رواه 
الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون. 

() المغني لابن قدامة ١؛‏ وشرح السنة للبغوي 4/1 
ونيل الأوطار وحديث: كرو بوسر داجن 
القرآن ال على طهر». 
أخرجه الدارقطنى )١7١/١(‏ وقال: مرسل وروانه ثقات. 


التترجمات غير العربية للقرآن الكريم فقد 
اختلف الفقهاء في حكم مسها على أقوال. 


تنظر في مصطلح (ترجمة ف 7). 
مس الصبي المصحف بغير طهارة: 
8 ذهب الفقهاء إلى جواز مس الصبيان 
القرآن بغير طهارة. 


قال الحنفية: يجوز للصبي مس القران أو 
لوح فيه قرآن للضرورة من أجل التعلم والحفظ 
ولأن الصييان لا يخاطبون بالطهارة ولكن 
أمروا به تخلقًا واعتيا و 

وقال مالك في المختصر: أرجو أن يكون 
مس الصبيان للمصاحف للتعليم على غير 
وضوء جائزاء وقيل: لمسباايم 
المصحف الكامل وهو قول ابن المسيب 

وقال الشافعية: ولا يمنع صبى تميز من مس 
وحمل مصحف أو لوح يتعلم منه الحاجة 
تعلمه ومشقة استمراره متطهراء وقال النووي: 
أبيح حمل الصبيان الألواح للضرورة للحاجة 
وعسر الوضوء لها ."0‏ 

. وقال الستابلة: وفي مس صبيان الكتاتيب ‏ 
ألواحهم التي فيها القرآن وجهان: أحدهما: 
الجواز لأنه موضع حاجة فلو اشترطنا الطهارة 


4/١ والفتاوى الهندية‎ 16٠/١ فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(9) مواهب الخليل 7068-0 وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير ١75/1١‏ 

(0) شرح روض الطالب من أسنى المطالب 5» ونهاية 
المحتاج 2577/١‏ وللجموع شرح المهذب ؟/ ٠‏ 


-978؟ - 
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وفي مس الصبيان كتابة القرآن روايتان واقتصر 
عليه وعنه: لاا يجوز وهو وجه. 
قال في الفروع: ويجوز في روأية مس صبي 
لوسا كنت فيه قران قال ابن رززين وهو ال 37 
5- يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز 
عباراتهم في الشروط والتفصيل. 
فال ١ل‏ نفية: يكره للمحدث الكتابة ومس 
الموضع المكتوب من القرآن وأسماء الله تعالى 
على المحاريب والجدران لما يخاف من سقوط 
-) 
الكتابة . 


وقال المالكية: لا يجوز للمحدث كتبه على 


المصحف محدثاء وقيل: يحوز كتابة المحدث 
مشقة الوضوء كل ساعة”". 
وقال الشافعية: لا يجوز كتابة القرآن بشيء 
نجس وإذا كتب المحدث أو الحجب مصحفاً 
)١(‏ المغني »© والمروع ,١‏ وكشساف القبناع 
١‏ *», والإنصاف 7/١‏ 
(1) تبيين الحقائق .58/١‏ وبدائع الصنائع .157/١‏ ورد المحتار 


على الدر المختار ١96 /١‏ 
(7) حاشية الدسوقى /١‏ 2175 ومواهب الجليل /١‏ ه١٠‏ 
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فالصحيح جوازه لأنه غير حامل ولا ماس. 
وفيه وجه مشهور يحرم, ووجه ثالث يحرم 
على الجنب دون المحدث. 

وإذا كتب القران في لوح فله حكم 
الملصحف فيحرم مسه وحمله على البالغ 
الملحدث هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع 
الأكثرون. وفيه وجه مشهور أنه لا يحرم لأنه 
لا يراد للدوام بخلاف المصحف فعلى هذا 
يكره ولا فرق بين أن يكون المكتوب قليلاً أو 
كثيراً فيحرم على الصحيح قال إمام الحرمين: 
لو كان على اللوح آية أو بعض آية كستب 
للدراسة حرم مسه وحمله”' '» ويكره نقش 
الخيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى قال 
القاضي حسين والبغوي وإذا كتب قرآنا على 
حلوى فلا بأس بأكله. وإن كان على خشبة 
كره إحراقها!. 

وقال الحنابلة كما في الإنصاق: يجوز كتابة 
الملصحف من غير مس على الصحيح من 
المذهمب جزم به المصنف وهو مقتضى كلام 
الخرقي. 

وقاله القاضي وغيره وعنه يحرم وأطلقهما 
في الفروع. وقيل: هو كالتقليب بالعود. وقيل 
لا يجوز وإن جاز التقليب بالعود. وللمجد 


57-51 /١ المجموع ”/ الاء وشرح روض الطالب‎ )١( 
(؟) المراجع السابقة.‎ 


- 4/ا؟ - 
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احتمال بالجواز تمسق دون الل 


مس المحدث كتب التفسير : 
- اختلف الفقهاء 557209 
التفسير: 
قال الحنفية: لا يجوز مس كتب التفسير لأنه 
يصير بمسه ماساأً للقرآن وقال في الفتاوى 
الهندية: ويكره مس كتب التفسير والفقه 
والسنن ولا بأس بمسها بالكم'"". 

وقال المالكية: يجوز مس كتب التفسير 


وحملها والمطالعة فيها للمحدث ولو كان 


جنباًء لأن المقصود من التفسير معاني القرآن لا 
تالاوته وظاهره ولو كتبت فيه آيات كثيرة 
متوالية وقصدهاء خلافاً لابن عرفة القائل بمنع 
مس تلك التفاسير التي فيها الآيات الكثيرة 
متو الية مع قصد الآيات بالسى 0" 

وقال الشافعية: بحرمة حمل التفسير ومسه 
إذا كان القرآن أكثر من التفسيرء وكذلك إن 
تساويا على الأصح. ويبحخل مسه إذا كان 
التفسير أكثر على الأصح. وفي رواية: يحرم 
لإخلاله بالتعظيمء وقال النووي: إن كان 
التفسير أكثر ففيه أوجه أصحها لا يحرم, لأنه 


(0 وكشافف‎ 194١/١ والفروع‎ ,255-726/١ الإنصاف‎ )١( 


القناع /١‏ ه1١1-/7١‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع ,”*/١‏ والفتاوى الهندية "9/١‏ 2 
(*) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١١8 /١‏ 


٠١‏ + 2# 8585895986 *# #* سمس خض »هع © + 5 هه *58 58 *5 5 5898 © * شههشهاغ © 4ه" .5 وه © 958 58 هت سس .+ 6ع « هه ههه ققعمع مه د 


وقال الحنابلة: بجواز مس كتاب التفسير 
ونحوه على الصحيح من المذهب وعليه 
الأصحاب وحكى القاضي رواية بالمنع 
والصحيح جواز مس كتب التفسير بدليل أن 
النبي بك كتب إلى قيصر كتاباً فيه آية”". 
ولآنها لا يقع عليها اسم المصحف ولا تشبت 

فر 

لها حرمته . 
4- ذهب الخحنفية والمالكية والحنايلة: إلى جواز 
مس المحدث كتب الفقه وغيرها وإن كان فيها 


آيات من القرآن الكريم 


وهو أصح وجهين مشهورين عند الشافعية. 
غير أن أبا حنيفة قال: والمستحب له أن لا 
(6) 
| واستدلوا بحديث ابن عباس رضى الله 
عنهما !أن النبى يك كتب إلى قيصر كتاباً 


2155-1١18 /١ ونهاية المحتاج‎ .8١ /١ روضة الطالبين‎ )١( 
51١/1١ والمجموع 7/ 54. وشرح روض الطالب‎ 

)١(‏ حديث «أن النبي يَلِيِ كتب إلى قيصر كتابه فيه آية» 
أخرجه البخاري (الفتح )*7/١‏ ومسلم (8/ 1745) من 
حديث ابن عباس . 

(6) كشاف القناع ,.١16/١‏ والإنتصاف ."55/١‏ والمغني 
6/١‏ والفروع ١1١/١‏ 

(5) بدائع الصنائع ,.1557/١‏ فتح القدير ,»16١ /١‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبسير /١‏ 175. وشرح الزرقاني على 
مختصر خليل 44/١‏ والجموع شرح المهذب "/ ٠ل‏ ونهاية 
المحتاج »176/1١‏ والإنصاف /١‏ 526, والمغني ١4/8/1١‏ 


و 
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قال فيه آية»'', ولأنها لايقع عليها اسم 
المصحف. ولا تثبت لها حرمته2 . 
مس المحدث كتب الحديث: 
4- دهب الفقهاء إلى جواز مس المحدث كتب 
الحديث وإن كان فيهاايات من القرآن في 
الجملة. 

جاء في الفتاوى الهندية: ويكره للجنب 
والحخائض مس كتب التفسير والفقه والسنن. 
ولا بأس بمسها بالكم لأنها لا تخلو عن آيات 
القرآن9. 

وقال المالكية: يحوز مس كتب الحديث 
والتفسير والفقه”؟'. 

وقال الشافعية: وأما كتب حديث رسول الله 
يهِ فأطلق الماوردي والقاضي حسين والبغوي 
وغيرهم جواز مسها وحملها مع الحدث. وقال 
اولي والروياني: يكره والمختار ما قاله 
آخرون: إن لم يكن فيها شيء من القرآن جاز 
والأولى أن لا يفعل إلا بطهارة» وإن كان فيها 
قرآن فعلى الوجهين””'. 


() سبق تخريحه ف /ا 

١58/١ المغني‎ )1( 

(") بدائع الصنائع /١‏ 7 والفتاوى الهندية /١‏ 278 وفتح 
القدير لابن الهمام ١٠١ /١‏ 

(5) شسرح الزرقاني على مختصر خليل .44/١‏ ومواهب 
الجليل /١‏ ؟ ٠١‏ وحاشية الدسوقي ١15-١18 /١‏ 

(5) الجموع شرح المهذب /١‏ الا وشرح روض الطالب من 
أسنى المطالب 51١7/١‏ 


١» م >5 مه هم جه #» هم #>داج + « » >5 © + م 5 هه > 5 هه ههه ه + 85 .»عه ه > .سه «<: 0 # ع هج » هه وهاه + »ه‎ > < + + ٠ 


وقال الحنابلة: يجوز مس كتب الحديث وإن 
كان فيها ايات من القرآن على الصحيح من 
المذهب وعليه الأصحابء. وحكى القاضى 
رواية بالمنع”'". / 

واستدل الجمهور لحواز مس كتب الحديث 
بأن النبي يل كتب إلى قسيصر كتاباً فيه آية"'", 
ولأنها لا يقع عليها اسم المصحف ولا تشبت 
لها حرمته. 


مس المحدث للنقود المكتوب عليها شيء من 
القرآن: 
- اختلسف الفقهاء في حكم مس المحدث 
الدراهم والدنانير التي عليها شيء من القرآن 
فأجاز ذلك المالكية وهو الأصح عند الشافعية. 
وفي وجه عند الخحتايلة وهو الراجح عندهم” ". 
واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما”'»» أن النبي يك ١كتب‏ كتتاباً إلى هرقل 
وفيه آبة « فُلْيَتَأهلَ كنب تَمَالوأ! حلمم 


بتكاو ألَاَمَْ لاه 2*4 ولم 


)١(‏ المغني١148/1.ء‏ والإنصاف ,170/١‏ وكشاف القناع 
(١/ه6"١)‏ 

() سبق تخريحه ف/ا 

(©) شرح الزرقاني على مختصر خليل .44/١‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير ١/786١-155.ء‏ ونهاية المحتاج 
١05؛:‏ وشرح روض الطالب من أستى المطالب 51/١‏ 
والمجموع شرح المهذب "7 والفروع .15١/١‏ والمغني 
١‏ وكشاف القناع /١‏ 176. والإنصاف 7714/١‏ 

(5) سيق تخريحه ف/ا 

(5) سورة آل عمران/ :5 
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يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة ولأن هذه 
الأشياء لا تقصد بإثبات القرآن فيها قراءته فلا 


تجري عليها أحكام القرآن"'', ولأن الدراهم لا . 


الفقه ولأن في الاحتراز منها مشقة أشبهت 
الواح الفبينا 97 وقال في المروع: لا يحوز 


مس الدراهم بيده وإن كانت في صرة فلا 


كنا 

وذهب الحنفية والحنابلة في الوجه الثاني إلى 
عدم جواز مس شيء مكتوب فيه شيء من 
القرآن مسن لوح أو دراهم أو غير ذلك إذا كان 
آية تامة» ولو كان القرآن مكتوباً بالفارسية يكره 
لهم مسه عند أبي حنيفة وكذا عندهما على 
الصحيح؛ لأن حرمة المصحف كحرمة ما كتب 
فيه فيستوي فيه الكتابة في الملصحف وعلى 
الدراهم؛ وكره ذلك عطاء والقاسم والشعبي. 
لأن القرآن مكتوب عليها ب الورق ‏ . 


مس ن الكافر المصحف: 


1- ذهب جمهو لقا إلى مع الكافرمن 


)١(‏ نهاية الملحتاج ١/17؛‏ وشرح روض الطالسب من أسنى 

٠٠١ /7" والمجموع‎ .51١/١ المطالب‎ . 

)١(‏ شسرح روض الطالب .»35١/١‏ والفروع .11١0/١‏ والمغني 
1/»؛ وكشاف القناع ١0 /١‏ 

١ 373174 /١ والإنصاف‎ 1540 /١ الفروع‎ )7( 

(5) بدائع الصناسع 153 والجارى الهنني دلو والمغني 
١/8م1‏ 


»© #6 » © ه همش هع هش هه هه هه هه هه 4ثهس هه هو هه ده هدهو وه هه ذظه هو هه * ههه د هسه ووه هم وودوه 


المصحف عن 0 0 
وخالف فى ذلك محمد من أصحات أبى 

حنيفة فقال: لا بأس أن يمس القرآن إذا اغتسل 

لآن المانع هو الحدث وقد زال بالغسسلء وإنما 


عو يي يدي 
د 


مس المحدث التوراة والإنجيل: 


175 - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز مس 
المحدث التوراة والإنجيل والزبور في الجملة. 

قال الحنفية: لا مانع من مس الكتب 
السماوية الأآخرى الممدلة. لكن يكره للحائلض 
والجنب قراءة التسوراة والإنجيل والزبور لأن 
الكل كلام الله تعالى إلا ما بدل منها . د 

4 

منها غير معين 2 . 

وقال المالكية: يجوز للمحدث مس التوراة 
والإنجيل والزبور ولو كانت غير مبدلة”*". 

وقال الشافعية: يجوز للمحدث مس التوراة 
والإنجيل وحملهما وكذا قطع به الجمهور 
وذكر الماوردي والروياني فيه وجهين: 


ظ )١(‏ بدائع الصنائع 5/١‏ وحاشية الدسوقي على الشسرح 


الكبسير /١‏ 2175-1786 وشسرح روض الطالب من أسنى 
المطالب 517/١‏ السب نحن الوابي وكشاف 
القناع م 

' ١56 /١ بدائع الصنائع‎ )1( 

() تبيين الحقائق /١‏ لاه وفتح القدير /١‏ 144١ء‏ ورد المحتار على 
الدر المخمار /١‏ 146» والفتاوى الهندية /١‏ 4"» والبحر 
الرائق 7١١ /١‏ ومابعدها. 0 

(؟) شرح الزرقاني 0١‏ وحاشية الدسوقي ١6/١‏ 
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أحدهما: لا يحوز. والثاني: قالآا -وهو قول 
جمهور أصحابنا-: يجوز لأنها مبدلة 
منسوخة. قال المتولى: فإن ظن أن فيها شيئاً غير 
مبدل ري 

وقالالحنايلة: وله مس التوراة والإنجيل 
والزبور وص حف إبراهيم إن وجدت لأنها 
ليست قراآنأء وقال في الإنصاف: يجوز مس 
المنسوخ تلاوته والمأثور عن الله تعالى والتوراة 
والإنجيل على الصحيح من المذهب. وقيل: لا 


يحوز ذلك7"'. 


مس الطيب للمحرم: 

-١5‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم مس 
(”) 

كانت . 

وتفصيل ذلك في مصطاح (إحرام ف ٠4‏ 


وما بعدها). 


المس والإنزال للصائم: 
5- ذهب الفقهاء إلى فساد الصوم بالإنزال 
بالمس. 

قال الحنفية: يفسد الصوم بالإنزال عن المس 
ولا يفسد بالإنزال عن النظر إلى الفرج”*2. 


51/١ المجموع ؟/ 0/7 وشرح روض الطالب‎ )١( 

776/١ والإنصاف‎ ,176 /١ كشاف القناع‎ )١( 

(*) بدائع الصنائع 7/ »141١‏ والمبسوط .1717-1١77/4‏ والمدونة 
5/--/اه4. والمجموع 5 والمغني 544 

(5) بدائع الصنائع /51"” 
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وقال المالكية: إن مس أو قبل أو باشر فسلم 
فلا شيء عليه. وإن أنزل فثلاثة أقوال: 

الأول: أن عليه القضاء والكفارة مطلقاء 
والثاني: قول أشضهب- وهو أصح الأقوال- لا 
كفارة عليه إلا أن ينزلء والثالث: الفرق بين 
المس والقبلة واللباشرة فيكفر مطلقاء وبين 
التذكر والنظر فلا كفارة عليه. وقال فى 
المدونة: إن أمذى من مس أو ره 
وعليه القضاء. وقال أشهب: والمس باليد أيسر 
منهاء والقبلة أيسر من المباشرة: والمباشرة أيسر 
من العبث بالفسرج. وترك ذلك كله أحب إليناء 
وقال فى مواهب الجليل: إن أمذى فسد صومه 
ا < ظ 

وقال الشافعية: يحرم المس في الصيام لأن 
المس أبلغ في إثارة الشهوة إذ لو أنزل به أفطر 
وفسد صومه وإن خرج المني بمس أو قبلة أو 
مضاجعة بلا حائل يفطر به الصائه”"". 

وقال الحنابلة: إذا مس أو قبل فأمذى فسد 
صومه. هذا الصحيح من المذهب نص عليه 
وعليه أكثر الأصحاب. وقال في الإنصاف: لو 
هاجت شهوته فأمنى أو أمذى ولم يمس ذكره 
لم يفطر على الصحيح من المذهب. 

وقال أيضا: إذا قبل أو لمس فأمنى فسد 
(1) حاشسية العدوي :400-4-4/١‏ والمدونة /١‏ 198 


وشرح الزرقاني 5/7 »؛ ومواهب الحليل 157/7 
(0) نهاية المحتاج 5 ش22 والإقناع للخطيب الشربيني /5" 
والمجموع 0/5 0 
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صومه هذا المذهب وعليه الأصحاب. ووجه 
في الفروع احتمالا بنه لا يفطر '. 


أثر المس في وجوب الصداق: 
6- اتفق الفقهاء على أن الصداق يجب كله 
بالدخول أو الموت. واختلفوا في وجوب المهر 
بالمس. 

والتفصيل في مصطلح (مهر ). 


أثر المس في حرمة المصاهرة: ظ 
5- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المس بغير 
شهوة لا يؤثر في حرمة المصاهرة» فمن مس 
امرأة بغير شهوة أو قبلها فله أن يتزوج بتتها أو 
أمهاء ويجوز لها الزواج بأصوله أو فروعه. 
ولوس ا بسي رايا رد اا 
5 حرم عليه ا رانه”7 0 

أما المس بشهوة فاختلفوا في انتشار الحرمة 
به فقال المالكية والشافعية والحنابلة: إن المس 
والمباشرة في غير الفرج والتقبيل ولو بشهوة لا 
0 امسن من مسها أو قبلها ولا فروعهاء 
)3 نممو فيل جنال 

( رخ ثورة كيك 14 
)١(‏ الإنصاف 01/8 , وكشاف القناع 814/7 والمغني 

م 


(1) فستح القدير »180-١794/*‏ وحاشيةابن عابدين ' 


278-87 وحاشية الدسوقي ؟1/١55.:‏ وجواهر 
الإكليل 589/١‏ وقليوبي */741ء والمغني 5/ 4/اه 

(*) المصادر السابقة ونهاية المحتاج 5/ ١946-١917‏ 

(4) سورة النساء / 5 7 
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وذهب الحنفية إلى أن المس بشهوة يوجب 
حرمة المصاهرة فمن مسته امرأة بشهوة حرمت 
عليه أمها وابنتهاء ولا تحل له أصولها ولا 
فروعهاء وحرم عليها أصوله وفروعه. ومن 
ا 
أمرأته. ظ 

وقال الحنفية: إن الأسباب الداعية إلى 


الوطء في إثبات الحرمة كالوطء في إثباتهاء 


وإن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام 
مقامه في موضع الاحتياط. ثم المس بشهوة أن 
تنتشر الآلة. اي 0 
لاينزل» فإن أنزل لا تت الحرمة. واشتر 
الحنفية الشهوة حال المسء فلو مس بغير شهوة 
ثم اشتهى بعد ذلك المس لا حرم عليه» إذ تبين 
أن المس بالإنزال غير مفض إلى الوطء؛ والمس 
اللفضي إليه هو المحرمء ومعنى قولهم: المس ‏ 
بشهوة لا يوجب الحرمة بالإنزال هو أن الحرمة 
عند ابتداء المس بشهوة كان حكمها ييا إلى 
أن تبين بالإنزال فإن أنزل لم تثبت وإلا ثبتت 0 
واستدلوابقوله تعالى: 1 ولا 
تَكِحوأْ مَانَكَمَ | بآوٌكخُ4”'', قالوا: المراد من 
النكاح الوطءء والمس والتقبيل بشهوة داع إلى 
الوطء فيقام مقامه احتياطاً للحرمة"''". 


ار 
11 ا 5< 
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أثر المس في الظهار: 
-١1/‏ ذهب الحنفية وأكثر المالكية وهو إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد إلى حرمة دواعي 
الوطء من مس أو مباشرة أو تقبيل قبل التكفير 
في الظهار"''. لقوله تعالى: «( سَحَرِررَقبَةيّن 
َس لِأَن يسآم 7). 

دلت الآية على أنه أمر المظاهر بالكفارة قبل 
التتماسء والتماس يصدق على المس باليد 
وغيرها من أجزاء الجسم؛ كما يصدق على 
الوطءء والوطء قبل التكفير حرام بالاتفاق. 
فالمس باليد وما في معناه يكون حراماً مثله 
ولآن المس والتقبيل بشهوة والمباشرة دون الفرج 
تدعو إلى الوطء. ومتى كان الوطء حراماً 
كانت الدواعي إليه حراماً أيضاً بناء على 
القاعدة الفقهية (ما أدى إلى الحرام حرام). 

وذهب الشافعية في الأظهر وبعض المالكية 
وأحمد في الرواية الثانية إلى إباحة الدواعي 
فى الوطلع ") ووجه ذلك: أن المراد من المس 
في قوله تعالى:«9 ين مََلِأَنيسَمَآسّا 4/". 
الجماع: وذلك كما فى قوله تعالى: ف وَإِن 
2 اع اسم 2 بر زاة) 

م هن من قبل أن تمسوهن 4 ' فلا يحرم 


)١(‏ فتح القدير / الى وبدائع الصنائع */ 775 وحاشية 
الدسوقي ؟/ 440. والمغني 7/ 18" والمبسوط ٠١17/14‏ 

() سورة المحادلة/ 7 

(*) مغني للحتاج ”/ لاه" وحاشية الدسوقي ؟440/7. 
والمغني 787/17 

(؟) سورة المحادلة/ 7 

(6) سورة البقرة/ 1 7؟ 
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ما عداه من المس بشهوة والمباشرة والتقبيل فيما 
دون الفرج. ولأآن تحريم الوطء بالظهار يشبه 
تحريم الوطء بالحيض من ناحية أن كلا منهما 
وطء محرم ولا يخل بالنكاح؛ وتحريم الوطء 
في الحيض لا يقستضي تحريم الدواعي إليه. 
فكذلك محريم الوطء بالظهار لا يقتضي تحريم 


الدواعي إليه بالقياس عليه”"". 
مس الذكر في نقض الوضوء: 


والشافعية وأحمد في رواية وهو الصحيح من 
مذهبه وعليه جماهير أصحابه أن مس الذكر 


ينقض الوضوء" "'. 

وقال مالك والشافعي: لا ينقض مسه إلا 
بباطن كفه ولا ينقض بظهر الكف لأن ظاهر 
الكف ليس بالة المس فأشبه مالو مسه 


5 لان 


ولافرق عندالحنايلة بين بطن الكف 
١‏ 63 
وظاهره 5 


وللتفصيل يراجع (مصطلح وضوء). 


)١(‏ فتح القدير 5/ /الىء والفتاوى الهندية 4655/١‏ وحاشية. 
الدسوقي 47/7 4» والمغني لابن قدامة 1/ 7/41 

(6) المدونة .8/١‏ ومواهب الجليل /١‏ 745؛ وحاشية الدسوقي 
»©0١‏ ولمجموع "1/١‏ 5 وشرح روض الطالب 
/١‏ ا -8ه والمغنى .١17/8/١‏ والإتصاف 305/١‏ 
والفروع ١1/8/1١‏ 

(©) المدونة 8/١‏ والمجموع /١‏ 241-75 وكفاية الأخيار /١‏ 77 

(:) المغني ١/74١ء‏ والفروع ١79/١‏ 


هخم 
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مس الأجنبي أو الأجنبية: 
14- ذهب جمهور الفقهاء فى الجملة إلى 
عدم جواز مس الرجل شيئاً من جسد المرأة 


الأجنبية الحية. سواء أكانت شابة أم 00 


غير أن الحنفية قالوا: اب 0 | 


ومس يدها لانعدام خوف الفعنة9" 
واستدل الجمهور سيف عانق رشي لله 
عنها قالت: «ما مس رسول الله يله بيده امرأة 
0 لأن المس أبلغ من النظر في اللذة 
وإثارة الشهدة!؟) 


وقال الشافعية: اه ظ 


أجنبية وإن حل نظره بنحو خطبة أو شهادة 


أو تعليم. ولا لسيدة مسسس شيء من بدن ظ 


عبدها وعكسه وإن حل النظر ". 


مس المرأة للعلاج: 

0- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز 
للطبيب المسلم إن لم توجد طبيبة أن يداوي 


(١)الشرح‏ الصغير »54٠ /١‏ وبدائع الصنائع 5/ 504» وتبيين 
ع ا ف ا ب 
1١95-5‏ والمجموع ١ -5 4/١‏ والمغني 778/١‏ 

(؟) بدائع الصنائع ا ديج البدير وتبيين 
الحقائق "/ ١/8‏ 

(*) حديث: عائشة اما مس رسول الله يلك ... 
7 

(4) الشرح الصغير 015٠0 /١‏ اجرح لتر 
01١‏ والمجموع 75/١‏ 

(©) نهاية المحتاح 5/ ١937‏ ْ 
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المريضة الأجنبية المسلمة وينظر منها ويمس ما 
تلجىء الحاجة إلى نظره ومسه. فإن لم توجد 
طبيبة ولا طبيب مسلم جاز للطبيب الذمي 
ذلك» وتقدم المرأة الكافرة مع وجود طسيب 
مسلم ات ا أخف من 
الرجل. 

ويجوز للطبيبة أن تنظر وتمس من المريض 
ما تدعو الحاجة الملجئة إلى نظره ومسه إن لم 
يوجد طبيب يقوم بمداواة المريض”''» وقد 
شترط بعض الفقهاء شروطاً لذلك. 

فقال الشافعية: ويباحان أي النظر والمس 
لفصد وححامة وعلاج للحاجة لكن بحضرة 
مانع خلوة كسحرم أو زوج أو امرأة ثقة لحل 


ظ خلوة رجل بامرأتين ثقتين» وشرط الماوردي أن 


يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة. ‏ 
وقال الشافعية كذلك: يحرم النظر دون 
المس كأن ال بر ان 
0 آ 
وقال الحنابلة: ولطبيب نظر ومس ما تدعو 
الحاجة إلى نظره وللسه نص عليه" حتى ‏ 
فرجها وباطنه» لأنه موضع حاجة وظاهره ولو 
ذميأء وليكن ذلك مع حضورم حرم أو زوج» 2 
(1) بدائع الصنائع ؟/ 1*1 والفواكه الدواني 4١/1‏ ومغنى 


المحمستاج ل ونهاية المحناج 5--/190ء وكفاية 
الأخيار 7/ 58,» والمغنى "*/ ١11ء‏ والإنصاف 77/48 


(؟) نهاية المحتاج 1/ 14 والإقناع للشربيني 1/ 9 


(*) الإنصاف 8/ 57. وكشاف القناع ه/ ١‏ 


دن ة 


لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور» ويستر 

منها ما عدا موضع الحاجة لأنها على الأصل 

في التحريم. وكالطبيب من يلي خدمة مريض 5 
أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما 

وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهماء وكذا 

لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته.» وكذا 

لعرفة بكارة وثيوبة وبلوغ. وأما المس لغير انظر : سعى 
شهوة كمس يدها ليعرف مرضها فليس بمكروه ‏ 0 

200 








انظر : إسقاط 





)١(‏ كشاف القناع هم 


- /امم؟ - 


-١‏ المسك بكسر الميم وسكون السين: طيب 
بجروت: وثوب ممسك: مصبوغ به ودواء 

قال الجوهري: المسك من الطيبء. فارسي 
معرب. قال: وكانت العرب تسميه 
التتسيوة 20 

وفي الاصطلاح قال البناني نقلا عن الحافظ 
اين ححر: المسك دم يجتمع في سرة الغزال في 
وقت معلوم من السنة 0 اجتمع ورم 
الموضع» فيمرض الغزال إلى أن يسقط منه ”"). 


الألفاظ ذات الصلة: 
العنير: 
؟- العنبر فى اللغة: مادة صلبة لا طعم لها ولا 
ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت. يقال:إنه 
روث دابة بحرية 0 

وفيى الاصطلاح روي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أن العنبر شىء دسره البحر . 
)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. ظ 
() حاشية البناني على هامش الزرقاني /١‏ 717 
ف المعجم الوسيط. 
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أي رمى به إلى الساحل ”'. 


! والعلافة بين المسك والعنبر أن كلا منهما 


طيب. ولهما أحكام فقهية مشتركة. 


الأحكام المتعلقة بالمسك: 

أ- طهارة المسك وأكله: 

*- ذهب الفقهاء إلى أن المسك طاهر حلال» 
يجوز أكله والانتفاع به بكل حال في الأطعمة 
والأدوية» سواء أكان لضرورة أم لا لأنه وإن 
كان دما فقد تغيرء واستحال أصله إلى صلاح» 


فيصير طاهراء ولما ورد عن النبى يَكلةِ: «أن 

المسك أطيب الطيب» 29 00000 
قال ابن عابدين: حكى النووي إجماع ‏ 

المسلمين على طهارته وجواز بيعه ' ". 


وأما نافحة المسك 5 فطاهرة عند الفقهاء ظ 


فى الجملة. واختلفوا فى التفاصيل: 


)١(‏ الفروع لابن مفلح .,50١ /١‏ ونهاية المحتاج ١/714؟»‏ وابن 
عابدين .11١ /١‏ والااختيار ,.١1١6/١‏ وأسنى المطالب 
1/١‏ 

(1) حديث: أن المسك أطيب الطيب» 
أخرجه سسلم (1775/4) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(5) ابن عابدين /١‏ 178 ٠15ء‏ وفتح القدير ١/١151ء‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم 5/ء والفتاوى الخانية على هامش 
الفتاوى الهندية /١‏ 5 7 وحاشية الدسوقى 67/١‏ وجواهر 
الإكليل /١‏ 78., وحاشية الزرقانى 717/١‏ 207 وأسنى 
المطالب ١/١1ء‏ والإقناع للخطيب الشربيني 76/١‏ 
وروضة الطالبين ”/ ,١7١‏ ومطالب أولى النهى ٠٠١8/5‏ 

(4) النافجة بكسر الفاء. وقيل بفتحهاء وفتح الجيم: جلدة يتجمع 
فيها المسك (ابن عابدين /١‏ ١11.ء‏ وفتح القدير 317/١‏ 
والقاموس المحيط هامش مادة نفج). 


8/8 ؟ - 
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فذهب الحنفية في الأصح إلى طهارتها 
مطلقاء أي من غير فرق بين رطبها ويابسهاء 
وبين ما انفصل من المذبوح أو غيره. وقيل: 
إن كانت بحال لو أصابها الماء لم تفسد فهي 
طاهرة 297 

وقال المالكية: فأرة المسك ميتة طاهرة 
إجماعا لانتقالها عن الدم؛ كالخمر للخل”". 

وهي عند الشافعية: إن انفصلت من حية أو 
مذكاة فطاهرة وتكون كالريشء. وإن انفصلت 
من ميتة فنجسة كالا.. 250 

وقال الحنابلة: المسك وفأرته (وعاؤه) 
طاهران, لأنه منفصل بطبعه» أشبه الولد 7. 


ب - زكاة المسك: 
5- نص الشافعية والحنابلة في المذهب على 
أنه لا زكاة فى ا 0000 


ج - بيع المسك وفآرته: 
6- ده الفقهاء إلى جواز بيع المسك فى 
الحملة. قال ابن عابدين: حكى النووي إجماع 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ +14١ء‏ وفتح القدير .517/١‏ والفتاوى الهندية 
/١‏ 54 والأشباه والنظائر لابن نجيم , 

(7) حاشية الزرقانى ١17/١‏ 

ف أسنى المطالب ١/اك‏ والإقناع للخطيب الشربيني /١‏ 5؟, 
وروضة الطالبين ١7/1١‏ 

(14) كشاف القناع ١/إاه‏ 

(5) روضة الطالبين ؟/ ,.7١‏ وكشاف القناع سف 
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المسلمين على طهارته وجواز بيعه .)١7‏ 

وفصل الشافعية القول فيه فقالوا: لا يصح 
بيع مسك اختلط بغيره لجهل المقصود. ولو 
كان قدر المسك معلوما صح البيعء هذا إذا 
خالطه لا على وجه التركيب» فإن كان معحونا 
بغيره كالغالية» والند ''. صح البيع؛ لأن 
المقصود جميعها لا المسك وحله. 

وكذلك نصوا على أنه لا يصح بيع المسك 
في فأرته معهاء أو دونهاء ولو فتح رأسها 
كاللحم في الجلد. 

أما لو رأى المسك خارج الفأرة» ثم اشتراه 
بعد رده إليهاء أو رأى الفأرة فارغة, ثم ملشت 
مسكا لم يره» ثم رأى أعلاه من رأسها جاز. 
وإلا فلاء لأنه بيع غائب. 

وأمالو باع المسك وفأرته كل رطل أو 
قيراط مشلا بدرهم صح البيع وإن اختلفت 
قيمتهماء شريطة أن يعرف وزن كل واحد 
منهماء وكان للفآرة قيمة. وإلا فلا يصح لأن 
البيع اشتمل على اشتراط بذل مال في مقابلة ما 
ليس يمال 29 

ونص الحنابلة على أنه لا يصح بيع مسك 


3١7١ وأسنى المطالب ؟/‎ ء.١15١‎ /١ )ابن عابدين‎ ١( 


والجمل "/ »5١ 25١‏ 8", والإقناع ”/ 2٠١‏ ونهاية المحتاج 
"/ 5 *4», ومطالب أولى النهى 7/ ٠٠٠١‏ 

(؟)الغالة مرك من هدك وعدن وهود وكافون والند: تر كين 
من عود هندي ومسك وعنبر وقد يعمل منهما (أسنى 
المطالب ١/١1”ء‏ والآداب الشرعية 7؟/ 247١‏ 175). 

(') مراجع الشافعية السابقة. 
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في فأرته ما لم يفتح ويشاهد. لأنه ميجهول 
كاللؤلؤ في الصدف. قال الرحيباني: هذا هو 


المذهب وعليه أكثر الأصحاب 0 
وقال الحنفية: إذا اشترى نافحة مسسك. 


أو عيب» لأن الإخراج 0000 


د السلم في المسك: 
1- نص الحنفية والشافعية والحنابلة على 
جواز السلم في المسك. 

وقال الشافعية: يتعين وزن فتات المسك. 
ولا يجوز كيلا لأن الكيل لا يعد ضابطا فيه 
لعظم خطره. لأن يسيره مالية كثيرة. 

قال الحنابلة: ويصفه. ويضبطه باللون. 


والبلد وما يختلف به" 
ه ضمان رائحة المسك المغصوب: 


/ا- نص الحنابلة على أن الغاصب يضمن 
نقص رائحة المسك أو نحوه كعنبر» لأن قيمته 
تختلف بالنظر إلى قوة رائحته. وضعفها.ء 
ولأنه لو فات الجميع لوجب قيمته. فإذا فات 


منه شيع 0000 يندا 


٠١ /7 مطالب أولي النهى‎ )١( 

51“ /# الفتاوى الهندية‎ )١( 

(”) ابن عابدين 5/ ٠ ٠‏ ونهاية المحتاج 4/ 141 ط. |1 المكتبة 
الإسلامية. وروضة الطالبين 15 ”,", ومطالب 
أولي النهى ”/ 317. والمغني 718/4 

(كإمطاتت اولي الله 50/5 
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و - استعمال المسك للمحرم وغيره: 
4- ذهب الفقهاء إلى جواز التطيب بالمسك 
لغير المحرم '''» لخبر مسلم: «المسك أطيب 
الطيب» 250 

وفى استعماله للمحرم., والتداوي به 
وأكله. وشمه خلاف. وتفصيل ذلك ينظر في 


مصطلح: (إحرام ف 78-1/5). 


ز استعمال المسك للحائض والنفساء: 
9- نص الحنفية» والشافعية, والحنابلة» بأنه 
يسن استعمال المسك لكل مغتسلة من حيض 
أو نفاسء فإن لم تجد مسكا فطيبا آخر. 
واستدلوا بما روي عن ععائشة رضي الله تعالى 
عنها: أن امرأة سألت النبى يَلِنَهِ عن غسلها من 
المحيض» فأمرها كيف تغمسلء قال: «خذي 
فرصة من مسك. فتطهري بها» قالت: كيف 
أتطهر بها؟ قال: «تطهري بها» قالت: كيف؟ 
قال:«سبحان الله! تطهري». تقول عائشة رصي 
الله تعالى ف بينم إلي» فقلت: تتبعى 
بها أثر الدم /: 

وكيفية استعماله كما ذكر بعض الفقهاء أن 


)١1(‏ ابن عابدين 2١14٠ /١‏ وروضة الطالبين */174» وما بعدهاء 
ونهاية المحتاج 2174/١‏ والإقناع للخطيب الشربيني 
4/١‏ :, وفتح القدير ؟/ 7717.576 ( 

(1) حديث: «المسك أطيب الطيب». سبق تخريجه ف ١‏ 

(*) حديث: «#خذي فرصة من مساك...4. 
لطر ا الريا 1 الوا الراك لمن 
واللفظ للبخاري. 
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تأخذ المسك». وتجعله في قطنة. ويقال لها 
الكرسف أو الفرصة "''. وتدخلها الفرج. 
ليقطء رائحة دم أ لحيض أو النفاس 27. 


ح - إفطار الصائم بشم رائحة المسك: 
-٠١١‏ ذهب الحنفية إلى أن من شم المسك 
ولو ذاكراء أو شم هواء تطيب بريح المسك أو 
شبهه فلا يفط © ظ 

وقال المالكية: إن من شم رائحة المسك 
والعنبر والزباد من غير أن يدخل الحلق فلا 
قضاء عليه. وكذلك إذا وصل إلى الحلق بغير 
اختياره» أما لو وصل إلى الحلق باختياره» أي 
باستنشاقه سواء كان المستنشق صانعه أو غيره 
فيجب عليه القضاء ©). 

وقال الحنابلة: يكره للصائم شم ما لا يأمن 


: ْ (( 
وكافورء وكبخور. وعنبر 2 . 


)١(‏ الكرسف: القطن» وفي إصطلاح الفقهاء ما يوضع على فم 
الشرج؛ والفرصة بكسر الراء القطعة من كل شيء: وقيل: 
القطعة من مسك (رسائل ابن عابدين /١‏ 84 وعمدة القاري 
001 

(1) رسائل ابن عابدين /١‏ 285 وعمدة القارى ”7/ 7١1١ء‏ ومغلى 
المحناج 7/4/١‏ وفتح الباري :»417/١‏ وكشاف القناع 
0١‏ . ومطالب أولى النهى ١87 /١‏ 

(*) حاشية ابن عابدين 7/ 917. 

(4) حاشية الدسوقى ١/76ه‏ 

(4) كشاف القناع 7/ ٠‏ «ام 
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التعريف: 
-١‏ المسكر في اللغة:ما أزال العقل. يقال: 
أسكره الشرات: أزال عقله فهو 
157 والاسم منه: ال بيد 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
لتر 60 
الحكم التكليفي: 
؟- ذهب الفقهاء إلى أن تناول الشيء المسكر 


حرام. ويحب عند جمهور الشقهاء الحد على 


شاربه. قل أم كثرء إذا كان مسلما مكلفاء 
مختاراً عالما بأن ما شربه مسكرء من غير 
ضرورة ''' لما روته عائشة رضي الله عنها: 
أن النبي يل قال: «كل شراب أسكر فهو 


حرام) 1 ولحديث ابن عمر: «كل مسكر 
(ه) 
( 5 


١/1 /4 مغني المحتاج‎ )١( 

(©) مغني المحتاج 2/5 وجواهر الإكليل 356/7 والمغني 
0 

(4) حديث: «كل شراب أسكر فهو حرام». 
أخرجه البخاري (الفتح )4١/٠١‏ ومسلم (/ )١680‏ 

(5) حديث : كل مسكر خمرء وكل خمر حرام». 
أخرجه مسلم (/ .)١841/‏ 
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ويحد شاربه» وإن كان لا يسكرء حسما 
لمادة الفساد. ولحديث: «من شرب الخمر 
فاجلدوه» '' '» وقيس به النبيذ وغيره. 

والمراد بالشارب: المتعاطى شربا كان أو 
غيره. وسواء كان ما تعاطاه جامداً أو ناكف 
مطبوخاً أو نيئلك وسواء أتناوله معتقداً تحريمه 
أم إباحته» لضعف أدلة الإباحة» وقال أبو ثور: 
من شربه معتقداً تحريمه حدء ومن شربه 
متأولا فلا حد عليه فأشبه التكاح بلا ولي "'". 

وقال أبو حنيفة: إذا اشتد عصير العنب 
وقذف زبدهء أو طبخ فذهب أقل من ثاشيه؛ 
ونقيع التمر والزبيب إذا اشتدا بغير طبخ فهذا 
حرام قليله وكثيره» وحد شاربه. أما إذا طبخ 
عصير العنب فذهب ثلثاى ونقيع التمر 


والزبيب إذا طبخا وإن لم يذهب ثلثاهماء أو 
نبيذ الحنطة والذرة. والشعيرء ونحو ذلك وإن ظ 


لم يطبخ. فكل ذلك حلال؛ نقيعا كان أو 
مطبوخاً إلا ما بلغ السكر أو كان بلهو” '". 
والتفصيل فى مصطلح (أشربة ف ٠‏ وما 


بعدها). 


)١(‏ حديث: امن شرب الخمر فاجلدوه». 
أخرجه الشرمذي (48/6) ونقل الزيلسي في نصب الراية 
6 م2 عن الذهبي أنه صححه. 

() مغني المسحتاج 221/5 والمغني 7 وجوامهر 
الإكليل ؟/ ١95-1946‏ 


() رد المحتار ©/ 584 وما بعذه. 
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ا ع ل ا لت 
البسبيت والمنزل. وسكن فلان مكان كذا أي 
استوطنه. واسم المكان مسكن. والجمع 
مساكنء ومنه قوله تعالى: « لَابْرَ لا 
وول /, )١(‏ ظ 

مم ْ 

006 
اللغوي 5 


الألفاظ ذات الصلة: 
المأوى: 

- المأوى بفتح الواو في اللغة: مصدر أوى 
يأوي أوياً ومأوى, والمأوى لكل حسيوان: 
سكنه. أي اسم للمكان الذي يأوي إليه. ومنه 
قوله تعالى في التنزيل: «( جِسَهَالْأوَقَ 4 0" 
وأوى إلى منزله من باب ضرب أويا: أقسام 
وربما عدى بنفسه فقيل: أوى منزله. واواه 


؟٠8‎ / سورة الأحقاف‎ )١( 


(؟) المصباح المنيرء والقاموس المحيط؛ والمفردات في غريب 
القرآن» والمعجم الوسيط. 


- 9847 - 
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غسيره يؤّوبه إيواء 0 ومنه قولهتعالى: 
ثالث ا لح ست ص لخ ص جرح سرس ب 
«إذ أوى الْفْسَيَةإِلَالكهِقَ)4 7". 


والمسكن أخص من المأرى. 


الأحكام المتعلقة بالمسكن: 
تتعلق بالمسكن أحكام منها: 


بيع المسكن للحج: 
*- اختلف الفقهاء في بيع المسكن للحج كسبب 
من أسباب الاستطاعة» فقال المالكية والحنايلة 
وهو الأصح عند الشافعية إلى أن المسكن لا يباع 
للحج إذا كان على قدر حاجة الشخص. 

وقال الحنفية: لا يلزمه بيع المسكن للحج 
مطلقاء وهذا في الجملة. 

والتفصيل في مصطلح (سكنى ف ”7””7) 


بيع مسكن المفلس: 

- اختلف الفقهاء في بيع مسكن المفلس 
لتقسيم ثمنه على الغرماء. 

فذهب أبو حنيفة والحنابلة وإسحاق وهو 

مقابل الأصح عند الشافعية إلى أنه لا تباع داره 
التي لا غنى له عن سكناهاء فلم يصرف في 
دينه كثيابه وقوته "٠‏ 
(1) المصباح المنيره والمفردات في غريب القرآن؛ ولسان 
ل 1 


ه6/ 46 
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وده المالكية والشافعية في الأصح وشريح 
وابن المنذر ومحمد وأبو يوسف - وبقولهما يفتى 
- إلى أنه يباع مسكنه ويكترى له بدله» لأن 
ٍ )01 
تحصيل السكن بالكراء يسهل . 

فإن كان له داران يستغنى بسكنى إحداهما 
عن الأخرى فتباع الأخرىء. وكذا إن كان 
مسكنه واسعا لا يسكن مثله في مثله بيع 
واشتري له مسكن مثله ورد الفضل على 
الغرماء. 

ولو كان المسكن الذي لا يستغني عنه هو 
عين مال بعض الغرماء أو كان جميع ماله 
أعيان أموال أفلس بأثمانها ووجدها أصحابها 


فلهم الخو 7 


مسكن المعتدة: 

ه- ذهب الفقهاء إلى أن المعتدة عن طلاق 
رجعى والمعتدة عن طلاق بائن إذا كانت 
حاملا فإنه يجب لكل منهما السكنى على 
مطلقهاءأما المعتدة عن طلاق بائن وهي غير 
حامل وكذا العيحةة عن وقاة والعمسدة عد 
فسخ فقد اختلف الفقهاء في وجوب السكنى 
لكل منهن أو عدم وجوبهاءوذلك على تفصيل 
في مصطلح (سكنى ف 7 .)١6-١‏ 


365/3 جواهر الإكليل 4/1 ٠ق ومغني المحتاج‎ )١( 
46 وحاشية ابن عابدين ه/‎ 
441 /4 المغني لابن قدامة‎ )1( 


1و - 


مسكن الزوجة: 
5- السكنى للزوجة على زوجها واجبة وهذا 
الحكم متفق عليه بين الفقهاء؛ لأن الله تعالى 
جعل للمطلقة الرجعية السكنى على زوجها 
دوجوب الس التي في في صلب اجاح 
أولى. ظ 
والتفصيل في مصطلح (سكنى ف 4 وما 


بعدها). 





١‏ -المسكوك فى اللغة: المضروب من 

الدراهم والدنانير» أي المعلمة بالسكة. ‏ - 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
. 010( 

اللغوى 2 . 


الألناظ ذات الصلة: 


أ- التبر: ظ 
؟- التبر لغة: هو ما كان غير مسكوك من 
الذهب». فإن صرب فدنانير قال ابن فارس: 
التبر ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ. 
وقال الزجاح: التبر كل جوهر قبل استعماله 


كالئتحاس والحديد. | 
والتبر اصطلاحا: اسم للذهب والفضة قبل 

ضربهما أو للأول فقط:'" 

ب السكة: 


“«- من معانى السكة فى اللغة: أنها حديدة 
منقوشة تطبع بها الدراهم والدنانير وتطلق 


)١(‏ المصباح المثير. 


)١(‏ لسان العرب. وحاشية ابن عايدين ؟/ ,""٠‏ وجواهر الإكليل 
”/الذ. 


-44- 
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على المسكوك من النقدين. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
: 010( 

اللغوي ' 


الأحكام المتعلقة بالمسكوك: 


أ- حكم السك: 
4- سك النقود من ضروريات التعامل بها وهى 
من المصالح العامة لأن النقد لايكون معتبرا في 
المعاملات اليومية إلا إذا خلص من الغش. فلا 
تصلح نقار الفضة وسبائك الذهب لذلك. لأنه لا 
يوثق بهما إلا بالسك والتصفية. والمطبوع 
موئوق به. ولذلك كان هو الثابت بالذمم فيماأ 
يطلق من أثمان المبيعات وقيم المتلفات فلزم 
سكهاء لأنها من ضروريات الانتفاع بها. 
والمطبوع بالسكة السلطانية الموثوق 
بسلامة طبعه المأمون من تبديله وتلبيسه أولى 
بالوثوق فصار سك النقود من وظيفة الإمام. 
ويكره لغير الإمام من الأفراد سك النقود وإن 
كانت خالصة. لآأنه من شأن الإمام» وفي سك 


غيره افتيات عليه 5 


والتفصيل في مصطلح (دراهم ف/7). 


ب - كسر المسكوك: 

ه- اختلف الفقهاء في حكم كسر المسكوك: 
فذهب مالك وأكثر فقهاء أهل المدينة إلى أنه 
(1) لسان العرب. 


(7) مقدمة ابن حلدون ص ١/87”‏ المطبعة البهية المصرية. ومغنى 
| لمحتاج 364٠ /١‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص ١55‏ 
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مكروه. لأنه من جملة الفساد في الأرض 
000 ظ 


وينكر على فاعله 7'. 
والتفصيل في مصطلح: (دراهم ف 8). 


ج - زكاة المسكوك المغشوش: 
5- اختلف الفقهاء فى وجوب الزكاة في 
المغشوش. 

فذهب الشافعية والحنايلة إلى أنه لا تحب 
الزكاة في المغشوش من النقدين حتى يبلغ 
خالصه نصاباء فإذا بلغه أخرج الواجب 
خالصاء أو أخرج من المغشوش مايعلم 
اشتماله على خالص بقدر الواجب مع 
وراغاة دوحة التعردة 7 

وقال الحنفية: إذا كان الغالب على الورق 
المسكوك الفضة فهو في حكم المضروب. 
فتجب فيها الزكاة كأنه كله فضة. ولا تزكى 
زكاة العروض. أما إذا كان الغالب الغش فلا 
يكون لها حكم الفضية بل حكم العروض. فلا 
زكاة فيها إلا إن نواها للتجارة وبلغت نصابا ‏ 
بالقيمة 0©. 

وقال المالكية إن كانت مسكوك الدراهم 
والدنانير المغشوشة رائجة كرواج غير 
المغشوشة فإنها تعامل كالكاملة» فتكون فيها 


)1١(‏ جواهر الإكليل ,.١14١ /١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
همه ١‏ 

٠ / والمغني‎ "94٠ /١ مغني المحتاج‎ )6( 

(9) تبيين الحقائق /١‏ 719. وحاشية ابن عابدين 7/ 1 


-ه6هو؟- 


الزكاة إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصاياء 


وإلا بآن لم ترج رواج الكاملة حسب الخالص ‏ 


فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا ”'". 


وذكر المالكية حكم إخراج غير المسكوك 


عن المسكوك فى الزكاة فقالوا: جاز إخراج 


ذهب عن ورق وإخراج ورق عن ذهب بلا 
أولوية لأحدهما على الآخر باعتبار صرف 
الذهب بالورق الجاري بين الناس في وقت 
إخراج أحدهما عن الآخر حال كون صرف 
الوقت مطلقا عن تقييده بمساواة الصرف 
الشسرعيء وهو كون الدينار بعشرة دراهم. 
وباعتبار قيمة للسكة في النصاب المزكى إن 
أراد أن يخرج عنه غيرمسكوك, فمن أوجب 
عليه دينار مسكوك وصرفه في ذلك الوقت 
عشرة دراهم مسكوكة وجب عليه أن يزيد 
على وزن العشرة من الفضة غير المسكوكة 
قيمة سكتها عند أهل المعرفة» هذا إذا كان غير 
المسكوك من غير نوع النتصاب كما في 
المثال» بل ولو كان إخراج غير المسكوك عن 
المسكوك في نوع واحد. وعلى هذا ابن 
الحاجب وابن بشير وابن عبد السلام وخليل 
لا باعتبار قيمة الصياغة في النوع الواحد» فمن 
عنده ذهب مصوع وزنه أربعون دينارا وقيمته 
خمسون دينارا لصياغته فالواجب عليه زكاة 


وفي إلغاء قيمة الصياغة في غير النوع الواحد 
كمن عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون ديناراً 
وقيمته خمسون ديناراً لأجل الصياغة وأراد أن 
يزكيه بدراهم فهل يلغي قيمة الصياغة ويخرج 
صرف دينار أو يعتبرها ويخرج صرف دينار 
وربعء تردد بين أبي عمران وابن الكاتب لعدم 
نض المتق في 77 


د التعامل بالمسكوك المغشوش: 
/- اختلف الفقهاء في حكم التعامل 


بالمسكوك من الذهب والفضة إذا كان 


عقوا 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
جواز ذلكء مع تقبيد المالكية بأن لا تباع لمن 


يغش بها الناس. 


وإن كان ظاهرا فعلى روايتين. 


وتفصيل ذلك في مصطلح (دراهم ف 4). 





١4٠ /١ جواهر الإكليل‎ )١( 
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8 
مسكين 
7 2 
التعريف: ظ 
-١‏ المسكين في اللغة :بكسر الميم. قال 
الميروز آبادي: وتفتح ميمه:من لا شيء له. 
أوله ما لا يكفيه. أو أسكنه الفقرء. أي قلل 
خركه:والتليل والق ل 10 
وأما في الاصطلاح: فقد اختلف الفقهاء 
فى حد المسكين. 
فقال الحنفية والمالكية: هو من لا يملك شيئاً. 
وقال الشافعية: هو من قدر على مال أو 
كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه. 
وقال الحنابلة: هو من يبحجد معظم 
الكفاية أو نصفها من كسب أو غيره”"". 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ- الفقير: 
؟- الفقير في اللغة: ضد الغنيء والفقير أيضا 
المحتاج 0 
وفى الاصطلاح قال الحنفية: هو من يملك 
(1) القاموس المحيط للفيروز آبادي. 
)١(‏ حاشيةابن عابدين 04/17. والدسوقي :447/١‏ ومغني 


المحتاج ٠١8/7‏ وكشاف القناع /1411 
(0 لسان العرب مادة «فقرة. 


دون نصاب من المال النامى أو قدر نصاب 


وعرفه المالكية بأنه: من يملك شيئا لا 
يكفيه قوت عام 


وعرفه الشافعية بأنه: من لا مال ولا كسب 
يقع موقعا من حاجته. 

وعرفه الحتابلة بأنه: من لا يجد شيئاً ألبتة. 
أو يجد شيئاً يسيرا من الكفاية دون نصفها مما 
لا يقع موقعا من كفايته "'". 

والصلة بين الفقير والمسكين أن كلا منهما 
اسم ينبئ عن الحاجة. وأن كليهما من 
مصارف الزكاة والصدقات. 


ما يتعلق بالمسكين من أحكام: 

دفع الزكاة للمسكين وشروطه: 

*- لا خلاف بين الفقهاء فى أن المسكين 

كدير عضر ناامن سارف از كا 17 القولة 

تعالى: ف نّم ألصَدَقثٌ لَفَرَاءِ وَألْسَستكينٍ". 
ويشترط في إعطاء الزكاة له شروط. تفصيلها 

في مصطلح (زكاة ف ١0‏ وما بعدها). 


)١(‏ حاشية ابن عابدين "؟رى والدسوقي 4/١‏ ومغني 


المحتاج 5/9 2.٠١‏ وكشاف القناع اا ”ا 
(0)الاختيار ١١8/١‏ ط. دار المعرفة, وحاشية ابن عابدين 

/4ه ط. بولاق. وحاشية الدسوفي ١‏ ط. دار الفكر. 

وروضة الطالبين "١١"‏ وكشاف القناع 17 بالا اا؟ 
() سورة التوبة / 59 


19و - 
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دفع الكفارة والفدية إلى المساكين: 
5 - اتة تفق الفقهاء على أن من عسجز عن الصيام 
في أداء كفارة الظهارء وكفارة المع أن 
رمضان» لمرض أو غيره من الأعذارء كفر 
يبه" 

واختلفوا في اشتراط التمليك في الإطعام. 
وكذلك في مقدار ما يعطى لكل مسكين. 
وتكرار الإعطاء لمسكين واحد. وغير ذلك 
من الفروع سبق تفصيلها في مصطلح (كفارة 
ف /الاء 177/8). 

ودفع الكفارة والفدية إلى المساكين يكون 
بإطعامهم. إلا أنه يختلف عدد المساكين 
الواجب إطعامهم بحسب اختلاف الكفارات. 

فالإطعام قد يكون لستين مسكينا كما في 
كفارة الظهار, لقوله تعالى: وَالَذِسن 


ري لي 0 


ا رومن ألم د يعودون ماقا لُوأفتحربر 


مَوَيميأسَاتا كل فر عظون يه وَأَللّهُ 
سر 4 د قَصنًا و الى __ِ 


كين 92 0 ا 
كيدا 274 [ 
سسسب 
الجماع في نهار رمضان عامدا أو ناسيا على 


)١(‏ الاختيار / 176., وئيل المآرب 7/ 107ء والقوانين الفقهية 
ْ »© وروضة الطالبين 4/ ه٠37 "٠١‏ 
(0') سورة المحادلة / 7- 65 ظ 


اختلاف الأقوال. 
(ر: مصطلح صوم ف 54). 
وقديكون لعشرةمساكين كمافي ظ 


تتارة العسين الستعتقدة وله تعالن : 
0 ل م جر 3 
فكقدرنهةإطعام عشرة مسلكين » 
(ر: مصطلح كفارة ف 8). 
محظورات الإحرام شيئا لعذر, أو دفع أذى. 


فإن كان عليه الفدية يتسخير فيها بين أن يذبح 


معدايم ابعر 011 | 

وقد ركو لسك واج كما القية 
الكبير الذي يجهده الصوم. والمرضع 
والحبلى إذا خافتا على أولادهما وأفطروا 
فعليهم الفدية) وهو إطعام مسكين واحد مكان 
كل يوم على اختلاف الأقوال. 

(ر: مصطلح فدية ف .)٠ ٠١‏ 

وقد يكون إطعام الطعام من غير بيان عدد 
معين من المساكين كما في فدية المحرم لقتل 
الصيد إذا اشترى بالقيمة طعاما وتصدق بها 
على المساكين. 

(ر: مصطلح إحرام ف 00 
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إعطاء الغنيمة للمساكين: 
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للمساكين 
مهنا خسن مال التفة واعدلوا 
بقوله تعالى: 9 وَأعَلموَاأتَماَنِمسمْمِنسَيْءِفأن 
لَه حمس وَلِلرَسُول وَِذِى اقرف ولتم 
المسكيزوائ ايل )”3 

واختلفوا في مقدار هذا السهم على أقوال: 

قعند الشسافعسية والختابلة حمسن الخمسن: 
وعند الحنفية ثلث الخمس.ء وعند طائفة 
سدس الخمس. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (خمس ف 
/ا- ؟١).‏ 

والثقراء والمساكين ضنفت :واحد هيع ”7 . 


الوقف على المساكين: 
5- لا خلاف بين الفقهاء فى جواز الوتف 
على المساكين. ْ 

لأن الوقف إزالة ملك عن الموقوف على 
وجه القربة» والمسكين مما تحصل القربة 
بالوقف عليه9. 


والتفصيل في مصطلح (وقف). 


4١ / سورةالانفال‎ )١( 
(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 2775 والاختيار 1/4 17ء والقليوبي‎ 
54١7/5 والمغنى‎ 284/7 


(7) الاختيار “/ 546. والقوانين الفقهية 7/5 والوجيز ١‏ ”», 
ومطالب أولي النهى ؟ / الم والمغني 2515/9 57١‏ 
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إثبات المسكنة: 

لا- إذا عرف لرجل مال فادعى تلفه. وأنه فقير 
أو مسكين لم يقبل منه إلا ببينة» قال صاحب 
المجموع: وهذا لاا خلاف فيه. وإن لم يعرف 
له مالء وادعى الفقر أو المسكنة؛ قبل قوله. 
ولا يطالب ببينة بلا خلافء لأن الأصل في 





)١(‏ المجموع 5 و والإنصاف ”7/ 27146 وحاشية الدسوفقي 


١/,©2,غ».‏ وجواهر الإكليل /8 


-4184؟!- 
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التعريف: 

-١‏ السيل لغة: معروف. وجمعه سيول. وهو 
مصدر في الأصل. من سال الماء يسيل سيلا 
من باب باع» وسيلانا إذا طغى وجرى. ثم 
غلب السيل في المجتمع من المطر الجاري 
في الأودية» والمسيل مججرى السيل؛ والجمع 


مسايل ومسل بضمتين. وربما قيل مسلان مثل 


)0 
رغيف ورغمان . 


ولا يخرج المعنى لاصطلاحي عن المعنى 
اللقوى ”7 ظ 

ومن صور المسيل عند الفقهاء: أن تكون 
لشخص دار لها حق تسييل الماء على أسطحة 


عه عِ 6" . 6-. ؟ 
دار أخرى. أو على أرض دار أخرى 


ما يتعلق بالمسيل من أحكام: 
يتعلق بالمسيل أحكام منها: 


مسيل الماء من حقوق الارتفاق: ظ 
"- اتفق الفقهاء على أن مرافق وحقوق العقار 
)١(‏ المصباح المنير. 


() القليوبى 7 * ومحلة الأحكام العدلية المادة ؟ ؟ ١‏ 
(*") الفتاوى الهندية ه/ 9454" وحاشية ابن عابدين 2١١8/5‏ : 
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5208 أنه لايد 
منها وأنها حقوق مقررة على محالها ومنها 
المسيل وما يمائله وله أحكام تخصه يأتي 


بيانها. 


أ- التصرف في المسيل: 
- اختلف الفقهاء في التصرف في المسيل 
بالبيع أو الهبة أو نحو ذلك. 

قال الحنفية: لا يجوز بيع المسيل وهبته 


ظ لجهالته. إذ لا يدري قدر ما يشغله من الماءء قال 


ابن عابدين نقلاً عن الفتح: هذا إذا لم يبين مقدار 
المسيل. أما لو بين حد ما يسيل فيه الماء؛ أو باع 
أرض المسيل من نهر أو غيره من غير اعتبار حق 
التسييل فهوجائز بعد أن يبين حدوده”'". 
وأما بيع حق التسييل وهبته دون رقبة المسيل 
فلايصح باتفاق المشائخ. سواء كان على 
الأرضء أو على السطح. لأنه نظير حق التعلي. 
وبيع حق التعلى لا يجوز باتفاق الروايات, لأنه 
ليس حقا متعلقا بما هو مال بل بالهواء وإن كان 
على الأرضء وهو أن يسيل الماء عن أرضه 
كيلا يفسده فيمره على أرض لغيره.فهو مجهول 
لجهالة محله الذي يأخذه 0 ظ 
وإذا ادعى رجل مسيل ماء في دار رجل 


ا ل ض 
ل ٠١‏ 


جد اده 
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فلابد وأن يبين مسيل ماء المطر أو ماء 
الوضوى. وكذا ينبغي بيان موضع مسيل الماء 
أنه في مقدم البيت أو في مؤخره ''". 

وإذا اشترى بيتا في دار لا يدخل مسسيل 
الماء من ختدر ذكره ولق ذكر بحتو قوم افقه 
يدخل وهو الأصح. ومن اشترى منزلاً في دار 
أو مسكناً فيها لم يكن له المسيل في هذه الدار 
إلى ذلك المشتريء إلا أن يشتريه بكل حق أو 
بمرافقه أو بكل قليل وكثير. 

ولو كان للبائع في الدار المبيعة مسيل لدار 
له أخرى بجنبها وقال بكل حق فذلك كله 
للمشتري وله أن يمنعه. ولو باع رجل دارا 
ولآخر فيها مسيل ماء. فرضي صاحب 
المسيل ببيع الدار, قالوا: إن كان له رقبة 
المسيل كان له حصة من الشمنء وإن كان له 
حق جري الماء فقط فلا قسط له من الشمن 
وبطل حقه إذا رضي بالبيع ”"". 

وإدا اشترى رجل من رجل داراً فادعى 
رَجَل فيها مسيل ماء وأقام على ذلك بينة فهو 
له بمنزلة العيب. فإن شاء المشتري أمسكها 
بجميع الثمن وإن شاء ردهاء فإن كان قد بنى 
فيها بناء فله أن ينقض بناءه وليس له أن يرجع 


5000-5 ؟ 
بقيمة بنائه ' ا 


>١1 /+5 الفتاوى الهندية‎ )١( 
الفتاورى الهندية ع/.م‎ 6 
م٠١/ع فر الفناوى الهندية‎ 
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وقال المالكية: إن كان الماء يسيل وينبع في 
ملك فهو لصاحب الأرض التي ينبع فيها يرسله 
متى شاء ويحبسه متى شاءء, فإن اجتمع جماعة 
على إجراء ماء في سانية إلى أرضهم لم يقدم 
أحد منهم على الآخرء وإن كان أعلى يقتسمونه 
بينهم بالقلل أو الخشب أو كيفما اتفقوا على 
سبيل اشتراكهم أول إجرائهم له"١".‏ 

وفي المدونة:قلت: أرأيت إن اشتريت 
شرب يوم من كل شهر بغير أرض من قناة أو 
من بئر أو من عين أو من نهر أيسجوز ذلك أم 
لافى قول مالك؟ قال: قال مالك: ذلك جائن 
قال: وهذا الذى قال مالك لا شفعة فيه. لأنه 
ليس معه أرض. قال: وقال مالك: إذا قسمت 
الأرض وترك الماء فباع أحدهم نصيبه الذي 
صار له من أرضه بغير ماء, ثم باع نصيبه بعد 
ذلك من الماءء فإن مالكا قال لى: هذا الماء لا 
لتقعةانيه:والأركن أيغبا للا كنعة اقتبيانبوإنما 
الشفعة في الماء إذا كانت الأرض بين النفر لم 
يتسموها فباع أحدهم ماءه بغير أرضه. فقال 
مالك: ضفي هذا الشفعة إذا كانت الأرض لم 
تقسم. 

قلت: أرأيت إن باع أحدهم حصته من 
الماء. ثم باع آخر بعده حصته من الماء 
أيضرب البائع الأول معهم في الماء بحصته 


(١)العقد‏ المنظم لض رو 


ع لان ا 


من الأرض؟ قال: لا. وكذلك لو باع حصته ظ 


من الأرض وترك حصته من الماء» ثم باع بعد 
ذلك بعض شركائه حصته من الأرضء لم 
يكن له فيها شفعة لمكان ما بقي له في الماء. 
قلت: أرأيت لو أن قوما اقتسموا أرضا وكان 
بينهم ماء يسقون به وكان لهم شركاء في ذلك 
الماء» فباع أحد من أولئك الذين لهم الماء 
حصته من الماء أيضرب مع شركائه في 
القنقعة متصعه دن الكرف ل قال 7 

وقال الشافعية: يجوز أن يصالح على إجراء 
الماء أو الصلح على إخراج ميزاب ”'"» وعلى 
إلقاء. الثلج في ملكه ‏ أي المصالح معه ‏ على 
مال» لآن الحاجة تدعو إلى ذلكء. لكن محله 
في الماء المجلوب من نهر ونحوه إلى أرضه. 
والخخاضل إلى سظيحه من المظر. 

وأما مسيل غسالة الثباب والأواني فلا 
' يجوز الصلح على إجرائها على مالء لأنه 
مجهول لا تدعو الحاجة إليه؛ قاله المتولي من 
الشافعية 7" وإن خالف في ذلك البلقيني» 
وقال: إن الحاجة إليه أكثر من حاجة انا 20 
فلا مانع منه إذا بين قدر الجاري إذا كان على 
السطحء وبين موضع الجريان إذا كان على 


1١97 /5 المدونة‎ )١( 

(1) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 7/4 ٠؛‏ 
() نهاية المحتاج 5/ 4٠7‏ 

(4) مغني المحتاج ١51/7‏ 
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الأرض والحاجة إلى ذلك أكثر من الحاجة 
إلى البناء فليس كل الناس يبني» وغسل 
الثنياب والأوانى لابد منه لكل الناس أو 
الغالب وهو بلا شك يزيد على حاجة البناءء 
فمن بنى حماماً ويجانبه أرض لغيره فأراد أن 

. يشتري منه حق ممر الماء فلا توقف في جواز 
ذلك؛ بل الحاجة إليه أكثر من حاجة البناء 
على الأرض. 

قال الرملي: ولعل مراد المدولي من ذلك 
حيث كان على السطح ولم يحصل البيان في 
قدر مايصب "2 وقال الإسنوي: وشرط 
المصالحة على إجراء ماء المطر على سطح 
غيره أن لا يكون له مصرف إلى الطريق إلا 
ا 5 

ومحل الحوازة في الثلج إدا كان في أرض 
الغير لا في سطحه لما فيه من الضررء ويشترط 
معرفة السطح الذي يجري فيه الماء أو منه 
الماءء سواء كان ببيع أو إجارة أو إعارة» لأن 
المطر يقل بصغره ويكثر بكبره» ومعرفة قدر 
السطح الذي يجري إليه وقوته وضعفه فإنه قد 
يتحمل قليل الماء دون كثيره» ولا يضر الجهل 
بقدر ماء المطرء لأنه لا يمكن معرفته لأنه عقد 


(1) نهاية المحتاج ؟/ 5٠7‏ ظ 
)١(‏ مغني المحتاج 7/ 0.141 ونهاية المحتاج 4/ 6٠7‏ 


الى 
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ثم إن عقد على الأول بصيغة الإجارة فلابد 
من بيان موضع الإجراء وبيان طوله وعرضه 
وعمقه وقدر المدة إن كانت الإجارة مقدرة 
بهاء وإلا فلا يشترط بيان قدرهاء ولابد من أن 
يكون الموضع محفوراً وإلا فلا يصح لأن 
النستاجر لأيملك العف 7 

وأما بيع مسيل الماء فقال الشافعية: وإن 
عقد بصيغة البيع بأن قال: بعتك مسيل الماء 
وجب بيان الطول والعسرضء وفي العمق 
وجهان بناء على أن المشتري هل يملك 
موضع الجريان أم لا؟ قال الرافعي وإيراد 
الناقلين يميل إلى ترجيح الملك. وقال 
الشربينى: لا يجب بيان العمق لأنه ملك 
القرار. قال الإسنوي: وإن عقد بلفظ الصلح 
فهل ينعقد بي عاًأو إجارة؟ لم يصرح به 
الشيخانء وصرح في الكفاية أنه ينعقد بيعاً 
سواءوسة المحه إلى البق أل العية كاك 
عميرة: قد قالوا في مسألة البناء أنه لا يملك 
عيناء ولا فرق بينهما فيما يظهر وقد يفرق بأن 
لفظ مسألة الماء مشلا ينصرف إلى العين 
بخلاف قوله: بعتك رأس الجدار للبناء . 

وقال الحنابلة: إن صالح رجل على إجراء 
ماء سطحه من المطر على سطح آخرء أو 


(1) المراجع السابقة. 
(؟) حاشية عميرة على شرح المحلي 7/ 2372107 ومغنى المحتاج 
؟/ ١1١‏ 
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صالحه على إجراء ماء المطر في أرضه حال 
كون الماء من سطحه. أو صالحه على إجراء 
ماء المطر في أرضه حال كونه عن أرضه. جاز 
الصلح في ذلك إذا كان ما يجري ماؤه من 
أرض أو سطح معلوما لهما إما بالمشاهدة 
وإما بمعرفة مساحة السطح أو الأرض التي 
ينفصل ماؤهاء لآن الماء يختلف بصغر 
السطح والأرض وكبرهماء فاشترط معرفتهما. 
ويشترط أيضأ معرفة الموضع الذي يخرج منه 
الماء إلى السطح أو إلى الأرضء؛ دفعاً 
للجهالة» ولا تفدتقر صحة الإجارة إلى ذكر 
المدة لدعوى الحاجة إلى تأبيد ذلك» فيجوز 
العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير 
مقدر مدة. كنكاح. لكن قال ابن رجب في 
القواعد فى السابعة والثمانين: ليس بإجارة 
محضة. - تقدير المدة» بل هو شبيه بالبيع. 
بخلاف الساقية التي يجري فيها غير ماء المطر 
فكانت بيعاً تارة وإجارة تارة أخرى, فاعتبر 
فيها تقدير المدة وإن كانت الأرض أو السطح 
الذي يجري عليه الماء مستأجراً أو عارية» لم 
يحز أن يصالح المستأجر أو المستعير على 
إجراء الماء عليه بغير إذن مالكه أمافى 
السطح فلتضرره بذلك. وأما في الأرض فلأنه 
يجعل لغير صاحب الأرض رسماًء فريما 
ادعى ملكها ببعد. ودخرم إجراء ماء في ملك 


ا ىا #ا لد 
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إنسان بلا إدنه. ولو مع عدم تضضرره؛ أو مع 
عدم تضرر أرضه بذلك. لأنه استعمال لملك 
الغير بغير إذنه ولو كان رب الماء مضروراً إلى 
إجرائه في ملك غيره. فلا يجوز له. 


ولو صالحه على أن يسقي أرضه من نهره. 


أو من عينه أو بئره مدة ‏ ولو معينة - لم يصح 
الصلح لعدم ملكه الماء. لآأن الماء العد ل 
يملك بملك الأرضء وإن صالحه على سهم 

من النهر أو العين أو البعئر كثلث ونحوه من 
ربع أو خمس جاز الصلح. وكان ذللك بيعاً 
للقرار أي للجزء المسمى من القرار والماء 
تابع للقرارء فيقسم بينهما على قدر ما 
لكل منهما فيه 290 


ب - إرثه والوصية به: 

4- المسيل من الحقوق الارتفاقية» وقد ذهب 
الفقهاء إلى قبوله التوارث لأن الوراثة خلافة 
قهرية بحكم الشارع وليست من قبيل التملك 
الاختياري فلم تشترط فيها المالية وتصح 
الوصية بهاء لأنها تشبه الميراث من ناحية أن 
التملك فيها إنما يكون بعد الموت. ولذا 
قالوا: إن الوصية أخت الميراث» فما يجوز 


التوارث فيه يجوز الإيصاء به. فمثلا إذا أوصى ‏ 
صاحب شرب لآخر بأن يسقى أرضه من شربه 


)١(‏ كشاف القناع */ 4٠1‏ خورفة ظ 


جاز دلك» وكان للموصى له سقى أرضه. 
وينتهي حقه في ذلك بوفاته. لأنها وصية 
على ذلك الكاساني في البدائع "'". 


- يعشير القدم في حق المسبل - لكن القدم 
طبر وتاي للعدى”" 'وهذا متفق عليه مع 
تفصيل أورده بعض المذاهب ومعنى اعتباره: ‏ 


. أن يترك المسيل وما يمائله كالميزاب على 


وجهه القديم الذي كان عليه. لأن الشيء 
القديم يسقى على حاله ولا يتغير إلا أن يقوم 
الدليل على خلافه. ظ 

أما القديم المخالف للشرع فلا اعتبار له. 
يعني إذا كان الشيء المعمول غير مشروع في 
الأصل فلا اعتبار له» وإن كان قديماًء ويزال 
إن كان فيه ضرر فاحش. لأن القاعدة العامة 
لبقاء حق المسيل وما يماثله من حقوق: آلا 
يترتب عليها ضررء وإلا وجب إزالة منشأ هذا 
الضررء فمثلا إذا كان لدار مسيل ماء قذر في 
الطريق العام ولو من القديم وكان فيه ضرر 


ظ للمارة فإن ضرره يرفع» ولا اعتبار لقدمه. أن 


5 ا‎ ١89 /5 بدائع الصنائع‎ )١( 
وما بعدهاء وحاشية الدسوقي‎ ٠١4 وحاشية ابن عابدين‎ 
رسي المع 505 وام يع عي حي الفصيل‎ 
وإنما ذكر الحقوق اللازمة.‎ 

) العقد المنظم للأحكا 117/7 وضاوى قاضيخان 15/7 


ار 5 
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الضرر لا يكون قديماً لوجوب إزالته ”'". 

قال البهوتي: ومتى وجد سيل مائه في حق 
غيره؛ أو وجد مجرى ماء سطحه على سطح 
غيره ولم يعلم سبسبه فهو حق له. لآن الظاهر 
وضعه بحق من صلح أو غيره خصوصاً مع 
01 ينا 

وقال المالكية: القدم يتحقق بمسضي عشر 
سنوات عند ابن القاسم. وبمضي عشرين سنة 
عند أصبغ. وعن سحنون في مصب ماء أو 
مسيل يكفى مضي أربع سنوات عليه. قال 
الونشريسي: وبالأول مضى العمل ”'". 

وقد فرع الحنفية والحنابلة على ذلك 
فروعاً: 

فقد جاء في مجلة الأحكام العدلية: لدار 


الآن» فليس للجار منعه قائلا: لا أدعه سيل 
20108 
بعد ذلك . 


قال فى الخانية: وهنا جواب الاستحسان 


)١(‏ نهاية المحتاح 797/5 895, 4١١‏ وما بعدهاء وكشاف 
القناع ,»41١7/05‏ ومجلة الأحكام العدلية بشرح الأتاسي 
المادة 5 .١151‏ وانظر المادة (5) و (7), بدائع الصنائع 
5 وما بيعدهاء والمعيار المعرب 4١/4‏ 47 "257 
٠‏ العقد المنظم للأحكام 7/ 2178-1117 وانظر 
الموسوعة الفقهية / ١١‏ ف /ا 

(؟) كشاف القناع */ 41١7‏ 

(7) المعيبار 54١/4‏ -"47»: العقد المنظم للأحكام 3373/1 
١74‏ 

(4) مجلة الأحكام العدلية المادة ١١74‏ بشرح الأتاسي. 


في الميزاب ومسيل ماء السطح. وفي القياس 
ليس له ذلك إلا أن يقيم البينة أن له مسيل ماء 
قن قارع والنتوى على جواب الاتحيا 7 
وذكر الحنابلة نحوه قال البهوتي: فإن 
اختلفا في أنه وضع بحق أولاء فقول صاحب 
المسيل ونحوه إنه وضع بحق مع يمينه عملاً 
بظاهر الحال» فإن زال فلربه إعادته لأن الظاهر 
استمرار حقه فيه فلا يزول حتى يوجد ما 
يخالفه 29. 

وجاء في مجلة الأحكام العدلية المادة 
(1332): (دور في طريق لها ميازيب من 
القديم منصبة على ذلك الطريق؛ ومنه تمستد 
إلى عرصة واقعة في أسفله جارية من القديم 
ليس لصاحب العرصة سد ذلك المسيل 
القديم» فإن سده يرفع السد من طرف الحاكم 
ويعاد إلى وضعه القديم) لأنه يريد بالسد دفع 
الضرر عن عرصته وفي ذلك ضرر بالطريق 
الذي تنصب إليه الميازيب وهو لا يجوز. لأن 
ذلك الطريق إن كان خاصاً ففيه دفع الضرر 
الخاص بمثله. 

وقد ورد في المادة (15) أن الضرر لا يزال 
بمثله» وإن كان عاماً ففيه دفع الضرر الخاص 
بالضرر العام وقد ورد في المادة (55) أنه 


)١(‏ فتاوى قاضيخان *9/ 1؟ 
(؟) كشاف القناع */ 41١7‏ 


هج ىا 
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يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام؛ ولا 
سبسيل إلى رفع الميازيب عن الطريق الخاص 
لآنها قديمة ولا عن الطريق العام لأنه لم 
يتحقق الضرر حيث كان مسيل الماء إلى 
العرصة المذكورة قديماً فاتضح بما ذكر أن 
المراد بالطريق في هذه المادة ما يعم الخاص 
والعام كما هو مقتضى الإطلاق '' 

وقال فى المادة )١777(‏ من المجلة (حق 
عل لسياق مالح في دار ليس لصاحب الدار 
أو لمشتريها إذا باعها منع جريه بل يبقى كما 
في السابق) قال شارحها: نعم للمشتري إذا لم 
يكن عالماً بذلك وقت البيع خيار الفسخ لأنه 
عيب وهو ثابت بحق لازم وليس للمشتري 
منعه كما في جامع الفصولين ”"". 


5- قال ابن هبيرة: واتفقوا على أن من له حق 
ل رع 0 
على اه 7 


قسمة المسيل ودخوله في المقسوم: 
وأراد أحدهما قسمة ذلك وأ احميفه 


)١(‏ محلة الأحكام العدلية المادة ١15751177١‏ بشرح 
الأتاسي . 

(؟) شرح المجلة للآناسي 4/ ١71‏ 

2 الإفصاح ١/1م”_‏ 
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كان فيه موضع يسيل منه ماؤه سوى هذا قسمء 
وإن لم بكسن له وضع آخر إلا بضرر لم 

وأما دخول المسيل في العقار المقسوم فقد 
نصت المادة )١١56(‏ من المجلة العدلية على 
أن حق الطريق والمسيل في الأراضي المجاورة 
للمقسوم داخل في القسمة على كل حال في 
أي حصة وقع يكون من حقوق صاحبهاء سواء 
قيل: بجميع حقوقها أو لم يقل. 

قال شارحها (الأناسى): احترز بقوله فى 
الأراضي المجاورة عما إذا كان الطريق أو 
المسيل فى الحصة الأخرى فحكمه كما فى 
المادة الآنية )1١75(‏ ثم إن قوله: 0-006 
بجميع حقوقها) هو ما ذكره الحاكم الشهيد 
فى مختصره (كما فى الهندية). 

نكر بيد اضر إذاا كانت 
الأرض بين قوم ميراثاً اقتسموها بغير قضاء 
فأصاب كل إنسان منهم قراح على حدة؛ فله 
مسيل مائه وكل حق لهاء والصحيح أنهما لا 
يدخلان (كذا في المحيط). 

ونقل شارح المجلة عن الستاوى الهندية 
عازياً للذخيرة ما نصه: وذكر شيخ الإسلام في 
قسمة الأراضي والقرى: أن الطريق ومسيل 
الماء يدخلان في القسمة ندون ذكر الحقوق 


)١(‏ الفتاوى الهندية ه/ ٠1‏ ؟ 


الوا 
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والمرافق إذا كان الطريق وسيل الماء في 
أرض الغيرء ولم يكونا في أنصبائهم. ولم 
يكن لكل واحد إحداث هذه الحقوق في 
أنصبائه حتى لا تفسد القسمة. 
وعليه محمل كون الصحيح أن الطريق 
والمسيل لا يدخلانء على ما إذا لم يكونا في 
أرض الغيرء وهذا هو المراد من قوله في 
المادة (في الأراضي المجاورة) ''". 
ونصت المادة )١١55(‏ من المجلة على 
أنه إذا شرط حين القسمة كون طريق الحصة 
أو مسيلها في الحصة الأخرى فالشرط معتبر» 
وهذا إذا لم يكونا موجودين قبل القسمة: 
ومثله ‏ بل أولى ‏ ما إذا كانا موجودين قبلها 
شترطا تركهما على حالهما. 
وقوله :(إذا شرط) احتسر ازعماإذالم 
ط شىء وحكمه ما ذكره في المسادة 
لا ١١‏ بهد ذا كان طربق حخصصته في 2000 
أخرى, ولم يسترط بقاؤه حين القسمة. فإن 
كان قابل التحويل إلى طرف آخر يحول سواء 
قيل حين القسمة: بجميع حقوقها أو لم بقل. 
أما إذا كان الطريق غير قابل التحويل إلى 
طرف أخر فينظر إن قيل حين القسمة بجميع 
حقوقها فالطريق داخل يسقى على حال وإن 
لم يذكر التعبير العام كقولهم بجميع حقوقها 


يس سيي يي امف حيسي تي ات مجح ع بع زعي ١‏ ومة ع لش عت احاح عا عون فشد السسمز ل مساوس د ويم بان مسي يسوج وام 


0310 8 مدحلة ة الأحكام العا دل ا 10 بسر لاسي 


والفتاوى الهنال. 117 


1 نم ال 
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:8“ موالسيسين اق هذا 
الخصوص كالطريق بعينه. 


المسيل الواقع في دار مشتركة 

4- نصت المادة )١1١5(‏ من المجلة على أنه: 
(إذا كان لواحد حق مسيل في دار مشتركة نفي 
ري يي على ل 


إحداث المسيل فى ملك عام أو ملك خاص: 
4- نصت المادة )١771١(‏ من المجلة العداية: 


على أنه ليبس جيل أن يحرىق مسيل معحاأ.ه 
المحدث إلى دار آخرء المراد أنه ليس لأحد 


إحداث مسيل محله إلى دار أخرحتى لو كان 
دل نيا 
فليس له أن يحول مسيله إلى دار غيره 


هه 


الغير بلا إذنه. وكما جاء فى المادة (45) زه 
غم :ذلك كماتضيت عليه الماذة (19755) 
(للمبييح صلاحية أن يرجع عن إباحته والضرر 
لايكون لازم بالإذن والرضا. دا 


)١(‏ مسحلة الأحكام العدلية المادة /151 كء وانظر النداه يي اله" ية 
نت/ ١١‏ 5 حرس ىد 0 5-0 1 - 
لابرادقا تتصنيلات: وتفريعات و كذا رح المحلة 
لنشيك الأناين: 
9 ا 1 انظر مححلة الأحكام العسدلية سر 2 الشيخ الأتاسي الوميادة 
المذكورة. 


ة انظر محلة الأحكام العذلية شرح الآتاسي السادة المدكورة : 
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وقال البهوتي: (ويحرم إجراء ماء فى ملك 
0 أرشة بذلك, لأنه استعمال لملك الغير 
0 2 رب الماء 000 

١‏ وأما المالكية فلهم في ذلك تفصيل: 

قال الونشريسي: المرافق التي لا ضرر فيها 
لا يمنع منها من أراد إحداثها لأنه ينتفع هو 
وغيره لاا يستضر. 

وقد اختلف العلماء فى المرافق التى فيها 
يسير ضرر على الجار هل يقضى بها عليه أو 
خشبة حائطه فى جدار جاره. فإذا كان هذا فى 


مال الجار مع شيء من ضرر فكيف مالا ضرر 


فيه بوجه. 

أما إن أحدث الرجل في طريق ما فيه ضرر 
على من يمر فيه فالا يسوغ له ذلك إلا بإذن 
شريكه في الطريق المتملكة كما في النازلة, 
ولا يسوغ ذلك في المحجات ولا في الطريق 
غير المتملكة بإذن ولا بغير إذن» لأن المنفعة 
غير خاصة بالإذن فلا إذن نه على غيره. 

ثم قال: رجل له مسسكن نازعه جاره في 
مرحاض به. واختلفوا فى قدمه وحدوثه. 

وساق تفصيل المسألة ثم قال؛ إن كان ما 


4٠7 4٠7 /9 كشاف القناع‎ )١( 
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ذكر من المسجرى مضرة بالطريق يسبب 
المرحاض فالحكم المنع من كل ما يضر 
بالطريق ولا تستحق على الطرق إذا كان فيه 
إضرار بها لآن الطريق قديمة ومصالحها عامة. 
والإحداثات المضرة بها ترفع عنها وإن 
قدمت. فيترك الكرسيى في دار صاحبه 
والمجرى إذا لم يغبت حدوث مضرة بسبب 
ذلك على أحدء ويمنع مالك المجرى من 
إجراء مرحاضه عليه إذا كانت تفضي إلى 
طريق النانبي *" . 

وقال في البهجة: إذا تنازعا في قدمه 
وخدره سحيو على الجورك حى يج 
خلافه 0 ظ 


7178 المعيار المعرب للونشريسي ين‎ )١( 
"887/7 البهحة‎ )0( 


ا يل 5 
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١‏ - المشافهة لغة: مصدر على وزن: مفاعلة 
الدال غالبا على المشاركة الحاصلة أو 
المتوقعة» من شفهه يشافهه إذا خاطبه متكلما 
ا 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللقو 17 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- المحادلة: 
9- أصل الجدل المناظرة والمخاصمة بما 
يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب 0 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 1 
والصلة بين المجادلة والمشافهة التلازم. 
فالمجادلة لا تتم غالبا إلا مشافهة. 


)١(‏ المصباح المنير والمعجم الوسيط. 

(؟) جواهر الإكليل شرح مختصسر خليل 7١/7‏ ط. دار 
المعرفة. بيروتء والوجيز في فقه مذهب الإمام 
الشافعى 55/7 7 ط. مطبعة الآداب. 

(5) المصباح المنير. 

(5) قواعد الفقه للبركتي. 


ب المناجاة: 
#- المناجاة من ناجيت فلانا مناجاة إذا 
ساررته» وتناجى القوم: ناجى بعضهم بعضا"''. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 
والصلة بين المناجاة والمشافهة أن كلا 
منهما طريق من طرق التعبير عما في النفئس 
بدون واسطة إلا أن المناجاة خاصة بحديث 
السر والمشافهة أعم من ذلك. 


الأحكام المتعلقة بالمشافهة: 
شمول خطاب الشارع: 
5- اختلف علماء الفقه وأصوله في الخطاب 
الوارد من المشرع في عصر النبي كَل إذا كان 
من قبيل «ياأيها الناس» » «ياأيها الذين آمنوا». 
ايابنى آدم), يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهمة 

ونحو ذلك مما فيه مشافهة للمستمع من 
ألفاظ القرآن الكريم والسنة المطهرة هل 
يختص بالموجودين حالة الخطاب أو يعم 
بلفظه كل الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عله 

فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يتناول 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير والنهاية في غريب الحديث 


ه/ ه؟ 


عد اإقابي لواب 
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بلفظه إلا من كان موجودا حالة الخطاب دون 
عم وأن شمول الحكم لمن بعدهم لم 
يستفد ‏ في الحقيقة ‏ من صيغة الخطاب 
ولفظه وإنما استفيد من أدلة منفصلة محملها 
ما علم من الدين بالضرورة من أن أحكام 
الشريعة الإسلامية المتعلقة بأهل زمانه كلل 
تعدى إلى جميع الأمة حتى يوم القيامة. 
وذهب الحنابلة إلى أنه يعم بلفظه الجميع'"". 
وتفصيل ذلك ينظر في الملحق الأصولي. 


القضاء بمشافهة القاضي للقاضي: 
ه- الإنهاء بالمشافهة أو القضاء بالمشافهة أن 
يحكم القاضي بمأا شافهه به قاض آخر أو 
ينفذى وشرط الاعتذاد به عند جمهور 
المالكية وغيرهم ‏ أن يكون كل منهما في 
موضع ولايته. ظ 
ولهم بعد ذلك خلاف وتفسصيل ينظر في 
مصطلح (قضاء ف 0©5). 


تولية القاضي وعزله بالمشافهة: 
- تنعقد ولاية القاضى بالمشافهة كما تنعقد 
بالمراسلة والمكاتية وكدللك عزله. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (قضاء ف 5؟, 
وتوليه ف .)١١‏ 


١ م‎ 
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المشافهة في العقود: 

/ا- الأصل في العقود عند الفقهاء أن تكون 

بإيجاب وقبول بالمشافهة» وهي مقدمة على 

غيرها من طرق التعبير عن الإرادة كالكتابة 

والمراسلة والإشارة. < 
وتفصيل ذلك في مصطلح (عقد ف ٠١‏ 


وما يطلاهاء تخيير ا #ااوضيكة 01 


الإجازة بالمشافهة: 
4- الإجازة عند المحدثين أن يقول الشيخ 
للراوىي - مشافهة أو مكاتبة أو مراسلة : 
أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما 
وقد اتفق المحدثون على أن أعلى درجات 
الإجازة المشافهة بهاء لانتفاء الاحتمالات 
فبنهاء وتتلوها من حيت الدويضة + المرانياة 
لآن الرسول يضبط وينطقء وبعدهما تأتي 
المكاتبة لآن الكتابة لا تنطق وإن كان تضبط. 
وقد الحتلف العلماء في حكم رواية 
الحديث بالإجازة والعمل به» فذهب جماعة 
إلى المنع وهو إحدى الروايسين عن الشافعي؛ 
وحكي ذلك عن أبي طاهر الدباس من أئمة 
الحنفية. ولكن الذي استقر عليه العمل وقال 
به جماهير أهل العلم: 5 أهل الحديث 
وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإياحة الرواية 


- .وم 
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بهاء ووجوب العمل بالمروي بها. والضابط في إباحة المشافهة هو عدم 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (إجازة ف الفتنة''". 
هل 3 ). أنظر مصطلح (عورة ف ”7)» ومصطلح 
(اختلاط ف 4). 
مشافهة المرأة: 
4- يباح للمرأة الأجنبية أن تشافه الرفقة 
المأمونة من الرجال الذين يمكن أن ترافقهم 
إلى بيت الله لآداء فريضة الحجءوآن يشافهوها 
حسبما تدعو إليه الحاجة, ولها أيضا أن تشافه 
الرجال وأن يشافهوها في حالات الإفتاء 
والانيتتيفاءه والدرمن .والعا ريس .والتشباء 
والشهادة» والبيع والشراء ونحو ذلك مما 
كنا كل حاجتها إليه كالعلاج فقد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة أن الرسول يل شافه أكثر 
مق أخر ذا اديه عت "' زو أن كتمر بدن ليلاب 
رضي الله تعالى عنه قعل ذلك أيضاء وأن عليا 
كرم الله وجهه تشافه مع المرآة التى أخفت 
كناب حاطب بن أبي بلتسعة وراوغت في 
الحوار وتمادت في الإنكار إلى أن اشتد عليها 0 
وهددها قائلا: (لتسخسرجن الكتاتب أو 
لنحردنك) فلمارات الحد فى قوله أشْ جته 
من عقاصها. 





١ 0‏ ( ومتال ذلك ما دي جه الخارى ( تتح الببار من 3/ با » هم 1 
ومسلم (/8 من حديت عائئة ١‏ أن عنداً ردت عشية 





قالت: يا رسول الل. إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى 2١11‏ : 
5 ِ 05007 0 0 0 ا ل 0 1 | 51 5 مد 2 8 : , 
ما 1 م وولدى إلا سا إعدرلتت دنه وشو ل" 1 | 1 يقال: 1 ١‏ ( الطرق اليحج.ميه تبي الياساء الخدسر ايه 1 س0 القيم صر ١ ١‏ 
ات 5 : 5 0700م ١‏ 8 يا | 2 5 1 ا ١‏ 0 ايا 1 لم1 
تحدى ما 5- 5 3 1 وولدك بالمعروف 1 : 0 . المؤم وعردبيية ثيه الع نيا لنطبيا نينث و السسير . الشاضرة 1 . ١‏ 0 


- ووم 


واس سس بو سس س وي ى س ليو ىسل سل 
مشاهدة. مشاورة» مشترك,. مشتهاة ١‏ 
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و5 س ص 


ورة 


انظر: شورى 
رو 6 سىس 0 
 #‏ سه 5١‏ 
امدمصسدر ‏ 
انظر: اشتراك 





التعريف: ظ 
١‏ - المثشتهاة في اللغة: اسم مفعول: يقال 

اشتهئ الشىء: اشتدت رغبته ا 

واصطلاحا قال ابن عابدين: المشتهاة من 
النساء هي من وصلت تسع سنين أو أكشر. 
ونقل عن المعراج: أن بنت خمس لاتكون 
مشتهاة اتفاقا وبنت تسع فصاعداً مشتهاة 
اتفاقاء وفيما بين الخمس والتسع اختلاف 
الرواية والمشايخ والأصح أنها لاتشبت 
الحرمة- أي ليست مشتهاة-”'". 

وعند المالكية أن المشتهاة هى التى يلتذ بها 
التذاذا معتادا لغالب الناسر 29 000000 

وذكر الشافعية أن تحديد المشتهاة وضبطها . 
يرجع إلى العرف”*. 

وعند الحنابلة الصغيرة التي تشتهى هي 
بنت سبع سنين فأكثر ٠”‏ . 


0 المعجم الوسيط.‎ )١( 
2 787 2781 /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
٠١ /١ جواهر الإكليل‎ )9( 

(4) المجموع 78/7 

(5) كشاف القناع ١1١9/1١‏ 
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مأ يتعلق بالمشتهاة من أحكام: 
يتعلق بالمشتهاة أحكام منها: 


أثر لمس المشتهاة على الوضوء: 
#احاذط هون النتهاء لق أن لمض المراة 
المشتهاة ينقض الوضوء في الجملة. 

وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح 


(حدث ف ”7ل "2.17 ولمس ف5). 


الغسل من جماع غير المشتهاة: 
“*- قال الحصكفي: جماع الصغيرة غير 
المشتهاة لايوجب الغسل ولاينقض الوضوء 
وإن غابت فيها الحشفة وذلك بأن تصير 
مفضاة بالوطء مالم يكن هناك إنزال» لقصور 
الشهوة فلايلزم منه إلا غسل الذكر. 

وقال ابن عابدين: فى المسألة خلاف فقيل: 
يجب الغسل مطلقاء 16 لايحب مطلقاء 
والصحيح: أنه إذا أمكن الإيلاج في محل 
الجماع من الصغيرة ولم يفضها - أي لم 
يجعلها مختلطة السبيلين - فهي ممن تجامع 
فيجب الغسلء والوجوب مشروط بما إذا 
زالت البكارة لأنه مشروط فى الكبيرة ففى 
الصغيرة بالأولى"'". ْ ْ 

وفى تحديد الفرج الذى يجب الغسل 
بتغييب الحشفة فيه خلاف وتفصيل ينظر في 


44 2/١ رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 
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أثر مباشرة المشتهاة في انتشار حرمة المصاهرة: 
5 - نص الحنفية على أن حرمة المصاهرة 
تنتشر بوطء المشتهاة أو مسها بشهوة. وقالوا 
بنت سنها دون تسع ليست بمشتهاة وبه يمتى 
ولافرق بين أن تكون سمينة أو لا. ولذا قال 
في المعراج: بنت خمس لاتكون مشتهاة اتفاقا 
وبنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاقا وفيما بين 
الخمس والتسع اختلاف الرواية والمشايخ. 
والأصح أنها لاتشبت الحرمة. ولافرق في 
انتشار الحرمة عند الحنفية بين الوطء بالزنا 
والتكاح, فلو تزوج صغيرة غير مشتهاة فدخل 
بها فطلقها وانقضت عدتها وتزوجت بآخر 
جاز للأول التزوج ببنتهاء لعدم الاشتهاء. أما 
أمها فحرمت عليه بمحرد العقد. وكذا تشترط 
الشهوة في الذكر فلو جامع صبي غير مراهق 
امرأة أبيه لاتثبت الحرمة أي لاتحرم على أبيه. 
لأن من لايشتهى لاتشبت الحرمة بحماعه. أما 
الصبي الذي وصل إلى حد المراهقة وهو 
الذي يجامع مثله ويشتهي وتستحي النساء من 
مله يو عارناك 11 

وعند المالكية: كما تنتشر الحرمة بالوطء 
الحلال فإنها تنتشر بالوطء الحرام بشروط هي: 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 7/ 278١‏ 787 والفتاوى 
الهندية ١/5 -. 71/54 /١‏ 


وس 
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١‏ - بلوغ الواطىء. 
- أن تكون الموطوءة ممن يتلذذ بها. 
- أن يكون الوطء دارئاً للحدء أما الوطء 

الحرام الذي لايدرأ الحد كالزنا فيه خلاف 
. في نشر الحرمة. والمعتمد عدم نشر 
ومقدمات الوطء كالوطء في نشر الحرمة"'". 

ونص الحنايلة على أن الوطء يسائر أنواعه 
موجب للتحريمء فلا فرق بين كونه مصباحاً أو 
محرماً بحائل غير صفيق إن أحس بالحرارة أو 
بدونه في قبل أو دبرء لأنه تصمرف في فرج 
أصلي» وهو يسمى نكاحأء فدخل فى عموم 
قوله تعالى: 7 ول شك اماك “امازل 
ترح ألتحق 04 

وقالوا: يشترط لوجوب التحريم حيا 
الواطىء والموطوءة. فلو أولج ذكره في فرج 
ميتة أو أدخلت امرأة حشفة ميت في فرجهاء 
لم يؤئر في تحريم المصاهرة» ويشترط كون 
مثلهما يطأ ويوطأ فلايتعلق تحريم المصاهرة 
بوطء صغيره لأنه غير مقصود. 

وعلى اشتراط كون مثلهما يطأ ويوطاً فلو 
عقد ابن تسع على امرأة وأصابها وفارقهاء 
حلت له بنتهاإذ لاتأثير لهذه الإصاية. 
فوجودها كعدمها وكذا عكسه كما لو أصاب 


76١ 0714/7 حاشية الدسوقى‎ )١( 


نقلي راعرا وين لكر رارك ماصيتا 


من دون نسع سئين» وفارقهل. 


٠‏ عذلك: تلك التذت لعضيب أنهنا حال صعرها 


لآنه لايحرم. ولاعيت التحريم بذلك. 

وصرحوا بأنه لاتحريم بوطء ميتة ومباشرة 

ونظر إلى فرج لشهوة أو غيره من بقية 
ا 

اللسدن 


حضانة المشتهاة: 
© - ذكر الفقهاء أن من شروط ثبوت حق 
الحضانة للحاضن ء غير المحرم كاين العم وابن 
العمة. وأبين الخال وابين الحاله أن لاتبلغ البتت 
المحضونة حدا يشتهى بمثلها. 

فإذا بلغت هذا الحد. فلاتسلم إلى الحاضن 
المذكورء لآنه ليس بمحرم لها فيسقط حقه في 
الحضانة. وكذا إن كان المحضون ذكرا 
والحاضن أنثى غير محرم كبنت الخالة وبنت 
الخال وبنت العمة وبنت العم ونحوهن 
مثله فإدا بلغ هذا الحد سقط حقها في حضانته 
لعدم المحرمية”"! 

لاسو س0 


.)١5- ف4‎ 


40-45 /5 مطالب أولي النهى‎ )١( 


(؟) كفاية الأخيار 0157/7 154ء وكشاف القناع 4410/8 
والفتاوى الهندية /١‏ 7ه 


كع 11م 


ل يسم سم 
7 تها 
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اشتراط كون الفرج المزني به مسشتهى 
5 - ذكر الفقهاء أن من شروط وجوب حد 
الزنا أن يكون الفرج المزني به مثستهى طبسعا 
/ دشمتة ذوه الضائع السلمة م٠‏ النأ 907 
فى سياه درن ولسوا وي ولحاي كال 
كان فرج أدمي حي وذلك احترازا عن وطء 
المينة فلا 1ك ذه الحد علد «تمهور الفشهاع. 
لأنه مما ينهر عنه 3 0 وتعافاهء النفس» 
200 


و 0 اله صح عنلك النها فمسة و أحد 
الوجهين عند المحنابلة أن الحد يبحب على من 
و ظئ ع مسيتساء» أنه وطخ 2 رح أدمية فأشسه 
وطء الحية, ولأنه أعظم ذننا واكى لياه لوده 

نضم إلى الفاحشة هتك حرمة الميتة» وإلى 


00 
هلأ ذه 1 أوزاعي 


واحترازا كذلك عن وطء صغيرة قم 
ميشتهاة فل" يبحب شيه الحد عند الحنفية 
+ 10د | | ون 
والمالحكية والقاصي من الحنادلة لاعلى 
ألر جل العا مل و لاعني الصغيرة شير المشتهاة 
و لاا نيحد المر إذا كأن الى وأض ا عير بألغ. قأل 


اي سس جسم بر مسموسوس اسموو مسوم ديح مضنا نوج ا 1 ب لاعس بسييز بن امس مع ا لخر وجياسر ع يا ال 


م فل 
ل 


١ 1‏ ّ(ث رت المسشار 0 اندر أنه اي 0 3 4 1 1 2 ١‏ د 4 وجو أهر 


0 ب ين" وما '”» عر لى 
امكليل 1 3 وك 6 ومكحي اسه عدا 25 4114-5145 و كيويارة 


بيهلا 


0 1-6 1 1 1 35 4 م اقبة بط ا 7 5 
الاأسشيار 5 اتوم والمفتي 0 لام ار أخثترا 


() ممعم ي المحتاج 5/ هقلق واتمهد 5 لارة قدامة ع اير 


419 3 المتمقار علي مدر الممعمن ! 1 1 1 5 3 لشن موابين | القاتهبة 
صصر ٠‏ ع 3 83 رالمسغني ع قا 0 ا ١‏ يم1- م ١‏ هُ ل ل 3 
5 عددا 0 ع 1 5 ,: 6 
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القفاضي من الحنابلة: لاحد 0 من وطىء 
صغيرة لم تبلغ تسعاء لآنها لايشتهى مثلها 
فأشبه مالو أدخل أصبعه في فر.جهاء وكذلك 
لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا 
لأحد عليها والصحيح أنه متى أمكن وطوّها 
ونكت المر اذهو امتكنة الرطام امهنا أن 
الحد يحب على المكلف منهما فلايجحوز 


' 73 1 : 0 ُُ 5 1 5 5 


يكون بالتوقيف ولا توقيف فى هذا وكون 


و احووده م أن الشراين بو جدل في خمسة 


: . 20 
عشر عاما غالبا ولم يمنع من وجوده قبله : 
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(5) ال مغني لابن قدامة 07 002 


0 


مشرفه مشرك المشركة: مَشروب 
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و 6 هى س وكير 
انظر: إشراف انظر: أشربة 
مشرك 
انظر: اشراك 
و 2 ته 
المشركة 
انظر: عمرية 
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١‏ - المشروعية منسوية لمشروع. وهو مصدر 
صناعي». والمشروع ماسوغه الشرع. والشرعة 
بالكسر فى اللغة: الدين. والشرع والشريعة 
مثله مأخوذ من الشريعة» وهى مورد الناس 
للاستمقاء. وسميست بذلك لوضوحها وظهورها 
وشرع الله لنا كذا يشرعه. أظورة و لقيو 
وقال التهانوي: وتطلق المشروعية على 
ماتكتسه الأفعال أو الأشياء من أحكام كالبيع 
فإن له وجوداً حسياء ومع هذاله وجود 
000( 
الألفاظ ذات الصلة: 
الصحة: 
؟ - الصحة لغة: في البدن حالة طبيعية تجري 
أفعاله معها على المجحرى الطبيعى. وفد 
الصلاة إدا أسقطت القضاى. وصح العمّد إدا 
ترتب عليه أثره وصح القول إذا طابق 


)١(‏ المعجم الوسيط. والمصباح المنير. 
(") كشاف اصطلاحات الفنون 777/5 


» اج باه اهمع عام" ه شسع 4ه اه 8ه © قه قه ه سس فسع مده هع اه هه © شهدا هس « أ فس هس ام سام ماس م عسساه وعسم سمه و 


عن 
وفي الاصطلاح: الصحة عبارة عن كون 
الفعل مسقطأ للقضاء فى العسبادات أو سبياً 
اصرق تصرائه الجطارية لله رفيا رن 
المعاملات وبإزاته البطلان”"'. | 
وقال الغزالى: إطلاق الصحة فى العبادات 
مختلف فيه افيد عند السك عبارة 
عما وافق الشرع وجب القضاء أو لم يجب. 
وعند الفقهاء عبارة عما أجزأ وأسقط 


القضاء9". 
والصلة بين الصحة والمشروعية العموم 


الحكم: 
* - الحكم هو القضاء لغة. 

واصطلاحاً: إذا قيد بالشرعى فهو خطاب 
الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اققنضاء أو 
تخييراً أو وضعاً. 

هذا عند علماء الأصول. أما عند الفقهاء 
فهو أثر الخطاب وليس عين الخطاب””*. 

والصلة بين المشروعية والحكم الشرعي أن 
المشروعية هي أحد أوصاف الحكم الشرعي. 


)١(‏ المصباح المنير. 

() قواعد الفقه للبركتي, وانظر التعريفات للجرجاني. 

85 /١ المستصفى‎ )9( 

(5) مسلم الشبوت .64/١‏ وجمع الجوامع /١‏ 0 وإرشاد 
الفحول ص> 


اس 
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الجواز: 
3 - من معاني الجواز في اللفة: فيضا 
والنفاد. ومنه: أجزت العقد جعلته جائزاً 


000 


وفى الاضظلاام مالا متع يفن التفتغل 
والترك دري" 


أدلة المشروعية: 

© - قال القرافى: أدلة مشروعية الأحكام 
محصورة شرعاً تتوقف على الشارع وهي نحو 
العشسرين؛ ثم قال: فأدلة مشروعيتها الكتاب 
والسنة والقياس والإجماع والبراءة الأصلية 
وإجماع أهل المفنديله اللست00 
والاستصحاب وفعل الصحابي ونحو ذلك""ا 

وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي. ‏ 


الخلل فى التصرفات وأثره فى ا لمشروعية: 
5 - اتفق الفقهاء على أن العبادات ينبغى أن 
تؤدى كما شرعت دون نقصان أو خلل حتى 


تكون صحيحة مجرئة» وكل عبادة تفقد ركنا 


من أركانها أو شرطا من شروطها فهي باطلة. 

ولايترتب عليها أثرها الثسرعي من الشواب 

الأخروى وسقوط القضاء فى الدنيا. 

)١(‏ المصباح. والمعجم الوسيط؛ وفتح القدير ”/ 7٠١‏ ط 
.الأميرية. 


(؟) قواعد الفقه للبركتى. 
(") الفروق ١١8/1١‏ 
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وكل مالايترتب عليه أثره الشرعي فهو 
ولكن النفقهاءاختلفواذ 
والمعامللات. 
من حسيث إن فعلها على غير الصورة 
المشروعة يلحق بها البطلان والفساد دون 


في العقود 


وأما الحنفية فلهم اصطلاح خاص في 

التفرقة بين الفاسد والباطل من المعاملات 
والعقود. 

وقالوا: إن الباطل فيها مالم يكن مشروعاً 
لابأصله ولابوصفه؛ كبيع الميتة والدم. 

أما ما كان مشروعاً بأصله. وغير مشروع 
بوصفه فإنه فاسد لاباطل كالبيع الربوي مثلاء 
فإنه مشروع بأصله من حيث إنه بيع» وغير 
مشروع بوصفه وهو الفضل» فكان فاسداً 
لملازمته للزيادة وهي غير مشروعة فلو 
حذفت الزيادة لصح البيع وعاد إلى أصله من 
المشروعية17) 

والتفصيل في الملحق الأصولي. ومصطلح 
(بطلان ف١١-7١)‏ 


)1١(‏ جمع الجوامع ١٠ل ٠‏ والتلويح 205١‏ وكشف 
الأسرار "4/١‏ وكات الامترلي 8307 وزيا امساح 
*/ 5759, والمتثور */ / 
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مُشروعيّة لا - 0 المشعر الحرام 
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دخول المسكوت عنه في المشروعية: 

* - قال الله تعالى: ‏ كايا الذي 

يعوا عن أشيَاء إن مسد لحم فسؤم 

وَن ْنَا يدن يكل الدرءانٌ يبدَلكم 
: 


د بر 
. 


عَمَااسَهعنبَا 3"4. 
وقال رسول الله يَلِْ: «وسكت عن أشياء 
رحمة بكم لا عن نسيان فلا تستحدوا عنها»”"". 
وقد اختلف الفقهاء فى مشروعية فعل 
شيء مسكوت عنه على أقوال وتفصيلدنت 7 


الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا 
للمفاسد: 
8- قال الشاطبي: الأسباب الممنوعة أسباب 
للمفاسد لا للمصالح. كما أن الأسبابف 
المشروعة أسباب للمصالح لاللمفاسدء مثال 
ذلك: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فإنه 
أمر مشروع لأنه سبب لإقامة الدين وإظهار 
شعائر الإسلام وإخماد الباطل على أي وجه 
كان» وليس يسبب في الوضع الشرعي لإتلاف 
مال أو نفس ولانيل من عسرضء وإن أدى إلى 
)١(‏ سورة المائدة/ ٠١١‏ 
)١(‏ حديث: اوسكت عن أشياء...» 
أخرجه الدارقطني في ستنه (4/ 7194)» وضعفه ابن رجب في 
اشرح الأربعين النووية؛ م ٠٠١‏ 


فر الموافقات 5-- كال والبحر المحخيط 
"لم١‏ 
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ذلك فى الطريق. والطلب بالزكاة مشسروع 
لإقامة ذلك الركن من أركان الإسلام وإن أدى 
إلى القتال كما فعله أبوبكر الصديق رضى الله 


عنه وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم'''. 





7110/١ المواققات‎ )١( 
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١‏ - المشقة في اللغة: بمعنى الجهد والعناء 


. والشدة والثقل» يقال: شق عليه الشيء يشق 
شقاً ومشقة إذا أتعبه”'"» ومنه قوله تعالى: 
« لَرَحَكُونوا بكلنيه إلا بشي الأنشين 74" 
معناه: إلا بجحهد الأنفسء والشق: المشقة. 
وكال فى الممباح المنير: وش الأمر علينا 
يشق من باب قتل أيضاً فهو شاق» وشق علي 
الأمر يشق شقاً ومشقةأ ي ثقل عل ””ا 
والمشقة اسم منه. 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. ظ 


الألفاظ ذات الصلة: 


- الحرج: 
؟ - الحرج في اللغة: . بمعنى الضيق» ورج 


صذدره حرجا من باب تعب: 2 ميد 


)١(‏ لسان العرب. والنهاية فى غريب الحديث لابن الأثير 


441/1 
(7) سورة النحل / ٠‏ 
() المصياح المنير. 
(4) لسان العربء والمصباح المنيرء والقاموس المحيط. 
20 والصحاح في اللغة. 
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وفى الاصطلاح: الحرج سا فيه مشسقة فوق 
المعتاد”'". 


والصلة بين المشقة والحرج هي . أن الحرج 


- الرخصة: 

- الرخصة فى اللغة: اليسر والسهولة يقال: 
رخص السعر إذا تراجع وسّهل الشراء”"). 

واصطلاحاً: عبارة عما وسع للمكلف في 
فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم: 
كتناول الميتة عند الاضطرارء وجواز الفطر في 
رمضان للمساة 90) 

والصلة بين المشقة والرخصة: هي أن 
الفققة ميب (لرخصة: 


اج - الضرورة: 
4 - الضرورة اسم من الاضطرار ظ 
وفى الشرع: بلوغ الإزنان حلاً إذلم 
يتناول الممنوع هلك أوقارب””) 
والصلة هي أن المشقة أعم من الضرورة. 


04) 


.١69 الموافقات للشاطبي ؟7/‎ )١( 

(1) التعريفات للجرجاني؛ والمصباح المنير. 

() الموافقات للشاطبي ٠ ١/١‏ والتعريفات للجرجاني 
والمستصفى للغزالي -48/١‏ -194 | 

(؟) المصباح المنيرء والمنثور في القواصد للز ركني نطف 
والأشباه للسيوطي ص 6م 

(0) المتثور في القواعد 05 والأشباه للسيوطي ص 806 


بغرا 
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د - الحاحة: 
© - الحاجة تطلق على الافتقار. وعلى 
مايفتقر إليه مع محبته''". 


واصطلاحاً: ما يفتقر إليها من حيث 
التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى 
الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. 

والفرق بين المشقة والحاجة أن الحاجة 
وإن كانت حالة جهد فهي دون المشقة 
ومرتبتها أدنى منها'". 


الأحكام المتعلقة بالمشقة: 

أولا: أوجه المشقة: 

5 - يترتب على المشقة أحكام شرعية ورخص 
سمي 10 المشقة اكات 
الإسلامية من جنس المشقة 1 د 
التكليف ماسمى بهذا إلا لأنه طلب ما فيه 
كلفة ومشقة. فلا يخلو شيء من التكاليف من 
المشقة وبيان ذلك فى أن أوجه المشقة أربعة. 


الوجه الأول: مشقة مشقة مالايطاق: 

/- وهي المشقة التي لايقدر العبد على 
حملها أصلاء فهذا النوع لم يرد التكليف به 
في الشرع أصلآًء إذ لاقدرة للمكلف عليه في 


)١(‏ المفردات للراغب الأصبهانى. 
() الموانقات للشاصطبى ؟/ .1١.٠١‏ والأشش به 
للسيوطي ص 5/ 


العادة» فلايقع التكليف به شرعاء وإن جاز 
عقلاً. فتكليف مالايطاق يسمى مشقة من 
حي كان تكلف الاتسان تنيع يمل وفنا 
في عناء وتعب لايجدي» كالمقعد إذا تكلف 
القيام» والإنسان إذا تكلف الطيران فى الهواء. 
وماأشبه ذلك فحين اجتمع مع المبقدوو قله 
الشاق الحمل إذا تحمل في نفس المشقة 


سمى العمل شاقاً والتعب فى تكلف حمله 
) 1 
مسقة )2 . 


الوجه الثاني: المشقة التي تطاق لكن فيها 
شدة: 
8- المشقة التي تطاق ويمكن احتمالهاء لكن 
فيها شدة» وهذا الوجه يكون خاصاً بالمقدور 
عليه إلا أنه خارج عن المعتاد في الأعمال 
العادية» بحيث يشسوش على النفوس في 
تصرفها ويقلقها في القيام بما فيه تلك المشقة. 

إلا أن هذا الوجه على ضربين: 

أحدهما: أن تكون المشقة مختصة بأعيان 
الأفعال المكلف بهاء بحيث لو وقعت مرة 
واحدة لوجدت فيهاء وهذا هو الموضع الذي 
المشهورة في اصطلاح 
الفقهاء. كالصوم في المرض والسفر. 
والإتمام في السفر وما أشبه ذلك. 


وضعت له الر رخص 


)١(‏ الموافقات للشاطبي .11١-119117//7‏ ومسام الثبوت 


٠/7 وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام‎ »701١ 


#7١ 
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والثاني: أن لاتكون مختصة ولكن إذا نظر 
إلى كليات الأعمال والدوام عليها صارت 
شاقة ولحقت المشقة العامل بهاء ويوجد هذا 
في النوافل وحدها إذا تحمل الإنسان منها 
فوق مايحتمله على وجه ما إلا أنه في الدوام 
00 


ولذلك فإن الشارع لم يقعصد إلى كيف 


بالشاق والإعنات فيه والدليل على ذلك 
0 الدالة على ذلك كقوله تعالى: 


«وَيصَع عَنْهُم إِصْرَهُمْ وَالأدل ال كانت 
6 وقوله تعالى: «إرَيَناوَلَاسحيِلَ 
عَلينا إصرامكماء لاون 
قبِئا4”" وقوله تعالى: طالَامُكلْ تأنه 
الاوسعها 4 “ل وقوله تعالى: وم 
يفلد مِنْحَرَج 4* وقوه 7 


و روم 22 ردس لس وغ ام امه 
بريد أن ييف عنحكم وَخْلِقَ ا لاسدن 
تَمِيدا اموا سيا ونا 


أمرين إلا اختار أيسرهما اي" 


)١(‏ الموافقات ؟/ ١٠٠١‏ » ومسلم الثبوت »157/١‏ وقواعد 
الاحكام "/ ٠‏ 

(7) سورة الأعراف / /1©ه١‏ 

() سورة البقرة / "784 

(5) سورة البقرة / 785 

(6) سورة الحج / 7/8 

(5) سورة النساء / 78 

(10) حديث عائشة: (أن النبي كد ماخير بين أمرين إلا اختار 
أيسرهمأ» ت 
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وإنما قالت: «مالم يكن إثمأ». لأن ترك الإثم 
لامشقة فيه من حيث كان مجرد ترك إلى أشباه 
ذلك مما في هذا المعنى ولو كان قاصداً 
للمشقة لما كان مريداً لليسر ولاللتخفيف» 
ولكان مريدا للحرج والعسر وذلك باطل. ‏ 
كما يستدل على ذلك بما ثبت أيضاً من 
مشروعية الرخصء وهو أمر مقطوع به ومما 
علم من دين الأمة بالضرورة: كرخص السفرء 
والفطرء والجمع؛ وتناول المحرمات في 
الاضطرار”''» فإن هذا نمط يدل قطعاً على 
مطلق رفع الحرج والمشقة» وكذلك بما جاء 
في النهي عن السعمق والتكلف والتسبب في 
الانقطاع عن دوام الأعمالء ولو كان الشارع 
قاصداً للمشقة في التكليف لما كان ثم 
ترخيص ولاتخفيف. وهو يدل على عدم قصد 
الشارع إليه'"'» فإنه لاينازع في أن الشسارع 
قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة مأء 
ولكن لاتسمى في العادة المستمرة مشقة. كما 
لايسمى في العادة مشقة طلب المعاش 
بالتحرف وسائر الصنائع. لأنه ممكن معتاد 
لايقطع مافيه من الكلفة عن العمل في الغالب 
المعتاد. وإلى هذا المعنى يرجع الفرق بين 


ح- أخرجه لت 0 بد ار 


واللفظ 
)١(‏ الموافقات للشاطبي ؤايقل 
(7) الموافقات 1١717 - ١117/7‏ 


0 
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المشقة التى لاتعد مشقة عادة» والتى تعد 
فشيقف 05 أنه إن كان العمل يؤدي الدوام 
عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه وإلى وقوع 
خلل فى صاحبه فى نفسه أو ماله» أو حال من 
أحو داسف 7 عرب عن المعتاد وإن 


في العادة مشقة واد سوبت 5 


فما تضمن التكليف الثابت على العباد من 
المشقة المعتادة أيضاً ليس بمقصود الطلب 
للشارع من جهة نفس المشقة. بل من جهة 
مافي دلك من المسصالح العائدة على 
ال 


الوجه الشالث: الزيادة في الفعل على ماجرت 
به العادة: 

4 - وهو إذا كان الفعل خاصاً بالمقدور عليه 
وليس فيه من التأثير في تعب النفس خروج 
عن المعتاد فى الأعمال العادية» ولكن نفس 
الكل وياد مان حاجرت يه العادات 1 
التكليف شاق على النفسء ولذلك أطلق عليه 
لفظ التكليف. وهو فى اللغة يقتتضى معنى 
المشقة: لأن العرب تقول: كلفته تكليفاً إذا 
حملته أمراًيشق عليه وأمرته به وتكلفت 
الشيء: إذا تحملته على مشقة؛ وحملت 
الشيء تكلفته: إذا لم تطقه إلا تكلفأء فمثل 


١77/7 الموافقات‎ )١( 
١74-1177 /١ (؟) الموافقات‎ 
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هذا يسمى مشقة بهذا الاعتبار, لأنه إلقاء 
بالمقاليد ودخول أعمال زائدة على ما اقتضته 
الحياة الدنيا7١؟.‏ 


الوجه الرابع: أن يكون ملزماً يما قبله: 

٠‏ - وهو أن يكون التكليف خاصاً بما يلزم 
عما تقبله. فإن التكليف إخراج المكلف عن 
هوى نفسه. ومخالفة الهوى شاقة على 
صاحب الهوى مطلقاء ويلحق الإنسان بسببها 
تعب وعناءء وذلك معلوم في العادات الجارية 
في الخلق. وذلك أن مخالفة ماتهوى الأنفس 
شاق عليهاء والشارع إنما قصد بوضع 
الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى 
يكون عبداً لله. فإذاً مخالفة الهوى ليست من 
المشقات المعتبرة في التكليف7"'. 


انيا: القواعد ألفقهية المنظمة لأحكام المشقة: 
-١‏ وضع الفقهاء مجموعة من القواعد 
الفقهية لضبط أحكام المشقة. ومن هذه 
القواعد (المشقة تجلب التيسير) يعنى أن 
الصعوبة تصير سبباً للتسهيل» ويلزم التوسيع 
في وقت المضايقة. 

ويتضرع على هذا الأصل كثير من الأحكام 
الفقهية كالقرض والحوالة والححر وغير 


١7١/7 الموافقات‎ )١( 
١67-171١ /7 الموافقات‎ )7( 


م 
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ذلك. وماجوزه الفقهاء من الرخص 
والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من 
هذه القاعدة: 

وتعتبر المشقة سبباً هامأ من أسباب 
الرخصء. وهي تختلف بالقوة والضعف. 
بحسب الأحوال» وبحسب قوة العزائم 
وضعفهاء وبحسب الأعمالء فليس للمشقة 


المعتبرة فى التخفيفات ضابيط مخصوص» ‏ 


ولاحد محدود يطرد في جميع الناسء. ولذلك 
أقام الشرع السبب مقام العلة واعتبر السفر لأنه 
أقرب مظان وجود المشقة.. وليست أسباب 
الرخص بداخلة تحت قانون أصلي؛ ولاضابط 
مأخوذ باليد بل هي إضافيّة بالنسبة إلى كل 
مخاطب فى 200 

والأصل في هذه القاعدة 0 دلي 

رِيِدٌ أله بحم امسر وَلايْرِيدٌ بِدُ بحكم 
اي 

وقوله تعالى: «(وماجعل مكف لدي 


سن 4 ٠‏ وقوله يَكةْ: «بعثت بالحنيفية 
السمحاء) 0 "0 وفى لفظ آخر: (أحب الأديان 


)١(‏ الموافقات 714/١‏ 160/8. ومجلة الأخكام العدلية 
ص8 1١ء‏ وشرح المجلة للأناسي 221/١‏ والأشباه والنظائر 
لابن نحيم ص هل2ء والاشباه والنظائر للسيوطي ص"/ا 

(0) سورة البقرة / ١86‏ 

(*) سورة الحج / /, 

(5) حديث: «بعثت بالحئيفية السمحاء» 
أخرجه أحمد (165/60) من حديث أبي أمامة. 
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إلى الله الحنيفية السميحة17). 


ظ وروى أبو هريرة رضي الله عنه وغيره قوله 
كة: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعئوا 
بعر | 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «ماخير 
رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم 


يكن إثما»”". 
ويتخرج على هذه القاعدة جميع رخص 
الشرع وتخفيقاته. 


هذا وقد خرج عن هذه القاعدة مانص عليه 
وإن كان فيه مشقة وعمت به البلوىء قال ابن 
نجيم: ل 
لانص فيه وأما مع النص بخلافه فلا" 

وبمعنى قاعدة: المشقة تحلب التيسير قول 
الشافعي رحمه الله: «إذا ضاق الأمر اتسع» 
ومعناها: إذا ظهرت مشسقة فى أمر يرخص فيه 
ويوسع. فعكس هذه القاعدة «إذا اسع الأمر 
ضاق»» ومن فروع هذه القاعدة شهادة النساء 


)١(‏ حديث: «أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة» 
أخرجه أحمد (775/1) من حديث ابن عباس» وحمسن 
إسناده ابن حجر في الفتح /١1(‏ 45) 

(؟) حديث: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين؟ 
أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 018) 

(7) حديث عائشة: «ماخير رسول الله...» 


(؟) غمز عيون البصائر 1/١‏ والأشاه والنظائر للسيوطي 
ص/ال/ا 


غم 
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والصبيان في الحمامات والمواضع التي 
لايحضرها الرجال دفعاً لحرج ضياع الحقوق. 
ومنها قبول شهادة القابلة”''. 

المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية: 

قال العز بن عبد السلام: المشاق ضربان: 

5- أحدهما: مشقة لاتنفك العبادة عنها 
كمشقة الوضوء والغسل فى ثسدة البرد. 
وكمشقة إقامة الصلاة في الحر والبرد ولاسيما 
في صلاة الفجرء وكمشقة الصوم في شدة 
الحر وطول النهار» وكمشقة السفر والحج 
والجهاد التى لاانفكاك عنها غالبأء وكمشقة 
الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه وكذلك 
المشقة في رجم الزناة وإقامة الحدود على 
الجناة» ولاسيما في حق الآباء والأمهات 
والبنين والبنات. فإن في ذلك مشقة عظيمة 
على مقيم هذه العقويات بما يجده من الرقة 
والمرحمة بها للسراق والزناة والجناة من 
الأجانب والأقارب البنين والبنات”"'» ولمثل 
هذا قال تعالى: « وَلَاتَأَمْر كم يما رد في 
دين الله 74 وقال عليه الصلاة والسلام: 'لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 854 والأسباه للسيوطي 
ص87 ومجلة الأحكام العدلية ص8 .١1‏ وشرح مجلة 
الأحكام للأتاسي 51/١‏ وغمز عيون البصائر /١‏ 777 

(؟) قواعد الأحكام للعر بن عب دالسلام ؟/ ٠,‏ 

(0) سورة النور / ؟ 


خا خط نت د ان > "6ن نيما « اهم هع سس هاه ه » *» #» أ ذف نس هده هد »هس سه ن م انيع » ه» ل #ه هم ظ همس »ع سه «. ث» « سد جه 4» 6 4 * "نه هوه هس ؟, 


يدها»"''. وهو يله أولى بتحمل هذه المشاق 
من غيره؛ لأن الله سبحانه وتعالى وصفه في 
كتابه العزيز بقوله: ابِالْمُؤْمنين روك 
يدرك" فهذه المشاق كلها لا أثر لها في 
إسقاط العبادات والطاعات7". 
١١‏ - الضرب الثانى: مشقة تنفك عنها 
العبادات غالباً وهي أنواع : 

النوع الأول: مشقة عظيمة فادحة كمشقة 
الخوف على النفوس والأطراف ومنافع 
الأطراف» فهذه مشقة موجبة للتخفيف 
والترخيص لأن حفظ المهج والأطراف لإقامة 
مصالح الدارين أولى من تعريضها للفوات في 
عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثالها'*'. 

النوع الثاني: مشقة خفيفة كأدنى وجع في 
إصبسع أو أدنى صداع أو سوء مزاج خفيف» 
فهذا لا أثر له ولا التفات إليه لأن تحصيل 
مصالح العبادة أولى من دفع هذه المشقة التي 
لا أثر لها . 

النوع الشالث: مشاق واقعة بين هاتين 
المشقتين مختلفة في الخفة والشدة فما دنا 


)١(‏ حديث: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» 
أخرجه البخاري (الفتح 517/1) ومسلم (7/ 1716) من 
حديث عائشة. 

(0) سورة التوية / ١78‏ 

(") قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ؟/ ٠‏ 

(:) قواعد الأحكام ؟/ 8-١‏ 

(5) قواعد الأحكام ؟/ 8-1 


ا 
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منها من المشقة العليا أوجب التخفيف. وما 
دنا منها من المشقة الدنيا لم يوجب التخفيف. 
كمريض في رمضان يخاف من الصوم 
زيادة مرض أو بطء البرء» فيجحوز له الفطر, 
وهكذا في المرض المبيح للتيمم والحمى 
الخفيفة ووجع الضرس اليسير وما وقع بين 
هاتين الرتبتين مختلف فيه. منهم من يلحقه 
بالعليا ومنهم من يلحقه بالدنياء وتضبط مشقة 
كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف 
تلك العبادة فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت 
الرخصة ولذلك اعتبر في مشقة المرض 
المبيح للفطر في الصوم أن يكون كزيادة مشقة 
الصوم في السفر عليه في الحضر ١”‏ 
وكذلك المشاق في الحج وفي إباحة 
محظورات الإحرام: أن يحصل بتركها مثل 
مشقة القمل الوارد فيه الرخصة: وأما أصل 
الحج فلايكتفى بتركه بذلك. بل لابد من 
مشسقة لايحتمل مثلها كالخوف على النفس 
والمال. وعدم الزاد والراحلة. وفي إباحة ترك 
القيام إلى القعود: أن يحصل به مايشوش 
الخشوع وإلى الاضطجاع أشقء لأنه مناف 
ظ لتعظيم العبادات. 


والمشاق في الحج ثلاثة أقسام: منها 


)000 قواعد الأحكام 8/7 والأشسباه والنظائر لابن نحيم 
ص 87١‏ والأشباه والنظائر للسيوطى ص١8‏ 


. مناج ربه 5 


«ايعتظ البمدع وجوت الح ودنها سابك 
ولايمنع الوجوب. ومنها مايتوسط فيردد فيه. 
وما قرب منه إلى المشقة العليا كان أولى بمنع 
الوجولب. وماقرب منه إلى المشقة الدنيا كان 
أولى بأن لايمنع الوجوب. 

وتختلف المشاق باختلاف العبادات فى 
اهتمام الشرعء فما اشتد اهتمامه به شرط في 


تخفيفه المشاق الشديدة أو العامة ومأ لم 


يهتم به خففه بالمشاق الخفيفة» وقد تخفف 
مشاقه مع شرفه وعلو مرتبته لتكرر مشاقه. 
كيلا يؤدي إلى المشاق العامة الكثيرة الوقوع. 
مثاله: ترخيص الشرع في الصلاة التي هي من 
والمستحاضة. ومن كان عذره كعذر 
1 اضة 000 ظ ظ 
أما الصلاة فييتقل فيها القائم إلى القعود 
والأذكار. ولايشترط فيها الضرورة ولا العجز 
عن تصوير القيام اتفاقأء ويشترط فى الانتقال 
من القعود إلى الاضطجاع عذراً أشق من عذر 


الانتقال من القيام إلى القعود. لأن الاضطجاع 


مناف لسعظيم العيادات ولاسيما بالسدي 
00 


)١(‏ قواعد الأحكام /م 4 والأشباء والنظائر للسيوطي 


ص ام 
(0) قواعد الأحكام ؟/ 9 


05د 


١١-17 مشقة‎ 


وأما الأعذار فى ترك الحماعات 
والحمعات فخفيفة. لأن الحماعات سنة عند 
من يقول بذلك,. والجمعات بدل. 

وأما الصوم فالأعذار فيه خفيفة كالسفر 
والمرض الذي يشق الصوم معه لمشقة الصوم 
على المسافرء وهذان عذران خقيفان» وما كان 
أشد منهما كالخوف على الأطراف والأرواح 
كان أولى بجواز الفطر. 

وأما التييمم: فقد جوزه الشافعي رحمه الله 
تارة بأعذار خفيفة. ومنعه تارة على قول 
بأعذار أثقل منهاء والأعذار عنده رتب متفاوتة 
في المشقة. 

الرتبة الأولى: مشقة فادحة كالخوف على 
النفوس والأعضاء .ومنافع الأعضاء فيباح بها 
التيمم. 

الرتبة الثانية: مشقة دون هذه المشقة فى 
الرتبة كالخوف من حدوث المرض المخوف 
فهذا ملحق بالرتبة العليا على الأصح. 

الرتبة الشالشة: خوف إبطاء البرء وشدة 
الضنى ففي إلحاقه بالرتبة الثانية خلاف 
والأصح الإلحاق. 

الرتبة الرابعة: خوف الشين إن كان باطنا لم 
يكن عذراًء وإن كان ظاهراً ففيه خلاف 
والمختار الإباحة» وقد جوز الشافعي التيمم 
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بمشاق خفيفة دون هذه المشاق”". 
4 - ولاتختص المشاق بالعبادات بل تجري 
في المعاملات مثاله: الغرر في البيوع وهو 
أيضاً ثلاثة أقسام: 

أحدها: مايعسر اجتنابة كبيع الفستق والبندق 
والرمان والبطيخ في قشورها فيعفى عنه. 

القسم الثاني: مالايعسر اجتنابه فلايسعفى 
عيية . 

القسم الثالث: ما يقع بين الرتبتسين وفيه 
اختلاف. منهم من يلحقه بما عظمت مشقته 
لارتفاعه عما خفت مشقته. ومنهم من يلحقه 
بماخفت مشقته لانحطاطه عما عظمت 
مشقته. إلا أنه تارة يعظم الغرر فيه فلايعفى 
عنه على الأصح كبيع الجوز الأخضر في 


اه 
نه 00. 


4-- 


6 - وإذا كانت المشاق تنقسم إلى ماهو في 
أعلى مراتب الشدة وإلى ما هو فى أدناهاء 
وإلن تنا شوسظ ينها فكيف تعرف المشاق 
المنوسطة المبيحة التى لاضابط لهاء مع أن 
الشرع قد ربط التخفيفات بالشديد والأشد 
والشاق والأشقء مع أن معرفة الشديد والشاق 
متعذرة لعدم الضابط؟ وأجاب العز بن عبد 
السلام بقوله: لاوجه لضبط هذا وأمثاله إلا 


٠١-9 /7 قواعد الأحكام‎ )١( 
المرجع الساش.‎ )( 


اام 


2 
15-1١8 مشقة‎ 


بالتقريب. فإن مالايحد ضابطه لايجوز تعطيله 
ويجب تقريبه. فالأولى في ضابط مشاق 
العبادات أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى 
المشاق لضي في تلك العبادة فإن كانت 
مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة بهاء ولن يعلم 
التماثل إلا بالزيادة. إذ ليس في قدرة الشكن 
الوقوف على تساوي المشاقء فإذا زادت 
إحدى المشقتين على الأخرى علمنا أنهما قد 
استوتاء فما اشتملت عليه المشقة الدنيا منهما 
كان ثبوت التخفيف والترخيص بسبب الزيادة» 
وأمئال ذلك أن التأذي بالقمل مبيح للحلق في 
حق الناسك فينسغي أن يعتبر تأذيه بالأمراض 
بمثل مشقة القمل 00). 

كذلك سائر المشاق المبيحة للبس والطيب 
والدهن وغير ذلك من المحظورات». وكذلك 
ينبغي أن تقرب المشاق المبيحة للتيمم بأدنى 
مشقة مسحو سا وفي هذا إشكال. 

مشسقئة الزيادة البسيرة على ثمن المثل 

بسيو و 
أن يعتبر بها الأمراضء وأما المبيح للفطر 
فينبغي أن تقرب مشقته بمشقة بمشقة الصيام في 
السعير:فإذا شق اللضوم منقسقنة تر على 
مشقة الصوم في الحضر فليجز الإفطار بذلك. 

ولهذا نظائر كثيرة: منها مقادير الإغرار في 
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المعاملات, ومنها توقان الجائع إلى الطعام 
وقد حضرت الصلاة» ومنها التأذي بالرياح 
الباردة في الليلة المظلمةء كذلك التأذي 
بالمشي في الوحل'"'. ‏ 


ضابط المشقة: 
- يشترط أن تكون المشقة عامة» ووقوعها 
كثي رأ فلو كان وقوعها نادراً لم تراع المشقة» 
والمشقة يختلف ضابطها باختلاف أعذارهاء 
كما في التيممء إذ يعدل عن الماء إذا خيف 
إتلاق عضو [وايطه الفرء أو شين فاحد 7 
قال العز بن عب دالسلام: إن قيل ماضابط 
الفعل الشاق الذي يؤجر عليه أكثر مما يؤجر 
على الخفيف؟ قلت: إذا اتحد الفعلان في 
الشرف والشرائط والسئن والأركان - وكان 
أحدهما ‏ شاقاً فقد استويا في أجرهما 
لتساويهما في جميع الوظائف وانفرد أحدهما 
بتحمل المشقة لأجل الله سبحانه وتعالى. 
فأثيب على تحمل المشقة لاعلى عين 
المشاق. إذ لايصح التقرب بالمشاق لأن 
القرب كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى 
وليس عين المشاق تعظيماً ولاتوقيرأء ويدل 
على ذلك أن من تحمل مشقة في خدمة إنسان 
فإنه يرى ذلك له لأجل كونه شق عليه. وإنما 
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يراه له بسبسب تحمل مشقة الخدمة لآجله... 
ويختلف أجر تحمل المشاق بشدة المشاق 
ولخفته90"©. 

وقال الشاطبى: كما أن المشقة تكون 
دنيوية» كذلك تكون أخروية. فإن الأعمال إذا 
كان الدخول فيها يؤدي إلى تعطيل واجب أو 
فعل محرم فهو أشد مشقة - باعتبار الشرع - 
من المشقة الدنيوية التى هى غير مخلة بدين. 
واعتبار الدين 50 اعتبار النفس 
والأعضاء وغيرها في نظر الشارع. فالمشقة 
الدينية مقدمة فى الاعتبار على الدنيوية» فإذا 
كان كذلك فليين للشارع قصد في إدخال 


فالمشقة من حيث إنها غير مقصودة 
للشارع تكون غير مطلوبة ولا العمل المؤدى 
إلى المشقة الخارجة عن المعتاد مطلوباء فقد 
نشأ هنا نظر في تعارض مشقتين» فإن المكلف 
إن لرزم من اشتغاله بنفسه فساد ومشقة لغيره 
فيلزم أيضاً من الاشتغال بغيره فساد ومشقة في 
نفسه. وإذا كان كذلك تصدى النظر فى وجه 
اجتماع المصلحتين مع انتفاء البق ص إن 
أمكن ذلك, وإن لم يمكن فلابد من الترجيح. 
فإذا كانت المشقة العامة أعظم اعتبر جانبها 


"١/١ قواعد الأحكام‎ )١( 
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وأهمل جانب الخاصة. 

ثم إن المشقة في الأعمال المعتادة مختلفة 
باختلاف تلك الأعمال فليست المشقة في 
صلاة ركعتي الفجر كالمشقة في ركعتي 
الصبح. ولا المشقة في الصلاة كالمشقة في 
الصيام ولا المشقة في الصيام كالمشقة في 
الحج. ولا المشقة في ذلك كله كالمشقة في 
الجهاد. إلى غير ذلك من أعمال التكليف 
ولكن كل عمل في نفسه له مشقة معتادة فيه. 


توازى مشقة مغله من الأعمال العادية7). 


المواطن التي نظن فيها المشقة والاحكام 
المنوطة بها: 

لاا - شرع الإسلام أنواعاً من الرخص 
لظروف توجد للمكلف نوعاً من المشقة التى 
بن كاهلةه وق زكر العلماء سانب التد رين 
في العبادات وغيرها التى بنيت على الأعذار, 
وقد رخص الشارع لأصحابها بالتخفيف عنهم 
في العبادات والمعاملات والحدود وغيرها.ء 
فكل ماتعسر أمره وشق على المكلف وضعه 
خففته الشريعة ومن أهم هذه الأعذار التي 
جعلت سبباً للتخفضيف عن العباد والمواطن 
التي تظن فيها المشقة هي: السفر - المرض - 
الحمل - الإرضاع - الشيخوخة والهرم - 
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ظ الزكراه - النسيان - الجهل - العسر وعموم 
البلوى - النقص. 


أ-السفر: 2 
6 - السفر سبب للتخفيف. لما فيه من 
مشقة؛ ولحاجة المساضر إلى التقلب فى 
0 خاعاتف ويجبر التقرين اسباب التحفيقة فن 
الغالب فلذلك اعتبر نفس السفر سبيا للرخص 
وأقيم مقام المشقة"''. 

ونفصيل ذلك في مصطلح (سفر ف ه 


ومابعدها). ومضصطلحات: (صلاة المسافرء 


وصوم. وتطوع. وتيمم). 


ب - المرض: 
4 - قال القرطبي: المريض هو الذي خرج 
بدنه عن حد الاعتدال والاعتياد فيضعف عن 
ا 00 

القيام بالمطلوب ‏ . 

وقد خصت الشريعة المريض بحظ وافر 
من التخفيف لأن المرض مظنة للعجز فخفف 
عنه الشارع. 

وللمريض رخص كثيرة. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (تيسير ف”7"). 


)١(‏ الاأشباه والنظائر لابن نجيم ص 6ل/اء والأاشباه والنظائر 
للسيوطي ص/ /الاء كنشف الأسرار 14 *:؛,؛ وتيسير 
التحرير 7/ 7١7-764‏ 

7١57/0 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
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ج - الشيخوخة والهرم: 
٠‏ - لقد خفف الشارع عن الشيخ الهرم. 


فخصه بجواز إخراج الفدية بدلاً عن الصيام 


الذي عجز عن أدائه لما يلحقه من المشقة. 
ولاخلاف بين الفقهاء أنه لايلزمه الصوم. 
ونقل ابن المنذر الإجماع عليه وأن له أن يفطر 
إذا كان الصوم يجهده ويشق عليه مشقة 
و ظ 


د - جوز الفطر للحامل والمرضع في 
رمضان: ظ 


"١‏ - اتفق الفقهاء على أن الحامل والمرضع 


لهما أن تفطرا في رمضان يشرط أن تخافا على 
أنفنسهما أو على ولدهما المرض أو زيادته أو 
الضرر أو الهلاك والمشقة. ظ 
ونص الحنابلة على كراهة صومهما 
كالمريض. ظ 0 
وصرح المالكية بأن الحمل مرض حقيقة » 
والرضاع في حكم المرض وليس مرضا 


)١(‏ مراقي الفلاح ص 0775-7170 والقوانين الفقهية ص ؟87: 
والمجموع 058/5. وشرح المحلي على المنهاج ٠55/7‏ 

وكشاف القناع ,*٠04/7‏ والمغئي والشرح الكبير 7/ 4 

2167 /١ المغني والشرح الكبير / ”. وجواهر الإكليل‎ )١( 
وبدائع الصنائع ؟/ اة. وكشاف القناع ال وحاشية‎ 
البجيرمي على الإقناع 2745/7 وحاشية القليوبي على‎ 


< شرح المحلي 58/17 


ف زضاة 
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ه - الإكراه: 

- الإكراه هو حمل الغير على أمسر 
لايرضاه. وذلك بتهديده بالقتل أو بقطع طرف 
أو نحوهما إن لم يفعل مايطلب منه. 

وقد عد الشارع الإكراه بغير حق عذراً من 
الأعذار المخففة التي تسقط بها المؤاخذة في 
الدنيا والآخرة» فتخفف عن المكره ماينتج عما 
أكرةغلية من آثار دثيوية أو أخرونة بحدودة' 5 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إكراه ف 
كو .)١‏ 

ونص السيوطي على أن الفطر في رمضان 
مباح بالإكزاه بل يحب »ها الصبعي "2 


و - النسيان: 
39 - النسيان هو جهل ضروري بما كان 
يعلمه. لابآفة مع علمه بأمور كثيرة" ". 

وقد جعالته الشريعة عذراً وسببا مخففا في 
قوق الله تعالى من يعض الوجيوة: لقوله 


آ ا 


عجالى: « رَينَا لا تَوَاخِدْنَا!, ف نمعنااة 
لخطاا» 0 فالله سبحانه وتعالى رفع عنا إثم 
الغفلة والنسيان والخطأ غير المقصود. ففى 


)١(‏ المبسوط للسرخسي 2.25/14 والمهذب 8/7ل/ء والأم 
50١ /"‏ والمغني 36١/48‏ كشف الأسرار 817/5 

٠7١7 الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 

(*) كشف الأسرار للبزدوي 7/ 7515, 6 ط كراتشي. 

(؟) سورة البقرة / 785 
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أحكام الآخرة يعذر الناس ويرفع عنهم الإثم 
مطلقا”''» فالنسيان كما نص عليه السيوطي: 
مسقط للإثم مطلقاً وذلك تخفيف من الله 
سبحانه وتعالى» ويقول الرسول كَكةِ: «تجاوز 
الله عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
37 

أما النسيان فيما يتعلق بحقوق العباد فلايعد 
عذراً مخففا لأن حت الله مبناه على 
المسامحة» وحقوق العياد مبناها على المشاحة 
والمطالبة؛ فلايكون النسيان عذراً فيها” 


وللتفصيل انظر مصطلح (نسيان). 


ز - الجهل: 
4- الجهل هو: عدم العلم بالأحكام 
الشرعية أو بأسبايها. 

ويعتبر الجهل عذراً مخففاً في أحكام 
موك 0 
الواجب جاهلاً . ٠‏ لقسوله تعالى: « وما كا 
و 00 0 وله 2404 
معدباين حول 


عي عبر 


والتفصيل فى مصطلح: (جهل ف ©0) 


٠١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص5‎ )١( 

(؟) حديث: «تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان؛ 
أخرجه الحاكم )١148/7(‏ من حديث ابن عباس» وص ححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 

() الموافقات للشاطبي 2٠١7/١‏ ونيسير التحرير 575/7 

١١ / سورةالإسراء‎ )4( 


- امم 


مشقّة ١6‏ -15. مششكل ١‏ _-؟ 


ح - العسر وعموم البلوى: 
- يدخل في العسر الأعذار الغالبة التي 
تكثر البلوى بها وتعم في الناس دون ماكان 
منها نادراً. 

والتفصيل في مصطلح (تيسير ف .)7١8‏ 


ط - النقص: 

5 - النقص نوع من المشقة:؛ إذ النفوس 
منحيولة على حي الكجدال:وسائتب اللقضل 
التتخفيف في التكليفات. فمن ذلك عدم 
تكليف الصبي والجحون: ففوض أمر 
أحوالهما إلى الولي وتربيته» وحضانته إلى 
النساء رحمة به ولم يجبرهن على الحضانة. 
ومنه عدم تكليف النساء بكثير مما وجب على 
الرجال كالجماعة والجمعة والشهادة والجزية 
وتحمل العقل وإباحة لبس الحرير وحلي 
الذهب. وعدم تكليف العبيد بكثير مما وجب 
على الأحرار لكونه على النصف من الحر في 
جدود و ليزي 





)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 87-١‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص 8١‏ 


© 5 5 5 © 6 5< 68 5م55 5ه © 5 هه هه © © 56 +5 5 5ه لا تقض ه١٠‏ © ا« © سا تس 65 » 686 هم هه ههه( » هه هه © 5 هدهش هماه م مه 





التعريف: 
١‏ - المشكل لغة: المختلط والملتبس. يقال: 
أشكل الأمر: التبس واختلط. وكل مختلط 
مشكلء والإشكال: الأمر الذي يوجب التباساً 
في الفهم؛ والشكل: المغل0©. 
والمشكل عند الأصوليين هو: اسم لما 
يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه 
لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز به من بين 
سائر الأشكال”"؟. 


الألفاظ ذات الصلة: 


أ- المتشابه: 
" - المتشابه لغة: مأخوذ من اشتبهت الأمور 
وتشابهت: إذا التبست فلم تتميز ولم تظهر” ". 
وفي الاصطلاح قال الجرجاني: المتشابه ما 
خفى بنفس اللفظ ولا يرجى دركه أصصلا 
كالمقطعات في أوائل السور©). 
والصلة بينهماأن كلا من المشكل 


ظ )١(‏ تاج العروس.ء ولسان العرب. 


)١(‏ كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري ١‏ الأط. دار الكتاب 
العربي: 

(9) المصباح المنير. 

(؛) التعريفات للجرجانيء وانظر كشف الأسرار هه 


سم 
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والمتشأبه يخفى معنأه ابتداء. 


ب- المجمل: 
*- المجمل هو ما خفى المراد منه بحيث لا 
يدرك بنفس اللفظ إلا باه السسيار 
سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية» أو 
لغرابة اللفظء أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى 
او ب 

والصلة بين المشكل والمجمل أن في كل 
منهما نوع خفاء يحتاج إلى بيان. 


الحكم الإجمالي: 

4- حكم المشكل بمعناه الأصولي: اعتقاد 

الحقية فيما هو المراد ثم الإقبال على الطلب 

والتأمل فيه إلى أن يبين المراد فيعمل به”"'. 
والتفصيل في الملحق الأصولي. 





)١(‏ التعريفات للجرجاني. 
() أصول السرخسي ١58/١‏ 
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التعريف: 
-١‏ المشهور في اللغة: اسم مفعول لفعل 
شهرء ومن معاني هذه المادة: الإبراز: يقال 
شهرت الرجل بين الناس: أبرزته حتى صار 
مشهوراء ومن معانيه أيضا الإفشاء. يقال: 
شهرت الحديف: شهراً وشيرة: أفويع” 7 . 

وفى اصطلاح الأصوليين: المشهور من 
الحديث هو ما كان رواته بعد القرن الأول في 
كل عهد قوما لا يحصى عددهم, ولا يمكن 
تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم 
وتباين كني 1 

وفي اصطلاح المحدثين: هو ما لم يجمع 
شروط المتواتر وله طرق محصورة بأكثر من 


0 
أما المشهور عند الفقهاء فللمالكية فيه 
قولان: 


أشهرهما: ماقوي دليله. فالدليل هو 
المراعى عند الإمام مالك لا كثرة القائل. 


)21 المصباح المنير مادة: شهر . 


(5) التوضيح بهامش التلويح "/ " 
(2 اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر للمناوي ١517/١‏ 


م 
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وقيل: إن المشهور هو ما كثر قائله ولا بد 
أن تزيد نقلته على ثلا نلدنة”؟. 

والمشهور عند الشافعية ما كان من القولين 
أو الأقوال للشافعي وهو المشعر بغرابة مقابله 
لضعف مدركه. قال الفيومي: ومدارك الشرع 


مواضع طلب الأحكام وهى حيث يستدل 


بالنصوص والاجتهاد''". 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ - المتواتر:. 
؟- التواتر في اللغة التنتابع أو مع فترات” ", 
والمتواتر هو اسم الفاعل. ‏ - 
وفي اصطلاح الأصوليين هو: خبر بر أقوام 
بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم 
بقولهم '» وله عندهم تعريفات أخرى. ... 
والعلاقة بين المشهور والمتواتر عموم 
وخصوص. ٠‏ 


ب - خبر الآحاد: 
5 4“ 
*- هو ما لم يجمع شروط التواتر ظ 
والعلاقة بين المشهور والآحاد أن خبر 
الآحاد أعم من المشهور. 


)١(‏ فتح العلي المالك /١‏ م 

(1) مغني المحتاج /١‏ 17: والمصباح المنير. 

(*") القاموس المحيط. 

(4) إرشاد الفحول ص 55 

(4) شرح نخخبة الفكر :159/١‏ وحاشية البناني على جمع 
الجوامع ١74/7‏ 
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ما يتعلق بالمشهور من أحكام: 

أولا- دلالة الحديث المشهور عند الأصوليين: 

- قال صدر الشريعة عبياد الله بن مسعود 

المحبوبي: الحديث المشهور يوجب علم 

طمأنينة وهو علم تطمئن به النفس وتظنه يقينا”". 
وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولي. 


ثانيا: القول المشهور عند الفقهاء: 
ه- قال القرافي: إن الحاكم إذا كان مجتهدا فلا 
يجوز له أن يحكم ويفتي إلا بالراجح عنده. 
وإن كان مقلدا جاز له أن يفتي بالمشهور في 
مذهبه وأن يحكم به وإن لم يكن راجحا عنده 
مقلدا في رجحان القول المحكوم به إمامه 
الذي يقلده. كما يقلده في الفتياء وأما اتباع 
الهوى في الحكم أو الفتيا فحرام إجماعا”"'. 
وقال النووي: ليس للمفتي ولا للعامل 
المنتسب إلى مذهب الشسافعي في مسألة 
عليه في القولين العمل بآخرهما إن علمه وإلا 
فبالذي رجحه الشافعي. فإن قالهما في حالة 
ولم يرجح واحداً منهما ولم يعلم أقالهما في 
وقت أم في وقتين» وججهلنا السابق وجب | 
الصسك ضر ارجحيها نما 0" 


)١(‏ التوضيح بهامش التلويح 7/ 7 ط. صبيح. 

(؟) الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي 
والإمام للقرافى ص "١.٠١‏ 

() المجموع ,”18/١‏ ونهاية المحتاج /١‏ 47 


-غ اس 
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التعريف: 
-١‏ المشي لغة: السير على القدم؛ سريعاً كان 
أو غير سريع» يقال: مشى يمشي مشياً: إذا كان 
على رجليه. سريعاً كان أو بطيئ. فهو ماشء. 
والجمع مشاة''". 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المسعنى 
اللغوي: ظ 


الألفاظ ذات الصلة: 
- السعي: 
1- من معاني السعي في اللغة: الإسراع في 
المع 0 
والسعي في الاصطلاح يطلق على معان 
منها: قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 
سبع مرات ذهاباً وإيابأء ومنها: الإسراع في 
المشى. 
قال الراغب الأصفهاني: السعي: المشي 
السريع وهو دون اعدو 7 
والصلة بينهما هي أن المشي أعم من 


(1) المغرب. والمصباح المثير. 


0( المصباح المنير والمغرب. 
(؟) المفردات في غريب القرآن. 


- ممم - 
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*- الرّمل -بفتح الميم- في اللغة الهرولة'" 


قال صاحب النهاية: بابو 


إذا أسرع في المشي وهز و 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
معناه اللغويء لكن النووي قال: الرمل -بفتح 
الراء- هو إسرا ا المترييم الاري للدي 


الوثوب والعدو”” 

ظ والصلة بينهما هي أن الرمل أخص من 

المشي. 

الأحكام المتعلقة بالمشي: 
تتعلق بالمشي أحكام منها: 
إمكانية متابعة المشي في الخف لجواز السبخ ظ 
عليه: 
- يشترط الفقهاء لجواز المسح على الخفين 
شروطأً منها: 

أن يكون الخف مما يمكن متابعة المشي 

6 


؟١‎ 15/7 الكليات لأبي البقاء الكفوي‎ )١( 

(؟) المصباح المنير. ظ 

() النهاية لابن الأثير 7/ 756 ولسسان العرب. 

(5) تهذيب الأسماء واللغات / ١78-1١11‏ 

(©) الفعاوى الهندية /١‏ 7" والقوانين الفنقهية ص ”47 وشرح 
المحلي .55/١‏ والمغني لابن قدامة /١‏ 115" ظ 
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المشي في الصلاة: 
8- ذهب الحنفية إلى أن المأموم إذا مشى في 
صلاته إلى جهة القبلة مشياً غير متدارك: بأن 
مشى قدر صفء ثم وقف قدر ركنء ثم مشى 
قدر صف آخرء وهكذا إلى أن مسشى قدر 
صفوف كثيرة لا تفسد صلاته إلا إن خرج من 
المسجد فيما إذا كانت الصلاة فيه» أو تجاوز 
الصفوف فيما إذا كانت الصلاة فى الصحراء. 
فإن مشى مثسياً متلاحقاً بأن مشى قدر صفين 
دفعة واحدة» أو خرج من المسجدء أو تجاوز 
الصفوف فى الصحراء فسدت صلاته. وهذا 
بناء على أن الفعل القليل غير مفسد مالم 
يتكرر متوالياً وعلى أن الاختلاف في المكان 
مبطل للصلاة ما لم يكن لإصلاحهاء 
والمسجد مكان واحد حكمساًء وموضع 
الصفوف فى الصحراء كالمسجدء هذا إذا كان 
20 ا 

أما لو كان إماماً فمشى حتى جاوز موضع 
سحوده.؛ فإن كأن ذلك مقدار ما بينه وبين 
الصف الذي يليه لا نتفسد. وإن كان أكثر 
فسدت. وإن كان منفرداً فالمعتبر موضع 


سحو ده. إن حاوزه فسدت وإلا فله2'7. 


وهذا التفصيل كله إذا لم يكن الماشي في 


)١(‏ غنية المتملي في شرح منية المصلى ص 45٠‏ وانظر الفتاوى 


الهندية 0 وحاشية ابن عابدين 1252/١‏ 


مم 


الصلاة مستدم القسلة. بأن شم قنامه أو تفيناً 
عر اصح الى كدي 86 
أو يساراً أو إلى ورائه من غير تحويل أو 
استدبارء وأما إذا استدير القبلة فقد فسدت 
صلاته سواء مشى قليلاً أو كشيراً أو لم يمش. 
لآن استدبار القبلة لغير إصلاح الصلاة وحده 
: 200 
فرجة فى الصف الذى أمامه مباشرة فمشى إلى 
تلك الفرجة فسدها: لا تفسد صلاته؛ ولو 
مشى إلى صف غير الذي أمامه مباشرة فسد 
فرجة فيه تفسد صلاته' '". 
وذهب المالكية إلى أن الصلاة لا تبطل 
بمشي المصلي صفين لسترة يقرب إليهاء أو 
دفع مار أو لذهاب دابة أو لسد فرجة في 
صف. حتى لو كان المسشى يحنب أو 
قهقري:بأن يرجع على ظهره. بشرط آلا 
يستدبر القبلة» فيما عدا مسألة الدابة فإنه يعذر 


إن استدبر القبلة”". 


وذهب الشافعية إلى أن المشى أكثر من 
خطوتين متوسطتين مبطل للصلاة إن توالت لا 
إن تفرقتء أما المشي خطوتين فلا يبطل 
الصلاة وإن اتسعت. كما تبطل بالوثبة الفاحشة 
مطلقا. 


57١/١ وانظر حاشية ابن عابدين‎ .45١ غنية المتملى ص‎ )١( 
15١-145٠ غنية المتملى ص‎ )0( 
الشرح الصغير 4/5هم‎ )©( 


واختلفوا في مسمى الخطوة هل هو نقل 
رجل واحدة فقط أو نقل الرجل الأخرى إلى 
محاذاتهاء قال ابن أبى الشريف: كل منهما 
محتملء والثاني أقرب'1. 

والاى سحاد مق متهت الجتائلة 1 
المشي الذي تقّضيه صحة صلاة المأموم مع 
إمامه جائز, كما إذا كبر فذا خلف الإمام» ثم 
تقدم عن يمينه» أو تقدم المأموم إلى صف بين 
يديه. أو كانا اثنين وراء الإمام,فخرج أحدهما 
من الصلاة فمشى المأموم حتى وقف عن 
يمين الإمامء أو كان المأموم واحدا فكبر آخر 
عن يسار الإمام أداره الإمام عن يمينه. 

والعبرة عندهم في ذلك أن المشي الكثير 
إن كان لضرورة كخوف أو هرب من عدو 
ونحوه لم ع وإن لم يكن لضرورة 
بطلت صلاته . 


التنفل ماشياً: 
5- ذهب الشافعية والحنابلة في الجملة إلى 
جواز التنقل ماشياً ولكل من المذهبين في 
المسألة تفصيل: 

فقال الشافعية: يجوز التنفل ماشياء وعلى 
الراحلة سائرة إلى جهة مقصده فى السفر 
الطو يل :كنا التتعسيير على الهدهضة» ولا 


١19/١ ومغني المحتاج‎ .١14٠ /١ حاشية القليوبي‎ )١( 


68 شرح منتهى الإرادات /١‏ “774-77 المغني 
,71١5-- 6/1‏ وكشاف القناع ووم مم 


لوي > 
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يجوز في الحضر على الصحيح بل لها فيه 
حكم الفريضة في كل شيء إلا القيام» وقال 
الإصطخري: يجوز للراكب والماشي في 
الحضر متردداً فى جهة مقصده. واختار القفال 
الجواز بشرط الاستقبال فى جميع الصاده0١)‏ 

وقال الحنابلة: تصح الصلاة بدون 
الاستقبال لمتنفل راكب وماش في سفر غير 
محرم ولا مكروه. ولو كان السفر قصيراً لقوله 
تعالى: « وه شرف ولب" كما مُوُوَ 
كن وب ابر 2104 قال ابن عمر رضي الله 
عنهما: نزلت في التطوع خاصة: ولما ورد أن 
ابن عمر كان يصلى في السفر على راحلته 
انما توحيت يوك ٠+‏ وذكر عصبد اله أن النبي 
ين كان ان '» وكنان ابن عمر رضي الله 
عنهما يفعله. ولم يفرق بين طويل السفر 
اليد الماشي بالراكب لأن الصلاة 
أبيحت للراكب لثلا ينقطع عن القافلة في 
السفر وهو موجود في الماشي”*. 


ولا تجوز صلاة الماشي عند الحنفية 


والمالكية”*'. 


51٠١ /١ روضة الطالبين‎ )١( 
١١١6 سورة البقرة/‎ )0( 
حديث أين عمر: «#كان يصلى في‎ )9( 
رواه البخاري (الفتح ؟/ 4/اه)‎ 
0/5 كشاف القناع‎ )4( 
والشرح الصغسير‎ :.454/١ حاشية ابن عابدين‎ )( 
١484-5 


السفر على ظهر راحلته...» 
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آداب المشي إلى صلاة الجماعة: . 


/-, ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في 
الأصح إلى أنه يستحب لقاصد الحماعة أن 
يمشي إلى الصلاة ببسكينة ووقارء وإن ع 
الإقامة لم 2-2 إليهاء سواء خاف فوت : 
الإحرام أم لا'"» لما روى أبو هريرة رضي الله 
عنه عن النبي يلِندِ أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأتوها تسعون ائنوها تمشونء وعليكم السكينة. 
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»”"؟. 

وصرح المالكية بأنه يجوز الإسراع لإدراك 
الصلاة مع الجماعة بلا هرولة وهي مادون 
الجريء وتكره الهرولة لأنها تذهب الخشوع. 
إلا أن يخاف فوات الوقت 0000 

وتقفصيا ذلك ينظر فى (صلاة 
الجماعة ف؟7؟), ١‏ 


المفاضلة بين المشي والركوب - 
الجمعة: 

8- ذهب الفقهاء إلى أنه سحب لمريد 
حضور الجمعة المشى في ذهابه'؛ اليه 


ل١0/-١5/4عومجملاو‎ ,5148/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
457 /١ والمغني‎ ,"7 4/١ وكشاف القناع‎ 

(؟) حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون..» رواه 
البخاري (الفتح / ومسلم /١(‏ 155 ين خديت 
أبي هريرة» واللفظ لمسلم. 

(*) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه /١‏ 448 

() غنية ة المتملي ص 5 وصساشسية الدسوفي 8 ونهاية 
المحتاج "/ 76”,. وروضة الطالبين ؟/ 56. كشاف القناع نذقة 


مم - 


م ه» ا © ه قاقسه عه وهس هاه قاع هوا هساةع سام عمس 4خ هس هن هس هد هم مت سس هدام مع ه م ع عداعدام ماج س ع هم ععداعء هد ةن هذ همه هه 


امن غسل يوم الجمعة واغتسلء ثم بكر 
وابتكر. ومشى ولم يركب. ودنا بن ارم 
فاستمع ولم يلغ» كان له بكل خطوة عمل سنة 
أجر صيامها ونانهاء” ''» ولما فيه من التواضع 
لله عز وجلء لآنه عبد ذاهب لمولاه. فيطلب 
مارا اجر سيا ب 
عليه . 

قال البهوتي: هذا إذا لم يكن له عذرء فإن 
كان له عذر فلا بأس بركوبه ذهاباً وإيابأ. لكن 
الآيات لأ بان به .ولق لغب غلار””". 

وصرح المالكية بأنه لا يندب المشي في 
الرجوع لأن العبادة قد انقضت”*". 

وقال الرملى من الشافعية: من ركب لعذر 
أو غيره سير دابته بسكون كالماشي ما لم يضق 
الوقت» ويشبه أن الركوب أفضل لمن يجهده 
المشي لهرم أو ضعف أو بعد منزله. بحيث 
يمنعه ما يناله من التعب الخشوع والخضوع 


في الصلاة عاجاة””". 


اشتراط القدرة على المشى لوجوس الجمعة: 
4- صرح الحنفية بأن من شرائط وجوب 


(1) حديث: «من غسّل يوم الجمعة واغتسل...» 
رواه أبو داود :.)5157/1١(‏ والترمذي (7587/7) من حديث 
أوس بن أوس الشقفي واللفظ لأبي داودء وقال الترمذي: 
ااحديث حسن). 

(١؟)‏ حاشية الدسوقى "81١7/١‏ 

(؟) كشاف التقناع 57/7١‏ 

(14) حاشية الدسوقى "81١/١‏ 

(5) نهاية المحتاج 0 
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الجمعة القدرة على المشي. فلا تجب على 
المريض ولا على المقعد وإن وجد من 
يحمله. ولا على الأعمى وإن وجد قائداء 
وقالوا: الشيخ الكبير ملحق بالمريض فلا 
تجب عليه والمطر الشديد مسقط للجمعة 
0 
ولم ينص المالكية على هذا الشرط بهذا 
اللفظ. وإنما عبروا عنه بالتمكن من أداء 
الجمعة. قال ابن شاس: ويلتحق بعذر المرض 
اليظر القتدية على الحد القو لين فنهنا ”. 
واعتبر الشافعية والحنابلة المرض من 
أعذار ترك الجمعة في الجملة» وقالوا: إن لم 
يتضرر المريض بإتيان المسجد راكبا أو 
محمولاً. أو تبرع دان ركه أن يحملف أو 
يتبرع بقود أعمى لزمته اللعينية 7 
وعند الشافعية تحب الجمعة على الأعمى 
إذا وجد قائداً ولو بأجرة وله مال. وإلا نقد 
أطلق الأكثرون منهم أنها لا تجب عليه» وقال 
القاضي قو إن كان الأعمى يحسن المشى 
بالعصا من غير غير قائد لزمه” ْ 
وفى الوحل الشديد ا ثلاثة أوجه: 
اجيم الوجدر فى زرك الجيهة 
والسياف ”7 


١55 /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(١؟)‏ عقد الحواهر الثمينة /١‏ 777 

(96) روضة الطالبين 5/7 ”2 5” وكشاف القناع ١/ه,؛‏ 
() روضة الطالبين 57/7" 

(5) روضة الطالبين /7١‏ ه" 


وسم _- 
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وعند الحنابلة قال ابن قدامة: لا تحب 
الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل 
الثياب» أو وحل يشق المشي إليها فيه''". 


المشي لقاصد صلاة العيد: 

-٠‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب لقاصد 

العيد المشي إن قدرء لما روى الحارث عن 

على رضي الله عنه: «من السنة أن تخرج إلى 

العيد ماشيا)”" ولأنه أقرب للتواضع. فإن 

ضعف لكبر أو مرض فله الركوب' "". 
والتفصيل فى مصطلح (صلاة العيدين ف117). 


المشي في تشييع الجنازة: 

-١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يسن اتباع الجنازة 

ماشيأء والمشي أفضل من الركوب. 
والتفصيل في مصطلح (جنائز ف4 .)١‏ 


المشي في المقابر: 
- ذهب الحنفية إلى أنه لا يكره المشي في 
المتناء و 
وقال الحصكفي: يكره وطء القبر والمشي 


"5٠ المغنى لابن قدامة ؟/‎ )١( 

() أثر علي بن أبي طالب: «من السئة أن تخرج إلى العيد ماشياً..» 
رواه الترمذي (؟/ ٠‏ ©» وقال: حديث حسن. 

(©) غنية المتملي 55 وحاشية الزرقاني "/ه/الء وروضة 
الطالبين ”/ 55. ومطالب أولي النهى /١‏ 417 

(؟) الفتاوى الهندية ١1/7/1١‏ 
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ىقبو لقره [لأإبوطاء اقب ترجه 
وقال ابن عابدين نقلا عن حَزانة الفتارى: 
وعن أبي ثيه حنيفة لا يوطأ القبر إلا لضرورة: 
وقال بعضهم: لا بأس بأن يطأ القبر وهو يقرأ 
520 
أو يسبح أو يدعو لهم 
ويرى المالكية أن القبر محرم فلا ينبغي أن 


يمشى عليه إذا كان مسنما والطريق دونه» فأما 


إذا عفا فواسه"' 

وقال صاحب التهذيب من الشافعية إنه لا 
بأس بالمشي بالنعل بين القبور' "". وقالوا: 
القبر محرم توقيراً للميت فيكره في المشهور 
عندهم الجلوس عليه والاتكاء ووطؤه إلا 
لحاجة بأن لا يصل إلى قبر ميته إلا بو قرا 

وقال النووي: يحرم ذلك أخذاً بظاهر 
الحديث: «لآن يجلس أحدكم على جمرة 
فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن 
يجلس على قبر)””". 

وقال الحنابلة بكراهة وطء القبور والمشي 


١55/1١ والفتاوى الهندية‎ 505/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(0) عقد الحواهر الشمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس 
ا" 

(*) روضة الطالبين ؟/7 ١5‏ 

(1) مغني المحتاج »0/١‏ 

(5) حديث: «لأن يجلس أحدكم على جمرة..» 


أخرجه مسلم (5737/7) من حديث أبي هريرة. 


#4. 
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بينها بنعل لخبر (حتى بالتَمشنك) -نوع من 
النعال- وقالوا: لكر الفشى نينا بخان 
لمشقة نزعه. لأنه ليس بنعلء» ويسن خلع 
اللعل إذاتدس| التسكير الحدية عبر بن 
الخسساضة قال" اينما |6 أناقن رعول انه 
كه إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان 
فقال:يا صاحب السبتيتين ويحكء آلق 
سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله كَدهِ 
خلغيةا نر يا" 0و اسراف ترات 
المساسة الاخوت تعاضة وشوك وخبرارة 
أرض وبرودتها فلا يكره -المشي بنعل بين 


7 050 
القبور- للعدر . 


المشي في الطواف والسعي: 
-١‏ ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى 
أن المشى في الطواف والسعي للقادر عليهما 
واجب مطلقاً. 

وعند المالكية واجب فى الطواف والسعى 
الراحبيو» وآنا الطواف والسعن غير الواجييد 
فالمشي فيهما سنة عندهم. | 

وذهب الشافعية وهو رواية عند الحنابلة إلى 


)١(‏ حديث: بشي بن الخصاصية: (بينما أنا أماشى رسول 
الله عَلِةِ.... ) | 
أخرجه أبو داود (/ 5868).: والحاكم /١(‏ /21ا) وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 

(0) مطالب أولي النهى 4١١/١‏ 
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أن المشى فى الطواف سنة. 
والتفصيل في مصطلح (طواف ف 2355 


وسعى ف4١).‏ 


نذر المشي إلى يبت الله الحرام: 
85- ذهب الحنفية إلى أن من قال- وهو في 
الكعبة اوقل غبرهات عل" المقى إلن .مك | 
تغالى أو إلى الكعبة فعليه حبجة أو عمرة ماشيا 
وإن شاء ركب وأهرق دمأء وقالوا: مذهينا 
مأثور عن على رضى الله عنه. ولآن الناس 
تعارفوا احا العم العمرة بهذا اللفظ 
فصار كما إذا قال: على زيارة البيت ماشياً 
0 ين 

ويرى المالكية أن من نذر المشي إلى بيت 
الله الحرام ال إلى مدو كارك والتسجير 
والحطيم يلزمه المشي إن نوى نسكأ فإن لم 
ينو النسك لم يلزمه شيء. 

وإذا لزمه المشي مشى من حيث نوى 
المشي منهء وإن لم ينو محلاً مخصوصاً ذمن 
حيث حلف أو نذر وأجزاً المشى من مثله فى 
المسافة» ويستمر ماشياً لتمام طوا الآفاقة 
أو دمام السعي إن كان سعيه بعد الإفاضه. 
ولزم الرجوع في عام قابل لمن ركب في العام 
الذي نذر فيه المشى فيمشي ما ركب فيه إن 
علمه وإن لم يعلمه فيجب مشي جميع 


)١(‏ الهداية ”/ 90 ط. الحلبى. 


- 1ع 
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وقال الشافعية: إذا نذر المشى إلى بيت الله 
تعالى ناوي الكعبة أو إتيانه» فالمذهب وجوب 
إتيانه بحج أو عمرة. وفي قول من طريق لا 

وإن لم ينو الكعبة فالأصح أنه لا يصح 
نذره» وقيل: يحمل عليها. 

فإن نذر الإتيان لم يلزمه مشي وله الركوب. 

وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشياً 
فالأظهر وجوب المشى. والثانى: له الركوب. 

وإن قال: أمشي إلى بيت الله تعالى فيمشي 
بن دويرة هله في الاصح: والثاني: يمشي من 
حيث يحرم. 

وإذا وجب المشي فركب لعذر أجزأه وعليه 
دم في الأظهر لتركه الواجب؛ والشاني: لا دم 
عليه كما لو نذر الصلاة قائماً فصلى قاعداً 
لعجزه فلا شيء عليه. 

وإذا ركب بلا عذر أجزأه على المشهور 
لأنه لم يترك إلا هيئة التزمها وعليه دم لترفهه 
بتركهاء والثاني: ع يأت بما 
التزمه بالصفة مع قدرته عليها"'". 


وذهب الحنايلة إلى أن من نذر المشى إلى ظ 


بيت الله الحرام وأطلق فلم يقل في حج ولا 


)١(‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 7'/ © ؟5-/1ه؟ 
(5) شرح المحلي على المنهاج 191/4 
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عمرة ولا غيره أو قال غير حاج ولا معتمر 
ازمه الدنى ف ججح أو فى عدر جملا له على 
المعهود الشرعى وإلغاء لإرادته غيره. ويلزمه 
المشى من مكان النذر أي دويرة أهله كما فى 
حج الفرض إلى أن يتحللء» ولا يلزمه إحرام 
قبل ميقاته مالم ينو مكاناً بعينه للمشي منه أو 
الإحرام فيلزمه 0 حديث: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه “وين نوي يطلب الذي 
إلى بيت الله الحرام إتيانه لا حقيقة حقيقة المشي 
فيلزه الإنبان ويخير بين المشي والركوب 
وإن ركب نادر المشي إلى بيت الله ادر 
00( 
لعجز أو غيره كفر كفارة يمين 5 
وللتفصيل في أحكام نذر المشي إلى أحد 
المشاعر. ونذر المشى إلى المدينة المنورة أو 
(نذر). 


الواجب في إزالة منفعة المشي: 
6- ذهب الفقهاء إلى أن الواجب في إزالة 


منفعة المشي كمال الدية» فلو ضرب صلبه 
الزفرة 


'فبطل مشيه ورجله سليمة وجبت الدية . 


)١(‏ حديث: #من نذر أن يطيع الله فليطعه..؛ 
رواه البخاري (الفتح )581/١١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) شرح منتهى الإرادات 7/ 448١-41/9‏ 
فو بدائع الصنائع /ا/ وال وروضة الطالسين 4 الل 
والمغني 8/ ؟ 


7غ 
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وفصل الشافعية فقالوا: ولا توخذ الدية حتى 
تندمل فإن انجبر وعاد مشيه فلا دية وتحب 
الحكومة إن بقى أثرء وكذا إن نقص مشيه بآن 
احتاج إلى عصاء أو صار يمشي محدودباًء ولو 
كسر صلبه وشلت رجله قال المتولي من 
الشافعية: يلزمه دية لفوات المشىء كو 
اكسسى الظيسرء يوختلاقها إذااكانت الريل 
سليمة لايجب مع الدية حكومة. لأن المشي 
منفعة فى الرجل فإذا شلت الرجل ففوات 
المنفعة لشلل الرجل فأفرد كسر الصلب 
يحكومة؛ أما إذا كانت سليمة ففوات المشى 
لجنل الصلب اضدرن كوي ْ 

قال النووي: إن مجرد الكسر لا يوجب 
الدية وإنما تجب الدية إذا فات به المشى. 

ولو أذهب كسر الصلب بتدويية آذ 
منيه وجماعه وجبت ديتان على الأصح عند 
الشافعية» وقيل: ذبن 
وقال الحنابلة: إن دية ذهاب منفعة المشى 


تجب حتى لو انجبر كسر الصلب""". 


المشي في نعل واحدة: 

- ذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة 
المشى فى نعل واحدة بغير عذرء وقال 
الحنابلة: د كان في اصلاح 


)١(‏ روضة الطالبين 9/ ه٠7‏ .م 
(0) كشاف القناع 6/5 
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الأخرى أو لاء لقوله يَكةِ: ١لا‏ يمشي أحدكم 
فى نعل وار ال وقوله عليه الصلاة 


١ عن‎ 5 00 ١ 
وقال أبو يحيى‎ ٠» في الأخري حتى يصلحها)‎ 
زكريا الآأنصاري: والمعنى فيه أن مشيه يختل‎ 

يك 
وقال الخطابى: الحكمة فى النهى أن النعل 
شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض 
من شوك أو نحوه فإذا انفردت إحدى الرجلين 


يتوقى للأخرى فيخرج بذلك من سجية 
(4) 


وقال المالكية: لا يمشي أحد في نعل 
واحدة ولا يقف فيهاإلا أن يكون الشىء 
الخفيف. في حال كونه متشاغلاً بإصلاح 
الأخرى, وليلبسهما جميعاً أو فليتزعهما 


0 


)١(‏ حديث: «لا يمشي أحدكم في نعل واحدة) 
أخرجه البخاري (الفتح ))7١9/٠١‏ ومسلم /7١(‏ 13550) 
من حديث أبي هريرة. 

(1) حديث: (إذا انقطم شسع أحدكى فلا يمشى فى الاح 
206 جوفلا مني في الاخرق 
رواه مسلم (7/ )١1510‏ من حديث أبي هريرة. 

(*) المجموع 4577/5: وأسنى المطالب .778/١‏ وكشاف 
القناع /١‏ 585 

(5) فتح الباري "١١-094 /1١١‏ ط. السلفية. 

(5) عقد الحواهر الثمينة لابن شاس ”/ 20717 والتفضريع لابن 
الحلاب ؟7/ 7ه" 


اليه 
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تسليم الراكب على الماشي: 
7 - يمسن تسليم الراكب على المسساشي. 
والماشي على القاعد, والقليل على الكثيرء 
والصغير على الكبيره. لقوله يَكِ: ٠ايسلم‏ 
ظ الراكب على الماشي. والمساشي على القاعد. 
والقليل على الكثير»7'. 

وللتفصيل (ر: سلام ف 5319). 


آداب المشي مع الناس: 
-١4‏ قال ابن عقيل من الحنابلة: من مشى مع 
إنسان فإن كان أكبر منه وأعلم مشى عن يمينه 
يقيمه مقام الإمام في الصلاة. 

قال ابن مفلح ص مقتضى كلام ابن عقيل: 
استحباب مشى الجماعة خلف الكبيرء وإن 
مشوا عن جانبيه فلا بأس كالإمام في الصلاة. 
وفي مسلم قول يحيى بن يعمر أنه هو وحميد 
ابن عبد الرحمن مشيا على جانبي ابن عمر. 
قال في شرح مسلم: فيه تنبيه على مشي 
ام م 
00000 

قال الحصكفي وابن د وللشاب 
٠‏ العالم أن يتقدم على الشيخ الجاهلء لأنه 


3غ( حديث: «يسلم الراكب على الماشي. والماشي على القاعد 
والقليل على الكثير». ٠‏ < 
أخرجه البخاري (فتح الباري ,)١6 /١١‏ ومسلم )117١7/5(‏ 
من حديث أب هريرة. 

(؟) الآداب الشرعية لابن مفلح 9 575-/771 
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أفضل منه. ولهذا يقدم في الصلاة وهي إحدى 
أركان الإسلام وهي تالية الإيمان» قال ابن 
عابدين: وصرح الرملي في فتاواه بحرمة تقدم 
الجاهل على العالم حيث يشعر بنزول درجته 
عند العامة لمخالفته لقوله تعالى: 9 يَرَفَع أله 


م ساسا غير م م رهد سا عع يرم مء . 
ليت ءامنوأ منحكم والذين أونوا العام 


ره 


اس خا ١‏ 
دَرَحتٍ م'". 


ظ وهذا مجمع عليه. فالمتقدم ارتكب معصية 
: 00( 
عكر + 





١١ / سورة المحادلة‎ )١( 
18١/8 ابن عايدين‎ )( 


#44 
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-١‏ المشيئة في اللغة: الإرادة» يقال شاء زيد 
الأمر يشاؤه شيئاً: أراده» والمشيئة اسم 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للمشيئة عن 
المعنى اللغوي 9). 


6 
ميك 5 


الأحكام المتعلقة بالمشيئة: 

أولا: تعليق الطلاق بالمشيئة: 

أ- تعليقه بمشيئة الله أو الملائكة أو الجن: 
اومن يبور الققتهاء من السفية 
والشافعية وأحمد في رواية إلى أن الطلاق 
المعلق على مشيئة الله وعلى مشيئة من لا 
يعلم مشيئته من الملاتكة والجن لا يقع» كما 
لو قال الزوج لزوجته: أنت طالق إن شاء الله 
تعالى» فهذا الطلاق لا يقع. لأن منسكة الله 
تعالى لا يطلع عليها أحد, فكان هذا التعليق 
كالتعليق على شرط مستحيل فيكون نفياً 


ل 71 5 . 
للطادى ( ا لقوله يَلهِ: «من حلف على يمين 
)١(‏ المصباح المنير. 
(7) قواعد الفقه للبركتى. 


(*) حاشية ابن عابدين 7/ 0154-5١‏ والاختيار "/ 1١47‏ 


ومغنى المحتاج عل طل., مصطفى || حل 4 
والمغنى لابن قدامة 17/ 27515 وروضة الطالبين 45/4 


ده « اكه شت إن هم فظ س داه هده ه ها قم ه مسع مداع اده ع ودع هم هس ضاخ سه هشسة سس معد هم سه هاه سخ مهمه عمس عمس عم عسدا نه * 


فقال إن شاء الله فقداستثثتى فلا حنث 
130 


وقيد الشافعية هذا الحكم بقصد التعليق 
حقفة. .وان لو صقت كلةالمقبينة إلى اانه 
لتعوده لها كما هو الآدسء. أو قصد التبرك 
بذكر الله تعالىء أو الإشارة إلى أن الأمور 
كلها بمشيئة الله تعالى» ولم يقصد تعليقا 
محققاً لم يؤثر ذلك ويقع الطلاق '"". 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن من علق 
بمشيئة الله تعالى فقال: أنت طالق إن شاء الله 
تعالى يع الطلاق» لما روى أبو حمرة قال: 
سمعت ابن عباس رضى الله عنهما يقول: 
«إذا قال الرجل لآمر أنه أنت طالق إن شاء 
الله تعالى فهي طالق)" '". 

وقال عبد الله بن عمر وأبو سعيد رضي 
الله عنهم: كنا معاشر أصحاب رسول الله 
نرى الاستثناء جائزاً في كل شبئ إلا في العتاق 


والطلاق 47 ولآنه استثناء حكم في محل فلم 


)١(‏ حديث: «من حلف على يمين...» 
أخرجه الترمذي .23١8/5(‏ والنسائى (// 15) واللفظ 
للترمذيء» وقال الترمذي: (احديث ا 

(؟) روضة الطالبين 45/4. ومغني المحتاج ؟/ 3١7‏ وكفاية 
الأخيار 05/7 نشر دار المعرفة» بيروت. لبنان. 

(") أثر ابن عباس: إذا قال الرجل لامرأته..») 
أورده ابن قدامة في المغنى (17/ )3١7‏ وعزاه إلى أبى حفص 
ولم نهتد إلى من أخرجه. ظ 

(؟) أثر عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري: «كنا معاشر 
أصحاب رسول الله يَكنة...) 
أورده ابن قدامة في المغني (1/ )7١7‏ وعزاه لابن الخطاب- 


هعم - 


يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح, ولأنه إزالة 
ملك فلم يصح تعليقه على مشيئة الله كما لو 
قال: أبرآتك إن شاء الله أو تعليق على ما لا 
سبيل وحصي بتر 
مص 

وقال الصاوي من المالكية: هذاء لو صرف 
المشيئة على المعلق, أما لو صرف المشيئة أي 
مشيئة الله أو الملائكة أو الجن لمعلق عليه 
كقوله:أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله 
وصرف المشيئة للدخول أي إن دخلت 
بمشيئة الله فينجز عليه إن وجد الدخول عند 
ابن القاسمء وقال أشهب وابن الماجشون: لا 
ينجيز ولو حصل المعلق عليه, وأما إن صرفها 
للمعلق وهو الطلاق أو لهما أو لم تكن له نية 
نعوا :]زبوج الدختول انقان ”7 


ب - تعليقه بمشيئة إنسان: 

9'- ذهب المالكية والحنابلة والصاحبان من 
الحنفية إلى أن الرجل لو علق الطلاق بمشيئة 
زوجته بآن قال لها: أنت طالق إن شئت أو إذا 
فيك قلقت أوفض شعت أو كلما شسئت 0 أو كيف 
تنعت او فين شيعه شئت أو أنَى شعت “قا لم تطلق 

حتى تشاء وتنطق بالمشيئة بلسانها فتقول: قد 


حولم نهتد إلى من أخرجه. 
)١(‏ حاشية الدسوقي 247/7 والشرح الصغير ونيد 
< والمغني لابن قدامة ١15/1‏ 
٠‏ (١)الشرح‏ الصغير 08١/7‏ 


المشيئة فكان على التراخي كالعتق 


* * © © ظاهم شسداماهة هع هه » قفقفه اه هشساع هاه قاس هسه ه هد هاه سهم هماه هه د فهعسد فم سه + عه مه سعسعسه هم عه ما مامه دهه 


كت لآن مافي القلب لا يعلم حتى يعبر عنه 
اللسان فيتعلق الحكم بما يتعلق به دون ما في 
القلب. فلو شاءت بقلبها دون نطقها لم يقع 
الطلاق» ولو قالت قد شسئت بلسانها وهي ‏ 
كارهة لوقع الطلاق اعتباراً بالنطق. ويقع 
الطلاق سواء كان على الفور أو على التراخى. 
لأنه أضاف الطلاق إلى مشيتها فأشبه به ما لو 
قال حيث شئتء ولأآن هذه الحروف صريحة 
في التراخي فنحملت على مقتضاهاء ولأنه 
تعليق للطلاق على شرط فكان على التسراخي 
كسائر التعليق, ولأنه إزالة ملك معلق على 
200 
وقال الشافعية: لو قال لزوجته مخاطبة: 
أنت طالق إن شئت» اشترط مشيتتها في 
مجلس التواجب فإن تأخرت لم تقع» لآن هذا 
تمليك للطلاق فكان على الفور كقوله 
اختاري, وهذا في التعليق بغير نحو متى وأي 
وقت أما فيه فلا يشرط الفور فإن قال متى 
شئت طلقت متى شانءت وإن فارقت 


المجلس. 
ولو قال لأجنبي: إن شئثت شئت فزوجتي طالق» 
فالأصح أنه لا يشترط مشيئته على الفور. 


)١(‏ العناية بهامش فتح القدير 8“/ /ا 5 الهداية اا الال 
ومواهب الحليل 3/5 /ا8يى وروضة الطالبين 0 
وكشاف القناع ل ومطالب أولى النهى ار 


45م - 
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وقيل: كالزوجة» ورجحه المتولي.ولو علق 
بمشيئتها لا مخاطبة. فقال: زوجتي طالق إن 
شاءت لم تشترط المشيئة على الفور على 
الأصح. وقيل: يشترط قولها: شئت في الحال 
إن كانت حاضرة وإن كانت غائبة فتبادر بها 
إذا بلغها الخبرء ولوقال: امرأتي طالق إذا شاء 
زيد لم ي: يشترط على الفور باتفاق الشافعية» ولو 
قال: إن شئت وشاء فلان فأنت طالق اشترط 
001000 

ويرى أبوحنيفة في حكم مالو قال لها: 
أنت طالق كيف شئت لا يتعلق أصل الطلاق 
بمشيئتها بل تقع طلقة واحدة بائنة ولا مشيئة 
لها إن لم يدخل بهاء وإن دخل بها وفعت 
تطليقة رجعية بمحرد قوله ذلك شاءت أو لاء 
ثم إن قالت شئت بائنة أو ثلاثا وقد نوى الزوج 
ذلك تصير كذلك للمطابقة: وإن اختلفا بأن 
شاءت بائنة والزوج ثلاثا أو العكس فهي 
رجعية لأنه لغت مشيئتها لعدم الموافقة فبقى 
إيقاع الزوج بالصريح وهو رجعيء. وإذا لم 
بشو الوح شيعا فالقبول كما شاءت هى""". 
5- وإذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق إن 
شئتء فقالت: شئت إن شئت فقال الزوج 
شئته ينوي الطلاق لم يقع الطلاق عند الحنفية 


(1)روضة الطالبين عل ومغنى المحتاج عع امه الل 
والحاوي الكبير 47١/١57‏ 
(1) العناية بهامش فتح القدير */ /الائء والهداية ؟/ 7171 7077 


ش6اظاع هع ع "م > ٠‏ قعهس مه م ماه قه دقام ممع عم سمه هدمع مس م ع لارام م وان ها هع 5 ةم 6 5ه 6ه م م 5 1*5 # »ع » ه" 


والمالكية والشافعية والحنابلة» وبه قال أيضا 
إاسحاق وآبو ثور .ابن المتذي قالابن المعذر: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الرجل إذا قال لزوجته:أنت طالق إن شئت 
فقالت: قد شعت إن شاء فلان أنها قد ردت 
الأمرء ولا يلزمها الطلاق وإن شاء فلان» 
وذلك لأنه لم توجد منها وإنما وجد منها 
تعليق مشيئتها بشرطه ولأنه علق طلاقها 
بالمشيئة المرسلة وهي أتت تت بالمعلقة فلم 
يوجد الشرط وهو اشتغال بما لا يعنيهاء فخرج 
الأمر من يدهاء ولا يقع الطلاق بقوله شئت شعت 
وإن نوى الطلاق لأنه ليس في كلام المرأة ذكر 
الطلاق ليصير الزوج شائيا طلاقهاء والنية لا 
تعمل في غير المذكور حتى لو قال: شئت 
طلاقك يقع إذا نوى لأنه إيقاع مبتداً إذ المشيئة 
تنبئ عن الوجود. 

وفى وجه عند الشافعية: بية 


لحصول مشيتتها بمشيئة الزوج "1 


الطلاق 


ه- وإن قال: آنت طالق واحدة إلا أن تشائي 
ثلاثأً فلم تشأ أو شاءت أقل من ثلاث طلقت 
واحدة» وإن قالت قد شعت ثلاثاء فقال الحنفية 
والشافعية والحنابلة: 5 تطلق إدا شاءت ثلانأ 
)١(‏ فتح القدير 8/ 4*8 - ه6اغ ط. دار إحياء التراث العربي؛ 


والهداية 5 ومغني ل +/ 4 77 وما د 


ل ا 


7 
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لآن الاستثناء من الإثبات نفى فتقديره أنت 
طالق واححدة إلا أن تشائي ثلاثا فلا تطلقي: 
ولأنه لو لم يقل ثلاثأ لما طلقت بمشيئتها 
ثلاثاء فكذلك إذا قال ثلاثاً لأنه إنما ذكر 
النلاث صفة لمشيئتها الرافعة لطلاق الواحدة. 
فيصير كمالو قال: أنت طالق إلا أن تكرري 
بمشيئتك ثلاثاء وقال أبو بكر من الحنابلة: 
تطلق ثلاثا. 

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا أن تشائي 
واحدة فقالت: قد شئكت واحدة طلقت واحدة 
على قول أبي يوسف من الحنفية وأبي بكر من 
الحنابلة» وعلى قول الجمهور ومحمد من 
الحنفية لا تطلق شيئ) 290. 

وإن قال: أنت طالق لمشيتة فلان أو لرضاه 
أو له طلقت فى الحالء لأن معناه أنت طالق 
يفلد اه دللك أو وضيه او رفي ين 


ثانياً ‏ تعليق الظهار بالمشيئة: 

5ت .ذهى الحتقية والنالكنة والنافسيةة 
والحنابلة إلى أنه لو علق الظهار بمشيئة 
المظاهر منها أو مشيئة غيرها كزيد. وقال: 
أنت علي كظهر أمي إن شاء فلانء أو قال: 


أنت علي كظهر أمي إن شئت د عت أو 


)١(‏ الحاوي الكبير ١ /١‏ والمغني 5-57 وفتح القدير 
7 +51 


(؟) فتح القدير "/ +*5454» والحاوي للماوردي ل( 


7١ 5 /٠/ والمغنى‎ 


© ام > 8ه عه ده هج« هه همه همع هه ينهم هه © < * ماه هسه هشه ه © ه 5ه هر هع © مه 6 هس اسه ه جه هه سهايمه بو م م ووه 


متى شكت أو مهما شئت فهو معلق على 
المشيئة. وفيده الحنفية فى المجحلس. وكذلك 
الشافعية بالنسبة لمشيئتها. 

ونقل عن السيورى من المالكية قوله: لا 
يختلف في إذا شئت شئت أو متى شئت شئت أن لها ذلك 
في المجلس ما لم توطأ أو توقف - قال الآبي: 
أي على يد حاكم أو جماعة من المسلمين 
بشلاف إن شئت فقيل كذلك وقيل ما 

: )010 ظ 
لميفترقا . 

وإذا علق الظهار بمشيئة الله تعالى: حيث 
قال: أنت على كظهر أمى إن شاء الله تعالى 
بطل عند الحنفية والشافعية والحتابلة. ولا 
ينعقد ظهاره. لأنها يمين مكفرة» وكذا لو قال: 
أنت على حرام إن شاء الله تعالى أو إن شاء 
الله تعالى وشاء زيدء فشاء زيد لا ينعقد ظهاره 
لأنه علقه على شيئين فلا يحصل بأحدهما"'". 


الث تعليق الإيلاء بالمشيئة: 

لاد قال الحنابلة: لو قال رجل لزوجته: والله 
لاوطتتك إن شعت فشاءت ولو تراخيا فيعتبر 
مشيئتها ويكون موليآء لأنه علق الإيلاء بشرط 


() الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية /١‏ 47 6. ودرر 
الحكام /١‏ 2597 والمدونة 7/ 57, والحطاب 01١١/4‏ 
وحاشية الدسوقى ؟/ :»45٠‏ والخرشى 2٠١/5‏ وجواهر 
الإكليل /١‏ ١/الاء‏ والحاوي للماوردي 847/11 ط. دار 
الفكر, والمغني / 00٠‏ وكشاف القناع ”/ “//ام 

(؟) الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية /١‏ 47 0: وكشاف 
القناع ه/ #الالاء والحاوي الكبير 847/1 
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وقد وجد”'". وإن قال: والله لاوطئتك إلا أن 
تشائي أو إلا أن يشاء أبوك أو إلا باختيارك فلا 
يعتبر مولياً لأنه علقه بفعل يمكن وجوده في 
ثلث سنة إمكاناً غير بعيد وليس بمحرم ولا فيه 
مقيررة فاقنية: مالو علق هن ونتو لها اذا 

ويرى الشافعية أنه لو قال مخاطباً: والله لا 
أجامعك إن شئت وآراد تعليق الإيلاء بمشيئتها 
اشترط في كونه مولياً مشيئتها وتعتبر مشيئتها 
على الفور على الأصح. كما يعتبر في الطلاق 
على الفورء ولو علق لا على سبيل خطابها بأن 
قال: والله لا أجامع زوجتي إن شاءتء. أو قال 
لأجنبي: والله لا أجامع زوجتي إن شئت لم 
يعتبر على الفور على الأصح. 

ولو قال إن شاء فلان, أو قال لها: متى 
شكت لم يعتبر الفور مطلقا ' '". 

وقال الحنفية: لو قال إن شئت فوالله لا 
أقربك فإن شاءت في المجلس صار مولياً 
وكذا إن شاء فلان فهو على مجلسه 47. 


رابعاً ‏ تعليق الإقرار على المشيئة: 

4- تعليق الإقرار على المشيئة قرينة مغيرة قد 
تدخل على أصل الإقرار وتكون متصلة به. 
والتعليق على المشيئة إما أن يكون على مشيئة 


)١(‏ كشاف القناع / +05 "51١‏ ط. دار الفكر . والمغني 
١‏ 

(؟) كشاف القناع ه/ "٠‏ 

(*) روضة الطالبين 8/ 55 ” ط. المكتب الإسلامى. 

(5) الفتاوى الهندية /١‏ 5/17 
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الله تعالى أو على مشيئة فلان مثلاء وفي كل 
تفصيل واختلاف ينظر (إقرار ف 57). 


خامساً ‏ تعليق النية على المشيئة: 
4- قال الحلواني من الحنفية: لو قال نويت 
صوم غد إن شاء الله تعالى يجوز استحساناء 
لأن المشيئة إنما تبطل اللفظ» والنية فعل 
القلب. 

وقال ابن نجيم: لو عقب النية بالمشيئة فإن 
كان مما يتعلق بالنيات كالصوم والصلاة لم 
تبطل وإن كان مما يتعلق بالأقوال كالطلاق 
0 

وعند المالكية الاستثناء بالمشيئة يفيد فى 
اليمين بالله إن قصد الاستثناء واتصل 
الاستثناء بالمستثنى منه ونطق به وإن سراً 
وكان اليمين في غير توثق بحقء فلا كفارة 
عليه إن حنث. فإن لم يقصد الاستثناء كأن 
جرى على لسانه بلا قصد أو قصد التسبرك فلا 
يفيد الاستثناء وعليه الكفارة إن حنث. 

أما الاستثناء في غير اليمين كالطلاق فلا 
يقيده الاستثناء فإن حنث لزمه الطلاق سواء 
قصد الاستثناء أو لم يقصد”". 

وقال الشافعية: لو عقب نية الصوم بقوله: 
إن شاء الله بقلبه أو بلسانه فإن قصد التبرك أو 


بولاق. 
(؟) حاشية الدسوقى 7/ 11١-١74‏ 


وعم - 


وقوع الصوم وبقاء الحياة إلى تمامه بمشيئة 
الله تعالى لم يضره. وإن قصد تعليقه والشك 
لم يصح صومه هذاهو المذهب وبه قال 
المتولي والرافعي. ظ 

وقال الماوردي: إن قال: أضوم غدا إن شاء 
زيد لم يصح صومه وإن شاء زيد, لأنه لم 
01018 

وقال الحنابلة: من قال: أنا صائم غدا إن 
شاء الله فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في 
العزم والقصد فسدت نيته لعدم الجزم بهاء وإن 
نوى بالمشيئة التسرك أو لم ينو شيئاً لم تفسد 
بإ فصد إن جمله لصوم بيده الله 
وتوفيقه وتيسيره. 

قال القاضي: وكذا نقول في سائر العبادات 
لاتفسد بذككر المشيئ في نيتها '©. 





)١(‏ المجموع ١98/5‏ ط. المنيربة: والاقاع في تصرح انين 
٠‏ شجاع 189/١‏ ط. مصطفى الحلبي. 
(؟) كشاف القناع 7 
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-١‏ المشيمة في اللغة: غشاء ولد الإنسان. 
ورقالاللمشيمة عو غير الإنيان الاك 77 
وأطلق بعض الفقهاء» كسليمان الجمل,» 
00 0 غشاء الولد في الإنسان 
والخيوات 
وأطلق روه المشيمة على وعاء الإنسان 
دكا 


الحكم الإجمالي: 
1 طهارة المشيمة: 
؟- اختلئف المالكية فى طهارة المشيمة من 
الحيوان المأكول المذكىء فقال ابن رشد 
بطهارتها وجواز أكلهاء وصوبه البرزلي قائلا: 
وهو اه الجدونة 2 ظ 

وقال الشافعية: المشيمة التي فيها الولد 
طاهرة من الادسي؛ نجبسة من شيسرة وأما 


١١‏ التصياء المكير) ولسان العري 

(؟) حاشية الجمل ١1/17 /١‏ 

(6) حاشية الدسوقي »44/١‏ والزرقاني 77/١‏ ومواهب 
الجليل :88/١‏ وأسنى المطالب ١١/١‏ 

(؛) مواهب الجليل :88/١‏ والزرقانى ,77/١‏ وحاشية 
الدسوقي 44/١‏ ْ 


اوه" 


مشيمة 7-1 مصابرة -١‏ 


» »ا شاع شاد هد > عسده ماع م ونه س مسداس ساس سداس هاس نا سات © > وهو ها هه ساهاهع قاوره م هأ ع 5 و شاج عأ اه مه م مهم 9-١‏ 90860. هه 


المنفصل منه بعد موته فله حكم ميتته يلا 
0 
ب حكم الصلاة على المشيمة: 

*- نص الشافعية على أنه لو وجد عضو مسلم 
علم موته يصلى عليه بعد غسله ومواراته 
بخرقة بنية الصلاة على جملة الميت» واعتبروا 
المشيمة المسماة بالخلاص كالعضي. لأنها 
تقطع من الولد فهي جزء منه» وأما المشيمة 
التي فيها الولد فليست جزءا من الأم ولا من 

(0 


الولد 





١17/17 /١ وحاشية الجمل‎ »١١/١ أسنى المطالب‎ )١( 
/ا””‎ /١ القليوبي وعميرة‎ )1( 
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١‏ - المصايرة في اللغة مسصدر صابر يقال: 
و 66س سر م سس لكر م 
العزيز طإ أصَيرقأ وَصَاروأ ورا يطوأ» '''. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
١ ١‏ 
للعو 7 


الألفاظ ذات الصلة 

أ- المرابطة: 

- المرابطة فى اللغة مصدر رابطء يقال رابط 
مرابطة ورباطا: لازم الشغر وموضع المخافة: 


وواظب على الأمر ولازمه. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
3 اه 

اللغوي " '". 
والمصابرة أعم من المرابطة. 

ب - المجاهدة: 


*- المجاهدة فى اللغة مفاعلة من الجهد 


٠٠١ سورة آل عمران/‎ )١( 

,©71 7151/4 المعجم الوسيط وتفسير القرطبي‎ )١( 
والمفردات فى غريب القرآن.‎ 

(*) المعجم الوسيط وتفسير القرطبي 77/4؛ والمفردات في 
غريب القران. 


ب وه" 
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أي الطاقة. 

وقال الجرجاني: المجاهدة في اللغة 
المحاربة وفي الشرع: محاربة النفس الأمارة 
بالسوء بتحميلها ما يشق عليها بما هو مطلوب 
ا ا 

والعلاقة بين المصابرة والمجاهدة هي 


الأحكام المتعلقة بالمصابرة: 
المصابرة على العبادات: 
> نعل الف طني عن الحبين في فوليه تعالى 
<يتأيها ا لزت مئاص يرو أوصَايوا م 27 
قال: أي على الصلوات الخمس. 

قال القرطبي: قول الجمهور إن ممعنى 
المصابرة في الآية مصابرة الأعداء ' '". 

كما تكون المصابرة على غير الصلاة من 
العبادات لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية. 
ومن العيادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة 
ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاةو ومنها ما 
يكره بسببهما جميعا كالحج والجهاد '*. 


.797/١ المفردات في غسريب القرآن, ودليل الفالحين‎ )١( 
والتعريفات للجرجاني. وقواعد الفقه للبركتي.‎ 

(0) تفسير القرطبي ا ا 7/5 وما 
بعدها. 


(5) إحياء علوم الدين 54/ 58» والقرطبي 7171/١‏ 


ه © هعدخ هده همه هم هه مه ه هاه .هبج هه هم هج > ع همه عد ع هم هاه ج ساه ه © » هن اداه هع هأهسده هت "ع اهاعم هداس اعم هاعم » وه , 


المصابرة في الجهاد: < 

ه- اتفق الفقهاء على أنه إذا التقى المسلمون 
والكفار في قتال ولم يزد عدد الكفار على 
مثلي عدد المسلمين ولم يخافوا الهلاك وجب 
النبات على المسلمين وحرم عليهم 


الفرار”'"' 3 تعالى: ييه لذبن امنا 
إذًا لقيثم فعة فاثبتوأ وأذكروا أنه مكزيا 


يس 0 

وبناء على ذلك يحرم الفرار من الزحف 
عند تلاقي الجيشين إلا إذا كان الفرار تحرفاً 
لقتال أو تحيزا إلى فئة. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (تحرف ف 25 
وتحيز ف3). 

ويشترط للمصابرة أن لا يزيد عدد الكفار 
على مثلى عدد المسلمين فإن زاد عدد الكفار 
على مثلي عدد المسلمين فلهم أن يفروا لقوله 
تعالى : «الشنَحَنْفَ أَلّهء: وعم أَسَكَ فيكم 
صَعَفَافإنِيَكيٌ يَنِحكم ياد ارا طارقا 
يكن وَسَك ألفيَمايو 1 
مع مع ألْصَدِيرينَ 4 0 لأنه لما أوجب الله عد 
وجل على المائة مصابرة المائتين دل ذلك 
على أنه لا يجب عليهم مصابرة ما زاد على 

5 والمغني لابن قدامة 8/ 447- 585» ونفسير 

القرطبي /1/ 78١‏ وما بعدها. 


(0) سورة الأنفال / 16 
(") سورة الأنفال / 55 


لَفَن بإِذْنِ أله 4 وألنه 


-أوم - 


0 
١ - ١ مصابرة 6» مصادرة‎ 
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المائتينء إلا أن الفقهاء قالوا: إنه إذا غلب 
على ظن المسلمين أن لهم الغلبة على الكفار 
مع كونهم أكثر من مثليهم فالأولى لهم 
المصابرة . 

وذهب الحنفية وبعض المالكية وبعض 
الشافعية والحنابلة إلى أن الضابط فى ذلك هو 
أن يكون مع المسلمين من القوة ما يغلب على 
الظن أنهم يقاومون الزيادة على مثليهم 
ويرجون الظفر بهم فالحكم في هذا الباب 
لغالب الرأي وأكبر الظن دون العدد فإن 
غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم 
يلزمهم الثنبات والمصابرة. وإن كانوا أقل 
010 


عددا منهم 


وينظطم 5 تفصيا ذلك فى مصطلح 


(جهاد ف /ا” وما بعدها وتولى ف ”"). 





)١(‏ تفسسير القرطبي 7/ "8١‏ 0587 55/8 - 56. ومغني 
المحتاج 7114/5 -5531,» والمهذب 554/5,. والبدائع 
8/07 -59. والمغنى 8/ 5 585-58 


عو ص سس 
درة 


التعريف: 

١-المصادرة‏ لغة:المطالبة بشيء 

0 فيقال: امارد الدولة المال: إذا 
05350 لاسعلا على مال 59 

عليه أخذا أو إتلافا. أو إخراجاً عن ملكه 


اب 
الألفاظ ذات الصلة: 

أ- الغرامة: 

1- الغرامة والغرم والمغرم: ما يلزم أداؤه من 
الننال :ونا يعظى :هن الاك على 37 


والعلاقة: أن كلا منهما يؤ خذ على كر 


ب - المكس: 

*9- المكس لغة: النقص والظلم. ودراهم 
كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في 
)١(‏ القاموس المحيط. 


(0) كشاف 0 ا العدوي على هامش 


"00 وقواعد الفقه للبركتى مادة: غرم. 


##اجة 1# 
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الحاهلية ؛ وقد غلب تسميته فيما يأخذه 
أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء '") 
والعلاقة: الأخذ على كره في كل منهما. 


الحكم التكليفي للمصادرة: 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز أخذ 
مال المسلم أو إتلافه أو إخراجه عن ملكه بالبيع 
عقوبة بلا سبب شرعيء لأن الشرع لم يرد بشيء 
من ذلك عن أحد يقتدى به. ولأن المقصود 
بالعقوبة التأديب؛ والأدب لا يكون بالإنلاف. 

أما النصوص الواردة في العقوبة بالمال: إنما 
كان في أول الإسلام ثم نسخ؛ من ذلك: ما ورد عن 
النبي كل في مانع الزكاة بخْلاً لا إنكاراً لوجوبها: 
«إنا أخذوها وشطر إبله عسزمة من عزمات ربنا لا 
يحل لآل محمد كَل منها شيء»" '") وقوله عليه 
الصلاة والسلام في سارق جرين الحبل: ١فيه‏ غرامة 
مثليه وجلدات نكال»”؛ '؛ «وقضاؤه عليه اللصلاة 
والسلام دين أخذ وهو بضيد في حرم 


الملاينة لمن الل “0 7 


)١(‏ القاموس المحيط. 

() المصباح المثير. 

(9) حديث: (إنا اخذوها وشطر إبله» 

ظ أخرجه النسائى (/ )١6 -١15‏ من حديث معاوية بن حيوة» وقال 


أحمد صالح الإسناد. وكذا فى التلخيص لابن ححر (؟51/7١)‏ 


(4) حديث: «فيه غرامة مثليه وجلدات نكال» 
أخرجه النسائي (48/ 85) من حديث عبد الله بن عمرو. ظ 
(5) حديث: «قضاؤه بَكِةِ أن سلب من أخذ وهو يصيد في حرم 
المديئة». 0 
أخرجه مسلو(49/15) من حديث سعد بن أبي وقاص. 
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كان هذا كله في أول الإسلام ثم نسخ. ثم 
انعقد الإجماع على أن ذلك لا يحوزء وعادت 
العقوبات على الجرائم في الأبدان "''. 

وروي عن النبي يَةِ: اليس في المال حق 
سوى الزكاة» '"'» وقال بعض مشائخ الحنفية: 
إن ما روي عن أبي يوسف من جواز التسعزير 
بمصادرة الأموال فمعناه: إمساك شيء من ماله 
عنه مدة لينزجرء ثم يعيده له الحاكم. لا أن 
يأخذه الحاكم لنفسه. أو لبيت المال كما 
يتوهمدالظلمة. إذ لا يجوز لأحد من 
المسلمن دبال احدين المسلمين يقير 
سبب شر عي . 

قال ابن عابدين: أرى أن يأخذها الحاكم 
فيمسكهاء فإن يئس من توبته يصرفها على ما 
يراه وقال: والحاصل أن المذهب عدم 
التعزير بأخذ المال 7". 

وقال: وذكر الطرسوسي في مؤلف له: أن 
مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا 


)١(‏ المسغني 557/8 وكشفاف القناع 5ه 7ل 
والمهذب .١148/١‏ وحاشية الشبراملسي في ذيل 
نهايةالمحتاج 8/ 4١ء‏ وابن عابدين */ 178 217/4 والشرح 
الصغير 26١5/5‏ وحاشية البناني على الزرقاني 4/ 2١١8‏ 
وفتح القدير ©/ ١١75-1١١1‏ ظ 

(؟) حديث: «ليس فى المال حق سوى الزكاة» 
الشرجه ابن متاجة (1/ +/ا) من ديك قاطمة نك قيسى: 
وذكر ابن حجر في التلخيص (1/ )١15١‏ أن في إسناده راويا 


429 ابن عابدين ىا 


ّّ # ىم" . 


مصادرة 4» مصادقة» مصارف» مصارفة 
لعمال بيت المال مستدلا بأن عمر رضي الله 
عنه صادر أبا هريرة رضي الله عنه حين 
استعمله على البحرين» وعزله. وأخذ منه اثني د د 
عشر ألفا ثم دعاه للعمل فأبى قال: وأراد مصادقة 
بعمال بيت المال: خدمته الذين يجبون أمواله. 
ومنهم كتبته إذا توسعوا في الأموال» لأن ذلك انظر: تصادق 
دليل على خيانتهم ويلحق بهم كتبة الأوقاف 
ونظارهاء إذا توسعوا في الأموال وتعاطوا 
أنواع اللهوء وبناء الأماكن» فللحاكم في هذا 
الحال: أخذ الأموال منهم. وعزلهمء فإن عرف 
خيانتهم في وقف معين رد المال إليه» وإلا 00 ) 
قافن ,وت الال 7" مصارف 
وقال أبو يوسف وابن تيمية وابن القيم 
ويعظى المالكية: إن العسقوية بالمنال عاتفف تررك 
وهو القول القديم للإمام الشافعي رضي الله 
00 
يده : 
وللفقهاء تفصيل في التعزير بأخذ 
المال ينظر في مصطلح (تعزير ف ). 


انظر: صرف 
)١(‏ رد المحتار 4/ ١86‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين 17/8/7- 1724., وتبيين الحقائق 
*/7*8”ء تبصرة الحكام .7١7/7‏ وحاشية العدوي على 
هامش الخرشي 8/ .٠١١‏ وكشاف القناع ١174/5‏ - 116 
والطرق الحكمية لابن قيم الجوزية 717-117 وحائسية 
القليوبي 2٠٠١ /١‏ وحاشية الشرواني 4٠/١‏ 


-77886- 
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١‏ - المصافحة فى اللغة: الأخذ باليد 
كالتصافح. قال في تاج العروس: الرجل 
يصافح الرجل إذا وضع صفح كفه في صفح 
كفه. وصفحا كفيهما: وجهاهماء وهي مفاعلة 
ال 

ولايخرج المعنى اللاصطلاحى عن المعنى 
١ 0 1‏ 

اللغوي 5 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ - اللمس : 
؟ - من معاني اللمس في اللغة: المس باليد. 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
0 
واللمس أعم من المصافحة: لأنه قد يكون 
باليد أو بغيرهاء والملموس قد يكون يدا أو 
غيرهاء والمصافحة لمس اليد باليد بأسلوب 
(0) فتح الباري 05 -المطبعة البهية المصرية /5 اهب 


وغذاء الألباب "70/١‏ 


(©) القاموس المحيط ومغنى ني المحتاج "4/١‏ 


بم »© م هم » هه م هس » 0+6 © ه ه ه١٠‏ هاه ه هم هه هعة هاه هم هه » 6+ > هه هه 8ف ابعره:٠‏ شاه هه :+ + هس “م هه ماع همه هده 


ب - المباشرة: 
* - المباشرة فى اللغة: مصدر باشرء يقال: 
باشر الأمر: 52-5 وباشر المرأة: جامعها أو 
صارا في ثوب واحد فباشرت بشرته بشرتها ''". 
ولايخرج السعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 
والمباشرة أعم من المصافحة. 


الحكم التكليفي: 
يختلف حكم المصافحة باختلاف طرفيها. 
وذلك على النحو التالي: - 


أولا: مصافحة الرجل للرجل: 
5 - مصافحة الرجل للرجل مستحبة عند عامة 
العلماء. قال النووي. اعلم أنها سنة مجمع 
عليها عند التلاقي”' اؤكال يلاك امل 
المصافحة حسنة عند عامة العلماء' 

وقد نص على استحبات يسنان 
الرجال كثير من فقهاء المذاهب. واستدلوا 
عليه بحملة من الأخبار الصحيحة 
والتحينة ”انف ذللة ماروي كسد ين مالك 
)١(‏ المصباح المنير. 
(0) الأذكار ص 75١‏ 
(*) فتح الباري 45/1١1١‏ ظ 
(5) بدائع الصنائع ه/ 5 :١7‏ وحاشية القليوبي / 51. وغذاء 


الألباب "7٠5 /١‏ والفواكه الدوانى 7/ 4 57» وكفاية الطالب 
الربانى 7/7 475.» والآداب الشرعية 559/7 


- هم - 
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رضى الله عنه قال: دخلت المسحد. فإذا 
برسول الهو فقام إل طلحة بن عدبيد ال 
يهرول حتى صافحني وهنتأني"١‏ “يها رون 
البخاري عن قتادة قال: قلت لآنس رضى الله 
عنه: أكانت المصافحة فى أصحاب النبى يكلقو؟ 
نالابي " ١ ١‏ 

وماروي عن عطاء بن أبي مسلم عبدالله 
الخراسانى قال: قال رسول الله يكهِ: «تصافحوا 
لعب الئل« تويادرا تسيا زااو ةذه 
الشحتاء» 7". 

وروي عن مالك أنه كره المصافحة. وهو 
ول سحدون وبعطن عتما امال 2 
واستدل لهذه الرواية بقوله عز وجل في 
الم لد كه الإ ال لين 
السلام: عات الا مله 0 
سل قوم منكزورت 74 حيث حيّوه بإلقاء 


السلام, ولم يتبعوه بالمصافحة., لكن المشهور 


)١(‏ أثر كعب بن مالك قال: «دخلت المسحد...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١1١17/48‏ 
(؟) حديث: «أكانت المصافحة في أصحاب النبي كك ..1. 
أخرجه البخاري (فتح الباري )54/١١‏ 
() حديث: اتصافحوا يذهب الغل...» 
أخرجه مالك في الموطأ (408/7) من حديث عطاء بن أبي 
مسلم الخراساني مرسلا. 
(5) التمهيد »١7/7١‏ والمنتقى 07١5/1‏ 711 وكفاية الطالب 
الربانى وحاشية العدوى 7/ 475., والفتوحات الربانية 
/ ا ١‏ 
(5) سورة الذاريات / ٠؟‏ 
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غن مالك انتشحبات المضنافحة' ' 'ويؤيد 
ذلك ماروي عنه أنه دخل عليه سفيان بن عيينة 
فصافحه وتقال: لوله أنها بدعة لعانقتك. فقال 
سفيان: عانق من هو خير مني ومنك النبي وك 
لجعفر حين قدم من أرض الحبشة» قال مالك: 
دلك خاصء قال سفيان: بل هو عام مايخص 
صالحي 9©. 


ثانيا : مصافحة المرأة للمرأة: 
ه - أطلق الفقهاء القول بسنية المصافحة. 
ولم يقصروا ذلك على ما يقع منها بين 
الرجال. وإنما استثنوا مصافحة الرجل للمرأة 
الأجنبية:؛ فقالوا بتحريمهاء ولم يستثنوا 
مصافحة المرأة للمرأة من السنية, فيشملها 
هذا الحكم.ء وقد صرح بذلك الثسربيني 
الخطيب فقال: وتسنّ مصافحة الرجلين 
والمرأتين”''» وقال النفراوي: وإنما تسن 
المصافحة بين رجلين أو بين امرأتين. لابين 
رجل وامرأة» وإن كانت متحالة7؟. 
واستدل لذلك بأنه المستفاد من عموم 
الأحاديث الشريفة في الحث على المصافحة. 


مثل قول الرسول كَكةِ: «ما من مسلمين يلتقيان 


)١(‏ المراجع السابقة. 
الس نه 
(4) الفواكه الدواني 575/7 


اهم - 
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فيتصافحان إلا غفر لهما قبل 8 فوا 
وقوله: انصافحوا يذهب الغل)”' 
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي 
يه قال: «إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم 
عليه وأخذ بيده فصافحه تنائثرت خطاياهما 
كما يتناثر ورق الشجر9©) 

فهذه الأحاديث وغيرها عامة في كل 
مسلمين يلتقيان» وتشمل بعمومها المرأة 
تلاقي المرأة فتصافحها”*'» ولأنه يحل لها أن 
تنظر وتمس من المرأة ما يحل للرجل أن ينظر 
إليه ويمسه من الرجلء وهو سائر الحسد 
سوى ما ؛ بين السرة والركبة» لأن ذلك ليس فيه 
خوف الشهوة. حتى لوخيفت الشهوة كان 
ذلك مر 


'.وما روي 


الثا: المصافحة بين الرجل والمرأة : 
يختلف حكم المضاتحة: التي تقع بين 

الرجل والمرأة بحسب كونهما من المحارم أو 

من فيرهمة | 

* - فأما مصافحة المحارم فقد ذهب الحنفية 


2  .؟...ناحفاصتيف حديث: «ما من مسلمين يلتقيان‎ )١( 
أخرجه الترمذي (5/ 74) من حديث البراء بن عازب رضي‎ 
ابله عن قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.‎ 

(؟) حديث: «تصافحوا يذهب الغل» 

! تقدم في الفقرة رقم (1) 

("') نصب الراية 7/ 2769 غذاء الألباب دهنا 

(؟) مغني المحتاح ”/ ١١8‏ 

(6) بدائع الصنائع ه/ | 


والمالكية والشافعية في المعستمد عندهم إلى 
جوازهاء وهو ماذهب إليه الحنابلة في 
الوالدين مع الأبناء رواية واحسدة وفي غيرهم 
في رواية بناء على قولهم بجواز لمس 
المحارم في غير محل العورة بشرط الأمن من 
الفتنة وعدم خوف الشهوة '''. لما روي أن 
الرسول ككِةِ كان يقبل فاطمة رضي الله عنها إذا 
دخلت عليه؛ وتقسبله إذا دخل عليها". 
وكذلك صح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه 
قبل ابنته عائشة نغنة رضن ااذاهنها 0 ولأن مس 
المحارم في غير عورة يغلب فيه الصلة 
والرحمة والشفقة» ويندر اقترانه بالشهوة”*'. 

وإذا كسان لمس المسحارم على النحو 
المذكور مباحاً فإن المصافحة نوع من 
اللمس» فتكون مشروعة في حق المحارم. 
ويشملها حكم الاستحباب الذي استفيد من 
الأحاديث المتقدمة. 

وذهب الشافعية في قول والحنابلة في غير 
الوالدين مع الأبناء في رواية إلى عدم جواز 
)١(‏ بدائع الصنائع 0/ 17, والفستاوى الهندية 578/8 

والمبسوط .154/٠١‏ والهداية 5/4 54:. وحاشية 


الدسوقي ١/65١7ء‏ والمحلى وحاشية القليوبي 7١7/9‏ 
والآداب الشرعية 7/ 2759 غذاء الألباب "794/١‏ 

)١(‏ حديث: «تقبيل النبي يَلْةِ لفاطمة رضي الله عنها؛ 
أخرجه أبو داود (8/ ,)791١‏ والترمذي (5/ )7٠١‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال الترمذي: «حديث حسن 
غريب؟. 

() الآداب الشرعية ”/ 717١‏ 

(؟) الهداية 4؛/ 54> 


مهم 
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مصافحة المحارم بناء على القول بعدم جواز 
مسهمء ولكن المعتمد في المذهبين كقول 
الجمهور المتقدم. وهو جواز لمس المحارم 
فى غير عورة إذا اتتفت الشهوة ولو كان ذلك 
عا ا 

/ - وأما المصافحة التي تقع بين الرجل 
والمرأة من غير المحارم فقد اختلف قول 
الفقهاء في حكمها وفرقوا بين مصافحة 


العجائز ومصافحة غيرهم: 
فمصافحة الرجل للمرأة العجوز التي 


» وكذلك مصافحة المرأة 
للرجل العجوز الذي لايشتهي ولا يشتهى. 
ومصافحة الرجل العجوز للمرأة العحوز. 
جائز عند الحنفية والحنابلة مادامت الشهوة 
مأمونة من كلا الطرفين» واستدلوا بما روي أن 
رسول أبلّه كيه : «كان يصافح العجائة)”", 
ولأن الحرمة لخوف الفتنة» فإذا كان أحد 
الفتنة معدوم أو نادر 0 
ونص المالكية على تحريم مصافحة المرأة 
الأجنبية وإن كانت متحالة. وهى العحوز 


اوه 1 ولات* 5 


)١(‏ حاشية القليوبي 7١7/7‏ والإنصاف 8/ ”7 والآداب 
الشرعية 7/ 719 
)١(‏ حديث: «كان يصافح العجائز» 
أورده الكاساني في بدائع الصنائع (6/؟7١1)‏ ولم نهد لمن 
أخرجه. 
(*) بدائع الصنائع 8/ 177. والآداب الشرعية 514/75 
ومطالب أوني النهى 5/ 54 ١‏ 
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الفانية التي لاإرب للرجال فيهاء أخذاً بعموم 
الأدلة المثبتة للتحري''". 

وعمم الشافعية القول بتحريم لمس المرأة 
الأجنبية» ولم يستثنوا العجوزء فدل ذلك على 
اعتبارهم التحريم في حق مصافحتهاء وعدم 
التفرقة بينها وبين الشابة فى ذلك”"' . 

وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة 
فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة في الرواية المختارة» وابن تيمية إلى 
تحريمهاء وقيد الحنفية التحريم بأن تكون 
الشابة مشتهاة: وقال الحتنابلة: وسواء أكانت 
من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا" '". 

واستدل الفقهاء على تحريم مصافحة 
المرأة الأجنبية الشابة بحديث عائشة رضى الله 
عنها قالت: «كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى 
رسول الله يل يمسسحن بقول الله عمز وجل 
يكأمها ألتَى إِداجَاء ك الْمَؤْمِست يبَايعْتَكَ عل 
أت لَادْتْرك يله منَيمًا وَلَاصْرِ فس ولا 
درْينَ 74 ' الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا 


4317 كفاية الطالب الرباني ؟/‎ )١( 

(؟) المحلي والقليوبي وعميرة */ 17-11١١‏ ومغني المحتاج 
وش رس نين 

() نبيين الحقائق 5/ »1١8‏ والفتاوي الهندية 6/ 2774 وحماشية 
العدوي على الرسالة ؟//47؛ وعارضة الأحوذي 
// 45-66. والمنتقى 1/ 7٠4‏ والاذكار ص 2.778 وشرح 
النووي على صحيح مسلم 3٠ /١١‏ وفتح الباري /؛».؛ 
والآداب الشرعية 7/ 7114 

(1) سورة الممتحنة / ١7‏ 


وهم - 


/ 


من المؤمنات فقد أقر بالمحنة.» وكان رسول 
لله يك إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن 
رسول الله يَكِهِ: انطلقن فقد بايعتكن. ولا والله 
مامست يد رسول الله يَلِْةِ يد امرأة قط غير أنه 
يبايعهن بالكلام» قالت عائشة: والله ماأخذ 
رسول الله يكِةٍ النساء قط إلا بما أمره الله تعالى» 
وما مست كف رسول الله يه كف امرأة قط. 
وكان يقول لهنْ إذا أخذ عليهن: «قد بايعتكن) 
دي 237 

وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما المحنة 
بقوله: (وكانت المحنة أن تستحلف بالله أنها 
ماخرجت من بغض زوجها ولارغبة من أرض 
إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقاً لرجل منا 
بل حببًا لله ولرسوله) """. 

ويما روي عن معقل بن يسار أن رسول الله 
كَيِ قال: «لآأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط 
من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل 
له" ''» ووجه دلالة الحديث على التحريم ما 
فيه من الوعيد الشديد لمن يمس امرأة لا تحل 
له ولا شك في أن المصافحة من المس. 
)١(‏ حديث: كانت المؤمنات إذا هاجرن...» 

حر البخاري (فتح الباري 0911/5 ومسلم (1485/5) 

واللفظ لمسلم. 
(؟) تفسير القرطبي 51/١1‏ وقال النووي: معناه: قد بايع 

المبايعة الشرعية» وشرح النووي على مسلم 17/ ٠١‏ 
(9) حديث معقل بن يسار: ١لأن.‏ يطعن...4. 


أخرجه الطبراني في المسعجم الكبير (١5/؟7١5)‏ وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد (7”75/5) رجاله رجال الصحيح. 
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واستدلوا أيضاً بالقياس على النظر إلى 
المرأة الأجنبية. فإنه حرام باتفاق الفقهاء إذا 
كان متعمداً وكان بغير سبب مشروع. لما ورد 


في النهي عية من اللأحاديث الصحيحة 0 


ووحه القياس أن تحريم النظر لكونه سبباً 
داعياً إلى الفتنة» واللمس الذى فيه المصافحة 


أعظم أثراً في النفسء وأكثر إثارة للشهوة من 


مجرد النظر بالعين. قال النووي: وقد قال 
أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه. بل 
المس أشد.ء فإنه يحل النظر إلى أجنبية إذا 


50 
أراد أن يتزوجهاء ولايحوز مسها 


رابعاً: مصافحة الصغار: 


6 - لاخلاف بين الفقهاء في أن لمس الصغار 
بشهوة حرام. سواء في حالة اتحاد الجنس آم 
في حالة اختلافه» وسواء أبلغ الصغار حد 
الشنهوة م لم يبلغوهاء ومن اللمس 
المصافحة. ومن شروط مشروعية المصافحة 
عدم خوف الفتنة. 

فإن كان اللمس بغير شهوة وكان الصغير أو 
الصغيرة ممن لايشتهى جاز لمسه عند الحنفية 
والحنابلة» سواء اتحد الجنس أم اختلف. 
لعدم خوف الفتنه في هذه الحالة» وهو الأصح 


١١94/١5 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 


515/5 الأذكار ص 5298. وانظر مثل هذا في الهداية‎ )١( 


دوخ م 


اماه عه هد هم سد هم هش هس » وهس م هس هس هاه امه جم مما شاد وهس قا ماهس ها هد هد اه هاه ها انا وات هم 6 شه نان هه ةد ع هم + 85 55 عع مه 


عنة الشافيية 0 وبناء عليه تحل مصافحته 
مادامت الشهوة منعدمة. لأنها نوع من اللمس 
فتأخذ حكمه وقد صرح في الهداية بجواز 
مصافحة الصغيرة التى لاتشتهى”'". 

وَأما إذا بلغ الضغير أو الضغيرة جد الشهوة 
فحكمه من حيث اللمس كحكم الكبار' ". 
والمصافحة مثله. فيفرق فيها بين حالة اتحاد 
الجنس وحالة اختلافه كما تقدم بيانه. 

وذهب المالكية إلى أن الصغير ابن ثمان 
سنوات فأقل يجوز مسه وإن اختلف الجنس. 
فإن زاد عن هذه السن أخذ حكم الرجال في 
المس» وأما الصغيرة فإن لم تتجاوز سن 
الرضاع جاز مسهاء وإن جاوزت سن الرضاع 
وكانت مطيقة (أي مشتهاة) حرم مسهاء وإن 
لم تكن مطيقة فقد اختلف فيهاء ومذهب 
المدونة المنع”*". 

وبناء عليه يعرف حكم مصافحة الصغار 
عندهم» لآأنها نوع من اللمس. 

وللتفصيل (ر : عورة). 


خامساً: مصافحة الأمرد: 
4 - اختلف الفقهاء فى حكم مصافحة الأمرد. 


.44/8 الفتاوى الهندية ه/ 379 وتكملة فتح القدير‎ )١( 
والمغني 537 ومغني المحتاج / 1 وشرح المنهاج‎ 
١١١:١9 /* والقليوبى‎ 

(1) الهداية ؟/ ؟> 

() المراجع ذاتها. 

١1١/7” الخرشى‎ )4( 


ب « هامس هدج هه هد دهان ها هه عا هده هه وه و سمه ماس اماه هم اماه م هماس اه معاللات »دام اج مد عد مع 6 م م ع م 5ع د 5ع 6 ١‏ 


والتفصيل في مصطلح (أمرد ف©0). 


سادساً: مصافحة الكافر: 

٠‏ - ذهب الحنفية والحنابلة إلى القول 
بكراهة مصافحة المسلم للكافرء إلا أن 
الحنفية استثنوا مصافحة المسلم جاره 
النصراني إذا رجع بعد الغيبة وكان يتأذي بترك 
المصافحة” '» وأما الحنابلة فقد أطلقوا القول 
بالكراهة» بناء على ما روي أن الإمام أحمد 
سعل عن مصافحة أهل الدّمة فقال: 


م 


وذهب المالكية إلى عدم جواز مصافحة 
المسلم الكافر ولا المبتدع. لآن الشارع طلب 
هجرهما ومجانبتهماء وفي المصافحة وصل 
مناف لما طلبه الشارع””. 


الحالات التي تسن فيها المصافحة: 

حين تشرع المصافحة فإنها تستحب في 
مواطن منها: 
١‏ - عند التلاقى سواء من سفر أو غيره. كما 
سبق بيانه (ف4). 

- كذلك تسن عند مبايعة الإمام المسلم 
ومن في حكمه. حيث كانت البيعة على عهد 
الرسول يله وخلفائه الراشدين بالمصافحة. 
(1) الفتاوى الهندية ه/18* - 


(؟) الآداب الشرعية 2717/7/7 وغذاء الألباب "786/١‏ 
(*) كفاية الطالب الربانى وحاشية العدوى ؟/ 471 
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١-١١ مصائدة‎ 
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وفي مبايعة أبي بكر رضي الله عنه ورد أن عمر 


رضى الله عنه قال له فى السقيفة: ابسط يدك . 


أبايعك» فبسط يده فبايعه. ثم بايعه المهاجرون 
. والأنصارء وهذا خاص بالرجال كما تقدم. 

(ر : بيعة ف ؟7١).‏ 
- وقد اختلف فقهاء المذاهب في حكم 
المصافحة عقب الصلوات وبخاصة صلاتي 
العصر والصبح. ويظهر من عباراتهم أن فيها 
ثلاثة أقوال: قول بالاستحباب, وآخر بالإباحة. 
وثالث بالكراهة. 

أما القول بالاستحباب فقد استنبطه بعض 
شراح الحنفية من إطلاق عبارات أصحاب 
المتون» وعدم نصهم على استثناء المصافحة 
بعد الصلوات. قال الحصعفي: وإطلاق 
المصنف - التمرتاشى - تبعاً للدرر والكنز 
والوقاية والنقاية لحن والملتقى وغيرها 
يفيد جوازها مطلقاً ولو بعد العصرء وقولهم: 
إنه بدعة» أي مباحة حسنة كما أفاده النووي 
في أذكاره» وعقب ابن عابدين على ذلك بعد 
أن ذكر بعض من قال باستحبابها مطلقاً من 
علماء الحنفية بقوله: وهو الموافق لما ذكره 


الشارح من إطلاق المتون» واستدل لهذا القول ‏ 


بعموم النلصوص الواردة فى مشروعية 
ال 00" 


)١(‏ حاشية ابن عابدين والدر المختار وتنوير الأبصار 5ه 


وممن ذهب إلى هذا القول من الشافعية 
المحب الطبري وحمزة الناشري وغيرهماء 
وقالوا باستحباب المصافحة عقب الصلوات 
ملق 7 واستأنس الطبري بما رواه أحمد 
والبخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: 
(خرج رسول الله يَكِْةِ بالهاجرة إلى البطحاء. 


فتوضًثم صلى الظهر ركعتين والعصر 


ركعتين وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة 
وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون 
بها وجوههمء قال أبو جحيفة : فأخذت بيذة. 
فوضعتها على وجهي. فإذا هي أبرد من الثلح 
وأطن.راتحة مين اليف" + قال» المح 
الطبري: ويستأنس بذلك لما تطابق عليه 
الناس من المصافحة بعد الصلوات في 
الجماعات لاسيما فى العصر والمغرب إذا 
اقترن به قصد صالح من تبرك أو تودد أو 
ف ظ 
2 


هه 

وأما الول بالإباحة ققد ذعب إليه العرٌ بن 
عبدالسلام من الشافعية» حيث قسم البدع إلى 
خمسة أقسام: واجبة ومحرمة ومكروهة 


ومستححية ومباحة. ثم قال: وللبدع المساحة 


أمثلة متها الميصانفنحة عقيب الصبح 


)١(‏ نيل الأوطار 7/ 6ه" 

زفة حديث: اخرج رسول الله يكل بالهاجرة...؛ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 076) 

( الفتوحات الربانية ©/ /91 ٠"‏ 
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و 


(0010 


والعصر 

ونقل ابن علان عن المرقاة أنه مع كونها 
من البدع فإذا مد مسلم يده إليه ليصافحه 
فلاينبغي الإعراض عنه بجذب اليد لما يترتب 
عليه من أذى يزيد على مراعاة الأدب» وإن 
كان يقال إن فيه نوع إعانة على البدعة وذلك 
لعا يي ال 0 

واستحسن النووي في المجموع - كما 
نقله ابن علان - كلام ابن عبدالسلام واختار 
أن مصافحة من كان معه قبل الصلاة مباحة 
ومن لم يكن معه قبل الصلاة سنة» وقسال في 
الأذكار: واعلم أن هذه المصافحة مستحبة 
عند كل لقاء. وأمامااعتاهه الناس من 
المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا 
أصل له في الشرع على هذا الوجه. ولكن 
لابأس به. فإن أصل المصافحة سنة. وكونهم 
حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرطوا فيها 
في كشير من الأحوال أو أكثرها لايخرج ذلك 
البعض عن كونه من المصافحة التي ورد 
لبر باتيي 177 

وأما القول بالكراهة فقد نقله ابن عابدين 
عن بعض علماء المذهب. وقال: قد يقال: إن 
المواظبة عليها بعد الصلوات خاصة قد يؤدي 


٠١5/7 قواعد الأحكام‎ )١( 
٠١49 /© الفتوحات الربانية‎ )7( 
757 الأذكار ص‎ )7( 


مصافحة 
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بالجهلة إلى اعتقاد سنيتها فى خصوص هذه 


المواضعء؛ وأن لها خصوصية زائدة على 
غيرهاء مع أن ظاهر كلامهم أنه لم يفعلها أحد 
من السلف في هذه المواضعء وذكر أن منهم 
من كرهها لأنها من سنن الروافض"''. 

واعتبر ابن الحاج هذه المصافحة من البدع 
لو ست اساي سرام 
المصافحة في الشرع إنما هو عند لقاء المسلم 
لأخيه لافي أدبار الصلوات الخمسء. فحيث 
وضعها الشرع توضع. فينهى عن ذلك ويزجر 
فاعله. لما أتى من خلاف السنة""". 
كيفية المصافحة المستحبة وآدابها: 
4 - تقع المصافحة في الأصل بأن يضع 

واختلفوا فى كون المصافحة المستحبة 
بكلتا اليدين أم بيد واحدة. فذهب الحنفية 
وبعض المالكية إلى أن السنة في المصافحة أن 
تكون بكلتا اليدين» وذلك بأن يلصق كل من 
الآخر. ويجعل بطن كف يساره على ظهر 
كف يمين الآخرء واستدلوا بأن هذا هو 
المعروف عن الصحابة والتابعينء وبما ورد 
من قول ابن مسعود رضي الله عنه (علمني 


© 41 /4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(') المدخل 7171/7 595 


م 
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010) 


النبي كَلْةٍ التتشهد وكفي بين كفيه) . ويما 
ذكره البخاري في باب الأخذ باليدين من 
قوله: صافح حماد بن زيد بن المبارك 
يليه" إشارة إلى أن #للكنهو المعروف بيذ 
الصحابة والتابعين» واستدلوا أيضا بما ورد 
عن عبدالرحمن بن رزين قال: مررنا بالربذة 
فقيل لنا: ههنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 
فآتيته فسلمنا عليه فأخرج يديه فقال: بايعت 
بهاتين نين 00 

كما استدلوا بقوله كَل (ما من مسلمسين 
التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقاً 
على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما ولا يفرق 
بين أيديهما حتى يغفر لهما)” » قالوا: وردت 
الروايات في هذا الحديث وغيره بلفظ الجمع. 
ولايصدق إلا على المصافحة التي تكون بكلتا 
اليدين لا بيد ل 
وذهب آخرون إلى أن كيفية المصافحة 


)١(‏ حديث: «علمنى النبى تَْدِ التشهد...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري :)01/1١‏ ومسلم (807/1) 

(؟) فتح الباري 417/١١‏ 

() الأثر: «مررنا بالربذة فقيل لنا : ههنا سلمة بن الأكوع...») 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (817؟) 

(4)احنيك ماين لبي الغافاكة ب ظ 
أخرجه أحمد )١47/7(‏ وصححه الهيثمي فى مجمع 
الزوائد (8/ 7”5) 

(4) حاشية ابن عابدين 58/4 5. والفتاوى الهندية ©/ 8594 


وعمدةالقارى 356/1 وفتح الباري ١/5-ه‏ وعون . 


١١8/١5 المعبود‎ 


المشروعة لاتتعدى المعنى الذي تدل عليه 
في اللغة. ويتتحقق بمجرد إلصاق صفح 
الكف بالكف. 

واستدل لهذا الرأي بقول عبيدالله بن بسر 
رضي الله عنه: (ترون كفي هذه. فأشهد أنني 
وضعتها على كف محمديَيِةِ... وذكر 
الحدية 7 ظ 

ويستحب في المصافحة أن تكون إثر 
التلاقي مباشرة من غير توان ولاتراخ وأن 
لايفصل بينها وبين اللقاء سوى البدء بالسلام» 
لقول الرسول يكِةِ: «ما من مسلمين يلتقيان 


فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا)”"', 


حيث عطف المصافحة على التلاقي بالفاء. 
وهي تفيد الترتيب والتعقيب والفورية. فدل 
ذلك على أن الوقت المستحب للمصافحة 
هو أول اللقاء” ''» وأما أن البدء بالسلام 
يسبقها لتورول عله نا ورم عن البراغ بد 
عازب رضي الله عنه أنه سمع النبي كَِةٍ يقول: 


)١(‏ حديث: «اترون كفى هذه فأشهد...» 


أخرجه أحمد )1١89/5(‏ 

(؟) حديث: ١ما‏ من مسلمين يلتقيان...) 
أخرجه أبو داود (5/ 2”84)» والترمذي (6/ 5/!) من حديث 
البراء بن عازب رضى الله عنه. وقال الترمذي: (احديث حسن 
غريب). | [ 

(9) دليل الفالحين */2"557. والفتوحات الربانية ©/ 845 
وعون المعبود 5 ١١١ /١‏ 

(5) المرقاة 8/ 245١:5548‏ وحاشية ابن عابدين 9/ 48 ه 


اضة 
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١ما‏ من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على 
صاحبه ويأخذ بيده لايأخذه إلا لله عرز وجل 


0 . )01 
ولايتفرقان حتى يغفر لهما) . 


فيها قدر مايفرغ من الكلام والسلام والسؤال 
عن الغرض.ء ويكره نزع المصافح يده من يد 
الذي يصافحه سريعا '''. لما روي عن أنس 
رسول الله يل فينحي رأسه حتى يكون الرجل 
هو يسحى رأسه. ومارأيت رجلا أخذ بيده 


فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع 


م 
00 ا 


وفي رواية أخرى: «كان النبي يه إذا لقي 
الرجل لاينزع يده حمتى يكون هو الذي ينزع 
يده ولايصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو 
الذى يعير يه *" ,برقال يعض البكائلة: ركه 
للمصافح أن ينزع يده من يد من يصافحه قبل 


)١(‏ حديث: اما من مسلمين يلتقيان فيسلم...) 
أخرجه أحمد (849/5؟) 

(0) فتح الباري »57/١١‏ والآداب الشسرعية ؟7/ 27076 وكفضاية 
الطالب الربانى وحاشية العدوى ؟/ ,»54١5‏ وغذاء الألباب 
/١‏ 9؟#/ ,"٠‏ والفتوحات الربانية ©/ 57م 

(*17) ديق #ماراية رحدل التقم...» 
أخرجه أبو داود )١47/6(‏ وضعفه المنذري في مختصر 
السنن (/ا/ )١1177٠١‏ 

(4) حديث: «كان النبى يَلِدِ إذا لقى الرجل ...) 
عزاه ابن حجر في الفتح )25/١١(‏ إلى «كتاب البر والصلة» 
لابن المبارك. 
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نزعه هو إلا مع حياء أو مضرة التأخير وقصر 
بعضهم كراهة السبق بالنزع على غير المبادر 
بالمصافحة حتى ينزعها ذلك المبادرء وقال 
ابن تيمية: الضابط أن من غلب على ظنه أن 
الآخر سينزع أمسك وإلا فلو استسحب 
الإمساك لكل منهما أفضى إلى دوام المعاقدة. 
استحسر تولءين جيل الترع لليبجدي 
بالمضافيدة20. 

ومن سنن المصافحة أن يأخذ المصافح 
إبهام الطرف الآخر'''» وأما شد كل واحد 
منهما يده على يد الآخر فقد ذكر بعض 
المالكية قولين في المذهب: قول باستحبابه. 
لأنه أبلغ في التودد. وقول بعدم استحبابه. 
وكذلك تقبيل المصافح يد نفسه بعد 
المصافحة فيه قولان عندهم. لكن قال 
الجزولي: صفة المصافحة أن يلصق كل واحد 
منهما راحته براحة الآخرء ولايشد ولايقبل 
اعدهها يدعو لاس ]تت فدلف كروي 

وعدي امي في انررم بالمشااية 
لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
آنه قال: قال رسول الله يَكلةِ: «إذا التقى الرجلان 
المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه فإن 


879/١ الاآداب الشرعية 7/ 17/6”. غذاء الألباب‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/8/9 ه 

(") كفاية الطالب الربانى وحاشية العدوى ؟7/ »4١٠©‏ والفتوحات 
الربانية ه/ 957 ١‏ ْ 
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١6- ١4 مصائحة‎ 
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أحبهما إلى الله أحسنهما بشراً لصاحبه فإذا 
تصافحا نزلت عليهما مائة رحمة. للبادي 
منهما تسعون وللمصافح عشرة»”'. 
ومن آداب المصافحة أن يقرنها المصافح 
بحمد الله تعالى والاستغفار بأن يقول: يغفر الله 
لنا ولكم؛ وبالصلاة على النبي يَكلْهِ وبالدعاء: 
رسآ ءاشا قاد ياحسيةو ق) لأكفرة سه 
تعدا بَالكَار و الحاو وطلاقة 
الوجه مع التبسم وحسن الإقبال واللطف في 
المسألة» وينبغي أن يصدق فيهاء بأن لايحمله 
عليها سوى الحب في الله عز وجلء لما روي 
عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال: 
لقيت رسول الكل فأخذ بيدي؛ فقلت: 
يارسول الله إن كنت لأحسب أن المصافحة 
للأعاجم. فقال: «نحن أحق بالمصافحة منهم. 
مامن مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد 
صاحبه مودة بينهما ونصيحة إلا ألقيت 


ذنوبهما بينهما»” ". 
أثر المصافحة على وضوء المتصافحين: 


6 - لماكانت المصافحة صورة من صور 


)١(‏ حديث: (إذا التقى الرجلان المسلمان فسلم...» 
أخرجه البزار (كشف الأستار 6/5 وضسعله الهخمي مين 
مجمع الزوائد (8/ 317) 

(7) سورة البقرة/ ٠١1١‏ 

() حديث: انحن أحق بالمصافحة منهم...» 
أخرجه ابن عدي في (الكامل في ا 


وضعقه. 


اللمس. فإنه يجري في أثرها على وضوء 
المتصافحين الاختلاف الذي وقع بين الفقهاء 
فى أثر اللمس عليه. 
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١‏ - المصاهرة في اللغة مصدر صاهرء يقال: 
صاهرت القوم إذا تزوجت منهم. 

وقال الخليل: الصهر أهل بيت المرأة» قال: 
ومن العرب من يجعل الأحماء والأختان جميعا 
أصهاراًء وقال الأزهري: الصهر يشتمل على 
قرابات النساء ذوي المحارم وذوات المحارم 
كالأبوين» والإخوة وأولادهم. والأعمام. 
والأخوال. والخالات» فهؤلاء أصهار زوج 
المرأة» ومن كان من قبل الزوج من ذوي قرابته 
المحارم فهم أصهار المرأة أيضا. 

وقال ابن السكيت: كل من كان من قبل 
الزيج عن آنيه آل اليسة اوه ...اهم 
الأحماءء ومن كان من قبل المسرأة فهم 
الأختان» ويجمع الصنفين الأصهار”'". 

وفي الاصطلاح: هي حرمة الختونة"'". 

وقال الحصكفي في تعريف الصهر والصهر 
كل ذى رحم مسحرم من عرسه كابائتها 


)١(‏ القاموس المحيط. وتاج العروس. والمصباح المنير. ومختار 
الصحاح. والمغرب. مادة (صهر). 
() قواعد الفقه للبركتى. 
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0١0 5 0 :‏ 
وأعمامها وأخوالها واخواتها وغيرهم . 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- الختن: 
؟- الختن بفتحتين في اللغة: كل من كان من 
قبل المرأة. مثل الأب والأخ وهذا عند 
العرب» وعند العامة: ختن الرجل زوج ابنته 
وعن اللبيثك: الحتن الصهر.ء وهو الرجل 
عرو ا 5 

والختن في اصطلاح الفقهاء كما ذكر الحصكفي: 
زوج كل ذي رحم محرم منه» كأزواج بناته وعماته. 
وكذا كل ذي رحم من أزواجهن. وقيل الصهر أبو 
المرأة وأمهاء والختّن زوج المحرم فقط" ". 


ب- الحمو: 
الحمو في اللغة قال الفيروز أبادى: الحمو 
والحم أبو زوج المرأة» والواحد من أقارب 
الزوج والزوجة. 

وقال انق متظوو: حمر العراة وستمها وحتمافا: 
أبو زوجها وأخو زوجها وكذلك من كان من قبل 
الزوج» وفي الحمو لغات حما مثل قفا وحمو مثل 
أبو وحم مثل أب وَحَمءٌ ساكنة الميم مهموزة'؟'. 
ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. 


61 /© الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(؟) المصباح المنير. 

(*) الدر المختار و رد المحتار عليه ه47"87/6. والاختيار 
1 

(؟) القاموس المحيطء ولسان العرب. 
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الأحكام المتعلقة بالمصاهرة: 
تتعلق بالمصاهرة أحكام منها: 


التحريم بالمصاهرة: < ظ 

5- اتفق الفقهاء على أنه يحرم بالمصاهرة 
على التأبيد أربعة أنواع: آ 

- زوجة الأصل وهو الأب وإن علاء لقول الله 
تعالى: 9 وَلَا كحو مَانَكم َاباؤْكم 
م أَلِنَسَآءٍ إِلَامَاقَدَ سلكت 74". 

ب>- أصل الزوجة وهي أمها وأم أمها وأم أبيها 
وإن علت. لقوله تعالى: 

همهت م 2س يكم 4 0( ٠‏ عطفآ على كله 


تعالى: ّمت عَلِتَكُ معو رن 


ج- فروع الزوجة وهن بناتها وبنات بناتها 
وبنات أبنائها وإن نزلن بشرط عيدو 


0 افر تعالى: 000 لي 


در ره 


0 ريرك جك 2 00 


د-زوجة المرع أي زوجة ابنه أو ابن ابنه أو 


مس سرصم 


نعاى:«وَعَلبِلُ علتبل كارن بن من 


7١ / سورة النساء‎ )١( 
سورة النساء / 7؟‎ )١( 
77 / سورة النساء‎ )*( 
سورة النساء / 7؟‎ )1( 
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وفي ذلك كله تفصيل ينظر في (محرمات 

وذهب الفقهاء إلى أنه يحرم بالمصاهرة على 
التأقيت الجمع بين الأختين ومن فى حكمهما 
ممن بينهما قراية محرمة بحيث لو فرضصت 
إحداهما ذكرا حرمت الأخرى لقوله تعالى في 
آبة المحرمات: جرأمكج سكو أي لتب ل 
تت 210 
ماقدسلف# ولحديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه : أن رسول الله ب نهى أن تتكح 
المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو 
المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها»” ". 

والتفصيل في مصطلح (محرمات النكاح ف 19). 





ما تثبت به المصاهرة: 
ه- تثشبت المصاهرة بأسباب: منها: العقد 
الصحيح. 

فقد ذهب الفقهاء إلى أن العقد الصحيح 
مثبت لحرمة المصاهرة فيما سوى بنت 
الزوجة وهى الربيبة وفروعها وإن نزلت فإنهن 


زباما اطي يوان 
ف١٠.‏ 00 
)١(‏ سورة النساء / 7 


(") سورة النساء / 77 


(9) حديث: «نهى أن تتكح المرأة على عمتها.. ك1( 
أخرجه أبو دواد (؟/ 087). والترمذي (*/ 11777 ), وقال ‏ 


الترمذى: احديث حسن صحيح». 


4م 
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الواردة أسماؤهم في الحزء السابع والثلاثين 
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الآلوسي: هو محمود بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج60 صه "1 
الآمدي: هو علي بن أبي علي: 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص56 7١‏ 
إبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد: 

تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 506 ١‏ 
ابن أبي الصيف اليمني (؟-94١5”ه)‏ 

هو محمد بن إسماعيل بن علي أبو عبد الله 
ابن أبي الصيف فقيه شافعى يمنيء يقال له: 
فقيه الحرم الشريف أقام بمكة مدة يدرس 
ويفتي له علم بالحديث. 

من تصانيفه «الميمون) جمع فيه 
الأحاديث الواردة في فضائل اليمن وأهله 
وجمع أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً من 
أربعين بلدة» وله مصنفات أخرى وأكثر أسانيد 
أهل اليمن. 

[ضقات الشافعية 4"/8. والأعلام 
5/١"”؛,‏ وطبقات فقهاء اليمن ص 57 ؟ ] 
ابن أبي عَصْرون (80-441هه) 

هو عبد الله بن محمد بن هبة الله بن على بن 
المطهر بن أبى عصرونء أبو سعد شرف 
الدين» التميمي» المعروف بابن أبي عصرون. 
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نزيل دمشق. وقاضي القضاة بها وعالمها 
ورئيسهاء فقيه شافعي» وإليه تنسب المدرسة 
العسصرونية في دمشق وتنفقه على القاضي 
الممسرتضى بن الشهرزوري وأبى عبد الله 
الحسين بن خميس الموصلي وأبي على 
الفارقي وأبي الفتح بن برهان وغيرهم» روى 
عنه أبو نصر بن الشيرازي وأبو محمد بن 
قدامة وغيرهما. 
من تصانيقه: «صفوة المذهب على نهاية 
المطلب». و«الاتتصار». و«المرشدكء 
و«الذريعة فى معرفة الشريعة». و«التيسير) فى 
الخلاف» و«فوائد المهذب». و«التشنيه فى 
معرفة الأحكام». و«الموافق والمخالف». 
[طبقات الشافعية الكبرى 5/ /717/8-11., 
والأعلام 1/5 ]| 
ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن: 
تقدذمت ترجمته فى ج ١ص‏ ه يض 
ابن أبي هريرة: هو الحسين بن الحسين: 
تقدمت ترجمته في ح١ ١‏ صه7"5 
ابن الأثير: هو المبارك بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج 5*ص598 ١‏ 
ابن بطال: هو علي بن خلف: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص6 72 
أبن تميم: هو محمل بن تميم: 
تقدمت ترجمته في ج ١اص16١‏ 


- الاسم 


آ لحليم: 
تقدمت ترجمته فى جح ١‏ ص6 ١7‏ 
ا ب 
ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز: 
تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص6 ١5‏ 
ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير: 
تقدمت ترجمته في ج "ص ١‏ 5 ؟ 
أبن جزي: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص١؟71‏ 
ابن جماعة: هو عبد العزيز بن محمد: 
تقدمت ترجمته فى جح 7ص ٠١ 5١‏ 
ابن الجوزي: هو عبد الرحمن بن علي: 
تفدمت ترجمته في ح١‏ ص7١‏ 
ظ ابن حامد: هو الحسن بن حامد: 
ابن حبان: هو محمد بن حبان: 
تقدمت ترجمته في ج ك؟*ص ١99‏ 
ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب: 
تقدمت ترجمته في ١‏ ص7؟1 1١‏ 
أبن -صبحر أ لعسقلاني: هو أحمد بن على: 
ابن حجر الهيتمي: هو أحمد بن حجر: 
تقدمت ترجمته فى ج١١‏ ص717 7 


أبن الحداد (5 5-75 5 "اه) 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر. 
أبو بكر. الكتانى. المصرىء الشافعىء 
البو عر فقيه مشارك فى علم 
القرآن والحديث والرجال والكنى والفرائض 


والنحو واللغة والشعسر وأيام الناس. ولي 


القضاء بمسصر. وكان حادقا بالقضاءع قال 
الدارقطني: كان ابن الحداد كثير الحديث؛ لم 


ظ يحدث عن غير النسائي. وقال ابن يونس: كان 


ابن الحداد يحسن النحو والفرائض وكان 
حافظاً للفقه على مذهب الشافعي» أخذ علم 
الحديث عن النسائي والفقه عن محمد بن 
عقيل الفريابي وعن بشر بن نصر وعن منصور 
ابن إسماعيل بن بحر وغيرهم. 

من تصانيفه: «اداب القضاء» و«الفتاوى». 
و١جامع‏ الفقه). واكتاب المروع) و«الباهر) 
فى الفقه. 

/ [طبقات الشافعية "/ 9لاء والمداية والنهاية 

0١‏ وسيرأعلام النبلاء 
١6‏ 40. ومعجم المؤلفين 
6خ" 00 ظ 
ابن حمدان: هو أحمد بن حمدان: 

تقدمت ترجمته فى ج1١1‏ ص ١128‏ 
ابن حنبل: هو أحمد بن حنبل: 


ام 
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ابن حيان: هو محمد بن يوسف أبو حيان 
الأندلسي: 
تقدمت ترجمته فى ح4؛ ص" 7١ ١‏ 
ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي: 
تقدمت ترجمته فى ج ؛ ص5١ ١‏ 
ابن رجب: هو عبد الرحمن بن أحمد: 
تقدمت ترجمته فى ح١‏ ص7/8 7 
ابن رزين: هو عبد اللطيف بن محمد: 
ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد): 
تقدمت ترجمته فى جح ١ ١/8ص ١‏ 
ابن رشد:هو محمد بن أحمد (الحفيد): 
ابن الرفعة: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج149 ص 7/854 
أبن سحنون: هو محمد بن عبد السلام: 
عبد الرحمن. القونوي. الدمشقى. الحنفى. 
عرف بابن السراج» فقيهء أصولي. متكلم. 
وولي فضاء الحنفية بدمشق. وذرفن يملق 
بالريحانية سنة 74/ا قال اللكنوى الهندى: 
كان عالماً فاضلاً له مشاركة فى العلوم العقلية 
حلال الدين الخبازي. وعبد العزيز البخارى 
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ومحمد بن عبد الستار الكردري. 

من تصانيفه: «المنهي في شرح المغني) 
فى أصول الفقه. و «القلائد شرح العقائد) 
و«التقرير شرح تحرير القدوري» و«الزبدة 
شرح العمدة» و«تهذيب أحكام القرآن) 
و١خلاصة‏ النهاية فى فوائد الهداية». 
و«التكملة فى فوائد الهداية». و«المعتمد 
صر ستل الى جتنا وامقدمة فى رفع 
اليدين فى الصلاة»» و«مشرق الأنوار فى 
مشكل الآثار». 

[الفوائد البهية ص 7١7‏ وكشف الظنون 
؟/ 7 والحواهر المضية / ه 15-4 ] 
ابن زبالة (؟-كان حيا قبل 11/4ه) 

هو محم دبن الحسن بن زيالة. 
فقيه. إخباري» من أصحاب مالك بن أنس» 
من تصانيفه: «أخبار المدينة»). 

[هدية العارفين 9/7,. وكشف الظنون 
31١‏ ومعجم المؤلفين 9/ ]١91١‏ 
ايخ موز (0-١5/اه)‏ 

هو عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن 
سلمون. أبو محمدء الكناني. الغرناطي كان 
وحيد عصره وفريد دهره علماً وفضلاً وخلقاً 
وكان إماما في كثير من الفنون قرأ على أبي 
الحسن بن فضيلة وأبي الحسن البلوطي 
وغيرهما. قال الحضرمي: أخذت عنه كثيراً 
قراءة وسماعاً. 


- لاس 
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من تصانيفه: «الشافي فى تحرير ما وقع من 
الخلاف بين التبصرة والكافي» في فروع فقه 
المالكية. ظ 

[شجرة النور الزكية ص؛4١1,‏ والأعلام 
5 "1 1 وتاريخ ابن خلدون 7/ 1771] 
ابن السمعاني: هو منصور بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص6 ١"‏ 
ابن سيرين: هو محمد بن سيرين: 

تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص ١1١9‏ 
ابن شاش: هو عبد الله بن محمد: 

نقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 715 
ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة: 

تقدمت ترجمته في ج 7ص 4٠٠‏ 
ابن الصلاح: هو عثمان بن عبد الرحمن: 

تقدمت ترجمته في ج ١ص 7١٠‏ 
ابن عابدين: محمد أمين بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "٠‏ 
ابن عات (57 5084-6ه) 

هو أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن 
عات,. أبو عمر. لتضْزِى (نفزة بفتح النون وسكون 
الفاء وفتح الزاى وبعدها تاء تأنيث قبيلة كبيرة) 
الشاطبي؛ عالم بالحديث عارف بالتاريخ» أندلسي 
سمع أباه العلآمة أبا محمد وأبا الحسن بن هزيل» 
والحافظ عليم بن عبد العزيز وغيرهم, وكان 
من بقايا الحفاظ المكثرين. قال ابن الأبار: كان 


أحد الحفاظ يسرد المتون ويحفظ الأسانيد عن 
ظهر قلب شهد وقعة العقاب التى أفضت إلى 
خراب الأندلس وفقد فيها فلم يوجد حياً ولا. 
ميتأ من تصانيفه: «النزهة في التعريف بشيوخ 
الوجهة» و «ريحانة النفس وراحة الأنفس في ذكر 
شبوخ الأندلس» كلاهما تراجم. 

[سير أعلام النبلاء 1/77., وشذرات 
الذهب 5/ 5”, والأعلام ,551/١‏ الديباج 
المذهب ]71١/١‏ 
أبن عباس : هو عبد الله بن عباس: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١‏ ”7 
ابن عبد الير: هو يوسف بن عبد الله: 

تقدمت ترجمته في ج كص 5٠٠‏ 
ابن عبد الحكم: هو عبد الله بن عبد الحكم: 

تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص 71١‏ 
ابن عبد الحكم: هو محمد بن عبد الله: 

تقدمت ترجمته في ح ١‏ ص23 7 


ابن عبد السلام: هو محمد بن عبد السلام: 


تقدمت ترجمته في ج ١ص ١‏ "ا" 

ابن العربي: هو محمد بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته فى جح١‏ ص١ ١١‏ 

أبن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١ ١١‏ 

ابن عقيل: هو علي بن عقيل: 


تقدمت ترجمته في ح 5 ص 1٠ ١‏ 


 #ا/‎ 4 
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ابن علآن: هو محمد علي بن محمد علآن: 
تقدمت ترجمته فى ج ٠‏ ١اص”١”‏ 
تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص١ 7١7‏ 

ابن عمرو: هو عبد الله بن عمرو: 

ابن عيينة: هو سفيان بن عبينة: 
تقدمت ترجمته في حلاص * ١7‏ 

ابن غازي: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص18" 

ابن فرحون: هو إبراهيم بن علي: 
تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص 772 

ابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم 

المالكي: 
تقدمت ترجمته فى جح١‏ ص2 7١‏ 

اين القاسم: هو محمد بن قاسم: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص5 7١‏ 

ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد: 

ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر: 
تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص ”737737 

ابن كثير: هو إسماعيل بن عمر: 

ابن كثير: هو محمد بن إسماعيل: 
تفدمت ترجمته فى جح 5 ص رضن 

ابن لبابة: هو محمد بن عمر بن لبابة: 
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تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص "ا" 
ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبد العزيز: 
تقدمت ترجمته ف (ص2”١‏ 
ابن ماجة: هو محمد بن يزيد: 
تقدمت ترجمته في ح١‏ ص ؟ 37" 
ابن الميارك: هو عبد الله بن المبارك: 
تقدمت ترجمته في جح" ص 1٠"‏ 
ابن مسدي (644-*7517ه): 
هو محمد بن يوسف بن موسى بن يوسفء 
أبو بكر جما الدين, الأزدي» المهلبى. 
الغرناطى. المعروف بابن مسدي. 503 
حافظ. فقيه حنبلي» مقرىء, أديب, ناظم. 
من تصانيفه: «إعلام الناسك بأعلام 
المناسك» وامعجم الشيوخ). واالمسند 
الغريب) جمع فيه مذاهب علماء الحديث. 
و «الأربعون المختارة في فضل الحج والزيارة». 
[معجم المؤلفين ,.١15* /١7‏ وتذكرة الحفاظ 
4 , وشذرات الذهب ه/ 1١7‏ "]. 
أبن مسعود: هو عبد الله بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ح١‏ ص ١15١‏ 
ابن المسيب: هو سعيد بن المسيب: 
تقدمت ترجمته ح١‏ ص ؛ ه ١"‏ 
ابن مفلح: هو محمد بن مفلح: 
تقدمت ترجمته في ج14 ص "7١‏ 
ابن المقري: هو إسماعيل بن أبي بكر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 1" 


- هلام _- 
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ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم: 
ابن المئير: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته فى ج١١‏ ص 337١‏ 0 
ابن المواز: هو محمد بن إبرأهيم: 
تقدمت ترجمته فى جح" ص ٠7‏ 
ابن النجار: هو محمد بن أحمد الفتوحي: 
تقدمت ترجمته فى جح ١‏ ص ١16‏ 
ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم: 
تقدمت رجمته فى ج١‏ ص ؟ 7١‏ [ 
ابن نجيم: هو عمر بن إبراهيم: 
تقدمت ترجمته فى ١‏ ص 5 ١1١‏ 
ابن هشام (1-0/0الاه) 000 
هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بر عبد 
الأنصاري» المعروف بابن هشام. فقفيه» نحوي 
مبشارك في المعاني والبيان والعروض 
وغيرهم. وقرأ على الشيخ تاج الدين الفاكهاني 
والشيخ تاج الدين التبريزي» وشهاب الدين 
عيد اللطيف اين المرحل. وغيرهمء وأتقن 
العربية ففاق الأقران وتخرج به جماعة من أهل 
مصر» اشتهر فى حياته. وأقبل الناس عليه. 
وتصدر لنفع الطالبين وانفرد بالفوائد الغريبة 
والمباحث الدقيقة والاستدراكات العحيبة. 
من تصانيفه: «شرح الجامع الصغير لمحمد بن 
الحسن الشيياني؟ في فروع الفقه الحنفي» و«قطر 


الندى وبل الصدى)». و«مغنى اللبيب»»١‏ وعمدة 
الطالب فى تحقيق تعريف "7 الحاجب). 
[الدرر الكامنة /'٠‏ 47. والنجسوم الزاهرة 
01١‏ ومعجم المؤلفين 5/ ١514-1١57‏ ] 
ابن الهمام: هو محمد بن عبد الواحد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه "1 
ابن وهب: هو عبد الله ين وهب: 
تقدمت تر جمته في ج ١ص‏ ه50 
ابن يونس: هو أحمد بن يونس: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص ١١6‏ 
الأبهري: هو محمد بن عبد الله: 
تفدمت ترجمته في 717 ص 117" 
أبو إسحاق الإسفرايينى: هو إبراهيم 
أبن محمل: 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص 110 
أبو إسحاق الشيرازي: هو إبراهيم بن علي: 
تقدمت ترجمته فى جح" ص ؛ ١‏ ؟ 
أبو إسحاق المروزي: هو إبراهيم بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في جح" ص 475١‏ 
أبو أيوب الأنصاري: هو خالد بن زيد: 
تقدمت ترجمته فى ج1 ص 450 ١‏ 
أبو بكر بن أبي شيبة: هو عبد الله بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص/1 ١"‏ 
أبو بكر البلخي: ( ؟ -77 ه ) 
هو محمد بن أحمد.ء أبو بكر الإسكاف 
البلخيء فقيه حنفيء إمام جليل القدر أخل ‏ 


ام 
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الفقه عن محمد بن سلمة عن أبى سليمان 
الجوزجانيء وتفقه عليه أبو بكر الأعمش 
ومحمد بن سعيد وأبو جعفر الهندواني 

من تصانيفه: شرح الجامع الكبير للشيباني في 
فروع الفقه الحنفي. 

[الفوائد البهية ص١7١.,‏ ومعجم المؤلفين 
7 ] 
أبو بكر الجراعي (4585/-8/17 ه ) 

أبو بكر بن زيد بن أبي بكر بن زيد بن عمر 
/ محمود. تقي الدين الجراعي. الحسني 

لدمشقي. ٠‏ الصالحي. يعرف بالجراعي. فقبه 
0 تولى القضاء. قرأ القرآن والعمدة 
والعسزيزي في التفسيرء والخرقي والنظام 
المذهب كلاهما فى الفقه عند يحسيى 
العبدوسء. وقدم ا الفقه عن التقي 
بن قندس ولازمه وعليه انتفع في الفقه 
وأصوله والفرائض والعربية والمعاني والبيان, 
ولآزم الشيخ عبد الرحمن بن سليمان 
الحنبلى. ولزم الاشتغال حتى برع وصار من 
أعيان فضلاء مذهبه بدمشق» وتصدر للتدريس 
والإفتاء والإفادة. 

من تصانيفه: «غاية المطلب فى معرفة 
المذهب» واتصحيح الخلاف المطلق)ءو «الألغاز 
الفقهية» واشرح أصول ابن اللحام». و١الترشيح‏ 
في بيان مسائل الترجيح). و«تحفة الراكع». 

[الضوء اللامع "7/١١‏ وشذرات الذهب 


أبو بكرالواسطى 
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اسل ومعجم المؤلفين 7/ 17 ] 
أبو بكر الجصاص: هو أحمد بن علي: 
تقدمت ترجمته فى جح ١ص‏ 45 ١‏ 
(أبو بكر الشامي 5٠*(‏ - 148/8ه) 
هو محمد بن المظفر بن بكران بن عيد 
الصمدكد» قفاضى القضاة. أبو بكر الشامى» 
الحمويء. فقيه شافعي أصولي, تفقه على 
القاضى أبى الطيب الطبري. وكان يحفظ 


تعليقته حتى كأنها بين عينيه» ولى القضاء سنة 


أربعماتة وثمان وسبعينء قال السمعانى: هو 
أحد المتقنين لمذهب الشافعي وله أطلاع 
على أسرار الفقه. وكان ورعا زاهدا على 
طريقة السلف.. 

من تصانيفه: «البيان في أصول الفقه» 
[طبقات الشافعية لابن قاضى شبهة 2517/١/١‏ 
وطبقات الشافعسية الس 7 الى والبداية 


|1181 


و0 0 
أبو بكر الواسطي (ولد سنة بضع عشرة 
ومائتين -؟7١‏ "اه ) 
الحارث. أبو بكر الواسطىء الأزدى. 
الباغندي. محدثء الحافظ الكجير ابن 
المحدات أى بكر سم على بن التدنضن رايا 


الام 
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بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسويد بن 
سعيد وغيرهمء. حدث عنه ابن عقدة والقاضى 
المحاملى ومحمد بن مخلد وأبو بكر الشافعى 
والطبراني وأبو أحمد الحاكم وغيرهمء. قال 


عمر بن حسن الإشنانيى سمعت محمد بن 


أحمد بن أبى خيثمة وذكر عنده أبو بكر 
الباغندي فقال: ثقة كثير الحديث. لو كان 
بالموصل لخرجتم إليه» وقال الدارقطني: كثير 
التدليس يحدث بما لم يسمع وربما سرقء قال 
ابن الخطيب: رأيت كافة شيوخنا يحتجون 

بحديثه ويخرجونه في الصحيح. 

من تصانيفه: «ما رواه الأكابر عن الأصاغر من 

الأفرادا» وامسند عمر بن عبد العزيرُ) و«الأمالي). 

[(سيير أعلام النبلاء 5 /١‏ 8195" مكل 
والأعلام 1 » ومعجم المؤلفين 
]١ ١/1١١‏ 
أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: 

تقدذمت ترجمته في ج ١اص"96"‏ 0 
أبو جعفر بن رزق (+79-/51/1ه) 

هو أحمد بن محمد بن رزق» أبو جعفرء 
القرطبي» فقيه. حافظء تفقه بابن القطان وأبي 
محمد بن عتاب وسمع ابن عبد البرء وتفقه به 
أبو الوليد بن رشد وقاسم بن الأصبغ وهشام 
ابن إسحاق وغيرهم. وقال ابن بشكوال: كان 
مدار طلبة الفقه بقرطبة عليه في المناظرة 


والشقة 
[شحرة النور الزكية ص 2.١5١١‏ سير أعلام 
النبلاء 4 


أبو جعفر الطحاوي: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5" 

أبو جعفر الفقيه: هو محمد بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ح+ ص ١7١"‏ 

أبو جعفر الهندواني: هو محمد بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته فى جح 4 ص خض 

أبو حامد الإسفراييني: هو أحمد بن محمد: ‏ 
تقدمت ترجمته فى ج١1‏ ص دين 

أبو حامد الغزالي: هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في جح١‏ ص 7١117١‏ 

أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت: 
نقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5" 

أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 1717 

أبو داود: هو سليمان بن الأشعث: 
تقدمت ترجمته في جح١‏ ص 7777 

أبو الدرداء: هو عويمر بن مالك : 
تقدمت ترجمته فى ج١1‏ ص" 4 ١‏ 

أبو ذر: هو جندب بن جنادة: 

[ تقدمت ترجمته فى جح" ص ٠7‏ : 

أبو سعيد الأصطخري: هو الحسن بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١5١‏ 


ا 
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أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7737 
أبو سليمان: هو موسى بن سليمان: 
تقدمت ترجمته فى ج١7‏ ص 247 ١‏ 
أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد: 
تقدمت ترجمته فى جح" ص /* 4 
أبو طاهر الدباس: هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /ا"" 
أبو الطيب الطبري: هو طاهر بن عبد الله: 
نقدمت ترجمته في ج” ص ”47 ٠"‏ 
أبو العباس بن سريج : هو أحمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ح١‏ ص ١7594‏ 
أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي(؟-1946ه ) 
هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمدبن 
العباس بن عثمان بن شافعء وهو ابن بنت 
الإمام الشافعيء أبو عبد الرحمنء وقيل: أبو 
محمدء وقال أبو حفص المطوعى فى كتابه فى 
شيوخ المذهب: أن كنيته أبو عبد الرحمن 
واسمه أحمد بن محمدء. روى عن أبيه وأبى 
الوليد بن أبي النجارء وروى عنه الإمام أبو 
يحيى الساجي.ء وذكر أبو الحسين الرازي أنه 
كان واسع العلم وكان جليلاً فاضلاً قيل: لم 
يكن في آل شافع بعد الإمام الشافعي أجل منه. 
[تهذيب الأسماء واللغات 2١١/١‏ 
وشذرات الذهب ؟5/ 2.1554 وتهذيب التهذيب 
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"١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
*/ ه/اء والنجوم الزاهرة 7/ 5 4] ش 
أبو عبد لله الحناطي (توفي بعد ©*4ه) 

دو لجسي بن يحي ين الخمين الكبري 
الشافعى الحَتاطى- والحناطى بحاء مفتوحة 
مهملة بعدها نوق كناد وجذه الننية لجماعة 
من أهل طبرستان منهم هذا - فقيه قال 
القاضي أبو الطيب في تعليقته في باب التحفظ 
57 الشهادة عند الكلام على الحناطي : كان 
الحنّاطى رجلا حافظا لكتب الشافعى ولكتب 
أبى العباس حدث عن عبد الله بن عدي وأبى 
بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي وغيرهماء 
روى عنه أبو منصور محمد بن أحمد بن 
شعيب الروياني والقاضي أبو الطيب الطبري 
وغيرهما.ء وله مصنفات نفيسة كثيرة الفوائد 


والمسائل الغريبة المهمة. 
من تصانيفه: «الكفاية في الفروى). 
و«الفتاوى)». 


[طقات الشافعية"/ ١"٠هء‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات 7/ 5 756» ومعجم المؤلفين 
1/5 ] 
أبو عبيد: هو القاسم بن سلام: 

تقدمت ترجمته في ح١‏ ص 73717 
أبو علي السنجي: هو الحسين بن شعيب: 


تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص8 : ١‏ 
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بو علي الطبري: هو الحين بن الاسم 
هو موسى بن عيسى بن أبي الحاج أبو 
عمران» البربرى» الزناتى» الفاسى. المالكى. 
فقيه» قال حاتم بن محمد: كان أبو عمران من 
أعلم الناس وأحفظهم. جمع مع حفظ الفقه 
الحديث ومعرفة معانيه. وكان يقرأ القراءات 
ويحودها ويعرف الرجال والجرح والتعديل 
أحدا أوسع علماأ منه ولا أكثر رواية. 

قال أبو عمرو الداني: تحرج بهذا الرمام 
خلق من الفقهاء والعلماء. استوطن القيروان 
الحسن القابسى. ورحل لقرطبة وتفقه عند 
الأصيلي. وأحمد بن قأسم وغيرهم. 

من تصانيفه: «المهرست» و«التعاليق على 
المدونة». 


اير أعلام النيلاء /١/ه:ه.‏ وشحرة 


النور الزكية .٠١5/١‏ والديباج المذهب 
”'/ /الالا والأعلام 778/8 ]. 
أبو عمرو الداني: هو: عثمان بن سعيد: 
تفدمت ترجمته فى ج 5 ص 77١‏ 
عبد الرحمن 


أبو الوفاء فيك الملك 
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أبو قتادة: هوالحارث بن ربعي: 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص خ 5*٠‏ 
أبو الليث السمرقندي: هو نصر بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "ا" 
أبو محمد الجويني: هو عبد الله بن يوسف: ظ 
تقدمت تر جمته في جاص مدقنل 
أبو المعالى (؟5-5 5٠‏ ه) 
هو أسعد وسمى محمد بن بركات بن 
المؤملء القاضي وجيه الدين» أبو المعالي 
التنوخي, الحنبلي» ويقال في أبيه - على سبيل 
الأختسا رت ارو التبفجاء وق ححده الى لكات 
من تصانيفه: «الخلاصة) فى الفقه. 
و«العمدة» في الفقه. و«النهاية في 35 الهداية» 
في بضعة عشر مجلداء وفيها فروع ومسائل 
كثيرة غير معروفة في المذهب. والظاهر أنه كان 


ما يقتضيه عنده المذهب. 
[مفاتيح الفقه الحنبلي ٠١/17‏ ] 
أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس: 
تفدمت ترجمته في ج١‏ ص 737 
أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر: 
تقدمت تر جمته في ج١‏ ص ١794‏ 
أبو الوفاء عبد الملك (541-666ه) 
هو عبد الملك بن عبد الحق بن 
عبد الوهاب بن عبد الواحد بن الشسيخ أبي 


1 الفرج ابن الحنبلي. الفقيه أبو الوفاء. سمع 
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بالإسكندرية من السلفي. وبمكة عن المبارك 
ابن الطباخ.؛ وبدمشق من أبي الحسين بن 
الموازيني» وحدثء. وحدث عنه ابن الخلال 
وابن مشرف وعبد الرحمن بن الإسفراييني. 

[ذيل طبقات الحنابلة 7/ 771-775 وسير 
أعلام النبلاء 7/ 44» والنجوم الزاهرة 
5 ؛ وشذرات الذهب 5/ 7١؟]‏ 
أبو يعلى: هو محمد بن الحسين: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7١5115‏ 
أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١79‏ 
الأبياري: هو علي بن إسماعيل الأبياري: 

تقدمت ترجمته في جح" ص""3*: 
أبي بن كعب: 

تقدمت ترجمته فى جح ص 41 ١‏ 
الأجهوري: هوعلي بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ح١‏ ص ١79‏ 
أحمد بن حنبل: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 8" 
الأذرعي: هو أحمد بن حمدان: 

تقدمت ترجمته في ح١‏ ص ١ 1٠‏ 
الأزهري: هو محمد بن أحمد الأزهري: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١" : ٠‏ 
أسامة بن زيد: 

تقدمت تر جمته في ح4 ص ؛ ١7‏ 


إسحاق بن إبراهيم: 

إسحاق بن راهويه: 

أسماء بنت أبي بكر الصديق: 

الإسنوي: هو عبد الرحيم بن الحسن: 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 55 ١‏ 

أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز: 
تقدمت ترجمته في ح١‏ ص 5١‏ 
تقدمت ترجمته في ح١‏ ص ١4١‏ 

إمام الحرمين هو عبد الملك بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص لكين 

أنس بن مالك: [ 
تقدمت ترجمته فى ج١7‏ ص 4١ ١‏ 

الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ح١‏ ص ١1١‏ 
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البابرتي: هو محمد بن محمد: 
تغدمت ترجمته في ج١‏ ص ١27"‏ 
الباجي: هو سليمان بن خلف: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 747 
البخاري: هو محمد بن إسماعيل: 
تقدمت ترجمته في ح١‏ ضص 7١273‏ 
البراء بن عازب: 
تقدمت ترجمته في ج" ص 40 7 


البرزلي: هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد: 


تقدمت ترجمته في ح١‏ ص 3 ١‏ 
البركوي: هو محمد بن بير علي: 

تقدمت ترجمته فى ح؟ ص ١0١‏ 
البغوي: هو الحسين بن مسعود: 

تقدمت ترجمته في ح١‏ ص "3 ١‏ 
البلقيني: هو عمر بن رسلان: 

تقدمت ترجمته فى ح١‏ ص 55 ١‏ 
البناني: هو محمد بن الحسن: 

تقدمت ترجمته فى جح ص 707 ظ 
البندنيجي: هو محمد بن هبة الله: 


البهوتي: هو منصور بن يونس: ‏ 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١55‏ 
البيبجوري: هو إبراهيم بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 44 " 
البيضاوي: هو عبد الله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ح ١١‏ ص ١١9‏ 
البيهقي: هوأحمد بن الحسين: 


تقدمت ترجمته فى جح" ص +٠٠‏ 


ت 


الترمذي: هو محمد بن عيسى: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص ١*5‏ 
التسولي: هو علي بن عبد السلام: 
تقدمت ترجمته في ج 0 ص 159 
التمرتاشي: هو محمد بن صالح: 
تقدمت ترجمته في جح ص نان 
التهانوي: هو محمد بن علي: 
تقدمت ترجمته فى ج؟ ص +٠١7‏ ظ 
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الثوري: هو سفيان بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ح١‏ ص ١:5‏ 





جابر بن زيد: 

تقدمت ترجمته في جح 7 ص 5٠/8‏ 
جابر بن عبد الله: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 56 ١‏ 
الجرجاني: هو علي بن محمد: 

تقدمت ترجمته فى ح4 ص ١151‏ 

ا ِ 
الجلآبي (؟-؟) 

ذكره ابن عابدين فى حاشيتة على الدر 
١‏ لمختار /١(‏ 5565) ونقل مسألة فقهية عن 
١كتاب‏ الصلاة» له ونسب أبو الوفاء أيضا 
«كتاب الصلاة) إليه. 

وقال حاجي خليفة: صلاة الجلابي لأبي 
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محمد طاهرء وجلاب بلدة من أمدء وقيل قرية 


مية . 
ولم نعثر على ترجمة وافية له فيما لدينا من 


[الجواهر المضية ١76٠/5‏ وكشف 
الظنون 7/7 ]١١/81١‏ 





الحسن البصرى: هو الحسن بن يسار: 
الحسن بن علي: 

تقدمت ترجمته فى جح" ص 1٠"‏ 
الحصكفي: هو محمد بن علي: 
الحطاب: هو محمدبن محمدبن 
عبد الرحمن: 
الحلبي: هو إبراهيم بن محمد الحلبي: 


قايق” 


حماد بن أبي سليمان: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4/8 ١‏ 
حماد بن زيد (1/4-94١ه)‏ 

هو حماد بن زيد بن درهم. أبو إسماعيل 
الأزدي البصري الجهضميء قال أبو حم بن 
حبان: كان ضريراء ركان يحل يده اه 
روى عن أبان بن تغلب وإبراهيم بن عقسبة 
والأزرق بن قيس وإسحاق بن سويد العدوي 
وأنس بن سيرين وغيرهم. روى عنه أحمد بن 
' إبراهيم الموصلي وأحمد بن عبد الملك بن 
واقد وإسحاق بن عيسى بن الطباع والأسود 
ابن عامر وبشر بن معاذ وغيرهم. قال عبد 
الرحمن بن مهدي: الأئمة فى الاحديث 
أربعة:الأوزاعي. ومالك بن أنس» وسفميان 
الثوري وساف ين ازنك قال محمد بن سعد: 
حماد بن زيد بن درهم ويكنى أبا إسماعيل 
وكان عثمانياء وكان ثقة ثبتاً حجة كثير 
الحديث. 

[تهذيب التهذيب ”/ 2١١-94‏ وتهذيب 
الكمال /ا/ 15607-794, وطبقات ابن سعد 
787/1 ] ظ 
الحموي: هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته فى ج ٠١‏ ص 77١‏ 
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حنظلة بن قيس الأنصاري (59-؟)2 


هو حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصن بن 
خلدة بن مخلد ١‏ بن عامر بن زريق الأنصاري 
الزرقي المدني. 


ذكره أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب 
لقول الواقدي أنه ولد على عهد رسول الله كله 
وهو تابعي من غير شك. 

روى عن عمر وعثمان ورافع بن خديج 
وابن الزبير وعبد الله بن عامر وغيرهم. روى 
عنه ربيعة بن أبى عبد الرحمن وعثمان بن 
محمد الأخنسي ومصعب بن ثابت بن عبد الله 
ابن الزبيسر ويحبى بن سعيد الأنصاري 
0 قال محمد بن سعد عن الواقدي: 

ثقة قليل الحديث. وحكي عن الزهري أنه . 

قال: ما رأيت من الأنصار أحزم ولا أجود رأيا 
من حنظلة بن قيسء كأنه رجل من قريش. 
روى له الجماعة إلا الترمذى. 

[أسد الغابة »5١/7‏ والطبقات ه/ لا 
وتهذيب التهذيب 7/9 57. تهذيب الكمال 
// اهمع -عم: ] 
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الخادمي: هو محمد بن محمد بن مصطفى: 


تقدمت ترجمته فى ج121 ص 8 
الخرشي: هو محمد بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص 58 7. 
الخرقي: هو عمر بن الحسين: 
تقدمت ترجمته في ح١‏ ص 5:8 ١‏ 
الخصاف: هو أحمد بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 58 ”7 
الخطابي: هو حمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص 55 ١‏ 
الخلال: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ح١‏ ص 55 ١‏ 
تقدمت ترجمته في ح١‏ ص ١:35‏ 
خواهر زاده: هو محمد بن الحسين: 
تقدمت ترجمته فى جح ؟ ص ١060‏ 


حير الدين الرملي: هو خير الدين بن أحمد: 


تقدمت ترح جمته فى ح١‏ ص ١:4‏ 
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الدارقطني: هو على بن عمر: 
تقدمت ترجمته في جح ص 7١505‏ 
الدارمي: هو عبد الله بن عبد الرحمن: 
تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص انك 
الدردير: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ح١‏ ص ١6٠١٠‏ 
الدسوقي: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ح١‏ ص اكول 
الدينوري: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص ١/1٠7‏ 


4 


2 


الذهبي: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته فى ح١‏ ص ١ه‏ 
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الرازي: هو أحمد بن علي البإحصاص: 


تفدمت تر جمته في ح١‏ ص ه14١‏ 
الرازي: هو محمد بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص الكل 
الراغب: هو الحسين بن محمد: 
رافع بن حخديج: 

تقدمت ترجمته فى جح ص 7١65‏ 
الرافعي: هو عبد الكريم بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 
الربيع: هو الربيع بن أنس: 

تقدمت ترجمته فى ج١5‏ ص 4١١‏ 

لي 34 ظ لل 30 
ربيعة الرأى: هو ربيعة بن فروخ: 

تقدمت ترجمته فى جح١‏ ص ١6١‏ 
الرحيباني: هو مصطفى بن سعد: 
الرملي: هو أحمد بن حمزة: 

تقدمت ترجمته في ح١‏ ص 6 
الرملي: هو خير الدين الرملي: ‏ 


الرهوني: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 765 
الروياني: هو عبد الواحد بن إسماعيل: 


ر 


الزرقاني: هو عبد الباقي بن يوسف: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص ١075‏ 
الزركشي: هو محمد بن بهادر: 
تقدمت ترجمته فى ج7 ص 417 
زفر: هو زفر بن الهذيل: ‏ 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 01" 
زكريا الأنصاري: هو زكريا بن محمد 
الأنصاري: ظ 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7ه ١‏ 
الزهري: هو محمد بن مسلم: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 01" 
زيد بن أسلم: 


تقدمت ترجمته في جح" ص 4١١‏ 





زيد بن ثابت: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١67‏ 
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الزيلعي: هوعثمان بن علي: 


تقدمت ترح جمته في جح١‏ ص 5ه ١‏ 


سر 


سألم بن عبد الله: 

تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص 5ه ١‏ 
السبكي: هو علي بن عبد الكافي: 

تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص ١054‏ 
السبكي: هوع بد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 707 
سحنون: هو عبدالسلام بن سعيد: 

تقفدمت ترجمته في جح 5 ص ؟ 5:١‏ 
السرخسي: هو محمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته فى ج؟ ص 4١١‏ 
سعد بن أبي وقاص: هو سعد بن مالك: 
سعيد بن العاص (4-0ه6ه) 

هو سعيد بن العاص بن سعيد بن أمية بن عبد 
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الشمس بن عبد مناف, الأموي القرشي» صصحابي 
من الأمراء الولاة الفاتحين؛ ربى فى حجر عمر بن 
الخطاب رضي اله عنه» وولاه عثمان الكوفة» ولي 
المدينة غير مرة لمعاوية رومن الس الم 
ولما كان على الكوفة؛ غزا طبرستان فافتتحها. روى 
عن النبى بَكْةِ مرسلا وعن عمر وعثمان وعائشة 
رضى الله عنهم وعنه ابناه عمر ويحبى؛ وسالم بن 
عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وغيرهم وقد كان 
سعيد بن العاص أحد من ندبه عثمان رضى الله عنه 
كان السشي لتسسا عع وانه نجه اليينة 
الرسول يِه . 

[سير أعلام النبلاء */ 449-444, 
وتهذيب التهذيب 48/4» والأعلام ١448/7"‏ ] 
سعيد بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته فى ج١١‏ ص ١١١‏ 
سعيد بن المسيب: 

تقدمت ترجمته في ح١‏ ص © ه ١‏ 
سفيان الثوري: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 15 ١‏ 
سفيان بن عبينة: 

تقدمت ترجمته فى ج/ا ص ١١2١‏ 
سفيان بن وهب الخولانى (؟47-5ه) 

هو سفيان بن وهبء أبو أيمن. الخم لاني 
المصريء صحابي من الأمراء حج مع النبي 
يخ حجة الوداع. وشهد فتح مصرء وغزا 
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أفريقية سنة ٠١‏ ه أميرا لعبد العزيز بن 
مروان. 

حدث عن النبى يَيةِ وعمر رضى الله عنه 
والزبير بن العوام رضى الله عنه» روى عنه أبو 
عشانة المعافري وبكر بن سوادة ويزيد بن 
حبيب والمغيرة بن زياد وغيرهم. 
وأما ابن سعد والبخاري عداه من التابعين. 


[الإصابة مه والأعلام 7 9ه وسير 


أعلام البلاء / 7ه 5 -7ه 5 ] 


سلمان الفارسي: 

تقدمت ترجمته في ح ؟ ص /76 
سليمان بن يسار: 

تقدمت ترجمته فى ج* ١‏ ص //57 
سمرة بن جندس: 

تفدمت ترجمته فى ج 6 ص ديل 
السمناني: هو على بن محمد : 
السمهودي (4855-١١941ه).:‏ 


هو على بن عبد الله بن أحمد بن على بن 
عيسى بن محمد بن عيسى نور الدين» أبو 
الحسن. الحسى السمهودى. الشافعى. المعروف 
بالسمهودي. ولد بسمهود فى مصر ونشأ بها. 
الولوى وفى الفقه بالصالحية وأسكنه المناوي 


قاعة القضاة بها وعرض عليه النيابة فأبى ثم فوض 


إليه حين رجوعه مرة إلى بلده مع القضاء حيث 
حل النظر في أمر نواب الصعيد وصرف غير 
من تصانيفه: «خلاصة الوفا بأخبار دار 
المصطفى». واجواهر العقدين فى فضل 
الشرفينن» أى في شرف العلم الجلي والنسب 
العلى. و«أمنية المعتنين بروضة الطالبين» 
للنووي؛ و«اللؤلؤ المنثور في نصيحة ولاة 
الأمور). و«(شفاء الأشواق لحكم ما يكثر سعه 
فى الأسواق). اا 
[الضوء اللامع ©/ 274 وشذرات الذهب 
٠ه‏ ومعجم المؤلفين ١74/7‏ ] 
سهل بن سعد الساعدي: 
السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر: 


تفدمت تر جمته في ح١‏ ص 6ه ١‏ 


ش 


الشاطبي: هو إبراهيم بن موسى: 
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الشاطبي: هو القاسم بن مرة: 

تقدمت ترجمته فى ح" ص 6065 ١‏ 
الشاشي: هو محمد بن أحمد: 

تقد وكات تحوده في ج١‏ ص ه”” 
الشافعي: هو محمد بن إدريس: 

تقدمت ترجمته في ح١‏ ص هه ١‏ 

م ١‏ 
الشبراملّسي: هو علي بن على: 
الشرنبلالي: هو الحسن بن عمار: 
الشربيني: هو عبد الرحمن بن محمد: 
شرف الدين العَرّي (كان حيا 5 *١٠١ه)‏ 

هو شرف الدين بن عبدالقادر بن بركات بن 
إبراهيم الحنفي المعروف بابن حبيب الغزي 
فقيه) مفسرء نحوي. وكان من أحد العلماء 
الأجلاء من أهل التحرير والإتقان. 

من تصانيفه: (تنوير البصائر على 
الأشياه والنظائر لابن نجيماء و«مححاسن 
الفضائل بجمع الرسائل». و«إرواء 
الصادي في الجواب عن أبي السعود 
العمادي» وقال المسحبى في خلاصة الأثر: 
رأيت بخطه كثيرا من التحريرات على 
الدرر والغرر فى الفقه. 

[خلاصة الآثر ؟/ 2575-1717 وإيضاح 
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المكنون ١//اه.‏ ومعجم المؤلفين 5987/5] 
الشرواني: هو الشيخ عبد الحميد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5 ه١7‏ 
شريح: هو شريح بن الحارث: 

تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص 35ه"١‏ 


الشطي (54١1-/0ا0.مااه)‏ 


هو محمد بن حسن بن عمر بن معروف بن 
عرد الله بن مصطفى. الشطى. الحنبلى. 
الدمشقى. فقيه. فرصى. رياضىء. مولده 
ووفاته في دمشق. 

من تصانيفه: «توفيق المواد النظامية 
لأحكام الشريعة المحمدية». و«#تسهيل 
الأحكام فيما يحتاج إليه الحكام». و«القواعد 
الحنبلية فى التصرفات العقارية». 
49 ] 
الشعبي: هو عامر بن شراحيل: 

تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص ”7 
الشهاوي (؟-؟) 

دكره ابن عابدين فى. حاشيته على الدر 
الممختار (؟1//5/ا١)‏ عندما نقل عن منسك 
الشنهاوى تعفن له جواز صلاة المغرب فى 
الطريق لمن ذهب إلى مكة من غير طريق 
المزدلقة. 

ولعل الشهاوي نسبة إلى شهاء قال الزبيدي 
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في تاج العروس: شها قرية أسفل المنصورة 


في البحر الصغير. ‏ 

الشوكاني: هو محمد بن علي: 
تقدمت ترجمته فى ج؟ ص 5١5‏ 

الشيخ خليل: 


تقدمت ترجمته في ح١‏ ص ١55‏ 


الشيخ العدوي: هو على بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في جح١‏ ص 71/6 
الشيخان: 
تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١‏ ص 
/اه ؟ 


الشيرازي: هو إبراهيم بن علي: 


تقدمت ترجمته فى ج؟ ص 5 4١‏ 





صاحب الآداب الشرعية: هو محمد بن 
تقدمت ترجمته في ح4 ص ١١١‏ 
صاحب الإنصاف: هو عسي بن سليمان 
المرداوي: 

تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص ٠:‏ /ا" 
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صاحب البحر الرائق: هو زين الدين بن 


إبراهيم: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ “ا 
صاحب البدائع: هو أبو بكر بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١55‏ 
صاحب البيان: يحبى بن سالم العمراني: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 7/4 
صاحب التبصرة: هو إبراهيم بن علي بن 
فرحون: ظ 
تقدمت ترجمته في ح١‏ ص ”777 
صاحب التعريفات: هو على بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ح 5 ص 7١75‏ 
صاحب تهذيب الفروق: هو محمد علي بن 
5-5 ظ 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص 7" 
صاحب التنبه: هو إبراهيم بن عبد الصمد: 
تقدمت ترجمته في جلا ص 1١759‏ 
صاحب الحاوي: هو على بن محمد 
الماوردي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7594 
صاحب رد المحتار: هو محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠‏ "ام 
صاحب العناية: هو محمد بن محمدبن 
محمود البابرتي: 
ظ تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١55‏ 
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تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 70" 
صاحب الفروع: هو محمد بن مفلح: 

تقدمت ترجمته في ج 4 ص ١"١‏ 
صاحب الكنز: هو عبد الله بن أحمد النسفي: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١7/١‏ 
صاحب المختار: هو عبداله بن 
محمود: 

تقدمت ترجمته في ح 7 ص 577١‏ 
صاحب المنهاج: هو يحبى بن شرف النووي: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١7/١‏ 
صاحب النهر: هو عمر بن إبراهيم بن نجيم: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه "7" 
صاحب الهدية: هو على بن أبي يكر 
المرغيناني: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١7١‏ 
الصاحبان: 

تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١‏ ص 
لاه 
صالح بن محمد بن زائدة (؟- مات بعد 
06ه) 

هو صالح بن محمد بن زائدة. أبو 
واقد الليئي الصغير. روى عن أنس وسعيد بن 
المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر وعامر بن 
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سعد بن أبي وقاص وعمارة بن خزيمة بن 
ابت وغيرهم. روى عنه أبو إسحاق إبراهيم 
ابن محمد الفزاري» وحاتم بن إسماعيل 
وعبد الله بن دينار وغيرهم. 

قال أبو داود والنسائى وعبد الرحمن بن 
أبي حاتم: ليس بقوي. قال أبو أحمد بن 
عدي: بعض أحاديثه مستقيمة.وبعضها فيه 
إنكار. وهو من الضفعفاء الذين يكتب 
حديثهم. 

وقال البخاري: منكر الحديث تركه سليمان بن 
حربء وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: عن 
أبيه: ما أرى به بأساً. 

[تهذيب الكمال /١7‏ 86/-84, وتهذيب 
التهذيب »5٠ ١/5‏ وميزانالاعتدال 
؟/ الترجمة 15 .]١‏ 
الصاوي: هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص ١50‏ 7. 
صدر الشهيد: هو عمر بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج7١‏ ص 7717 
الصنعاني: هو محمد بن إسماعيل: 

تقدمت ترجمته قى جه ص : ١‏ 
الصيدلاني: هو محمد بن داود: 

تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 787. 
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طاووس بن كيسان: 
تقدمت ترجمته في ح١‏ ص /ه ١‏ 
الطبراني: هو سليمان بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ح 7 ص 5١ 6١‏ 
الطحاوي: هو أحمد بن محمد: 
تفدمت ترجمته في ح١‏ ص /ه ١‏ 
الطحطاوي: هو أحمد بن محمد: 


تقدمت ترجمته في ح١‏ ص ره ١"‏ 





عائشة: 
تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص وه" 
عبد الرحمن بن أبي بكرة: | 0 
تقفدمت ترجمته في ج / ص 75/6 
عبد الرحمن بن رزين (؟ - ؟) 
هو عبد الرحمن بن رزينء ويقال: ابن يزيد 


عبد الله بن الحارث 
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الغافقى. مولى قسريش. روى عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة وسلمة بن الأكوع 
ومحمد بن يزيد بن أبي زياد وغيسرهم. روى 
عنه العطاف بن خالد المخزومى ويحيى بن 
أيوب المصري. ذكره ابن حبان في الثقات, له 
فى سنن أبى داود وابن ماجه حديث واحد فى 
المسح على الخفين. 

[تهذيب التهذيب 2١7١/5‏ وتهسذيب 
الكمال ]4١ /١١/‏ 
عبد الرحمن بن عوف: . 

تقدمت ترجمته في ح" ص 5١5‏ 
عبد الله بن الحارث بن جرّء بن عبد الله 
الزبيدي(؟- 85/ه) 

هو عبد الله بن الحارث بن جزء بن 
عبد الله بن معدي كرب بن عمرو أبو 
الحارث. الزبيدى. صحابى محدث. نزيل 
مصرء شهد فتح مصر روى عن النبي كَل 
روى عنه سليدان بن زياد الحضرمي وعقبة بن 


مسلم التجيبي وعبيد الله بن المغيرة وعبيد بن 


ثمامة المرادي وغيرهم. وذكر أبو جعفر 
الطحاوي: أن وفاته كانت بأسفل أرض مصر. 
وقال ابن مندة: هو آخر من مات بمصر من 
الصحابة رضى الله عنهم: 
روى له أبو داود. والترمذيء وابن ماجه. 
[تهذيب الكمال 54١/9و_‏ مونلل 
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وطبقات ابن سعد 87//ا59. وأسد الغاية 
,.٠3307/*‏ وتهذيب التهذيب ١78/8‏ ] 
عبد الله بن عباس: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "٠‏ 
عبد الله بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١‏ 7" 
عبد الله بن عمرو: 

تقدمت ترجمته في ح١‏ ص١ ١7‏ 
عبد الله بن مسعود: 

تقدمت ترجمته في ح ١‏ ص 7١ ٠١‏ 
عبد الوهاب البغدادي: هو عبد الوهاب 
ابن علي: 

تقدمت ترجمته فى ج١1‏ ص 7121١‏ 
عبيد الله بن بسر (؟- ؟) 

هو ع بيد الله بن بسرء شامي من أهل 
حمص. روى عسن أبي أمامة عن النبي بَل. 
وعنه صفوان بن عمروء ذكره ابن حبان في 
كتاب «الثشقات» قال الترمذي: ولعله أن 
يكون أخاعبد الله بن بسر وذكر أبو 
موسى المدينى في ذيل الصحابة عبيد الله 
بن بسر أخو عبد الله بن بسر. 

[تهذيب التهذيب //0-54. وتهذيب 
الكمال /١94‏ ١غ‏ وميزان الاعتدال "/ الترجمة 
”” ه. وثقات ابن حبان ©/ 55] 
عبيذدالله بن مسعود ص در الشريعة 
(9؟9- الا ه) 


هو عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 
محمود بن أحمد بن جمال الدين» عبيد الله 
المحبوبيء الحنقى. المعروف بصدر 
الشريعة الأصغر. فقيهء أصولي. جدلي. 
محدث. مفسرء نحويء لغويء أديب. 
بياني. متكلم. منطقي. أخذ العلم عن جده 
الإمام تاج الشريعة محمودبن صدر 
الشريعة عن أبيه صدر الشريعة عن أبيه 
جمال الدين المحبوبي عن الشيخ المفتي 
إمام زاده عن عماد الدين عن أبيه شمس 
الآأئمة الزرنجري عن السرخسي عن 
الحلواني عن أبي علي النسفي عن محمد 
ابن الفضل عن السيذموني عن أبى عبد الله 
ابن أبي جعض الكبير عن أبيه عن الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني. 

من تصانيفه اشرح وقاية الرواية في مسائل 
الهداية» لصدر الشريعة الأول. و «الوشاح في 
المعاني والبيان»و «تعديل العلوم في الكلام»و 
«التوضيح في حل غوامض التنقيح» في أصول 
الفقّه وكلاهما له. 

[الفوائد البهية ص .٠١4‏ والجواهر 
المضية 54/5" وتاج التراجم ص4 ”. 
ومعجم المؤلفين 55 
عيسى السكناني (؟-57١٠١ه)‏ 

هو عيسى بن عبد الرحمن. أبو مهدي. 
السكناني» فقيه مالكي. مسفتي مراكش 


وم _- 


وقاضيها وعالمها فى عصره. مولده ووفاته 
فيهاء قال المحبي: لم يكن في زمانه من 
يقاربه في جميع العلوم العقلية والنقلية ببلاد 
المغرب إلا العلامة أحمد بن عمران الفاسي 
وكان يقرى التفسير في فصل الشتاء فيأتيه 
العلماء من جهات ثستى ويلازمون دروسه 


تيسن من نات لام المتسرين به 


البحث معهم. 

من تصانيفه: «حاشية على شرح أم البراهين 
للسنوسي» في التوحيد. ظ 
[خلاصةالأثر */ هنل والأمسلاء 
ه/اا|] ظ 
عثمان بن عفان: 7 

تقدذمت ترجمته في ج اص ١6١‏ 
العدوي: هو علي بن أحمد المالكي: 
< تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ه/”؟ 

عروة بن الزبير: 

تقدمت ترجمته في ج ” ص 4١7‏ 
باع وو ا 
عبد السلام: 

تقدمت ترجمته في ج "5 س7 2١‏ 
عطاء بن أبي رباح: 

تقدمت ترجمته فى ح١‏ ص ول 
عقبة بن عامر: 

تقدمت ترجمته فى جح" ص7١‏ 5 
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عطاء بن أبي مسلم الخراساني: 

تقدمت ترجمته فى ج/1؟ ص 717/17 
عكرمة: 

كمد تحص فيج ص 1م 

تقدمت ترجمته في ح١‏ ص ١51١‏ 
عمرآن بن حصين: < 

تقدمت ترجمته في ح١‏ ص فض 
عمر بن الخطاب: 

تقدمت ترجمته في ح١‏ ص 751175 
عمر بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص 71١‏ ظ 
عمرو بن حرم 

تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص ه95؟ 
عمرو بن دينار: ١‏ < ظ 
عمرو بن شعيب: 

تقدمت ترجمته في ح4 ضص ١7”‏ 
عمرو بن العاص: 

تقدمت ترجمته فى ج11 ص 7١04‏ 


ظ العيني: هو محمود بن أحمد: 


تقدمت ترجمته فى جح؟ ص 51١/8‏ 





غوسم - 
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الغزالي: هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته فى ح١‏ ص 77117 
غلام الخلال: هو عبدالعزيز بن جعفر: 
تقدمت ترجمته في ح١‏ ص 711 


قف 


الفاسي (177-1/1/6/ه) 

هو محمد بن أحمد بن علي بن أبي 
عبد الله محمد بن محمد. أبو عبد الله تقى 
حافظ., أصولي؛ أصله من فاس ومولده ووفاته 
بمكة. وولى قضاء المالكية بمكة مذة. وسمع 
الشهاب أحمد بن محمد بن محمد الدمشقى 


وطائفة وأجاز له قبل هذا كله أبو بكر بن 
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المحب والتاج أحمد بن محمد., وأخذ علم 
الحديث عن العراقي وغيره. والفقه عن ابن 
عم أبيه الشريف وغيره وأذنوا له أيضاً في 
الإفتاء والتدريس» وأصول الفقه عن أبي الفتح 
وغيره ودرس وأفتى وحدث بالحرمين 
والقاهرة ودمشق وبلاد اليمن. 

من تصانيفه: «إرشاد الناسك إلى معرفة 
المناسك». و «اتحصيل المرام». و اتحفة 
الكرام بأخبار البلد الحرام»» و «شفاء الغرام 
بأخبار البلد الحرام»» و «العقد الشمين في 
تاريخ البلد الأمين» 

[الضفموء اللامع 18/1, والأآعلام 
/7ا؟؟-8؟؟] 
الفخر الرازي: هو محمد بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "0١‏ 
الفضل بن العباس: 

تقدمت ترجمته في ح ١7١‏ ص ١١٠7‏ 
الفيومي:هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج ٠6‏ ص ١1١5‏ 





هوم - 
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الحسين: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7515 
القاضي حسين: هو حسين بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ح 7 ص6 5١‏ 
قاضيخان: هو حسن بن منصور: 

تقدمت ترجمته في جح١‏ ص 716 
القفاضي سعد الدين الحارثي (؟587- 
١الاه)‏ 

هو مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد. 
سعد الدين الحارئي العراقي ثم المصريء فتيه 
حنبلي نسبته إلى (حارثية) من قرى غربي 
بغداد. ولد ونشاً بمصر. سكن دمشقء فولي 
بها مشيخة الحديث النورية ثم عاد إلى مصرء 
فدرس بجامع طولونء وولي القضاء سنة 
)7١9(‏ إلى أن توفى» وكان سنيا أثرياً متمسكا 
بالحديث.». أثنى عليه الذهبي في تذكرة 
. الحفاظ» سمع الحديث من الرضى بن البرهان 
والنجحيب وعبد الله ين علاق وغيرهم. 
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الصيرفي وابن أبي عمر وغيرهم. 


من تصانيفه: «اشرح المقنع» لابن قدامة في 
المفقه.)و شرح سنن أبي داود») لم يكمله. 
و«الأمالي» في الحديث والتراجم. 

[الدرر الكامنة 5/ »١1١٠١-١٠١١/8‏ وشذرات 
الذهب 2.58/5 والأعلام 94/4 ]٠١‏ 
القاضي عياض: هو عياض بن موسي: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 554" 
قتادة بن دعامة: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١76‏ 
القدوري: هو محمد بن أحمد: 

تقدمت ترجمته فى ح١‏ ص 373560 
القرافي: هو أحمد بن إدريس 

تقدمت ترجمته فى ح١‏ ص 7516 
القرطبي: هو محمد بن أحمد: 
القفال الشاشي: هو محمد بن علي الشاشي: 


. القهستاني: هو محمد بن حسام الدين: 


تقدمت ترجمته فى ج4 ص ١17‏ 


قيس بن عباد: 
ظ تقدمت ترجمته فى ج١١‏ ص 7/1/١‏ 


وم - 





الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود: 
تقدمت تر جمته في جح١‏ ص١1 ١‏ 
الكرخي: هو عبيد الله بن الحسن: 


تقدمت بر حمته فى ج١‏ ص١‏ ؟ 


الكمال بن الهمام:هو محمد بن عبد الواحد: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه "ا" 


الليث بن سعد: 
تقدمت ترح حمته في جح ١‏ ص ١51/‏ 





المازري: هو محمد بن علي: 

تفدمت تر جمته في ج١‏ ص 7158 
مالك: هو مالك بن أنس: 

تقدمت ترجمته في ح١‏ ص م 
الماوردي: هو على بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ١‏ ص ١59‏ 
المتولي: هو عبد الرحمن بن مأمون: 

تقدمت ترجمته في ح 7 ص 5:٠١‏ 
مجاهد بن جبر: 

تفدمت ترجمته في ح١‏ ص ١59‏ 
المحاملي: هو أحمد بن محمد: 

تفدمت ترجمته في ج 7 ص١‏ 1 ١‏ 
المحلي: هو محمد بن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ح” ص 5٠١‏ 
محمد بن الحسن الشيباني: 

تقدمت ترجمته فى 1 ص ١7٠١‏ 
المرداوي: هو على بن سليمان: 

تقدمت ترجمته في ح١‏ ص ون 
المرغيناني: هو علي بن أبي بكر: 


-/موم - 
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المزني: هو إسماعيل بن يحبى المزني: 

تقدمت ترجمته في ح١‏ ص ا" 

تفدمت ترجمته فى ج١١‏ ص نض 
مسلم: هو مسلم بن الحجاج: 

تقدمت ترجمته في ح١‏ ص ١7١‏ 
المطلب بن أبي وداعة (9-؟) 

هو المطلب بن أبي وداعة. وأسمه الحارث 
ابن معروس يجا ب بيد بن سهمء 
أبو عبد الله السهمىء له ولأبيه صحبة وهما 


من مسلمة الفتح. وأمه أروى بنت الحارث بن 


عبد المطلب. روى عن النبى و وعسن 
حفصة أم المؤمنين. روى عنه ابنه جعفر بن 
عبد المطلب بن أبي وداعة» والسائب بن 
' يزيد وعبد الله بن الحارث بن نوفل وغيرهم. 
وروى له الجماعة سوى البخاري. 

[تهذيب الكمال 85/78, وتهذيب 
التهذيب 2115/١١‏ وأسد الغابة 5/ 17/5 ؟] 
معاذ بن جبل: ظ 

تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص ١1١١‏ 
معاوية ي: بن أبي سفيان: 

ا و ا 


معقل بن يسار: 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص 707 
المغيرة بن شعبة: 


تقدمت ترجمته في ح5 ص 2" 


منلا مسكين (؟- 965ه) 

هو محمد بن عبدالله. الفراهي» الهروي. 

معين الدين» الشهير بمنلا مسكين, فقيه حنفي 

مفسر. واعظ. 

من تصانيفه: «شرح كنز الدقائق» في 
الفروع. و«بحر الدرر» في التفسيرء و «روضة 
الواعظين في أحاديث سيد المرسلين». ‏ 

[هدية العارفين ”/ 57 25 ومعجم المؤلفين 
]١ ١/1١‏ 


ظ المواق: هو محمد بن يوسف: 


تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص 778 
موسى بن طلحة (؟- 5"١٠١ه)‏ < 

هو موسى بن طلحة بن عبيد الله أبو عيسى. 
القرشيء التصيميء تابعي» من أقفصح أهل 
عصره. كان يقال له «المهدي» لفضله. روى - 
عن أبيه وعسثمان بن عسفان وعلى بن أبي طالب ( 
0 بن العوام وغيرهم. روى عنه ابنه عمران 

حفيده سليمان بن عيسى بن موسى وابنا أخيه 

ا وطلحة والحكم بن عتيبة» وقال ابن 
سعد: وكان ثقة كثير الحديث؛ وقال العجلى: 


تابعى ثقة وكان حار قال ابن عساكر: يقال أنه 


ولد في عهد رسول الله يَكْةِ وهو سماه. 

[تهذيب التهذيب /٠١‏ +*6"؛ وسير أعلام 
النبلاء 5/ 7554. والأعلام ا 0" 
الميداني: هو عبد الغني بن طالب: 

تقدمت ترجمته في ح ١0‏ ص”؟7 75 


- 44م - 


النخعي: هو إبراهيم النخعي 


تفدمت ترجمته في ج١‏ ص ه ١"3”‏ 
النسائي: هو أحمد بن علي 

تقدمت ترجمته في ح ١‏ ص ١7/١‏ 
النسفي: هو عبد الله بن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ح١‏ ص ١7١‏ 
النعمان بن بشير: 

تقدمت تر جمته فى 2 ص8 : ١"‏ 
النووي: هو يحيى بن شرف: 

تقدمت ترجمته في ح ١‏ ص ١/7‏ 


واثئلة بن الأسقع: 


تقدمت تر- جمته فى ج1 ص 701 
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بف 


يحبى بن سالم أبي الخير (544- 88هه) 

هو يحيى بن سالم أبي الخير بن أسعد بن 
يحبى بن عبد الله بن محمد بن موسى بن 
عمران. أبو الحسين العمراني اليماني شيخ 
الشافعية بإقليم اليمن» فقيه. محدث. أصولي. 
قال السبكي: كان إماماً زاهداً ورعاً عالماً 
عارفا بالفقه والأصول والكلام والنحوء وأقام 
بذي أشرف في اليمن يدرس المذهب وكان 
من أحسن العلماء تعليما. 

من تصانيفه: «البيان»). و«الزوائد). و 
(الأحداث». و اشرح الوسائل»»؛ واغرائب 
الوسيط» للغزالى» كلها في الفروع؛ و «مناقب 
الإمام الشافعي». و «الاتتصار في الرد على 
القدرية». و ١مختصر‏ الإاحياء». و«مقاصد 
اللمع». 

[طبقات الشافعية 75/5", والأعلام 
.16١ 4‏ ومرآة الحنان 1//7"] 
يونس بن أبي إسحاق: 

تقدمت ترجمته فى جح ص "23 ١"‏ 


568و - 
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54-6 مرض الموت 5١-١‏ 
0 التعريف ١‏ 
5 ما يلحق بمرض الموت في الحكم ١‏ 
/ حكم الأمراض المزمنة إل 
4/ الاختلاف فى مرض الموت 3 
1 الهبة في مرض الموت 

. أولاً: هبة المريض غير المدين المقبوضة 0 
١١‏ ثانيا:هبة المريض المدين المقبوضة 5 
١١‏ الثاً: هبة المريض غير المقبوضة / 
1 أداء المريض حقوق الله المالية 4 
١»‏ الرجوع عن هبة الموهوب له المريض 1 
رذ الكفالة بالمال في مرض الموت 

ل أولا: كفالة المريض غير المدين ٠‏ 
١‏ ثانيا: كفالة المريض المدين ١١‏ 
315 الوقف فى مرض الموت 

١6‏ أولا: وقف المريض غير المدين 

16 أ- وقف المريض غير المدين على أجنبي ١‏ 
16 ب- وقف المريض غير المدين على الوارث دن 
16 ج- وقف المريض المدين 1 
5 التصرفات المالية في مرض الموت 

1 أولا: البيع في مرض الموت 

5 أ - بيع المريض غير المدين ماله لأجنبي ١6‏ 
14 ب- بيع المريض المدين ماله لأجنبي ظ ف 
14 ج- بيع المريض ماله لوارث 

14 بيع المريض غير المدين ماله لوارثه يذ 


ىم د 
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00 بيع المريض المدين ماله لوارث 14 
00 ثانيا: الإجارة فى مرض الموت ض ” 
5 ثالثا:الزواج في مرض الموت ف 
000 رابعا: الطلاق في مرض الموت ظ 1" 
يف خامساً: الإبراء 56 العوفه - < 5-5 
نف سادساً: الخلع في مرض الموت ظ ظ 7 
5 سابعاً: الإقرار في مرض الموت . " 0 
5 الإقرار 5 في مرض الموت بم 
7 الإقرار بالطلاق في مرض الموت . 7 
5 ثامنا: قضاء المريضص تيون بنط الغرماء ظ 1 
فى مرضع 

انظر: رضاع 

سق مرفق 4-١‏ 
00002 التعريف ' 
0 الألفناظ ذات الصلة: العضد. اليد ظ ظ : 
م الحكم الإجمالي 
0 غسل المرفق في الوضوء : 
ف كيفية وضع المرفق في السجود 5 
0# القتصاص في المرفق 5 
ف دية المرفق 5 
0# النظر إلى مرفقي المرأة 5 
بها مرهون 

انظر: رهن ظ 


داع و # 
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شخاض مروءة ١أ-ه‏ 
فى التعريف ١‏ 
و الألناظ ذات الصلة: العدالة. ' 
5 الأحكام المتعلقة بالمروءة 

من المروءة في الشهادة م 
32> مسقطات المروءة 

57-5 مرور ١5-١‏ 
أضن التعريف ١‏ 
أن الألفاظ ذات الصلة: الوقوف. < 3 
ف الأحكام المتعلقة بالمرور: 

المرور بين يدي المصلي 
إيذنا موضع المرور المنهي عنه َ 
يف المرور أمام المصلي في المسجد الحرام 0 
بن ضمان ما ينشاً عن مقاتلة المار . 
4" أثر المرور بين يدي المصلى في قطع الصلاة ونقصها 7 
0 المرور بين يدي المأمومين : 
ف المرور أمام المصلي في مكان مغنصوب ١‏ 
ان المرور في ملك الغير ٠‏ 
ان المرور في الطريق العام والخاص 03١00‏ 
4 المرور في المسجد للمحدث ٠‏ ف 
4 المرور على العاشر ل 
أثر المرور بالوطن في قصر الصلاة ١‏ 
١‏ المرور بالماء وعدم الوضوء منه ١6‏ 
5١‏ حق المرور 5 


هوه ب 
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4:3 المروة 

انظر: سعى 
3 0 مرىء' 

انظر: بلعوم 
د مريضص 

انظر: مرض 
رذ مزاينة 

انظر: بيع المزابنة 
50-7 مزاح 5-١‏ 
وذ التعريف ١‏ 
وذ الحكم التكليفي 31 
1 مزاح القاضي . و 
3 20 تصرفات المازح 5 
16 ادعاء المزاح بعد الإقرار 0 
ا 00 ادعاء المزاح بالبيع 1 
54-06 مزاحمة ١-ه‏ 0 
2 التعريف اا 0 ظ ١‏ 
16 الأحكام المتعلقة بالمزاحمة 
000008 الزحام عن الركوع 1 
45 الزحام عن السجود م 
4 ظ الموت في الزحام ُ 
54 المزاحمة على استلام الحجر الأسود 6 
86-4 ا64ا” مزارعة 000000 احلهه 
5 التعريف ظ ١‏ 
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2 الألفاظ ذات الصلة: المساقاة» الإجارة "3 
6 حكم المزارعة 5 
اه حكمة مشروعية المزارعة 0 
'ه أركان المزارعة 5 
؟"ه حقيقة المزارعة 7 
ود صفة عقّد المزارعة 4 
2 شروط صحة المزارعة: 

60 أولا: الشروط الخاصة بالمتعاقدين 1 
66 انيا: ما يخص البذر ١‏ 
66 تحديد مقدار البذر ١١‏ 
65 الطرف الذي يكون عليه البذر بح 
/6 الثا: الشروط الخاصة بالخارج من اللأرض و 
مه ظ رابعا: ما يخص الأرض (محل المزارعة) 15 
4ه ظ جواز المزارعة بالأرض المستأجرة نقدا 0 ٠6‏ 
64 خامساً: ما يخص المعقود عليه فى المزارعة 1 
٠‏ سادساً: ما يخص المدة | 7 
"١‏ شروط المزارعة عند الشافعية 14 
5١‏ الشروط المفسدة للمزارعة 1 
6 صور من المزارعة 7 
6 صور من المزارعة الصحيحة "١‏ 
48> صور من المزارعة الفاسدة 4" 
7 آثار المزارعة 

8 أولاً: الآثار المترتبة على المزارعة الصحيحة م 
07 ثانيا: الآثار المترتبة على المزارعة الفاسدة ف 
7 الضمان في المزارعة ظ ف 


//لاو »© 


56 86خ 5 8 4 لظ 65 8*5 م ه ه ههه م هه م هده "هم هه» هع >< ؟ 5١‏ .5ه 5856 >* ؟ 5 4م١5‏ >4 5.١‏ * 5 هاه" "م © 55 هه © ه«١.‏ © ©ه ه*©ه ؟ه 4 هذ هس © هش ذ -عذ 5 هس سفظ #* *« 5 « ذخ * سه ب ه هده " شاه مش ه * 5ه 5 © سه هه 6ه شقد نض ؟ه هع هب هسه هه 


7 مايفسخ به عقد المزارعة 0 شن 
7 أولا:العذر الاضطراري الذي يحول دون مضي العقد 

7 أ- العذر الذي يرجع إلى صاحب الأرض ضن 
اا ب- العذر الذي يرجع إلى المزارع ظ 4 
اب ثانيا: فسخ المزارعة صراحة أو دلالة 4١‏ 
ب الثا: انقضاء المدة 3 
ابا رابعا: موت أحد المتعاقدين ظ وذ 
48, خامسا: استحقاق أرض المزارعة 3 
,7 الآثار المترتبة على الفسخ: ظ 

8 - الفسخ قبل الزرع [ 16 
8ن ب- الفسخ بعد الزرع 

78 ظ الحالة الأولى: الفسخ بعد إدراك الزرع .5 
7 0 الحالة الثانية: الفسخ قبل الإدراك 4.37 
ْم أثر موت أحد العاقدين 

فخ 00000 أ- موت صاحب الأرض ا 14 
ْم ظ ن- موت المزارع 584 
1م الاختلاف حول شرط الأنصباء أو صاحب البذر ظ 6 
م4 التولية فى المزارعة والشركة فيها ١ه‏ 
4 الوكالة فى المزارعة [ ظ 

4 الحالة الأولى: الوكالة من صاحب الأرض اه 
قن" الحالة الثانية: التوكيل من المزارع ظ بذ 
5م الكفالة فى المزارعة 5ه 
هم مزارعة الأرض العشرية هه 
6م المزارعة فى الأرض المرهونة 65 
هم أخذ المأذون له الأرض مزارعة ظ /اه 
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هم اشتراط عدم بيع النصيب أو هبته 4ه 
17-4 مزايدة ١8-١‏ 
م التعريف ١‏ 
45م الألفاظ ذات الصلة: النجشء البيع على بيع الغير. السوم على سوم الغير. " 
/ى/ الحكم التكليفي وحكمة التشريع 0 
44 ركن المزايدة (كيفية الإيجاب والقبول فى المزايدة) 5 
- إلزام جميع المشاركين في المزايدة بالشراء- في مجلس 

المناداة- ولو زيد عليهم 
هم إلزام جميع المشاركين في المزايدة بالشراء بعد مجلس 

المناداة 4 
64/ خيار الرجوع عن الإيجاب في المزايدة . 
14/ خيار المجلس فى المزايدة ٠١‏ 
014 الزيادة بعد بت البيع بأحد المشاركين في المزايدة ١١‏ 
5 زيادة اثنين مبلغا متماثلا ف 
4 خيار العيب في بيع المزايدة ون 
4 المطالب بخيار العيب في بيع المزايدة ١‏ 
11١‏ دعوى الغبن فى المزايدة 1١6‏ 
ل النجش في المزايدة 1 
1١‏ مشاركة الدلال في الشراء مع بعض من يزيد دون علم البائع ١‏ 
13 التواطؤ على ترك المزايدة بعد سعر محدد 14 
4 مزيلة 

انظر: زبل 
٠١5-41‏ مزدلفة ١١-١‏ 
4 التعريف ١‏ 
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٠‏ 02020202084 الألفاظ ذات الصلة: منى» المشعر الحرام . ؟ 
4 020202020207 الأحكام المتعلقة بالمزدلفة: ظ 
20202020202085 المبيت في مزدلفة للحاج 
د 00000 تقديم النساء والضعفة إلى منى 5 
020202204 الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في المزدلفة 0 7 
2029 الوقوف في المشعر الحرام والدعاء فيه 4 
20202020202038١‏ لقط حصيات الرجم من مزدلفة ‏ ظ ل 
00 0000 ظ مزفت ض 4-١‏ 
00 التعريف 0 ظ ظ ١‏ 
0 03020 الألفاظ ذات الصلة: الحنتم, النقير. ظ ١‏ 
يذل الحكم الإجمالي 
ل الانتباذ في المزفت ظ 
ظ ه١٠6-5١٠٠1- ‏ ظ ظ ظ ظ مزكي ظ ظ ١أ-ه‏ 
00 ©6«لٌ 23 التعريف 20 ض ١‏ 
000 الأحكام المتعلقة بالمزكي 
0١05‏ اتخاذ القاضي المزكين 1 
002020202020205 شروطالمزكي 0# 
١ 02020202020205‏ علددمن يقبل في التزكية 6 
لاه بجو المركين عن تعديل الشهود ‏ . 
شلشيل 200 ٠‏ مزمار 1-١‏ 
00 3 التعريف 0 ١‏ 
00000072 الألفاظ ذات الصلة: المعازف ل 
02020200٠١‏ الحكمالتكليفي 0 
و١٠‏ 0 حكم الاستماع للمزمار ونحوه من الآلات النفخية ََ 
٠١8‏ ظ حكم بيع المزمار ه١0‏ 
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: حكم تعلم النفخ في المزمار‎ ١4 
٠ حكم صناعة المزمار وشهادة صانعه‎ ٠١م‎ 
4 سرقة المزمار وكسره لمسلم‎ ١4 
. شهادة المستمع للمزمار‎ ٠١4 
مسابقة‎ ١ 

انظر: سباق 
٠١84‏ مساحد 

انظر: مسحد 
١١١-04‏ مسارقة 5-١‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
6١.‏ أحكام المسارقة 
١‏ أ- مسارقة النظر ١‏ 
1١‏ ب- مسارقة النظر ممن يريد الخطبة ١‏ 
١١١‏ 7 مسارقة السمع 
١20/١1١‏ مسأقاة ١-؟ه‏ 
بحَجل التعريف -- ١‏ 
١1‏ الألفاظ ذات الصلة: المزارعة» المناصبة» الإجارة 3 
١ ١‏ الحكم التكليفي 0 
ل صفة عقد المساقاة من حيث اللزوم وعدمه 5 
١6‏ حكمة مشروعيتها 7 
16> أركان المساقاة 4 
5 الركن الأول: العاقدان ١‏ 
مدل الركن الثاني: الصيغة ١‏ 
1_1 الركن الثالث: المحل وشروطه 


6ه 


املد 00 أولا: أن يكون مما تصح المساقاة عليه 1١,١‏ 
ال ثانيا: أن يكون محل المساقاة معلوما معينا 1 
حل ثالثا: أن يكون الشحر بحيث يزيد ثمره بالسقى والتعهد 1١8‏ 
0 رابعا: التخلية ‏ 2 0 14 
٠ 0‏ الركن الرابع: الثمار 
0١‏ الركن الخامس: العمل وشروطه ظ "١‏ 
قل أولا: أن يكون مقصورا على العامل وحده. 5" 
0١‏ ثانيا: أن لايشترط على العامل ما لاايدخل في جنس عمله. 2 57 
قد ثالنا: أن ينفرد العامل بالحديقة. 0 سم 
بشذد 20 مايلزم العامل في المساقاة والاشتراط عليه ظ 35> 
١6‏ مدة المساقاة ظ 54 
شاد بيان المدة الحا 
14 الأحكام المترتبة على المساقاة الصحيحة ابتداء بق 
كل أحكام المساقاة الصحيحة في الانتهاء ‏ ع 
شد ما يفسد المساقاة ' ظ ه؟ 
كا 000 أحكام المساقاة الفاسدة وذ 
هلد 2" انفساخ المساقاة 
بشن أ- الموت 9 [ ظ [ 31 
0 مقي الكلاة - 1 00 ه؛4 
14 0 ج- الاستحقاق 00" 65 
14 د- تصرف المالك ظ 43 
14 ه- الفسخ بالإقالة والعذر ظ ظ 14 
01# نوعا الفسخ بالعذر ظ 
دل الأول: عذر المالك 54 
١‏ 030200 الثاني: أعذار العامل ظ 6 
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اال أحكام الفسخ في هذه الأحوال اه 
١17‏ حكم الجائحة وغيرها في المساقاة "6 
١6١-١54‏ مساكنة 6-١‏ 
١4‏ التعريف ١‏ 

3 الألفاظ ذات الصلة: الإقامة. المحالسة‎ ١4 
الحكم الإجمالى‎ ١م‎ 

ال أ - مساكنة المعتدة أثناء العدة ل 
ل س- الحلف على المساكنة 0 
١6١-١6٠‏ مسامحة 5-١‏ 
١6‏ التعريف ١‏ 

3 الألفاظ ذات الصلة: المشاجرة. المشاحة‎ ٠66 
الحكم التكليفي ع‎ ٠6١ 
١ا/-١ مساواة‎ ١68-١6١ 
١ غ6 التعريف‎ 
ما يتعلق بالمساواة من أحكام:‎ ٠6 

٠6١‏ أولا: المساواة بين النساء أساس لتحديد مهر المثل 

6 أ- القرابة م 
١65‏ س- المساواة فى الصفات 

6 اعضاو العا زاقاقى الضقات بالئسة للدوعة‎ ١65 
١ وقت اعشار المساواة فى الأوصاف‎ 20 16 
4 اعتبار المساواة في الصفات بالنسبة للز وج‎ ١66 
. انيا: المساواة في المدفوع إليهم عن الكفارات‎ 16 
الثا: المساواة في الحقوق:‎ ١ /اه6‎ 
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لاه .2 أ - الأولياء المستوون في التزويج < 1 ل 
لاه 0 ب-المساواة في استحقاق الشفعة  ١١00000 00١‏ 
١6/‏ ج-مساواة المستحقين للحضانة 1 
الا د - مساواة الموقوف عليهم في الاستحقاق ‏ - يِل 
164 ه- تقديم أحد الأولياء المنساوين للصلاة على الميت ١‏ 
١4‏ رابعا: المساواة في مبادلة الأموال الربوية - ظ ١6‏ 
00 خامسا: المساواة بين المتخاصمين ظ 1 
22222014 سادسا: المساواة بين الرجل والمر أ في العبادات والعقوبات 2 ١‏ 
|5١48‏ مساومة 97-١‏ 
لملا التعريف 0 ا 
0022064 الألفاظ ذات الصلة: المزايدة» النجحش ١‏ 
املد" حكم المساومة 3 
٠ ١64‏ اثار المساومة: < 

6 0 أ-سقوط الشفعة بالمساومة 0 اه 
للد” نح مقوط الدعوى بالسناومة 5 
1 حكم المقبوض حال المساومة ا / 
اي 0 ا لكل 
0 التعريف ١0000‏ 
ل الألفاظ ذات الصلة: المدرك؛ اللاحق - ١‏ 
3 الأحكام المتعلقة بالمسبوق: ظ ظ 

١5١‏ متابعة المسبوق إمامه في الصلاة. 0 ع 
ل وقت قيام المسبوق لقضاء ما فاته 0 
حل تدارك المسبوق الركعة 1 
6 سحود المسبوق للسهو 4/ 
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4 كيفية جلوس المسبوق‎ ١ 
5 استخلاف المسبوق‎ 1 
>515-١ مستأمن‎ 1١91١1-14 
١ التعريف‎ ١4 
1 الآلفاظ ذات الصلة: الذمى. الحربى‎ 4 
| مايتعلق بالمستأمن من أحكام:‎ ١4 

١١4‏ أمان المستأمن: 

. أ- مشروعية الأمان والحكمة فيها‎ ١4 
0 ب- حكم طلب الأمان أو إعطاته للمستأمن‎ 4 
ج- من يحق له إعطاء الأمان للمستأمن‎ 1 

4 أولا: أمان الإمام أو نائبه 1 
| ثانيا: أمان الأمير 0 
لجل ثالنا: أمان أحاد الرعية 4 
حل د- ما يترتب على إعطاء الأمان 4 
كن ه- ما ينعقد به الأمان ٠‏ 
ااا و- شرط إعطاء الأمان للمستأمن ١١‏ 
فد ز- شروط المؤمن: 

فل الشرط الأول: الإسلام ١»‏ 
فد الشرط الثانى: العقل ١‏ 
تفن الشرط الثالث: البلوغ ١‏ 
انفنل الشرط الرابع: الاختيار ه6١‏ 
تفن الشرط الخامس: عدم الخوف من الكفرة 1 
04 ح- أمان العبد والمرأة والمريض: 

175 أولا: العبد 1 


هه © 


من ثانيا: المرأة [ 14 
/ 1 0 الثا: المريضص 14 
ا" ط- الأمان على الشرط فى 
١‏ اكلاا 0 ى- مدة الأمان ظ ظ ا لض 
هن ك- ما ينتقض به الأمان 0 ظ 
3# أولا: نقض الإمامر ‏ ظ بها 
ااا ثانيا: رد المستأمن للأمان ظ رف 
فد الثا: مضى مدة الأمان - ظ 232 
اا زانعاةغودة التاق إلى ذا التحررت 0" 
اا خامسا: ارتكاب الخيانة فى 
هذا ل- ما يترتب على رجوع المستأمن إلى دار الحرب 3 
)1 م- ما يجوز للمستأمن حمله في الرجوع إلى دار الحرب 0 4 
هن الدخول إلى دار السلام بغير أمان: 
7/4 032020 أ-ادعاء كونه رسولا إن 
)1 ب- ادعاء كونه تاجرا ظ ظ ف 
دل [ ج- ادعاء كونه مؤمنا ظ ض بف 
14 نكاح المسلم بالمستأمنة 4 
بلدا ما يترتب للمستأمنة على النكاح من حقوق 4 
١4١‏ 2 التفريق بين المستأمن وزوجته لاختلاف الدار 56 
١4‏ 0 التوارث بين المستأمنين وبينهم وبين غيرهم 3 
14١‏ المعاملات المالية للمستأمن ‏ ظ 3 
ل قصاص المستأمن بقتل المسلم وعكسه 0 وذ 
14 دية المستأمن آ 05 
ل زنا المستأمن وزنا المسلم بالمستأمنة 10 
14 قذف المستأمن للمسلم ظ ب 
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16 سرقة المستأمن مال المسلم وعكسه 437 
10 النظر فى قضايا المستأمنين 14 
ه14 شهادة لمعك على المستأمن وعكسه 5:4 
186 شهادة الكفار بعضهم على بعض ءه6 
14 أ- شهادة الذمى على المستأمن ١ه‏ 
14 س- شهادة لان على الذمى 2 
1 ج- شهادة المستأمن على 58 آخر 0 
14 إسلام المستأمن في دارنا 5ه 
١4‏ موت المستأمن فى دارنا ٠0‏ 
١84‏ أخذ العشر من 5 كه 
144 ما يرضخ للمستأمن من مال الغنيمة /اه 
144 ما يستحقه المستأمن من الكنز والمعدن مه 
١84‏ تحول المستأمن إلى ذمى هه 
الكل استعمان المسلم | "٠‏ 
10 أ- حرمة خيانة الكفار والغدر بهم ١‏ 
10 ب- معاملات المستأمن المسلم المالية بف 
حل ج- قتال المسلم المستأمن في دار الحرب ١‏ 
حل د- قتل المستأمن المسلم مسلما آخر في دار الحرب 4" 
14١‏ مسشحاضة 


انظر: استحاضة 


انظر: استحباب 


انظر: استحقاق 
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ذحل مستحلف 
انظر: إثبات 
١4"‏ ظ مستحيل 
ظ انظر: استحالة 

اذ 200 مستعار 
انظر: إعارة ظ 
انظر: إعارة 

١47‏ مستفتي 
انظر: فتوى ظ 

١647‏ مستمة ظ 
انظر :استماع 

فحلا ٠‏ مستهل 
انظر: استهلال 

١4‏ ظ 0 مستودع 
انظر: وديعة 

١84‏ مسحعور 
انظر: ستر 

١‏ ظ مستولدة 
انظر: استيلاد 

5--4؟؟ مسحد ظ 54-١‏ 

ص التعريف ١‏ 
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3 الألفاظ ذات الصلة: الجامع» المصلىء الزاوية‎ ١45 

0 بناء المساجد وعمارتها ووظائفها‎ ١6 

١5‏ فضل المساجد الثلاثة 

6 آداب الدخول إلى المساجد الثلاثة وغيرها / 

8 بح التسيعد ١١‏ 
.6 البناء للسكن فوق المسحد وتحته. وبناؤه على القبر والدفن فيه ؟١‏ 
0 بناء المسجد بمتنحس ل 
بحن ترميم المساجد ١1‏ 
وين تزويق المساجد 15 
6 تعليم الصبيان في المسجد 1 
”> رفع الصوت في المسجد والجهر فيه 538 
"١4‏ التقاضى فى المسحد 14 
3" إقامة الحدود والتعازير قبه ” 
»> الأكل والنوم في المسجد "1١‏ 
06" الغناء والتصفيق والرقص فى المسجد ف 
11١‏ الخر سه د رف 
بحفد' صلاة النوافل فى المسحد 1 
دحض الصلاة على الجنازة فى المسجد هو" 
ل لسن واكنارا. اميه 1 
يلف الاعتكاف فى المسجد ظ يف 
1" عقد النكاح في المسجد 4 
5312 البصاق فى المسحد اخ 
5325 الج فى المسجة ٠.‏ 
516 نشدان الضالة فى المسحد ضن 
16 عبلاة العيدي فى العسياد بض 
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ينف صلاة النساء فى المساجد عم 
324" دخول الجنب والحائض والنفساء في المسجد وعبورهم له 2 
14 حيض المرأة وجنابة الرجل في المسجد أن 
فد" تخطى الرقاب فى المسجد 2 ف 
مف وقلك السستحا وال نفك علئه 0 
فد 20 الوصية للمسحد ان 
قف دخول الذمى المسجد 5 
شغد 2" وقف الى على اليه ظ ظ 54١‏ 
ف الزكاة للمسجد ظ 13 
ف الصدقة على السائلين فى المسجد ‏ 2 رق 
تف انقذال المسحد 2 . 0 0 44 
لف ” بيع المسجد أو أنقاضه دون أرضه 0ه 
لظف غرس الشجر في المسجد والزرع فيه وحفر بثر فيه 0 6 
4 انتفاع جار المسجد بوضع حخشبة على جداره 1 
القد 00 إغلاق المسجد فى غير أوقات الصلاة ‏ - 00 م4 
4 تعطيل المساجد | ظ 5 
لمكيل 0 مسجد إيراهيم 0 0 اسم 
هف التعريف 00 00 ١‏ 
ف الألفاظ ذات الصلة: مقام إبراهيم #000 
خرف الحكم الرجمالى: < ؤ 
فلا00 أ - الوقوف بمسجد إبراهيم 0 0 
حرفا ب - لقطة مسجد إبراهيم 

وفنا ج - صلاة الظهر والعصر يوم عرفة بمسجد إبراهيم  ١‏ © 
لفك المسجد الأقصى 2 1١1١-١ ١‏ 
ا + الت 2 ظ ١‏ 


اي ”ا م ب 
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قرف أسماء المسجد الأقصى 

غرف الألفاظ ذات الصلة: المسجد النبوي . المسجد الحرام م 
شرف فضائل المسجد الأقصى ومكانته في الإسلام وخصائصه 

ضرف أ - أنه القبلة الأولى للمسلمين 6 
شف ب - الإسراء إليه والمعراج منه 1 
شرف اج - شد الرحال إليه / 
ضف د - فضل الصلاة فيه م 
نرف ه - مباركة الأرض حوله 9 
انف و - كونه انى مسجد فى الأرض ١‏ 
اقرف أحكام المسجد الأقصى / ١١‏ 
1 7 المسجد المحرام 1-١‏ 
هم" التعريف ١‏ 
ضرف الألفاظ ذات الصلة: المسجد النبوي: المسجد الأقصى 1 
3" بناء المسجد الحرام 0 
ضف المفاضلة بين المسجد الحرام وغيره من المساجد 5 
ضف شد الرحال إلى المسجد الحرام 1 
ضف تحية المسجد الحرام / 
يرف فضل الصلاة في المسجد الحرام / 
طرف المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة ٠‏ 
3 تقدم المأموم على الإمام في المسجد الحرام ١١‏ 
34 المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام بح 
لق أفضليه صلاة العيد بالمسجد الحرام فل 
321١‏ نذر الإتيان إلى المسجد الحرام ١‏ 
حق حاضر المسجد الحرام ١‏ 
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يدق دخول الكافر المسجد الحرام ظ 1 
7604-4 . المسجد النبوي 18-1 
00 التعريف ظ ظ 
» الألفاظ ذات الصلة: المسجد الحرامء المسجد الأقصى 1 
11 تأسيس المسجد النبوي 0 
5225 توسعة المسحد وعمارته ه 
22 الروضة الشريفة . 
/ا5” 00 أساطين المسجد النبوي الأصلي / 
181 حجرات أزواج النبي كَل 4 
24" منبر النبي كك 4 
رشق موضع قبر النبي يكو وصاحبيه ل 
هظآظ(ظ> مكان أهل الصفة ١١‏ 
لد 000 آداب دخول المسجد النبوي ظ ١‏ 
32> الأحكام الخاصة بمسجد النبي كله 
١ "6‏ -شد الرحال إليه و 
.6" ؟ -ثواب الصلاة نى المسجد النبوي فرضاً و نفلاً ١‏ 
61" م -حكم ما زيد في بناء المسجد النبوي ١‏ 
يدك 5 - نذر المشى إلى المسجد النبوي 1 
ا ه - زيارة قبر النبي كله 0 ١‏ 
04 . آداب وداع المسجد النبوي ‏ 00 م1 
"5١-14‏ مسح ١4-١‏ 
32> التعريف ١‏ 
2020-04 الألفاظ ذات الصلة: الغسل والتيمم 0 
»> أحكام المسح ظ 
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»> أولا: مسح الرأس في الوضوء 

2" أ- مسح الرأس في الوضوء ع 
»> ب - القدر المجزئ في مسح الرأس 0 
»> انيا: مسح الأذنين . 
لمن الثا: مسح الرقبة /ا 
65" رابعا: المسح على العمامة 4 
/اه ؟ شروط المسح على العمامة . 
164 التوقيت فى مسح العمامة ٠‏ 
4" نزع العمامة بعد المسح ١١‏ 
64" خامسا: المسح على القلنسوة في الوضوء 11 
64" سادسا: المسح على القفازين َل 
فظظ», سابعاً: مسح المرأة على الخمار ١‏ 
اليل امناً: المسح على الجبيرة ١‏ 
6 كيفية المسح في التيمم 15 
لض ما يطهر بالمسح: 

ف أ- الجسم الصقيل يذ 
9 ب - موضع الحجامة 14 
كف اج الخف والنعل 14 
-0/1؟ مسح على الخفين 1١1١-١‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة: الغسل 1 
5١‏ مشروعية المسح على الخفين ؟ 
ذف الحكم التكليفي للمسح على الخفين 
خض حكمة المسح على الخفين ظ 0 
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نلف مدة المسح على الخفين في الحضر والسفر 1 
تلض شروط المسح على الخفين / 
2325 الشروط المتفق عليها م 
ّثٌِْظ»2 الشروط المختلف فيها 8 
1584 كيفية المسح على الخفين ومقداره 00 ٠‏ 
خض نواقض المسح على الخفين ١١‏ 
”> مكروهات المسح على الخفين ظ يح 
7و2" المسح على الجوربين ظ دل 
7176-1 مسخر 5-١‏ 
”> التعريف ١‏ 
يفف الألفاظ ذات الصلة: الوكيل 1 
يفف الحكم الإجمالى 
6/ق»2 مسرف 

انظر: إسراف 
ا -/81 1 مس ٠١-١‏ 
هلالا 0 التعريف ظ ١‏ 
عمف الآألفاظ ذات الصلة: اللمسء. المباشرة ‏ 1 
محف الأحكام المتعلقة بالمس 
3 مس المحدث والجنب المصحف 5 
5/4 مس الصبى المصحف بغير طهارة ه 
3/5 كتابة لدت المصحف 5 
د" مس المحدث كتب التفسير / 
0 مس المحدث كتب الفقه وغيرها 4 
41 مس المحدث كتب الحديث 2 9 
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٠ مس المحدث للنقود المكتوب عليها شىء من القرآن‎ 24١ 
١١ 1 مس الكافر المصحف‎ 14 
مس المحدث التوراة والإنجيل ح‎ 24 
مس الطيب للمحرم فل‎ "1 
١ تدك المس والإنزال للصائم‎ 
١ أثر المس فى وجوب الصداق‎ 2 
1 ار السين ف حرم المضادر:‎ 2 
أثر المس في الظهار يذ‎ 24 
164 41ظ> مس الذكر فى نقض الوضوء‎ 
1 نس الالفدى أل الل‎ 35 
25ظ»> مس المرأة للعلاج ؟‎ 
مسعى‎ "4/ 

انظر: سعي 
/ا4؟ مسقطات 

انظر: إسقاط 
١11١-84‏ مسك ٠١-١‏ 
184 التعريف ١‏ 
1584 الآلفاظ ذات الصلة: العنبر 1 
414 الأحكام المتعلقة بالمسك: 
184 أ_-طهارة المسك وأكله م 
241 ب - زكاة المسك 
ظ22»> اج - بيع المسك وفارته 6 
2 د -السلم في المسك 
2» ها ضمان رائحة المسك المغخصوب / 
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0 و استعمال المسك للمحرم وغيره 32 
اد 20 ز- استعمال المسك للحائض والنفساء 

كد" ح - إفطار الصائم بشم رائحة المسك ظ ٠‏ 
١47-1١‏ مسكر ١-١‏ 
20000١‏ التعريف ١‏ 

141 الحكم التكليفي ١‏ 
114-07 كن كل 
141 التعريف 

يذ الألفاظ ذات الصلة: المأوى 3 
نلف الأحكام المتعلقة بالمسكن 

ول بيع المسكن للحج 0 
يل بيع مسكن المفلس ‏ 5 
50 مسكن المعتدة 6 
١‏ تسكن الروسة 1 
14-45 . مسكوك | 07-١‏ 
02022222084 التعريف ١‏ 

هذا الألفاظ ذات الصلة: التبرء السكة 2 
0" الأحكام المتعلقة بالمسكوك: ظ 
6ظغ23ظ> ظ أ حكم السك 3 
»> ب- كسر المسكوك ©" 
المدد 00 اج - زكاة المسكوك المغشوش . 
,ً١‏ د التعامل بالمسكوك المغشوش ظ 7 
-44 1 ظ مسكين ظ احا 
41 التعريف اا ١‏ 
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ابه ؟ الألفاظ ذات الصلة: الفقير 
41 ما يتعلق بالمسكين من أحكام: 
141 دفع الزكاة للمسكين وشروطه ' 
1 دفع الكفارة والفدية إلى المساكين : 
44 إعطاء الغنيمة للمساكين 1 
44 الوقف على المساكين 1 
224 إثبات المسكنة 7 
ا مسيل 5 
5 التعريف ١‏ 
م ما يتعلق بالمسيل من أحكام: 
ب-5 مسيل الماء من حقوق الارتفاق 
0 أ التصرف في المسيل . 
م ب - إرثه بالرسدة : 
م0 اعتبار القدم في حق المسيل ١‏ 
آم, نفقة إصلاح المسيل ١‏ 
7 قسمة المسيل ودخوله في المقسوم 4 
5 المسيل الواقع في دار مشتركة / 
م إحداث المسيل في ملك عام أو ملك خاص 1 
٠‏ © مشاع 

انظر: شيوع 
11م مشافهة 1-1 
> التعريف ١‏ 
ا الألفاظ ذات الصلة: المحادلة» المناجاة 0 
00004 الأحكام المتعلقة بالمشافهة: 
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اك شمول خطاب الشارع ظ 1 00 ؟ 
لف القضاء بمشافهة القاضى للقاضى 0007 7 
ل تؤلية القافي وضولة بالمقانية” 1 
فل المكنانية فل العزره 7 
1 الإجازة بالمشافهة ظ 4 
"1١‏ مشافهة المرأة . 
حش ظ مشاهدة 

انظر: رؤية 
نف مشاورة 

انظر: شورى ْ 
خض مشتراك 

انظر: اشتراك 
ام ١م‏ ظ ظ مشتهاة -» 
ض التعريف ظ ١‏ 
ا ما يتعلق بالمشتهاة من أحكام: ظ 
نض أثر المين المقعهاة عان الورضوء #0000” 
«1" 020222 الغسل من جماع غير المشتهاة 0 دسم 
نض أثر مباشرة المشتهاة في انتشار حرمة المصاهرة 
51 حضانة المشتهاة 0 
1م اشتراط كون الفرج المزني به مشتهى لوجوب حد الزنا 1 
81 مشرف 

انظر: إشراف ظ 
كلض مشرك 

انظر: إشراك 
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علض 


فر 
ينض 
ينض 
514 
لذن 
14 
214 


احلض 


رض عضيس 
حروضر 
0 
١‏ 
رض 
5١‏ 
سن 
رفض 
وفض 
وفض 


المشر كه 

مشروب 
انظر: أشرية 

مشر وعية 
التعريف 


الألفاظ ذات الصلة: الصحة. الحكم. الجواز 


ظ أدلة المشروعية 


الخلل في التصرفات وآثره في المشروعية 
دخول المسكوت عنه فى المشروعية 
الأسباب المشروعة أسبابت للمصالح لا للمفاسد 


المشعر الحرام 
انظر: مزدلفة 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: الحرج» الرخصة. الضرورة: الحاجة 
الأحكام المتعلقة بالمشقة: 


أولا: أوجه المشقة 
الوجه الآول: مشقة ما لا يطاق 
الوجه الثاني: المشقة التي تطاق لكن فيها شدة 
الوجه الثالث: الزيادة في الفعل على ما جرت به العادة 
الوجه الرابع: أن يكون ملزما بما قبله 
انيا: القواعد الفقهية المنظمة لأحكام المشقة 


-994غ- 


د بد سح 


5-١ 


كل الل حي اح 


١١ 


ا المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية ظ 1 
0 ضابط المشقة ظ 1 
الخفراا المواطن التي تظن فيها المشقة والأحكام المنوطة بها ١‏ 
4 أ السفر 00 ظ 00م 
0200 ب_المرض ا ” 1 

.سي 020202020200 بج الشيخوخة والهرم 
ا 1 د جواز الفطر للحامل والمرضع في رمضان 000" 
#١‏ ه ‏ الإكراه ظ ف 
فرسن < و-النسيان ظ ظ ازفا 
سد ”2 ز الجهل ظ ظ | 325 
سد 20 اح -العسر وعموم البلوى . 0" 
شف ط ‏ النتقص ظ ”, 
١‏ مشكل 5-١‏ 
ف التعريف ١‏ 
غشضا 2 الألفاظ ذات الصلة: المتشابه» المجمل < ب 
ا الحكم الإجمالى 
نفنرة ارين ظ | مشهور ١-ه‏ 
نون التعريف ظ ١‏ 
اق الألفاظ ذات الصلة: المتواترء خبر الآحاد ١‏ 
ارين ما يتعلق بالمشهور من أحكام ظ 

| ترس أولا: دلالة الحديث المشهور عند الأصوليين ظ 5 
2-0-2 ثانيا: القول المشهور عند الفقهاء ظ 5 
م ظ مشورة 


انظر: شورى 3.5 


ىع ا 
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ان مشي 18-١‏ 
ارون التعريف ١‏ 
ون الألفاظ ذات الصلة: السعى. الرمل ١‏ 
2-7 الأحكام المتعلقة بالمشي: 
شي إمكانية متابعة المشي في الخف لجواز المسح عليه 0 
على : المشي فى الصلاة 0 
59 التنفل ماشياً . 
الوسسم 000 آداب المشي إلى صلاة الجماعة 5 
ا بايا المفاضلة بين المشي والركوب لقاصد الجمعة م 
رس اشتراط القدرة على المشي لوجوب الجمعة . 
6 المشني لقاصد صلاة العيد ظ ٠‏ 
كن المشى في تشييع الجنازة ١١‏ 
6 المشى في المقابر ف 
4 المشي في الطواف والسعي نل 
4١‏ نذر المشي إلى بيت الله الحرام ظ 0 
حك الواجب في إزالة منفعة المشي 16 
يدان المشي في نعل واحدة 0 1 
لا تسليم الراكب على الماشي 1 
1 آداب المشي مع الناس 1 
اإنكايان مشيئة 4-١‏ 
تان التعريف ١‏ 
هه الأحكام المتعلقة بالمشيئة 
ا أولا: تعليق الطلاق بالمشيئة 
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”> أ تعليقه بمشيئة الله أو الملائكة أو الجن ' 
حكن ب - تعليقه بمشيئة إنسان 0 
4 ثانيا: تعليق الظهار بالمشيئة 5 
ان ثالثاً: تعليق الإيلاء بالمشيئة ظ / 
ان رابعا: تعليق الإقرار على المشيئة ظ / 
ان خامساً: تعليق النية على المشيئة . 
اهم مشيمة 8-1١‏ 
2 التيرنف ظ ظ ١‏ 
انان الحكم الإجمالي: 

انان أ طهارة المشيمة > 
انان ب حكم الصلاة على المشيمة 0س 
الجر كران مصابرة 2 ١-ه‏ 
اهم التعريف ١‏ 
انان الآلفاظ ذات الصلة: المرابطة» المجاهدة ' 
دان الأحكام المتعلقة بالمصابرة: 

ضفن المصابرة على العبادات ظ ع 
ضان المصابرة في الجهاد ‏ ظ ظ 8 
بان ونم مصادرة 5-١‏ 
#هم 02022 التعريف ١‏ 
كان الألفاظ ذات الصلة: الغرامة» المكس ظ ١‏ 
20> الحكم التكليغفي للمصادرة 3 
وهم مصادقة 

ظ انظر: تصادق ظ ظ 

هوه" 0 اا ااا مصارف 


انظر: زكاة 
ظ 9غ 


4 ال ل ا 1 ار بل ارقا قد قر إل افا لا ار رمد عاد ويفا قر رعإيهر زود #ارها اك وي و عيدساسئفد وا عر ظاية) إفة هذ و بها جف بعد جل ارخ هرق اموق عل جوم 4 أها اهل هار قل إل أ ايفن بعر يفده به عا عل ع "لف 91 1 يو يقد د عجر وا اها هن ا معد وات تارم ها اق ع جد 5 لك الا لوا ياي و يا اي ايليا 


مهم مصارفة 

انظر: صرف 
كه 7 مصافحة ١6-١‏ 
كه" التعريف ١‏ 
ان الآلفاظ ذات الصلة: اللمسء المباشرة 1 
كهم الحكم التكليفي 
هم أولا: مصافحة الرجل للرجل 
/ات د ثانيا: مصافحة المرأة للمرأة 0 
مه" الثا: المصافحة بين الرجل والمرأة ١‏ 
الى رابعا: مصافحة الصغار 4 
م خامسا: مصافحة الأمرد 9 
خض سادساً: مصافحة الكافر ٠٠‏ 
١م‏ الحالات التى تسن فيها المصافحة ١١‏ 
تلض كيفية المصافحة المستحبة وآدابها ١‏ 
م أثر المصافحة على وضوء المتصافحين ١‏ 
م مصاهرة ١-ه‏ 
نض التعريف ١‏ 
يض الألفاظ ذات الصلة: الختن؛ الحمو ١‏ 
4 الأحكام المتعلقة بالمصاهرة: 
يوان التحريم بالمصاهرة ع 
4 ما تثبت به المصاهرة 5 
6 تراجم الفقهاء 
54١‏ فهرس تفصيلي 
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تم بحمد الله الحزء السابع والثلاثون من الموسوعة الفقهية 
ويليه الحزء الثامن والثلاثئون وآوله مصطلح: مصحف ظ 
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